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لايسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه,وبأي شكل من الأشكال أونسخه ؛ أوحفظه في 
أي نظام إلكتروني أو ميكانيكي يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جِرْء منه » وكذلك لايسمح 
بالاقتباس منه أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبقا من الناشر 
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ٍ د : 


آل الشيخ الإمامٌ أبو نصرء أحمدٌ بن محمدٍ البغدادي» رمَدالنَئاه: 

النكاحٌ في اللخةّ: حقيقة في الوطءء تقول العربٌ: تناكح الشيعان» إذا تداتحلا. 
وقالوا: أَنْكَحْنَا القَرَا فسَترَى. يَضْرِبُون ذلك متلا لامر يَجْتَوعُون عليه فيَنظرٌون 
ماذا يكون منه9) 

وهو في الشرع أيضًا: حقيقة في الوطْءٍ مجارٌ في العمَدِ؛ لأن العقد الذي 
راك ارده يُسمّى نكاحًاء ولايُسمّى العقدٌ الذي يُتَوَصّلٌ به إلى الوطء 
نكاحاء فعلم أنه مجارٌ فيه. 


(1) ليس في (س»؛ وفي (أح»ع): «أدام الله تأييده»؛ وفي (ل): أدام الله تأيبده ورحمه»» وفي 
(أكيغ 0 الرحمة اللَّه عليه»). 

(؟) قال في حاشية (ح): «الفرا بفتح الفاء يمد ويقصر, وفي المثل كل الصيد في جوف الفراء 
وقد تكلم به النبي بَأَلَْعَدَهوَسَلَوَ وأصل المثل قومًا خرجوا يتصيدون فصاد أحدهم ثعلباء 
وصاد الآخر أرنبّاء وصاد آخر قنفذًا. وصاد أحدهم حماراء فقال: كل الصيد في جوف الفراء 
والجمع فراء بالكسر والمد. قاموس. وقال: أي: جمعنا بين حمار الوحش والأتان لننظر 
مايكون منهما». 
والفرأً: بفتح الفاء والراء وآخره مهموز مقصورء هو حمار الوحشء ويُضرَّبٌُ ثلا للأمر 
ينتظر وقوعه ولا يدرى كيف يقع. ينظر: اطلبة الطلبة» (ص78): و«(مجمع الأمثال» (؟/ 
0,» واالمستقصى في أمثال العرب» .)1٠١ /١(‏ 


شه 


وقد قال الشافعيٌ: هو في الشرع عبارةٌ عن العقد؛ لأن الله تعالى لم يذْكُرٍ 
النكاح في القرآنٍ إلا والمراد به العقة7©. 

وهذا الذي ذكّره لايَصِحٌ؛ لأن اللَّه تعالى قد ذكّر التكاح في القرآنٍ والمرادُبه 
الوطء بالإجماع. وهو قولّه تعالى: :3 الزن لا يكم إلا انيه أو مُشرْكةٌ #6 [النور: 7 ]. 
وكلُ موضع حُوِل على العقدٍ فإنما حمل عليه بدليل قارّن اللفظآ مشل قوله 
تعالى: مأكاَتكمُوهُنَّ بإِذنٍ أَهْلِهِنَّ © [انساء: ه؟]. لما كان الوطءٌ لايق على 
الإذنِ”" علِم أن المرادً به العقدء وكقوله: مإ كماما طب لك ين أليْسَآهِ مَنْقّ 


ره مر ا 


وثلنث وريلع 6 [النساء: ":]. لما كان الوطْءٌ لا يتقَدَرُ عْلِم أن المرادَ به العقد. 


ود 
والنكاح جائز مندوب إليه لين بواجب»ء وقال نْاة القياس: ا 
3 20 يي 0 2 م >5 م مرو [ م هج 0 

ولس بصحيح؟ لقوله ص الله عَلِيَدِوْسَلمَ: امن استطاع منكم البَاءة*) مك وجء 

)١(‏ ينظر: «الحاوي» (9/ 7)» واابحر المذهب» (27/9)) و١كفاية‏ النبيه» /١1(‏ 5)» و«النجم 
الوهاج» (// 07). 
وقال في حاشية (ح): «[قال] أبو علي الفارسي: فرقت العرب فرقًا لطيمّاء فإذا قالوا: نكح 
فلانة [بنت] فلان أو أخته. فالمراد عقد عليهاء قالوا: نكح امرأته أو زوجته لم يرد[إلا]وطء؛ 
لأن بذكر امرأته وزوجته يستغنى عن ذكر العقد. اه. شرح مسلم». وينظر: #اشرح النووي 
على مسلم» (9/ 210/1 109/7). 

() في(جء س): (إذن2. 

(*) ينظر: «المحلى؟ (9/ .)51١‏ 

(4) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)35١١‏ (الْبَاءَة بفتح الباء الموحدة» بعدها همزة. 
وتاء: النكاح والتزوجء يقال فيهة: الباءة والباء» وقل يقصر» وهو من المباءة: المنزل» لأن من 
تزوج امرأة بوأها منزلاء وقيل: لأن الرجل يتبوا من أهله. أي يتمكنء كما يتبوأ من منزله». 


3 


كناب الدكاق 


كن لمك يَسْتَطِعْ 3 فَلِيَصَمْ فإن الصّوْمَ لَهُ وجَاء002. 

فأقام الصومٌ مقامٌ النكاح» والصومٌ ليس بواجب. و”الواجبٌ لا يَقُومُ مقامّه 
ماليس بواجب"؛ ولأنه سببيُمَوَصّل به إلى الوطْء فلايكونُ واجبّاكشراء الجارية. 
قل وَمَدَنَة: النكاح ينْعَقِدُ بالإيجاب والقَبولِ بِلفْظَيْنِ يُعَبَّرْ بهماعن 
الماضيء أو بأحدهما عن الماضي وبالآخَر عن المستقبّل» مثل أنْ يقولّ: 


5 ممع (4) 


0 و 
زُوجِنِي» فيقول: زوجتك 


8 


أما اعتبارٌ الإيجاب والقبول» فلأن العقّدَ عبارةٌ عن الإيجاب والقَبول, فلا بُدٌ 
أن يأتِي بهماء وأما انعقادٌه بلفظ المستقيّل مثل أن يقول: رَوجْيى ابنتَكٌ» أو يقول: 
جئتٌ خاطيًا ابنتَكَ أو: جئتُ ليُرَوجَنِى ابنتَكَ0». فيقولٌ الأٌ: قد زو جك . 


قال في حاشية (ح): لبكسر الواو وبالمد... الخصيتين... والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوة. 
ويقطع شر الجماع ما يفعله الوجاء). 
وقالابن قطلوبغافي «تقريب الغريب» (ص :)37١١‏ «وجاء بكسر الواو, وبعدها جيم» وهمزة: 
أن تدق أنثيا الفحل دقًا شديدًا يذهب شهوة الجماع؛ ويتنزل في قطعه منزلة الخصيء وقيل: 
هو أن توجا العروق» كأن تضرب بحديدة وتطعن» من غير إخراج الخصيتين. والمراد: أن 
الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء» وروي: وجىّ بوزن عصاء يريد التعب. وذلك بعيد» 
إلا أنيراد فيه معنى الفتور» لأن من وجي فتر عن المشي» فشبه الصوم في باب النكاح بالتعب 
في باب المشي». 

(؟) أخرجه البخاري ».)١1405(‏ ومسلم )١1500(‏ من حديث ابن مسعود. 

(-7) في (ر): اما ليس بواجب لا يقوم مقام الواجب»» وفي (سء ل): «الواجب لا يقوم مقام 
ماليس بواجب»» وفي (ضص): #غير الواجب لا يقوم مقام الواجب». 

(5) في (أأ؟» سء ل» ي): قد زوجتك». وفي (غ): «الآخر قد زوجتك». 

(6) بعده في (س): «أو يقول: جئت خاطبًا». 


مسي جيم ص ملاتا ا 


اح اه بس | | قرا اما 


6 0 


فيَصِحٌ التكاحٌ ويَلرم وليس للمُخاطٌبٍ”" أن يقول: ما قَِأْتُ. 

وكذلك لوقال لامرأةٍ: أتزوَّجَكِ على ألفي. فقالتُ: قد تزوَّجْتَكَ على ذلك. 
فهو عقدٌ”" جائز» وهذا كله استحسانء وكان القياسٌ أن لا ينْعَقدَ إلا بلفظ الماضي؛ 
0 8# 5 2 ع 3 
لآن لفظ الاستقبال عِدَهْ وألفاظ الماضي لا يراد بها إلا الإيجابٌ, والمقصودٌ هو 
الإيجابٌ دُونَ العِدَةٍء وإنما تركوا القياسٌ؛ لأن النكاح لايَحْضُرٌه السَّوْمٌ فالظاهِرٌ 
من جميع ألفاظه الإيجات» فصار جميع ذلك فى معنى الماضى فَانعقّد به. 
.| . سي كه 00 م 1 2 6 2 
قال: ولايَنْمَقِدُ نكاحٌ المسلِدِينَ إِلّا بحصُورٍ شاهِدَيْنِ حُرّيْنء عاقِليْنِ؛ 


أما اعتبارٌ الشهادة في النكاح فهو شرْطٌ عندّنا©. 


5 .وه 95 < ه 3 3 7 
والنتالك: لسووية عط و جد لان دسفي العدة سهوة 
و ّ 
وشرط فيه الكتمان فهو فاسدٌ عندٌه0©. 


ا ع 1 ال ووو د ال ل ا ا ل ا ل 
وليلنا: قوله صإإِللدعلِيَدِوسَلمَ : «لانكاح إلا بشهود)7". ولانه عفد فلا يفسده 


)١(‏ في (]7ءرء ضءغ.ي): اللخاطب». (؟) بعده في (ي): ااصحيح)». 
() ينظر: «الأصل»(٠ :/١‏ ؟)» وابدائع الصنائع» (”/ 5 ) و«(الهداية»(١/‏ 186). و«العناية») 
.)١599/8(‏ 


() في (ج» س): «الإعلام». 

() هو ليس بشرط عند العقدء بل يستحبء ولكنه شرط قبل الدخول. ينظر: «التبصرة» للخمي (؟ / 
49») واابداية المجتهد) (7/ 5 5)» و«التاج والإكليل» (777/5). و«الفواكه الدواني»(؟/ 5). 

(0) ينظر: «المدونة» »)١718/7(‏ و«اللإشراف على نكت مسائل الخلاف) (57/ 597). 

0 قال الزيلعي في انصب الراية» :)١717/5(‏ اغريب». 


عراله 


يتا لكات 


كد[ الكتها نه أصلة هات (الحترفة: 
وأماقوله: حرّة بْنِ بِالِعَيْن عاقِلِينِ مسَلِمّين . فلآن مَن كان على غير ذلك لا 
قال كيان على ماثث ف موضيي. 


قال: أو رجل وامرأتَيْن عُدُولَا كانوا أوغيرَ عُدُولِء أو مَحْدُودِينَ في قذفٍ. 

ل ا يا 00 فعيٌ"". فلقوله 

صََنَهُ لد («لانْكَاحَ إل بشُهُودا. ظاهره يقتضي انعقادّه بما يَنُطَلِقٌ ”)عليه 

3 , 2 كل كه دك الوع 3 

اسم الشهود وذلك موجود في رجل وامرأتِين؛ ولأنها شهادة يثبت بها المال 
فجاز أن ينْعَقِدَ بها النكاح كشهادة رجلَيْنَ©. 

ع ل 2 0 م 2 5 و 0 5ل في ع 
وأماقوله: عدولا كانوا او غير عدول. فصحيح. وعندنا ينعقد النكاح 
وقد أخرج الطبراني في «الأوسط» (5075) من طريق أبي بلال الأشعري: نا قيس بن الربيع. 
عن أبي إسحاقء عن أبي بردة» عن أبي موسى مرفوعا: «لا نكاح إلا بولي» وشهود) . قال 
اراي ا ا ورتم ااي 0 ا 
ل ينظر: السان الميزان؟ (9/ ؟"). 
وأخرجه الدارقطني (7519)» والبيهقي (07/17) من طريق أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد 
الخدري بنحوه. قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ ”97): «وأبو هارون فيه مقال». 
وأخرجه البيهقي ذ في «الخلافيات» (7/ 77) عن مندل» عن أبي النضر» عن الحسن البصري 


مرفوعا بنحوه. قال البيهقي: «وهذا لا يصح. ومندل بن علي ضعيف). 
)١(‏ ينظر: «الحاوي) (26947/9) و«المهذب» (15/9). و(بحر المذهب) (65/9). 


(0) في (أ 51 ج» سءغ): (يطلق». 
حرال4ه 


(9؟) في (ي): «الرجلين». 


000 تت ئئئ02 1101 
بشهادة الفاسق و 00 


وقال الشافعىٌ: لا يَنَعَقَد 6 0 

معو مس ب و 0 
حضورٌ الشهود عقد”" النكا اح تحمل شهادة» و ا الفاسقٍ للشهادة”'' يَصِحَ 
لذ علدمار 5 

وأما المحدوةٌ في القذّفٍ فهو فاسقٌ أيضًا كغيره مِن الفْسَّاقٍ. 

وقد قال أصحابنا في صفةٍ الشهود الذين ينْعَقِدُ النكاحٌ بحضورهم: كل 
لا ل سين 
يَنْعَقدٌ بحضوره) 

وهذا الاعتبارٌ صحيحٌ؛ لآن الشهادةً من شرائط التكاح”", كما أن القبولٌ 
من شرائطه فصمٌ اعتبارٌ أحدهما بالآخر» وإذا ث نبت هذا الأصلء قلنا: لا يَنْعَقَدُ 
بحضور الصيئ؛ والمجنونء والعبدة لأذكلٌ واحي متهم لاجَملِكُ قبولٌ*التكا 
)١(‏ في (جءرء س»غ ي): «الفْسّاق». 
(؟) ينظر: «الحاوي» (9/ ))5١‏ و«المهذب» (5777/75)» و(نهاية المطلب» /١7(‏ 67)» واابحر 

المذهس» (55/4).» واروضة الطالبين» (1/ /517). 
(") في (أء ش» ضصءعء ل» ي» ونسخة مشار إليها بحاشية ح): «عند". 
() في (أكجء ر. س» غ): ««الشهادة»). 
(5) ينظر: "بدائع الصنائع» (؟/ 7017): و«مجمع الأنهر» :)77١/1١(‏ وارد المحتار على الدر 


المختار» ("9/ 5 .)١‏ 
(5) في (أء ج» س. عء ي): «العقد). (1) بعده في (أء سء ضء ع» ي): اذلك». 


عراله 


)> 58 كت 


0 6 
ل ال ار 
لنفسه لم يَنْعَقَدُ بحضوره”) 


قال: فإن تزوّج مسلمٌ ذِمُيّة بشهادة ذيبن جار عند أبي حنيفة» وأبي يوسف. 


كال فتجين: ل '"“» وبه قال الشافعيٌ”". 

وججهُ قولهما: أن الذَّمِّيَ يَمْلِكُ قبولٌ هذا العقي” لنفسه فَانْعَقّد بحضوره 
كالمسلم» ولأنه > 00 وت هذا الدع بشهادتهما | إذا جحّدت ت المرأو» وقل 
6اوجد بر وعونا تنداها ناسل عقت رد لوي ات ّ ثبت النكاح بشهادته 
فإنه يَنْحَقَدُ بحضوره كالمسلم. 

وجْهُ قول محمدٍ: أن شهادةً الكافر ليست بحجةٍ على المسلم» فصار كأنهم 
سَمِعُوا كلامٌ المرأة دُونَ كلام الزوجء فلا ينعَقِدُ. 

ا و لأن سماعَ الكافر في حقٌّ المسلم سماعٌ صحيحٌ م بدليل 
أنهما واولا وقد م د العقد مسلمانٍ ثيّت 00 بشهادتهماء يول 
() قال في حاشية (ح): ولو تزوجها مسلم بغير شهود لا يجوز؛ لآن صاحب العقد الزوج 

وهو مسلم مخاطب بالإشهاد فلا يعتبر اعتقادهاء وبخلاف ما لو تزوجها ذميء وفيه خلاف 

زفرء ويأتي في أنكحة الكفار. مقنع». 

(0) ينظر: «الهداية» 7/10 »)١85‏ و«العناية» (7/ »)5١37*‏ و«(البناية» .)١1//6(‏ 

(9) ينظر: «الحاوي» (4/ 84 76 و«ابحر المذهب» )94/ 4: 0 () في (ي): «النكاح". 

(6) قال في حاشية (ح): ولا يظهر النكاح بشهادتهما إذا كانت هي المدعية؛ لأن شهادة الكافر 
على المسلم لا تقبل. مقنع". (5) في (جءرء ل» ي): ايثبت». 


م 4ه 


ا اذ سن | | قر قرا را 


قال: ولايجودُ”" للرجل أن يتزوّج بأَمّه ولاجدًاته”" من قِبَلِ الرجال والنساء. 
وذلك لقوله تعالى: 3# حرمت عَلَمِحَكُمْ أكَهسدفكْم 4 [النساء: 17]. واسمٌ 
الأميَاولُ الجدّاتٍ مجازاء فقن قال إن اللفظً الواحد يَجورٌ أن يحمّلٌ 

على الحقيقةٍ والمجاز في حالةٍ واحدة». حرَّمَهُنَ بالآية» ومّن قال: إن اللفظ 

لل علبوم ار الأء بالن: وحرّم الجذدّاتٍ بالإجماء©. 

قال: ولا بيه ولا ببنْتِ وليه وإن سمَّلَتُ. 


وذلك لقوله تعالى حر مم مت عَلِتِكَُْ أ 2 يمك وَسَاككُمَ #[النساء: 18]. 
واسمٌ البدت يَتناوَلٌ بناتٍ الولي"“مجاراء فمّن أجاز حمْلَ اللفظ الواحدٍ على 


الحقيقةٍ والمجاز في حالةٍ واحدةٍ حرّمهِنٌ بالآية» ومّن لم يُجِرْ ذلك حرّم ابنة 
الصلب بالآية» وحرّم من سواها بالإجماع”". 


0-0 ع 7 0 ٠.‏ 
قأل: ولا بأخته؛ ولا بِعَمَّتِه ولا بخالته» ولا بناتٍ أخيه؛ ولا بنات أخته 


3-17 


)١(‏ في (شء ونسخة مختصر القدوري): ايحل». 

(0) في (271 سء ظء ق» ي» ونسخة مختصر القدوري): ابجداته). 

(9) قال في حاشية (ح) : وهم بعض العراقيين من علمائنا». 

() قال في حاشية (ح): «باعتبار محلين». 
وينظر: اتقويم الأدلة» (ص ,)١ 7 ٠‏ و«قواطع الأدلة» /١(‏ 4» و«المحصول» للرازي 
(1/ 37 7). و«الإحكام» للآمدي .)١111/5(‏ 

(5) ينظر: «مراتب الإجماع» (ص55). ولابداية المجتهد) (؟/ /01). 

(5) في (71. ي): «الابن». 

0 ينظر: «مراتب الإجماع؟ (ص556)» و«بداية المجتهد» (7/ /51). 


حر له 


يماش التكاج 


8 0 


وذلك لقوله تعالى حر 0 و عَتِتِكَْ أ ا باك وَأخوا كم ا 
11 1014 يتا لك وَسنَار مويه اوج حرفة . واسمٌ الأختٍ 


يال الأخوات المتفرقاتء فكدونَ حرا م بظاهِر”" الآيت» وكذلك العمَّاتَ 
والخالات المتفرّقاتٌ الاسم يَتناوّلٌ جميعَهنٌ فيح ر مر 2" بظاهر الآية. 
فأما عمّة الأب. وعمّة دَالأَى وال الأب. وله لدم فحرام بالإجماع”". 
وحرّم الله تعالى الأختٌ وولدّهاء وحرّم العمةً والخالة دُونَ وليهماء فولدٌ 
الخالةٍ والعمةٍ حلالٌ» وولدٌ الأخ والأختٍ حرام. 
قآل: ولا بأمٌ امرأِه دحل بابنتها أو لم يَدْلُ 9 
وذلك لقوله تعالى : وَأْمَهَدتْ نايحكم *. وهو عامً. 
وعن عبد الله بن عمرٌ* أن النبي صََنعَِوَسَ قال: (إذَانَكَحَ الرَّجُلٌ المرأقٌ 
ثم طَلَقَهَا قبل أَنْيَدْخْلٌ بهاء فَلَهُ أَنْيَتَرَوّجَ انها وَلَْسَ لَه أن يتَرَوّجَ الأم00. 


)١(‏ في (ي): «لظاهر). 


(0) في (ض»ء ي): #فحرمن2. 

(9) ينظر: المراتب الإجماع» (ص55). وابداية المجتهد» (7”/ /01). 

(5) قال في حاشية (ح): "ولا بجداتها من قبل أبيها أو أمها بالإجماع. مقنع شرح المجمع لابن أقرب». 

(5) كذافي النسخ» وفي بعضها بضم العين تأكيدًا على أنه ابن عمر لا ابن عمروء والذي في 
مصادر التخريج أنه من حديث عبد الله بن عمروء كما سيأتي بيانه» فلعلّه يعني رواية لم أقف 
عليهاء والذي يؤكد أن الذي في مصادر التخريج هو الصواب: قول الحافظ في «التلخيص 
الحبير» (6/ 11): #تنبيه: تبين أن قول الرافعي: ابن عمر. فيه تحريف لعلّه من الناسخء 
والصواب: ابن عمرو بزيادة واو). 

(7) أخرجه الترمذي )١١١17/(‏ ثنا ابن لهيعة» وأبو يعلى» كما في «إتحاف الخيرة» (59 37 7) عن - 


3 6 كك 


0 
ةرقنا 5 
222 سس 


ورُوي مثل ذلك عن عليئ» وعمرٌ ووَاددءن7". 
5 و 8 ىم عو هس م 0 ) نس : و 2 
وقال ابن عباس : «أبهموا ما أبِهُمَ الله تعالى») . وقد كان ابن مسعود كَدَاانَدُعَنْهُ 


المثنى (كلاهما) من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده. قال الترمذي: «هذا حديث 
لا يصح من قبل إسناده؛ وإنما رواه ابن لهيعة؛ والمثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب» 
والمثنى بن الصباح» وابن لهيعة يضعّفان في الحديث». ينظر: «البدر المنير» (1/ 097). 

)١(‏ أثر علي أخرجه الإمام أحمد في «مسائله» برواية ابنه صالح» عقب المسألة )6١15(‏ من 
طريق سعيده عن قتادة؛ عن خلاس: «أن عليًا كان لا يرى بأسّا ماتت عنده أو طلقهاء مالم 
يغشاهاء وينزلها بمنزلة الربيبة». وأثر عمر أخرجه البيهقي (// .)١59‏ 

(؟) أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة .)١7737/4(‏ وينظر: لمعرفة السئن والآثار» .)91//١١(‏ 
قال في حاشية (ح): «التحريم المبهم هو الذي لاا يحل بوجه من الوجوه. كالمبهم من الخيل 
الذي لا شية فيه يخالف معظم لونه؛ كتحريم الأمهات والبنات» وكذا أمهات النساء. بخلاف 
تحريم الربائب فإنها قد تحل» وذلك إذا كن من نساء غير مدخول بهن اشرح كشاف» 
للتفتازاني» وقد ذكر ابن عباس يَِدزَتَهْعَنهُ هذا الكلام في موضعين في الصوم. وفي التكاح 
ان الصصرم) شتيكاء أن قر مطالى جز ةيل كار نر 4 لالنقر:: :ارا مطلق فى قضاء 
الصوم ليس فيه تعبين أن يقضي متفرقًا أو متتابعاء فلا تلزموا أنتدم أحد الأمرين على القطع 
والبت. وأما النكاح فقد مر. مغرب». 
وقال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :251١077١‏ «أَبْهِمُوا ما أَبْهَمَ اللّه: قالابن 
عباس» حين سئل عن قوله تعالى: لأوَأْمهَدَتُ تُ سَآَيِكُمَ # [النساء: 77]. قال في المغرب: 
معناه: أن النساء في قوله تعالى #وأْفَهَتُ ضسَآيِحكُحْ »#. مبهمة غير مشروطة فيهن الدخول 
بهن. وإنما ذلك في أمهات الربائب» يعني أن قوله تعالى: لق دَحَلْسُّم يهن #. صفة 
للنساء الأخيرة فتخصصت بهاء فلما كان كذلك تخصصت الربائبء لأنها منها بخللاف 
النساء الأولى» فإنها لا تدخل تحت هذه الصفة» فكانت مبهمة. انتهى. وقال الأزهري في 
التهذيب: سثل ابن عباس عن قوله تعالى: مإوَحَلَتيلُ أبنَآيِحكُمْ #. لم يبين أدخل بها الابن 
أم لا؟ فقال: أبهموا ما أبهم الله تعالى. قال الأزهري: رأيت كثيرًا يذهبون به إلى إبهام الأمر 


يَائلتكات 


واو 3 000 يت 
يرى أنها لا تَحَْرمٌ بنفس العقدء ثم رجّع”"» وروي عن عليّ» وزيدٍ مثل” ذلك 
أيضًا”"» والصحيح عنهما أنه تَحْرّمٌ بنفس العقد. 


واستبهامه» وهو إشكاله. وهذا غلط؛ وكثير من ذوي المعرفة لا يميزون بين المبهم وغيره 
تمييرًا مقنعّاء وأنا أبينه بعون اللَّهِ وتوفيقه: فقوله تعالى: 7 حُرّمَتْ عَلِتِحكَُ أكهدفئ 4 
إلى: توبات الْخْدْتِ #. كله يسمى التحريم المبهم؛ لأنه لا يحل بوجه ولا سبب. كالبهيم 
من ألوان الخيل الذي لا شية فيه تخالف معظم لونه. ولمااسئل ابن عباس عن قوله تعالى: 
#وَأْمَهَدتُ نيكم 4. ولم يبين تعالى الدخول بهن أجاب بأنه من مبهم التحريم الذي 
لا وجه فيه غير التحريم» سواء دخلتم بالنساء أم لاء فأمهات نسائكم حرمن عليكم من جميع 
الجهات. وأما: م وَرَبَيبْحَكُمْ # فليس من المبهمة: لأن لهن وجهين مبينين» أحللن في 
أحدهما وحرمن في الآخرء فإذا دخل بأمهاتهن حرمن. وإلا فلا. هذا تفسير المبهم الذي 
أراده ابن عباسء فافهمه. انتهى. وتعقبه ابن الأثير في النهاية: بأن السؤال في كلامه إنما وقع 
عن حلائل الأبناء» لا عن أمهات النساء. قلت: وقد صرح هو بالاضطراب. فإنه قال أولَا: 
سئل عن قوله تعالى: ##وَحَلَدِيِلٌُ أبِنَآَيِحكُمْ *. ثم قال في البيان الذي استبد به: ولما سثل 
عن قوله تعالى: وَأْمَهَدتُ رسَآيِحكْمْ #. ولعل الأول سبق قلم؛ وقد تبعت كثيرًا من كتب 
الآثار فلم أجد أنه سئل عن الحلائل أصلاء وإنما سئل عن الأمهات» كما أورده الطحاوي 
في أحكام القرآن: ثنا يزيد بن سنانء ثنا معاذ بن هشام, ثنا مطر» عن عكرمة» عن ابن عباس 
في قوله تعالى: #وَأْمَهَدتُ سَآيحكُم #. قال: مبهمة». ينظر: «تهذيب اللغة» .)١/8/5(‏ 
و«النهاية» »)١5748 /1١(‏ و(المغرب»)(١/97).‏ 

.)١99 /1( أخرجه البيهقي‎ )١( 

(0) من (أ7. ضء ل»ءي). 

(9) ينظر: «سئن البيهقي» .)١5/9(‏ 

(1) بعده في (ج» س» ش» ل): «ل0). 

(5) أثر زيد أخرجه مالك (7/ “077)» والبيهقي (1/ ١16١‏ ) عن يحيى بن سعيد» عن زيد بن ثابت. 


قال الب لبيهقي: «منقطع". 
عورال 


0 نت 5 
0 4 3 5 9 8 ورم ها ”اين ال 5 
رفال :1 الشريين تقر د و لل اضيا وا للك 
5 : سه 1100 سر سر سرصم 0 م مت 
تعالى : وهات َآيِحكْموَرَبَيتِبْكُمْ لق في حُجُورحكم بن سابك 
لق دَحَلَسّم بهن # [النساء: ”5], 


م 
بها 


قال: والمعطوف بعضّه على بعض إذا تعقّبه شرْطٌ عاد إلى جميعه كمَنْ 
قال: امرأته7) طالقٌ. وده إك دل الداك. 

وهذا الذي ذكّره لايَصِحٌ؛ لأن الشرّط إنما يَحُودُ إلى جميع ما تقدَّم إذا 
أَمْكٌن» وليس يُمْكِنُ”” في مسألنا الك سارك أكبات الفا ر للك لا اده 
استقرٌ في العربية أن العامل في الصمّةِ هو العاملٌ في الموصوفي9» وثبّت أيضًا 
أن المعمولٌ الواحدّ لا يكون معمولَا بعامِليْن©. 

وقوه تعالى : مِإوَأْمَهَدتُ رنَْآيِحكُمٌ4 جر" بالإضافة وقولّه تعالى: 
#وَرَمِتِتبُ كم أل في حُجُو ركم ين يسَآَكُْ »جر بحرفٍ الجرٌّء فلو عاد 


م2 


قولّه تعالى: الت دَخَْشُم يهن # إليهما لصار قوله: ِ«إوَأْمَهَتُ نسآيحكُم » 


(1) ينظر: "المبسوط» (5/ »)١994‏ واتحفة الفقهاء» (1/ 177)» وابدائع الصنائع» (15/./7). 
)١(‏ في (أ7.ع): الامرأته». 

(9) فى (ي): (بممكن). 

(5) ينظر: الأسرار العربية» (ص ١8‏ ؟)؛ واشرح الكافية الشافية (؟/ )٠١0٠‏ وااشرح التسهيل» 


(59/0). 
(5) في (س): «لعاملين». وينظر: #شرح التسهيل لابن مالك» (7/ 5) واشرح الكافية» 
(/541). 


030 في (س): لامجرور). 


يها . 


كناب الذكاق 


0 


 )1١*2 ,‏ » 0 
وبحرف الجر وذلك لا يَصِح 


قال: ولا ببنت امرأته التي دكحل بها سواء كانت في حَجْره أو في "غير حَجْره". 
وذلك لقوله تعالى : مإوَرَبَتِئْصَكُمْ لق فى حُجُورصحكم اين يسَآيِكُم 
َل دَخَلْشُم يهن #. فإن : يدْخل بامرأيّه وفارقها جاز أن يتزوّج بابنتهاء 
ويَستَوِي في تحريم الربيبة أن تكونً في حجْره أو في غير حجره. 
وعن علي َكَاانَدَعَنَهُ: «إنها لا تحر رَمُ إلا أن تكون في حجره)”". 


3 0 10 


لنا : أن تحريمٌ الربيبة تحريمٌ موْبَّدَء والتحريمُ المؤبَّد يَستَوِي فيه 
ليذ" كأمهاث السداة) وقر له تان في خجُورحكثم 4 ليس بشرط وإنه 
الرقاك /الالنان نيار أن جار زون تر ني اميا 
العادة وهذا كقول النبيّ صََنَه َدْعَلَتهوسَل : ١افي‏ حَمْس وعِشْرِينَ ا مَخَاضٍ)0©. 
)١(‏ قال في حاشية (ح): ٠وهو‏ معنى قول النحاة: الوصف الواحد لايقع على موصوفين مختلفي 
العامل» فلا يجوز أن يقال: مررت بنسائك» وهربت من نسائك الظريفات. على أن يكون 
الظريفات نعمًا لهؤلاء النساء؛ وهؤلاء النساء» كذا قاله الزجاج وغيره» ولا يستقيم أيضًا أن 
يقال: مررت بزيد إلى عمرو الظريفين». 


(1) قال في حاشية (ح): «فعرفنا أن قوله: «أوَرَبَكِيبْحكُمْ # ابتدأ بحرن الواوء وأن أمهاتٍ 
الشباء مووة كما قال انون اس 


(6-") في (ح: ر2 ي2 ونسخة مختصر القدوري): ااحجر غيره). 
(5) أخرجه عبد الرزاق )2٠١875(‏ عن مالك بن أوس بن الحدثان» عن علي. 


(5-5) في (ي): «القريب والبعيد). 
4ه 


(0) تقدَّم في الزكاة. 


الم ]| شرا لما 
ب 2 #222 ب 


وه الع تنك لوانيهة وو ليت قن الدانة :ووضف كينا بالميعافى تاكن 
الغالب تكون في السنة الثانية كذلك» وليس بشرط فى جوازهاء كذلك فى مسألتّنا. 


قل: ولا بامرأة أبيه وأجداده. 


وذلك لقوله تعالى: 9# وَلَا تَكحْوأ مَا تَكَمَّ ا بآؤكم يرت الِدْسكءٍ 
قافن شلك [النساء: 20]77. 

فامرأةٌ الأب حراءٌ بظاهر الآية» وكذلك امرأةٌ الجدٌّ مِن قبل الأب» ومن 
قبل الام لآن اس>”” الأب يتناولّهما على وجِهٍ المجازء فهي 0 بظاهر الآية 
على قولٍ من جوّز حمْلٌ اللفظ الواحدٍ على الحقيقةٍ والمجازء و”" بالإجماع 


على قولٍ من منع مِن ذلك. 


قل: ولا بامرأة أبنه» وبنى أولاده. 


(1) قال في حاشية (ح): «معناه: إلا ما قد سلف في الجاهلية» فإنكم لا تؤاخذون بذلك إذا 
خليتم سبيلهن بعد الحرمة» وقيل: معناه: ولاما قد سلف؛ لأن إلا تأتي بمعنى ولاء قال 
اللّه تعالى: تإِلَاألَدنَ ظَلَمُوأْ مِنْهُمٌ # فيكون المعنى أنه كما لا يحل ابتداء العقد بعد ثبوت 
الحرمة لا يحل إمساك ما قد سلف بعد نزول الحرمة» كيلا يظن ظان أن هذه الحرمة تمنع 
ابتداء العقد. ولا تمنع البقاءء والعرب في الجاهلية كانوا فرقتين» فرقة يعتقدون الإرث في 
منكوحة الآب إذا لم يكن منها ولد يطؤها بغير عقد رضيت أم كرهت,ء وفرقة يعتقدون أنها 
تحل له بعقد جديد, وأنه متى رغب فيها فهو أحق بها من غيره فنزلت الآية ناسخة لما 

. اعتقده الفرق [..]. كاكي». 

(0) بعده في (ج» س): «الأم و). 

() بعده في (ج» س): لهي حرام». 
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و كِدَابٌالدْكاق 2 
وذلك لقوله تعالى: «وَعَليَلُ نانك الْرنَِنْ أمْلبِحكتُْْ »4 
[النساء: 35]. فامرأةٌ الابن حرامٌ على الأب دحل بها الابنُ أو لم يدحل؛ لأن 
تحريمها مُبْهُمٌّ فهو على عمومه؛ وتخصيص”" التحريم بها دُون غيرهاء فيَجورٌ 
للأب أن يتزوج بأمهانها”» وبناتها. 
وقوله تعالى: من أصَلدبِحكُمٌ © إنما ذكره؛ لأن العربٌ كانت تسْتَلْحِقٌ 
بالبنينَ» ويَنسبُونهم إلى أنفسهم بالبنوّة إلى أن نه اللَّهُ تعالى عن ذلك بقوله 
تعالى: 3# أدَعُوهُمٌ لِأبَإِهمَ ه وَأَقَسكل عِندَ أَّوْ #[الأحزاب: 0]. فخصٌ اللَّهُ تعالى 
البنينَ من الأصلاب بِالذَّكْر لِييّنَ أن امرأة الابن مِن التَبتّي ليست بحرا" عليه. 
فأما امرأة ابن الابنٍ وإن سمّل» وابن البنتِ فحرامٌ؛ إما بظاهر الآية على 
قولٍ من جوّز حمل اللفظٍ الواحدٍ على الحقيقةٍ والمجازء أو بالإجماع على 
قولٍ من منع مِن ذلك. 
فإن قيل: كيفف يُقالُ لولدٍ الولد: إنهم")من الصَّلْب. 
قيل له: لا يَمْتَنِمُ”” ذلك إذا كان أصلّهم الصلبّ»ء كما قال اللَّهُ تعالى: 
هُوَ الى َلَقَحكم من تراب 6 [غافر: 1"]. وإن كانت هذه الصفة لأوّلٍ الخلق 
كذلك هذا. 
)١(‏ في (أ): اايخصص»» وفي (أ7» ج» س): اليختص»»؛ وأشار في حاشية (ح) أنه نسخة. 
(0) في (جءح.ء رء سء ظ): «بأمها». 
() بعده في (رء س» ي): «في الإسلام». 


(5) في (أل حء ظ): (إنها. 


ره في (أى ظء ل): اليمنع». 


ا سا1 اث رن * 


0/4 


وذلك لقوله تعالى : وَأْمَهَدخُصكُمْ أل أَصَغكك وَآَمَوَفْسكُم قرت 


. 5 رد هر قير 2 5 مه 0 
قل: ولا يَجمّع بِينَ الأختين”" بتكاح ولا يجيلك""" يمية : 


2-2 


الجه بينهما في الوطء بملكِ اليمِين» وروي عن عمرٌ”"» وعلق'» وابن مسعود* 


م و سرح ير 1 7 
ركواسدعنجم أنه محرة”"ا 


مو 7 5 0 2 أل َ 2 
وقال عثمان بن عفان: «كل شيءٍ حرّمه اللَّهُ تعالى مِن الحرائر حرّمه مِن 
الإماء إلا الجمع»”". 


() في (رء س2 ش»ع): «أخحتين». (5) في (أج» شع ضءعع٠غ):‏ (املك». 

(*) أخرجه مالك في الموطأ- رواية أبي مصعب» /١(‏ 2817) عن عبيد اللّه بن عبد اللّهِ بن عتبة 
ابن مسعود. عن أبيه: «أن عمر بن الخطاب سكل عن المرأة وأختها من ملك اليمين؛ هل 
توطأ إحداهما بعد الأخرى. فقال عمر: ما أحب أن أجيزهما جميعًا ونهاه». 

(4) أخرجه مالك (7/ 20578 وعبد الرزاق »)١711(‏ ومسددء وأبو يعلى؛ كما في «المطالب 
العالية» (4/ 58) (1775). وقال الهيثمي في «المجمع» (4/ )١14‏ عن رواية أبي يعلى: 
ارجاله رجال الصحيح». 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» (4/ 776) (4577) عن قتادة: (أن ابن مسعود» كره جمعًا 
بين الأختين في ملك اليمين». وأخرجه البيهقي (7/ )١177‏ عن عبد اللَّه بن عتبة» عن ابن 
مسعود: (يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد». 


)05 في (ل2. ي): ا(إيحرم». 
(0) أخرجه مالك (؟/ )2 وابن أبي شيبة (4؟ ")ل ومسدد.ء كما فى «المطالب العالية» 


1ه 


سمه 


لك 
بسب كك يي من إن 


والدليل على ما قُلناه: قوله تعالى: 9# وَآن كَجمَعُوأ بَبت لكين © 
[النساء:77]. والمرادُ به الجمعٌ بيهم في أحكام التكاح؛ الدليل عليه أن الجِمُمَ 
بيتهما في غير ذلك جائرٌ» وهذا موجودٌّفي الجمع بيتهما في الوطء بملكِ اليمينٍ. 

وتوض انوج كيان سيان عن ذلك فقال :هنا حت أن اجلهةبولكن 
أحَلَّنهما”" آيةٌ وحرّمئْهما”" آيةٌ. فخرّج الرجلٌ مِن عنده فقي علي بنَّ أبي طالب 
َصِولنَدْعَنَهُ فذكّر ذلك له فقال لو أنٌ إلى مِن الأَمْر شيئًا لجعلتٌ مَن 0" فعّل ذلك 
نكالا)©), 

وإنما توقّف عثمان رََََيهعَنْهُ في ذلك؛ لأن التحليلٌ والتحريمٌ إذا تعارّضا 
كان التحريم أؤلى. 

فإذا ثبت أن الجمْعَ بينَ الأخيْن لايل قُلنا: إن تزوّجهما في عقدٍ واحدٍ 
#فتكاهما فاسدٌ”؛ لأن الجمْعَ بيئهما لايَصِحٌ لظاهر الآَية ولايَجورُ أن يَصِحّ 
نكاح إحداهما بعينها؛ لأنه ليس إحداهما أولى مِن الأخرىء ولايجورُ أنْيَصِحَّ 
نكاحٌ واحدة منهما بغير عينها؛ لأن التكاح لا يَصِحٌ في امرأة مجهولة فلم يَبقَ 
إلا يُطلانْ نكاجهما. 
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وأما إذا تزوّج إحداهما بِعْدَ الأخرى فنكاحٌ الثانية باطل» وَيُمَرَّقٌ بينّهما؛ 


(/89غ» 5 ») والبيهقي (1/ .)١77‏ 


)١(‏ في (ل): «أحلتها». )١(‏ في (ل): احرمتها». 
(©) في (ج): (ممن»؛ وفي (ح» ظ): ابمن»» وفي (غ): المن». (4) تقدّم. 


(8-4) في (ي): اغير جائزا. 


0 22 000 
3 الات 00 ف 


وذلك لأن نكاحٌ الأولى وقّع صحيحًاء والمنْمُ حصّل في نكاح الثانية؛ لأن 
الجمْع به حصّل فاختّصٌ الفسادُ به. ا 

وأما قولّه تعالى: إلا ما قَدَ مسَكَفَْ # فقد قيل فيه تأويلان: 

أحذهما: أن مَن جمّع بين أخت: خمَيْنٍ قبْلَ التحريمء ثُم طرّأ التحريم فلي اذ 
له البِعَاءًٌ على ذلك العقد. 

والثاني: أنه لا ِنْمَ على مّن جمّع قبْلَ التحريم؛ وهذا أصحٌ من الأول. 
قن اتولا يق بير الجر ا و(" عميهنا و ولاس الدياء ولا ردت أخهاء ولا 

وذلك لما روّى جابر» وابن عباسء وأبو هريرة؛ أن النبيّ صَرَا نعلت ووس 
قال: ١لا‏ تنْكَحٌ الم رةٌعَلَى عَمَيَِه وَلَاعَلَى حَالَيَهاه وَلَاعَلَى بنْتِ أَخِيهَاء وََا 
عَلَى بنْتِ أَحْتهَاه ولا تَسأَلُ المرأةٌ طَد طَلَاقٌ أيه لِنكْيَفَِ م" في صَحْفَتِهاء من 
الله تعالى رَازفهَا"). 


لمم تو 


)١(‏ بعده في 5 أكيح ش» ض» ظ): لابيين)» وفي (ل): الا بين». زف في (ي): (بما». 
5ف 0 لل ازقيل رويعةة فى (يا) #اورازق التحق ليور 
وهذا الحديث مركب من حديثين؛ الأول: «النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها 
وبنت أخيها وبنت أختها». 
أخرجه البخاري تعليقًا (7/ »)١١‏ وأبو داود (235075» والترمذي (1177)» والنسائي 
(7797)» وفي الكبرى (2407) عبن أبي هريرة. وقال الترمذي: احسن صحيح». وينظر: 
#تحفة الأشراف» .)١17079(‏ و«تغليق التعليق» (5/ ٠9‏ 1) . وأخرج البخاري )01١8(‏ 
من حديث جابر: انهى رسو ل الله صتالتعدوَسَلَ أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها'. 
وأخرج الترمذي )١١70(‏ من حديث ابن عباس: «أن النبي صَََآنَعَبتَووَسََهَ نهى أن تزوج - 


حاب التاق 


0 8 
وهذا من أخبار الاستفاضة؛ لأن الأ مةَتلقَنْه بالقبول» وعَمِلوا بموجبه لأَجُلِ 
فهو آكدة" مِن أخبار الآحادٍء ولا خلافٌ في ذلك إلا مارُوي عن عثمان لبتي أنه 
قال: : اليَجورٌ الجمعٌ فيما وى الْأَخْتَيْنِ .وأ حتّجٌ بقوله تعالى بِعْدَ كر المحرّماتٍ: 

ويل - ما وَرَآء دَلِحَكُمْ © [النساء: 4 70]7©, 

وهذالايَصِحٌ؛ لذن اللَّهَ تعالى : شرّط في الإباحة الإحصانً وهو مُجْمَلُ» 
والإباحةٌ إذا شط فيها شَرْطٌ مجمَلٌ صارَتْ مجملةٌ» والمجملٌ يَحتاحُ إلى بيانٍ 
ويَصِحٌ بيانّه بخيّر الواحد» فيكون الخبرٌ الذي رُويناه بيانًا للاآية. 
قال: ولايَجْمَعٌ بِينَ ام رين لو كانت كل واحدةٍ منهما رجلا لم يَجُر" 
ع 0 0 


المرأة على عمتهاء أو على خالتها». وقال الترمذي: (احسن صحيح». 

والحديث الثاني في المرأة تطلب طلاق أختها: أخرجه البخاري :)2١07(‏ ومسلم )١104(‏ 
من حديث أبي هريرة. 

قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)1١7‏ التكفى ما في صحفتها: من كفأت القدر, 
إذا كببتها لتفرغ ما فيها. والصحفة: إناء كالقصعة المبسوطة ونحوهاء وجمعها صحاف. 
استعير ذلك لإمالة الضرة حق صاحبتها إلى نفسهاء إذا سألت طلاقها لتستأثر عليها بحظهاء 
فتكون كمن استفرغ صحفة غيره؛ وقلب ما في إنائه لنفسه». 

)١(‏ ليس في (ش)» وفي (ح): «أكثرا. 

(0) ينظر: المصنف ابن أبي شيبة» ».)١570/(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص (7/ ١١١)؛‏ و«اتفسير 
القرآن العزيز) لابن أبي زمنين 277٠ /١(‏ و«النكت والعيون» للماوردي (١/5794:١٠81)؛‏ 
و«تحفة الفقهاء» ))١75 /١(‏ وابدائع الصنائع» (؟/ 177). 

(9) بعده في (ي): اله2. 

(5) ومن صور المسألة: أن يتزوج الرجل امرأة وامرأة أبيهاء فلو كانت إحداهن رجلا لم يجز 


ره 4 


ال سس | | فر قرا كما 


وهذا العقدٌ الذي ذكّره صحيحٌ» وهو مُعْمَبْرٌ بالأختَيْنِ وبالجمع بينَ المرأة 
وعمتها. 


قال: ولا بأسٌ بأن يَجْمَعَ بينَ ام رأة'''وابنة زوج كان لها مِن قبّلِه”". 
وقال زفرٌ: لا يَجورٌ الجمعٌ بيئهما". 

1 : 5 2 ءُ 0 ع 
دليلنا: أن إحداهمالوكانت رجلاء وهي الزوجة؛ جازله أنيتزوّج بالأخرى 29 
ف لعره لل داس سه (ه)ء 7 5ه ب ده 5 00 
فلم يعم التحريم الجانبين فصارتا كالا جنبيتينِ» وقد روي أن عبد الله بنَ جعفر 
جمّع بين امرأة علي وابنته9 . 

وجَْهُ قولٍ زفرً: أن البنتٌ لو كانت رجلا لم يَجْرْ لها أن تتزوّج بالأخرى» 

و 

مخ ا هع اه 5ه 

أن يتزوج بالأخرى, والمشهور عن أبي حنيفة الجواز وقال ابن أبي ليلى بالمنع» ويستوي 


في ذلك أن يكون التحريم بالرضاع أو بالنسب. ينظر: «اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» 
(ص ١7١17١‏ )؛ و«الأصل» (5/ 750), و«الهداية» (1/ .)١197‏ 


)١(‏ في (أءع): «المرأة». )١(‏ في (31, حى ظء ي): «قبل». 
(9) ينظر: البدائع الصنائع) (557/5؟)» و«الهداية» »)١410//1(‏ و«العناية» (7/ 27518 و«السان 


(4) قال في حاشية (ح): «لأنها أجنبية منها لاستحالة ثبوت الزوجية بين الرجلين». 

(©) ليس في (ج)» وفي (أ رء س» ش): «الجنبتين»» وفي (ع): «الطرفين». 

(5) في (51» ي): «ابئة زوج كان لها من قبله). 
وقال في حاشية (ح): ٠وهي‏ ليلى بنت مسعود؛ وبنت علي هي زينب بنت فاطمة وَوَليَةُعَنف. 
ذخائر). 
والحديث أخرجه عبد الرزاق (17970)» وابن ابي شيبة »)١771/1(‏ والبخاري (9/ )١١‏ 
تعليقًا. وينظر: «البداية والنهاية» /١1١(‏ 6؟). 


حي 4ه 


)* تاك التكاج 


قآل: ومن زئّى بامرأة حَرّءَ”"'عليه أَمّها وابنها". 


وقال الشافعيٌ: اقل لا فسان نه تحر المصاء 9 
ولو ازاقق بأء عراز ألم قله يتما فرقة عند الكناففق» وغلكنا تق الناقة ين 


5 20 
56 زوجته 


لنا: قولّه تعالى: 9 وا كمأ مَانَكُمَ ا بآؤُكم م اليسَآءِ # [النساء: 
والنكاحُ حقيقة في الوطءٍ على ما بَينَاهُ وإنما سمي العقدٌ نكاحًا على وجْهِ 
المجاز» وحَمْلٌ اللفظٍ على حقيقته أَوْلى» وإن كان الاسم ينول الأَمْرَيْنِ حول 
على عمومه. ولأنه وطءٌمقصودٌفي موطوءة فوج ب أن يتعلّق بهتحريمٌ المصاهرة 
كالوطءٍ بالنكاح» وكما لو وَطِئ أمتّه”" المزوّجة:؛ أو وَطِئ جارية ابنه. 


فإن قيل: روي عن النبي صِبَأَآنَهءَلتهِوَسَلَرَ أنه قال: (الحرامُ لَايْحَرّمُ الحَلال)0. 


)١(‏ في (ج. ح» سء ظء ي): لاحرمت». 

(5) ينظر: لبدائع الصنائع» (؟/ 777): و«الاختيار لتعليل المختار» (؟/ 88)» و”تبيين الحقائق» 
)٠١5/5(‏ و«العناية» ("/ .)75١19‏ 

(9) ينظر: المختصر المزني» (8/ »)77/١‏ واالحاوي»(9/ 5١5؟)‏ وانهاية المطلب»(7١/78؟),‏ 
واابحر المذهب» (9/ .)5١١‏ 

(4) قال في حاشية (ح): "وعلى هذا بخلاف لو ملك بنته من الزنى هل تعتق عليه أو لا. مقنع". 

(5) في (ي): «جاريته». 

(1) ورد من حديث عائشة» وابن عمر: أما حديث عائشة: فأخرجه الدارقطني (751/48, )8*54٠‏ 
من طريق عبد اللّه بن نافع؛ ععن المغيرة بن إسماعيل؛ عن عثمان بن عبد الرحمن؛ عن ابن 
شهابء عن عروة؛ عن عائشة مرفوعا. 
وقال الطبراني في «الأوسط» (3774(:)5807): الم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا - 


4 "0. 


2-5 
قيل له: إن صم هذا الخبرٌ فهو متروكٌ الظاهر؛ لأن الحرام أبدَايُحَرّمُ الحلال 
كالوطءٍ بنكاح فاسدٍء ووطءٍ المتعةء ووطءٍ الرجل جاريئّه المزوّجة”"» والنجاسة 
إذا اختلّطت بالمايء فإذا كان متروك الظاهر لم يُمْكِنْ حملّه على العموم؛ فيُحَمَلُ 
على ما روي عن عطاء أنه قال: «إنما أراد به الرجل يَرْنِي بالمرأق» كم يتزرّجُهاء 
فقال: لا مُحرّمٌ الوطءٌ بالزنى”"العقدَ الحلال)©. 


وقد قال أصحابنا: إذا لمّس المرأةً بشهوةء أو قبّلهاء أونظر إلى فرجها بشهوة 
7 و 
حرمت عليه أَمّها وابنتها9». 


المغيرة بن إسماعيل» تفرّد به عبد اللّه بن نافع». وقال ابن القيسراني في «ذخيرة الحفاظ» 
42١547” (‏ وعبد الحق في «الأحكام الوسطى» (7/ 117): «#عثمان بن عبد الرحمن 
الوقاصيء متروك الحديث. وعبد الله بن نافع ضمّفه أحمد والبخاري». وينظر: «علل ابن 
أبي حاتم» مسألة 3580 )».» و«الكامل» لابن عدي (4/ 5157)» و«التحقيق» لابن الجوزي 
(/237) ولاتئة تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (5/ 75١‏ 07 7). 
وأما حديث ابن عمر: فأخرجه ابن ماجه »)7١١0(‏ والدارقطني (71/4؟) من طريق إسحاق 
ابن محمد الفروي» نا عبد اللّه بن عمر العمري» عن نافع؛ عن ابن عمر به مرفوصًا. وقال 
عبد الحق في «الأحكام الوسطى» (7/ /1777): الفي إسناده إسحاق بن محمد بن أبي فروة وهو 
متروك الحديث. وفيه أيضًا عبد الله بن عمر العمري المكبر» وهو ضعيف». ينظر: «التحقيق» 
لابن الجوزي (775/5)» و«العلل المتناهية» (؟5/ 575)؛ و(مصباح الزجاجة» .)1١77/5(‏ 

() في (ي): «المنكوحة». 

)١(‏ في (ي): «الحرام». 

(©) ينظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (15507121509/4). 

(4) قال في حاشية (ح): «ولا يشترط شهوتهما جميعاء بل يكفي اشتهاء أحدهما إذا كان الآخر 
محلا للشهوة» ولايشترط بلوغهاء وإذا وطئ صغيرة لا تشتهى لا تثبت المصاهرة خلاقا 
لأبي يوسف. والمشتهاة حكي عن محمد بن الفضل أنها بنت تسع فصاعدا من غير تفصيل» - 


؟ > 


ا الماع 
و مبببببيي د 2 يمه 10 

وقال الشافعيٌ في «اخختلافٌ ابن أبي لَيْلَى»: إذا مس الرجل الجارية حرمت 
على أبيه وابيْف ولاتَخِدُ رم عليهم بالنظر. ولويدك ع ذلك 

وقال أصحايه: له قول آخرٌ: أن المباشرة مِن غير وطْءٍ لا يتعلّقٌ بها التحرية”. 

دليلّنا: ما روى أبو هازي” أن النبيّ صوصل قال: «مَنْ نَظرَإِلَى فج 
ام رأة لم تَحِلّ له أَمّها ولا ابيّها»9). وعوكاار عدم يَدانَدْعَنهُ: «أنه جرّد 
جارية له» فسأله بعض ولده إيّاهاء فقال: إنها لاتحلٌ 00505 


ورُوِي: "أن مسروقا كتّب إلى أهله في جارية”: ألا فَبِيعُوهاء أما إني لم 
وبنت ست أو سبع أو ثمان إن كانت عيلة» وقال أبو الليث: الغالب في السبع والثماني أنها 
لل تشتهى ما لم تبلغ تسعًا وعليه الفتوى). 

وينظر: اابدائع الصنائع» (؟/ 5ح( («العناية» (5/ 3551))» و«البناية» (0/ 5 7)» و(تبيين 
الحقائق» .)٠١5/7(‏ 

.)١75 ينظر: «الأم؛ (ا/‎ )١( 

(0) ينظر: «المهذب» (5/ ))515٠‏ و«الحاوي» (4/ »))35١١‏ ولابحر المذهب» .)7١1//9(‏ 

(5) في (أ 31ح ض» ظءعء م» ي): لابن هانئ»؛ وفي (غ): ابن أم هانئع»» وفي (ق): اهانئ». 
والمثبت من (ج» رء س» ش» ض١ء‏ ض "؛ ل) هو الموافق لمصادر التخريج. 

(؟) لفظ الحديث في (ي): «إذا نظر الرجل إلى فرج امرأة لا تحل له. حرمت عليه أمها وابنتها». 
والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١14140(‏ عن أبى هانئ مرفوعًا. وضعّفه 
عبد الحق في «الأحكام الوسطى» (7/ /1717). 
التوراة ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها». 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)١١8179(‏ وابن أبى شيبة .)١71417/7(‏ 


حيه؟ 4ه 


53( ف (أكغ ي): «جاريته). 


2و ابزتزت 
0 5 


صب منها إلا ما د يُحرّمُّها على وَلَّدِي مِن اللَّمْسِ والنظّر)”". ورُوِي مثل ذلك 
عن الحسن» ومجاهد. والزهري؛ وجابر بن زيد''". ولآن اللمسّ والنظرّ إلى 
العرع بشهوة" لا يحل إلا 0 أو مِلكِ يمين فصار كالوطء. 


قل : : وإذا طلّق الرجلٌ امرآتّه طلاقًا بائا لم يَجْرْ له أن يتزوّج بِأَختها حتى 


ُ 
| 


2 وو © > رك م ِ 5 
ولايّجوزله أيضا أن يتزوج بأربع سواهاء وروي ذلك عن عليٌّ» وابن عباس 


5 و ع .هه 0 ٠‏ 34 مه يز 6 
وكان زيد بن ثابتٍ يقول بجوازه. ثم رجّع إلى قولهما"". 
إيبا 5 ٠9‏ ولص و 
وقال الشافعيٌ: يَجوز29, 


لنا مارُوي عن النبت صَؤْلدَه تَُعَبَيَهِوسَلرَ أنه قال :الايَحِل وجل يُؤِْن بالل وَاليَْم 
الآخِر أَنْيَجْمَعَ مَاءهُفِي رَجِم أَخْبَيْنْ»” ». ومتى تزوّج أختّها مع بقائها في 

.)15185( أخرجه علي بن الجعد في امسنده» (7177)» وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 

(؟) ينظر: (امصنف ابن أبي شيبة» (20315141/9 055472031558٠‏ 40 15). 

(") في (): 'الشهوة». 

(5) ينظر: امصنف ابن أبي شيبة) (9 .)١7/015 031/٠٠‏ 

(5) أخرج عبد الرزاق (757ه )عن سليمان بن يسار» عن زيد بن ثابت قال: «إذا طلق الرابعة 
من نسائه؛ فلا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق». وأخرج ابن أبي شيبة )17٠١7(‏ عن 
سليمان بن يسار» عن زيد بن ثابت: «أن مروان سأله عنها فكرهها». 

() ينظر: «المهذب» ».)55١/7(‏ و«روضة الطالبين» .)١11//9/(‏ 

(0) قال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (5/ 55 7): «هذا الحديث لم أر له سندًا بعد أن فتشت 
عليه في كتب كثيرة». وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (/1/ 45 6): «هذا الحديث بلفظه 
غريب جدّاء لايحضرني من خرّجه بعد البحث الشديد عنه سنين». وينظر «التنقيح» للذهبي ِِ 


4 


ما الذكاح 
0 0 8 


العدَّةِ فقد جمّع ماءه في رَحِهما”": ولأنه مْنّى مُنِع منه أحدُ الزوجين لأجل 

: ا اك 5 ١‏ 

نكاح صاحبه فيبقى ببقاء العدةء أصله منعها من الأزواج. 

قان: ولا تجوز أن يتروج الخولى أقتهنولآ الخرأء عدها: 
وو 


000 
وقال نفاةٌ القياس: يَجورٌ". 


لنا: قوله تعالى: « وَلَِينَ هم لِمْرُويحهمَ حَنِظونَ (2)إلَاعلَ أيهم أز 


0 


ما مَلَحكْتَ امهم [المؤمنون: *: 9]. فأباح الفرْج بأحدٍ أمرّينِ”: فالظاهرٌ 
أنه لا مُستباح بهما في حالةٍ واحدة» ولأن النكاح يتعلّقٌُ به حقوقٌ تَحِبُ لكل 
واحدٍ مِن الزوجين على الْآخَرِء وتلك الحقوق لا تنيْتٌ على المولى لأَمَتِه 
ولا على المرأةٍ لعبيها”"» وأحكامٌ العقود إذا انتقّتْ لم" تَنْعَقِد كما لايَجورٌ 
نكاح ذواتٍ المحارم لما انتمى موجَبُ العقَدٍ الذي هو الاستباحة. 


6 امم بي 2 
قال : ويجوز ترويج الكتابيات. 
- 0 فح رس مر 02 لهت سل ع حم ل م ما 

وذلك لقوله تعالى: مإ وَامْحصَتنت من اموت وامْحخْصَكتُ من الَذِينَ أوثوأ الْكتب 
اح سار ع 3 

من قَبَلِكُمْ #[المائدة: 0]. ولأنها مؤمنةٌ بكتاب مِن كتب اللَّهِ تعالى» فجازتزويجُها 
(185/5)) و«نصب الراية» ١18/7‏ )» و«التلخيص الحبير» (*/ 51 "*)» و«الدراية» (؟/ 50). 

)١(‏ في (أ.حء شٍ ظَ ل): «رحمها). 

(5) ينظر: #المحلى» لابن حزم (9/ .)١15١‏ 

() في (س» ي): «الأمرين». 

(8) في (ي): اتتعلق». 

(0) قال في حاشية (ح): «اكطلب القسمء وتقدير النفقة» والسكنى» والمنع عن العزل, وغير ذلك». 


(5) في (ي): «لا». 
اقل 


ات اله بس | قر قرا يرا 


للمسله”" أصلَه المسلمة©. 
قل: ولايَجوزٌ تزويج المجوسيّات7©. 
لأنه لاكتاب لهم فدحلوا* تحتّ”" قوله تعالى: وا تَنككحوأ الْمُشْركُت 
ال ع 

حَقَّ يُؤْصِنَّ #[البقرة: .]77١‏ والدليل على أنه”" لاكتاب لهم7©: أن عمرٌ ريده 
قال: ما أصنع بالطائفة التي ليست مِن أهل الكتاب. فقال عبدٌ الرحمن بن عوف: 


ساس اهن 


و م ورك 0 0 يي َُ ووتميء 7 
سمعت رسول الله صَؤْلنَهَعَلِيَِوْسَرَ يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتّاب)”". 


)١(‏ في (ح): اللمسلمين»» وفي (غ): «المسلم». (؟) في (غ): «الحرة». 

() في (أء ج؛ رء سء ضء ل): «المجوس»» وفي (سءع): «المجوسي». 

(5) في (ي): «الهن). 

(©) في (ي): «فدخلن». 

(5) في (ي): «في). 

(0) في (ي): «أنهن». 

(6) في (ي): «لهن». 

(9) قال في حاشية (ح): اغير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم). 
والحديث أخرجه مالك في «الموطاً» »)778/١(‏ وأبو عبيد في الأموال» (/7): والجوهري 
في المسند الموطأ» (17”)» والدارقطني في «العلل»(5/ »)3٠٠‏ والبيهقي (9/ ١189‏ ): والخطيب 
البغدادي في «تاريخه» (11/١541؟)‏ من طرق عن جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد عن 
أبيه أن عمر. وهذا حديث منقطع» فإن محمد بن علي لم يلق عمر» ولاعبد الرحمن بن عوف. 
ينظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (54١)؛‏ و«علل الدارقطني» مسألة (01/8)» و«التمهيد» 
»)١١5/5(‏ و«التنقيح» لابن عبد الهادي (5/ »)5١14‏ وانصب الراية» (7/ 58 5))» و«البدر 
المنير» /١9(‏ 4؟77). و«الدراية» (؟5/ .)١177‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ١7‏ 7): «سنُوا بهم سُنَّة أهل الكتاب: أي اسلكوا 
بهم طريقة أهل الكتاب إلا في كذاء الحديث». 


0 


)* ناب | تداك 


وذلك لقوله تعالى: :ولا تَكحُوأ الْمُمْرِكتٍ حَقٌّ يُؤْصِنَّ 6 [البقرة: .]11١‏ 
وهو عام. 


ع 2 ين لك 
قآل: ويجورُ تزويجٌ الصابئات إذا كانوا يؤمنون بنبيّ ويُقَرُونَ بكتاب. 


وإن كانوا يَعبّدَونَ الكواكبّ ولا كتابَ لهه”" لم تَجْرْ مناكحتهوه”". 


وذلك لأنه إذا كان لهم كتابٌ ودِينٌ يؤمنون به فهم م من أهل الكتابء فلا 
شبهة في جواز مناكحتهم» وإذا كانوايَعْبُدُونَ الكواكبّ فهم بمنزلة عابدٍ الوئّنِ» 
فلا" يَجوزٌ مناكحتهم, هذا هو الصحيحٌ مِن المذهب. 

وامعاننا مار ناسين لتساد كر لزه اعفد الي عنة ‏ تجوز 
مناكحتهه 229 وا#عقد أبن وس ومحمل: 6 

وليس فيها خلافٌ على الحقيقةٍ؛ لأن أبا حنيفة أجاب في فرقةٍ لها كتابٌء 
وإنهنا تمطكون الكواكت كما بغط: المسلهوة القيلة واب يوسقف :وفيحي” 
)١(‏ في (ي): الهن». 


(؟) في (ي): امناكحتهن». 

فر ا(ع): «ولا). 

(؟) في (ي): (مناكحتهن». 

(-0) في (س): اعندهما لا يجوز وكلما ذكر في الكتاب عندهما كلها عند أبي يوسف 
ومحمدهوا). 


وينظر: «(المبسوط)ا 0/ ١١‏ 54 وابدائع الصنائع» (؟/ الا )ل و«العناية» 90/ ضف" 


و«البناية» (55/6). 
4 


الث بس | ١‏ عر رما اما 


أجابا على ”من يَعْبّد الكواكب كما يَعبُدٌ الأوثانَ'". وكل واحدٍ منهه” لايُخْالِفٌ 
صاحبّه فيما أجاب فيه(" . 


قآل: ويجورٌ للمُسْرِم والمُحْرمة أن يتزوّجا في حال الإحرام. 


م هاى قالح م ف اكء يي سم 0 

وقال الشافعيٌ: لا يَجورَ للمخرم أن يتزوّجَء ولا يكون وليًا في النكا©». 
ا ماروآه أبو هريرة وعائشة: «أن النبيّ صَدَهعلدهِوَسَلرٌ تزوّج وعو 
٠ 3‏ ض ع يو 0 
مَحَرمٌ). وكذلك روّى جابرُء عن ابن عباس”"؛ ولآنه سببٌ يُتوصّل به إلى الوطء 
فلا يَمْنْع منه الإحرامٌ كشراء الجارية. 


(1-١)في‏ (ح): «من يعبد الكواكب كما تعبد الأوثان»» وفي (س): امن يعبد الكواكب كما 


يعبدول الأوثان». وفي (ض): لمن يعيد الكواكب وهم بمنزلة عبدة الأوثان». وفي (ي): 
(إنهم يعبدون الكواكب كما يعبدون الأوثان». 


قن (أاجء رس غ ي): «منهما». 20 في (5”» سء ي): (به). 
(؟) ينظر: «الآم» (0/ 85). و«الحاوى» (4/ 5 "7), و«المهذس» /١(‏ 386). واابحر المذهب» 
: ع : حر : 
(7/94ا؟ 3 ). 


(6) أخرجه الطحاوي في امشكل الآثار» (01744)؛ والطبراني في «الأوسط»(86447). والدارقطني 
من طريق كامل أبي العلاء» عن أبي صالح. عن أبي هريرة. وكامل ضعيفء قال 
الزيلعي في «نصب الراية» (؟/ :)١7١‏ «طريق ضعيف». 

© أخرجه العباتن في «الكبرى» (/078). عن ابن أبي مليكة عن عائشة. 
وأخرجه البزار(47 ١4‏ - كشف)» والطحاوي في «مشكل الآثار» (201/44). وابن حبان(14177) 
عن مسروق» عن عائشة. قال البيهقي في «الصغير» (/ 57): الايصح موصولاء إنماهو عن 
ابن امن مليكة. عن النبي صََلنَهعَلِدَهوَسََهَ مرسلا. وعن مسروق» عن النبي نوصل مرسلا). 

(0) أخرجه البخاري (/1877)) ومسلم )١51١(‏ من طريق جابر بن زيد» عن ابن عباس. 

(4) قال في حاشية (ح): «وكان القاضي الإمام تقي الدين السبكي يقول: لو أحرم قاض وله نائب 


اك 


كناب التكاق 


نك 6 


فإن قيل: رُوِي عن النبي صََِلنَهعَلدِوسَاءٌ أنه قال: ١لا‏ يَنْكِحٌ المُخْرِمٌ وَلَا يكح 
ال ل 


و 


١‏ 1 2 لَ 
قيل له: معناه: لا يَطأا لمُحْرِمٌ» ولا تَمَكَنٌ المخرمةٌ من ”'نفسها لتو بظاهر 
خرن و 3 قوله: (ولا 1 ْم 2 . وَلايَلَتَمِسٌ الوطة. 


قأل: ويَنْعَقِدُ تكاح الحرّةٍ البالغة العاقلة برضاهاء وإن لم يَحْقَدُ عليها وَلِيٌ 
عند أبي حنيفة”" بكرًا كانت أو تَيبّاك وقال أبو يوسفء ومحمد: لا يَنْعَقِدٌ إلا 


بدن الوَلتك؟. 


في بلدة عققد أنكحة فعقوده باطلة على مذهب الشافعي. مقنع شرح المجمع لابن الأقرب». 
والمعتمد في مذهب الشافعي جواز عقد النكاح لنائب القاضي» حيث قالوا: ولو أحرم الإمام 
أو القاضي فلنوابه تزويج من في ولايته حال إحرامه؛ لأن تصرفهم بالولاية لا بالوكالة» ومن 
ثم جاز لنائب القاضي الحكم له. ينظر: «تحفة المحتاج) (8./19ه 7)» وانهاية المحتاج» 
.)١81١/5(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم )١409(‏ من حديث عثمان. (5-0) في (ي): «وطتها». 

(') بعده في (ع): (وزفرا. 


(4-4) في (ح» ش): ابولي». 
اختلف قول أبي يوسف في هذه المسألة» فنقل عنه أنه قال: إنه لا ينعقد إلا بولي إذا كان 
لها ولي. 
ونقل عنه: إن كان الزوج كفوًا لها جاز وإلا فلا. 
ونقل عنه: جاز سواء كان الزوج كفوًا أو لم يكن 
وأما محمد فقال: ينعقد موقوفا على إجازة الولي سواء كان الزوج كفوًا لها أولم يكن ويروى 
رجوعه إلى قولهما. ينظر: «الهداية» .)١91 /1١(‏ و«البناية» (0/ »)7١‏ و«تبيين الحقائق» 


.)١ 77/5 
- ه‎ - 


ال ا || ره م 
واد سس ل سس سبج 


وقال الشافعيٌ: لايَجورٌ أن تَعْقَدَ المرأةٌ النكاح لنفسها ولا لغيرها بحال0". 


هم كرس 01 د قم رت لل لها 7 ره 8 2 اروك 
وجْهُ قولٍ أبي حنيفة: قوله صَّْلنَهءَلَهِوسَه: ١‏ اليم أحَقٌ بنفييها مِنْ وَلِيها)2. 


وخوغاء :ولآن1" مو ملك التصرف فى #الوايهر عن :وبغير عر ضن عاذ أن يدق 
التكاح لنفيِه» أصلّه الرجل. 


© رس 00 آذ كي ا و ع الس دن 87 ماهد عق يعر ملاع د ان 
وجه قولهما: قوله صَرْلنَةعَلِهِوْسَامَ: أيْمَا امْرَأةٍ تكحت بغير إِذنٍ وَلِيَهًا فيكاحهًا 
يو 

()ينظر: «الأم» (5/ »)١7‏ و«الحاوي» (738/9), و«المهذب» (5777/75). وابحر المذهب» 
(2/9). 

(1) أخرجه مسلم )157/1١1571(‏ عن ابن عباس. 
قالابن قطلوبغافي «تقريب الغريب» (ص :)35١7‏ «الأيّم الهمزة الثابتة مفتوحة» والياء مشددة: 
بوزن القيّم» المرأة التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبّاك مطلقة كانت أو متوفى عنهاء والاسم: 
الأيّم؛ أي العزبة» ويقال للرجل أيضًا: أيّم. قال في المغرب: عن محمد بن الحسن : هى الثيّب. 
ويشهد له ماروي أن رسول الله مألنَعَبَنِْوسَلهَ قال: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر 
تستأذن في نفسهاء وأذنها صماتها». ألا ترى كيف قابلها بالبكر؟ وفى الرواية اللأخرى: «اليب 
أحق». والأول اختيار الكرخي». ينظر: «المغرب» /١(‏ 07). 

(9) في (ضص»ع): «لأنه). 

(5) أخرجه أبو داود (87 ١‏ ”)» والترمذي ».)3١١7(‏ والنسائي في «الكبرى» (0177)» وابن 
ماجه (14179) من طريق ابن جريج» عن سليمان بن موسىء عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة. قال الترمذي: احديث حسن». وقال ابن الملقن: «هذا الحديث صحيح». وقد 
تكلم بعض أهل العلم في سليمان بن موسى وفي حديث الزهريء. عن عروة» عن عائشة. 
ينظر: «علل الدارقطنى» مسألة ))58٠١5(‏ وابن حبان (9/ 586). والحاكم (؟/ ))1١87‏ 
و«التحقيق» (”7/ 75755772050)» وانصب الراية» (”7/ ١185‏ )» و«البدر المنير» (/ا/ 007). 


و«الدراية» (؟/ .)5١‏ 
مه 


ف الك 


الجوابٌ: أن هذا الخبرَ مطعُونٌ في راويه”"» ولو صم اقتّضى امرأةً لها وَلِيٌ 
وَالوَلِيُ في الإطّلاقٍ مَن يَنْمَرِدُ بالتصرّفِء والمرأة التى اختلّفنا'" فيها ليس لها 
وَلِيّ في الإطلاقء بل هي وَلِيةُ نفيهاء وإنما تنْْتُ”" الولاية على المجنونة» 
والأمَةِ والصغيرةء وهؤلاء لايَصِحٌ نكاُهن” بغير إِذنٍ الوَلِيّ فلم يََناوّلٍ 
الخبرٌ موضعً الخلافي. 
٠. |“‏ )ماي : + (ه 
قال: ولا يَجورٌ للوَلِيَ إجبارٌ البكْر البالغ* “على التكاح. 


وقال الشافعٌ: يجوز ذلك للأب والجرٌ©. 


)١(‏ في(5, ج): اروايته»» وفي (ي): ارواته»» وفي (غ): «على رواته؟. 

(؟) في (رء ظءغ): «اختلفا». 

(9) رسم هذا الحرف بغير نقط في (أ), وفي (ج٠غ):‏ "ثبت»» ورسم بغير نقط الياء في (ح): 
#يثبت2)» وفي (س» ي): ااثبتت»» وفي (ش» ع): ايثبت». 

(4) في (ح, ظ): «نكاحهم». 

(9) في (51, جء ظء ي): «البالغة». 

(5) ينظر: «الحاوي» (9/ 57).» و!المهذب» (5/ 79 5)» و«انهاية المطلب» .)57/١175(‏ ولابحر 
المذهب» (58/9))» و«روضة الطالبين» (/ا/ 077). 

(10) أخرجه أبو داود »)75١47(‏ والنسائي في «الكبرى» (0777)» وابن ماجه (1417/5) من طريق 
عكرمة» عن ابن عباس. قال ابن القطان ابيان الوهم والإيهام» (7/ :)56١‏ ااصحيح, ولا 
يضره أن يرسله بعض رواته. إذا أسنده من هو ثقة". والمرسل أخرجه أبو دود .)7١91/(‏ 
وفي «المراسيل) (777) عن عكرمة. 

(4) أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (5/ »2737١‏ والدارقطني )701١(‏ من طريق ابن أبي - 


بام له 


ا ا را ارا 


وجابر”" رََلَعَنْف: «أن النبيئ صَأأَتَعَلِوَسَلَهَ رد نكاح امرأةٍ زوّجها أبوها وهي 
كَارٍ ها ورُوي: (أنها أتتٍ النبى صََِتَهعبَتَهوَسَلَهَ فخيّرها»» ذكّره أبو داوة”. 
. عي ان 00 58 00 

ولان لها آن تطالِب الآبَ بالعقدٍ إذا امْتََع فكان لها أن ”'تَمْتَيِعَ مِن” العقدٍ 
إذا كَرهيهء أصله البْيّبُ. 

وام > لش مو ان ع ءا سم نه 

فإن قيل: لما لم يَمتَقَرَ نكاحها إلى نطقها مع القذرة عليه لم يَفتَقَرُ إلى رضاها 
كالصغيرة. 

قيل له: الصغيرة لا يُعْتَبَرٌ رضاها في سائر العقود كذلك في النكاح»” والبالغةٌ 
يَعتبَرَ رضاها ف سائر العقود. كذلك فون النكاح*, أصله التيبُ. 


و 1 5 - د 00 2 عيبان ع 
قل: وإذا استأدّنها فسكتّث أو ضَحِكَتْ فذلك إِذْنٌ©. 


ذئبء عن نافع» عن ابن عمر. قال ابن الجوزي في «التحقيق» (7/ 377): «لا يثبت عن ابن 
أبي ذئبء لم يسمعه من نافع إنما سمعه من عمر بن حسين» وقد سُثئل عن هذا الحديث 
أحمد فقال: باطل»). 

)١(‏ أخرجه النسائى في «الكبرى» (5777).: والطحاوي في «مشكل الآثار» (/01/1).: والدارقطنى 
(004") عن عطاء عن جابر. وأخرجه النسائي في «الكبرى» (2775): والطحاوي فى 
ا(مشكل الآثار) (20179» والدارقطني (7569) عن عطاء بن أبي رباح مرسلا. وقد أنكر 
أحمد حديث جابر» وقال الدارقطني: (الصحيح أنه مرسل»". ينظر: (التحقيق» لابن الجوزي 
(/37). و«انصب الراية» (5/ .)١91‏ 

(7) والتخيير إنما ورد في حديث ابن عباس المتقدّم تخريجه عند أبي داود. 

(-") في (51, ظءغء ل): «تمنع من2» وفي (ح): اتمنع». 

(5-4) ليس في (ج. ح؛ ش» ظء ل). 

(5) قال بعده في حاشية (ح): «دال منها». وأشار أنها كذلك في نسخة. 


رار هه 


| ل 
اق كناب الدكاج 7 


وجملة ذلك أن العقدٌ لا يَجورٌ عليه إلا برضاهاء وذلك يُعْلّم بالقول أو 
ِل يدُلُ على الرضاء ألاتّرى أن لني صباة: فال لترير لكا اغييت: 
إن وَطِءَ مَكَ رَوْجَك قلا خيّارَ لّك)20. ل لوي وليك8 علن 
الرضا بالنكاح. 

5 5 ع - 2 عِ 7 و 
وقد كان القياسٌ أن لا يكونَ سكوتها رضًا؛ لأن الساكتٌ قد يكونٌ راضيًا 
5 و ب 7 -_ - 2 ع 

وقديكون ساخطاء فلا يَجورٌ إثباتٌ الرضا بالشلكء وإنما تَرَكُوا القياسَ؛ لأن 
النبِيّ روسل قال: «البكرٌ تَسْتَأْمَد0*' فى نَفْسِهًا». فقيل له: إنها تسبح لف 
فقال: (إذْنُّهَا صَماتَهَاء وَسُكُوتَهًا إقْرَارُها0. فأما الضَّحِكُ فإنه يدل على الرضا 
أكنر فين :ذ لاله السكويف: 

قال أصحابّا: والسكوتٌ والضحكٌ إنما يكون إِذْنا إذا كان المزوّحٌ لها 
الوَلِجَ”"» فإن كان غير الوَلِيَ لم يكن الإِذْنْ إلا بالقول؛ وذلك لأن غيرٌ الوليَ 

إنما يُرْوّحُ بالوكالة» والوكالة لا تَصِحٌ إلا بالنطق. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (757177), والطحاوي في «مشكل الآثار» (57/85)» والدارقطنى (1/170م) 

عن عائشة. وفي إسناده ابن إسحاق ولم يصرح فيه بالسماع. ينظر: «البدر المنير» (17// 517). 
(9) بعده في (ي): (من الوطء). 
فو في 3 لح ظطوعءغع ل: «دليل». 
(1) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)7١7”‏ «الاستغمار: طلب الأمر». 
(5) كذا في (]25 رفوع» ي): اتستحيي) وهو الموافق لماعند البخاري. وفي (س): التستحي». 
(5) غريب بهذا اللفظ» وإنما أخرجه البخاري »)591/1١(‏ ومسلم )١570(‏ من حديث عائشة 

بدون ذكر الإقرار. 1 
(0) في (أ» ح. ظءع): «ولي»» وفي (ج» ش» ض » ل): «وليًا». 


5 رن 0 
وأما إذا استأذنها فبكث فإنه لا يُزْوّجها عند محمد» وعن”" أبى يوسفف: 
أن البكاءً رضا منها". 
وجَْهُ قول أبى يوسفت: أن البكاءَ يكون لشِدَّة الحياءٍ فَأَشْبّهِ السكوتٌ. 


وجْهُ قول محمد: أن البكاء يدل على الكراهة”"فصار كالامتناع. 


قال: فإن أبث لم يُرَوجها. 
وهذا لما بيّنا أنه لا يَجورٌ تزويجُها9 إلا برضاهاء فإذا أبث2 دل على فقد 
. 39 ا 
رضاها"", فلم يَجز تزويجها. 


قأل: وإذا استأدّن الثيّبَء فلا بُنّ مِن رضاها بالقول. 


له موسي لسر قر تك وى شرو  .‏ مك سل د 7 
وذلك لقوله صَإاللدعلِيِدِوْسَلمَ: ( الت تستامر فين تفيتنها94, وَالأمَرَ إنما يكون 

- 5 5 5 .0 7 3 -ه ع ا فى 
بالقول» ولأنه لما اعتبر رضاها فى هذا العقل وجب أن يكونٌ بالقول» أصلّه عقد 

البيع» وكذلك القياسٌ في البكر أيضّاء وإنما ترّكوا القياس فيها للخبر. 

)١(‏ في (ج» رء ش» ي): (عند). 

(0) ينظر: ابدائع الصنائع» (1/ 57 27)» وقد ذكر أن المعتمد في الفتوى التفصيل بين البكاء بصوت 
فليس بإذن.» وبين البكاء بغير صوت فإنه يكون إِذنا لا ردًا. ينظر: «الهداية» (197/1): 
و«العناية» (7/ 7575)» و(السان الحكام» (ص8١").‏ و«البحر الرائق» (7/ .)١7١‏ 

(*) فى (ظء ي): «الكراهية». (5) في (ي): «أن يزوجها». 

(6) في (شس): اثبت2. 

(5) بعده في (ق» 35 ف «بالقول». 

(0) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (5 ,)24٠‏ وأصله عند البخاري (0177): ومسلم )١519(‏ من 


جره 


حديث أبي هريرة. 


يان لتكت 


قل : وإذا زالت بكارثها بوَيْبةَ أوحيضة» أو جراحةٍ فهي في حَكُم الأبكار. 


وقال 'بعض أصحاب) الشافعي: هى ل حكم الح 
0 يوست لاس قر 5 5 020 
لنا: قوله ص إلدَمْعَلْتِهِوسَاْمَ: (البكرٌ تِسْتَأمَرَ في نَفسهًا». فقيل: إنها تسشتجي. فقال 
- 1 0 و د و و 0 2 ا 
يلت عَيَهِوسَلَر: «إذنْهًا صمّاتهًاء وَسِكوتهَا إِقرَارُّهًا)©. فجعّل العلة فى ذلك 


0 , 4 و 0 
وجود الحياء» وهذأ موجودٌ فيمّن زالت بكارتها بالوثبة والحيضة. 


قآل: وإن زالث بزنًا فهى كذلك عند أبى حنيفة. 


و 


و ا م 0 
وقال أبويوسف. ومحمد: تزوّج كما تزوج الثيب/ وهو قول الشافعت”". 
وجَةٌ قولٍ أبي حنيفة: أن البكارةً"2 زالت بسبب لا يتعلّقٌ به أحكامٌ التكاح 
0 1 0 ا 1 ُ 
فلا تكون في حكم الثيّبٍء كما لو زالتُ بِوَثْبةٍ. 
0 ع ار مع و 5 7 5 03 2 
وجهُقولهما: أن وَطْأهايّزِيل الحياءً الذي يتعلّق”" به أحكاءٌ الأبكار ويَجْعَلَها 
(؟) المسألة فيها وجهان عند الشافعية؛ قيل: حكمها كالثيب» وقيل: حكمها كالأبكار» وهو 
المعتمد. ينظر: «الحاوي» (5/ 58)) و«المهذب» »)57١7/7(‏ و«نهاية المطلب» /١7(‏ 55). 
و«التهذيب» (75557/6)» و«روضة الطالبين» (/ا/ 5 0). 
() تقدّم من حديث عائشة. 
(؟) ينظر: لبدائع الصنائع» (5؟/ 5 5 ؟)» و«الهداية» /١(‏ 5) و«العناية» (”/ »)77٠١‏ و«البناية» 
(//81). 
(5) ينظر: «الحاوي» (58/9)» و«نهاية المطلب» (؟١/47))»‏ و«بحر المذهب» (51/94))» 
و«التهذيب»(75057/65) و(روضة الطالبين» (7/ 5 0). 
(") بعده فى (س): (إذا». (0) في (ي): «تتعلق». 


حرا 4ه 


حت ال سس || فرعا م ا 


في حكم الثيّب؛ الدليل عليه: إذا وَطِئها بشبهةٍ أو بنكا-”". 
والجواث: أنها إذا ؤتثهرة لأيزول ححياؤها عند الولف وإتما يرول عند 
الزاني”" لا سِيّما إذا لم يتكرّرٍ الزنى منهاء والمعتبرٌ وجودٌ حياؤٌها عند استئذانٍ 
قال: وإذا قال الزوجٌ: بِلَمَكِ النكاحٌ فسَكّتٌ”". وقالت: رَحَدْتُ©». فالقولٌ 
2 
قولهاء ولا يمِينَ عليها. 
ب تعلىى 000 ال 
دليلنا: أنه قد وٌجد هاهنا ظاهرٌ يذّعيه الزوح وغ السكوت: وظاهرٌ تدّعيه 
عو َ ع الماع م 2 
المرأة وهو بقاءً ملكهاء فتقابل الظاهرانٍء والأصل أن الملّكٌ لم يَزْلْ فقي على 
ما كان عليه. 
وجَهُ قولٍ زفرٌ: أن الأصل السكوتء فالزوجٌ يدعي الأصلّ وهي تدَّعِيٍ أمرًا 
ص و و 
حادثًا فلا يُقبّل قولها إلا بدليل. 
؟ وس 3 ٠‏ الخ وات 000 5 مه و مد هه 
وأما قولّه: ولايمينَ عليها. فهذا قولُ أبي حنيفة» وعنده لا يُسِتَحْلُ في 0 


56 


)١(‏ بعده في (]7): «فاسد). وكتب فوقه في (ع): «فاسد) بخط مغاير» ولم يصحُح عليه. 

(0) في (ج؛رء س»ي): «الأجانب»» وفي (غ): «الزاني الأجانب»»؛ والمثبت من باقي النسخ 
موافق لما في «تبيين الحقائق» (؟/ .)١١١‏ 

(0) في (أجءعءغ م): اافسكتت). (5) في (ح): «بل رددت». 

(5) ينظر: «بدائع الصنائع») (5/ 17 5). و«الهداية» »)١97 /١(‏ و«العناية» (7/ 737775)» و«البناية») 


(ه/88). 
:4ه 


(5) في (51): «على». 


كناب التكا5 


النكاح وحقوقه”"؛ مثل الرجعةء والَّىْءِ فى الإيلاءِء والنسّبء ولا في الرقٌ 
وحقوقه؛ مثل الاستيلاد والولاء» ولافى الحدود. 

وقال أبويوسف,. ومحمذ: يُستَحْلَفَ في جميع ذلك إلا في الحدود", 
وهو قول الشاة 0 


٠ ن ا‎ 5 ٠. 6 لو م8‎ 5 ٠ 
وهذا الاختلاف بينَ أصحابنا فرُعٌ على اختلافهم في معْنى النكول» فعند‎ 
أبي حنيفة أنه قائمٌ ”مقام البَذلِ»» وليس بصريح بدَّلٍِ”» وعندّهما هو قائه"‎ 
مقامٌ الإقرار”".‎ 


() في (س): «حقوق». 

(١)ينظر:‏ «الأصل»(7917/1)» و«المبسوط»(0/ 6) و«الهداية»(7/ 67١)ءو«العناية»‏ (9/ 181). 

() قال في حاشية (ح): «وزاد عليها فقال: يستحلف في حد القذف كمايأتي في كتاب الدعوى». 
وينظر: ابحر المذهب»)(5١/ :.)١187‏ و«التهذيب»(8/ 7565) و«اروضة الطالبين»(7١/7377).‏ 

(5) قال في حاشية (ح): «البدل بفتح الدال المهملة هو الخلف عن الإقرارا. 
وفي (أ»1؟» ج»ح» س» ض» ظءغء ل): «البدل»» وكذا في كل المواضع التالية» على اختلاف 
طفيف في بعض النسخ المذكورة» والمثبت هو الصواب. والكلام الآني بعده يدل على ذلك. 
وهو قوله: «فإنه إذا التزمه يكون باذلًا أصله الواهب والموصي». قال السمرقندي في «"تحفة 
الفقهاء» (”/ “187): «التكول هو بذل وإباحة عند أبي حنيفة»» وقال الكاساني في «بدائع 
الصنائع» (1/ 578): «والنكول بذل أو إقرار». 
وتقدَّم التنبيه على مثل هذا في كتاب الشفعة عند قول المصنف: «فإن نكل عن اليمين أو 
قاأامت للشفيع بَينةُ...إلخ». ْ 

(8) فى أ لاس عش في للد ل) لبللف وى وا ليد 

(5-5) ليس في (غ). 

(0) ينظر: «الهداية» (/ »)31١61/‏ و«العناية» (8/ لا/ا١).‏ و«البناية» .)١77 /1١١(‏ 


40 


لوقن 
وجَهُ قولٍ أبي حنيفة في هذه المسألة: أن المدَّعَى عليه إذا كان بَرِيئَا مِن 
: 5 3 ا 7 
الدعوى فهو مخير بِينَ إسقاطها عن نفيسه باليمينٍ وبينَ التزامها بالنكولٍ'"» ومّن 
خيّر بين إسقاطٍ شيءٍ عن نفْسِه أو" التزامه» فإنه إذا الْيَرّمه يكونٌ باذلاء أصلّه 
الواهبٌ والمؤصيء ولايُشْبهُ هذا الإقرارٌ؛ لأن المقرّ ليس بمخيّرء ألا ترى أنه 
إن كان صادقًا لَزِمه الإقرارٌء وإن كان بَرِيثًا لم يَجْرْ جز له أن يقدّ؛ ؛ لآنه كَزْتٌ. 
جه قولهما: أن الدكول تبت حكمّه في حقٌ المأذونء والمكاتّب, والوكيل؛ 
لعولا لا شخ فلاس سه الذكرل دن على آنه ليس يد وتران 


م 42 


لأن إقرارٌ هو لاء”' يَصِحَ 

السوات” : أن عند أبي حنيفة ليس هو بصريح بذْلِء وإنما أَجْرِيَ مُجْراة 
وخؤلاء قم سيوف حزق نتق الإذ وه اليل عليه لبيهاباة. 

وإذا يت مين أصل أبي حنيفة أنه في مغنى البذلء وكان بل التكاح وحقوقه؛ 
والرّقّ وحقوقه لايَصِحٌ بدليل أن استيفاةها مع البذلِ كاستيفائها من غير بذْلٍ 
في الحكم المتعلّقٍ بهاء ”لم يكن استيفاؤّها' بالتكولء وفائدةٌ اليمينٍ في حقٌّ 


)١(‏ قال في حاشية (ح): «ادّعى على امرأة نكاحًا فأراد الزوج يمينها على قولهماء فحلّية دفع 
اليمين أن تتزوج بزوج» فلا يحلفها القاضي؛ لأنها إذا نكلت لا يقضى عليها؛ لأنها لو أقرت 


بعد ما تزوجت لا يصح إقرارها». 
(؟) في (ضص): باليمين وبين»» وفي (ع»غ): الو». 
() بعده في (ج» ر» * ش»غ): (لا2. (8) ليس في (ل6. 


(5) في (ح. ي): «وفي». 
(5-5) في (11): «مالم يكن لاستيفائها»» وفي (ح): ايملك استيفاءها»» وفي (ض): «فلم يكن 
لاستيفائها», وفي (ل): الم يلزمه استيفاؤها»» وفي (ي): « فلم يمكن استيفاؤها». 


ع 4ه 


يران التكاح 
يي ل ب سنن 1 


المدعِي التكولٌء فما لايُسْتَوْفَى بالتكولٍ لا”© فائدةٌ لليمين فيه وما لا فائدةً فيه 
لا تَصِحٌ المطالبة به. 


وإذاثبتَ مِن أصلهما أن النكولٌ قائجٌ مقامَ الإقرار. وكانت هذه المعاني 
يَجورٌ إثباتها بما قام مقامَ الغير كالشهادةٍ على الشهادةٍ جاز إثباتها بالتكولٍ» 
فيكونٌ في اليمين فائدةٌ. 

قال: وينعقِدُ النكاحٌ بلفظ النكاح. والتزويج» والتمليك» والهبة» والصدّقةٍ 


أما انعقادٌه بلفظ النكاح والتزويجء فلا خلافٌ فيه» وأما انعقاده بلفظ الهبةٍ 
الك وقول أصيد 10 
وقال الشافعيٌ: لا يَنحَقَدَ 0 
2 0 0 الال ع 
للا ترما : #وآمزة مَؤْمِمَةَ إن وَهَبَتَ نَفْسَهَا لِلتََىَ # [الأحزاب: .]5٠‏ 
دل على جوازٍ عقدٍ الدكاح للنبيٍ موده َلوسر بلفظ الهبة» وكل لفظٍ جاز للنبيٌ 
صََِلتَعَلهِسَكٌْ أن يَعْقَدَ به التكاح جاز لغيره ه أيضًا أن يَعْقَدَ يعْقَدَ به التكاح» أصله لفظً 


النكاح. 
حّ 
0 2 2 عا وم بزع 8 مي 6 5 بو ل ير 
ولماروى: «أن امرأة جاءت إلى النبئ ص لنَهُعَلَتَهِوَسَلِرَ فقالت: جئت هب 
0-0 1517111 
)١(‏ فى (ي): «فلا». 


(9) ينظر: «التجريد» (4/ .)55٠5‏ و«المبسوط) (091/60)). و«بدائع الصنائع» (519/5), 
و«الهداية» .)١86 /١(‏ 
(*) ينظر: ا(مخته المزني» (4/ 7574)ء و«الحاوي؟ (127/4). و١المهذب»‏ (13737/7), 


و«بحر المذهب» (9/ .)١5١‏ 
5 3 > 


1 
5 3 72 مر م 3 لم بي ع 
فنظر إليها فصعد الْبَصَرّا'' وصوبه”"» ثم طأطأ وا فقام رجل من أصحابه 
فقال: يا رسول الله إن لم يكنْ لك بها حاجة فروّجْنِيها . فقال صِبَأَلدَهعَإدِهِوسَلَرَ: 
«ذْمَبْ قَقَدُ مَلَكْتَكَهَا ما مَعَكَ هن آلىآن00 ولأنة لفط يتعلق به التيليك من 
غير توقيت» فجاز أن يَنْعَقَدَ تعفد قد به التكاح كلفظ النكاح. 
فإن قيل: كل لفظ ينعقدُ به غير التكاح لا ينعَقدُ به التكاح كلفظٍ الإجارة. 
قيل له: الإجارةٌ التوقيتٌ شرْطٌ في صحيها وهو مُبْطِلٌ للنكاحء والتأبيدٌ مِن 
شرائط النكاح وهويُمْسِدٌ الإجارةً» فلما شُرط في كلّ واحدٍ منهما ما يُفْسِدٌ الآَحَرَ 
أفْسَد” أحدّهما مايْصَحُحٌ الآَحَرٌ فلم يَنْعَقِدْ أحدُّهما باللفظٍ الموضوع للح © 


قال: ولا يُتعَقكَ عَقَل يُنعقد بلفظ الإجارة والإباحة. 


5 2 أ 5 و 
وذلك لأن التكاح يقتّضي التملِيكٌ» ولفظ الإباحة لا يُفِيدٌ ذلك» وأما لفظً 


)١(‏ في (أءش» ضء ونسخة مشارإليها بحاشية ح) «النظر». وهو الموافق لمافي مصدري التخريج. 

(؟) قالابن قطلوبغافي «تقريب الغريب» (ص 717): ١صَمَّد‏ التّظر وصوّبه بتشديد العين المهملة» 
والواو: نظر إلى أعلى وأسفل». ينظر: «النهاية» (7/ .)7١‏ 

(5) أي: خفضه. ينظر: «فتح الباري» .)١59/١(‏ 

(4) أخرجه البخاري (0070)» ومسلم )١575(‏ عن سهل بن سعد. 

(5) في (ع): الفساد». 

(5) قال في حاشية (ح): «قرله مََلََعيهوسَر: اواستحللتم فروجهن بكلمة اللَّه. قيل: هل كلمة 
لا إله إلا اللّه؛ لأنه لولا إسلام الزوج لماحلت له وقيل: هي كلمة النكاح التي يستحل بها 
الفرج وهي اللفظة التي ينعقد بها النكاح وأشبه من هذه الأقوال أنها عبارة عن حكمه تعالى 
بحلّية التكاح وجوازه وبيان شروطهه فإن حكم الله تعالى كلامه المتوجه للمحكوم عليه على 
جهة الاقتضاء أو التخبير على ما قدّمناه في الأصول شرح مسلم للقرطبي في الحج». 


مي هه 


يلكات 
ف ا 


ل ص0 ا اس 5 كاوة 7 
الإجارة وإن أفاد التمليكٌ فإنه يُفِيدٌ التوقيتَ» وذلك شرْط يُفْسِدُ النكاح7". 
وقد قال بعض أصحابنا بخُراسانٌ: إنه لا يَنْحَقِدٌ بلفظ البيع". 


وليمس بصحيح؛ 7"لأن لفظ الببع" ”قنخ 2 يقتضي التمليك؟' مِن غير توقيتٍ فهو 
كلفظ لداع 


قال: ويجورُ نكاحُ الصغير والصغيرة إذا زوّجهما” الوَلِيُبكْرَاكانت 
أما جوازٌ العقَدٍ على الصغار خلاف ما قاله ابن شَبْرٌمَة29» فلقوله تعالى: 

:9 وأنكحوأ الأيامئ مك # [النور: ضة ال يم هي المرأةً التي لا زوج لها صغيرةً 

كانت أو كبيرة» ولأن النبى صَرَدَ نَدُعَهوْسَل : ١تزوّج‏ عائشةً وهي بنتٌ ست سنينَ» 

ودخل بها وهي بنث يسع سِنينَ سئين 001 
«وتزمّج قدامةٌ بن مظْعُونٍ بنتٌ الرَبي يوم وُلِدتْء فقيل له في ذلك» فقال0©: 

)١(‏ قال في حاشية (ح): «ولو جعلت المرأة أجرة ينبغي أن يعقد إجماعا؛ لأنه يفيد ملك الرقبة. 
زيلعي». 

(") ينظر: (التجريد» (0/ 1787؟) (94/ ٠05‏ 5)» و«المبسوط» (65/ 5051 57 )» و«تحفة الفقهاء» 
9 لل مططكال وابدائع الصنائع» (119/5- ا 

(9-") في (ح): «لأنه لفظ». وأشار في الحاشية أنه كالمثبت في نسخة. 

(5-5) في (ج٠غ):‏ «يقصد للتمليك». وفي (ر): «يفيد التمليك». 

(6) في (أ.ع,غ): «زوجها». 

(5) حكاه عنه ابن حزم في «المحلى» (4/ 09 5): ١لا‏ يجوز إنكاح الأب ابنته الصغيرة إلا حتى 


تبلغ وتأذن». 


(0) أخرجه البخاري (0177)) ومسلم )١577(‏ عن عائشة. 


00( في (ج٠غ):‏ «قال». 
ٍِ 3 -ه 


2 ابزئزن 
كك للا سا ل 


إن مت فهي خيرٌ وَرنَيِي» وإنْ ع : عنت فو ينث ال بر 
وأما قوله: بكْرًا كانت أو نيا فصحيمٌ» وعندّنايَمْلِكُ الوَلِيُ تزويج اتيب" 
الصغيرة”". 


تكحوأ لدم 


لنا ا يواه 211111 
في نفسها ولا في مالها”" فملّك الوَلِيّ تزويجّها كالبكرء والذي رُوِي أن النبيّ 
ْوَل قال: «الَيْبُ تُستَأمَرُ في نَفْسها». فهو محمولٌ على الكبيرة بدليل 
أنه جمّع بيتها وبينَ البكر في اعتبار الإذْنٍ وخالف بيئّهما في صفته. كر 
الفى اننامز ف دياعي الكثيرة. 


)١(‏ ينظر: امصنف أبن أبي شيبة» (177717). وقد ذكره بلاعَا محمد بن الحسن في «الأصل» 
».»186/٠١(‏ ووصلهابن حزم في «المحلى» )75١/1١(‏ من طريق (أبي عبيد؛ وسعيد بن 
منصور»» نا أبو معاوية الضرير عن هشام بن عروة: «دخل الزبير على قدامة بن مظعون 
يعوده فبشر الزبير بجارية وهو عنده؟ فقال له قدامة: زوجنيها؟ فقال له الزبير: وما تصنع 
بجارية صغيرة وأنت على هذه الحال؟ فقال له قدامة: إن أنا عشت فابنة الزبير» وإن مث 
فأحق من ورثتني» قال عروة: فزوجها إياه». 

(0) في (أ10؟» ج» رء ض» ظءغء ل» ي): «البنت»» وكأنه رسمها بالوجهين في (ح). 


(9) فى (س): «والصغيرة». (4) بعده في (ع): الا يملك و». 
(5)ينظر: «الأم) »)١194/0(‏ و«مختصر المزني» (// 5 » و«الحاوي»(55/9). و«المهذب» 
(/ ١"5ة).‏ 


(5) في (سء ي): «ملكها». 


حرم إنه 


صا لتكاح 
ل اتات _. ننه 


وهذا صحيحٌ؛ أما الأبُء والجدٌأبُ الأب فلا خلاف في أنه يرَوّحُ الصّغار", 
واختلفوا في غيرهما مِن العصباتء فقال أصحابنا: كلّ من له تعصيبٌ؛ فله 
7 ليه في النكاح كالأخ. والعَمٌ وابن العَه”". 

وقال الشافعيٌ: لا يُرَوّحُ الصغارٌ إلا الأبُ والجَده". 

دليلنا : مارُوي: «أن النبيّ ااستر لكسر ون بن م سلمةة» 
وكانت صغيرةٌ»*» وقد رُوِي مثل قولناعن عمرٌ وابن مسعودء وان عمرٌء 
وزيدٍ "ين 30 وأمٌّ سلمةء وعائشة وابنٍ عباس وَلِنَدُعَنْف وقد روي ذلك 
عن عل نأش" ولأن حصب له قولٌ صحيٌ فجاز نيلك تزويج 
الصغيرة 0" بالنتب كالجَد. 


)١(‏ في (31 ر» س» ي» ونسخة مشار إليها بحاشية ج): (الصغيرا. 

(0) ينظر: #بدائع الصنائع» (؟/ )'6٠‏ و«الهداية) .)١97”/1١(‏ 

(9) ينظر: «الأم» (0/ )2 و«مختصر المزني» (56/48؟) و«الحاوي» (0 )© وابحر 
المذهب»(15/94). 

(5) في (ي»؛ ومصدر التخريج): «ابن أبي سلمة»» وفي (م): «ابن أم مكتوم»؛ وهو خطأ. ولافرق 
بين المثبت وبين ما ورد في (ي» ومصدر التخريج) فابن أبي سلمة هو ابن أم سلمة. 

(5) أخرجه البيهقي (7/ )١١١‏ عن ابن عباس. وقال البيهقي: «هذا إسناد ضعيف». 
وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (177) عن ابن إسحاق» عن عبد اللّه بن أبي بكر وغيره: «أن 
رسول الله توصل زوج عمارة بنت حمزة سلمة بن أبي سلمة؛ ولم يدركاء فماتا فتوارثا». 

(5) من (0371 جء رءسءغءي). 

(0) ينظر: مشكل الآثار» .)575-471١/1١5(‏ و«أحكام القرآن؛ للجصاص (؟/17*). 


و«الجوهر النقي» .)17١/1(‏ 
4 4 


(8) في (ح): «الصغير». 


5خ يزوف 
0 9 


فإن قيل: غيرٌ الأب والجَّدَ لا يَلِي في مالهاء فلا يَلِي في نكاحها كالأجنبيّ 
قبل له: المعْنى في الأجنبيٌ أنه لا يَمْلِكُ الاعتراض عليها بِعْدَ البلوغ في 
الكفاءق» فلم يَمْلِكِ التزويج قَبْله والعَمٌ بخلافٍ ذلك. 


قال: فإن زوّجهما”" الأبُ و" الجدٌ فلا خيار 
0 02006 1# 0 
يعني: إذا بلغا وهو استحسان. والقياس أن يثيَّتَ لهما الخيارٌ. 


ووجة القياس : أن الصغيرة ملكت نفسّها بعد تمام العقدٍ عليهاء فتبَتَ7"لها 
اللخيا كالمة إذا أَغْيوّث©. 


وجة الاستحسان: أن النبئ صَإْنَه لَدُعَلْددوسَلءَ لم يُحْيُرٌ عائشةً عند بلوغهاء ولو 
قالش تعدا ليا غلبا ادل 


ان انار عيها غيرٌ الأب والجَدَّ فلكل واحدٍ منهما الخيارٌ إذا بلّغ؛ 
إن شاء أقام على النكاح» وإن شاء فسَخ. 
وهذا الذي ذكّره قولٌ أبي حنيفةٌ» ومحمدٍ» قال أبوايوسفت”: لأ ار © : 
وجَْهُ قولهما: أن العَمّ قد تصرّف عليهما في المالٍ وهو المهرٌء ولاولاية 


)١(‏ في (غ, ل): «زوجها)». 
(0) في (ي): «أو». 


(9) في (شء» ضص» ظء ي): افيثبت». 

(4) في (س): اعتقت». 

(6) في (ي): (ابه». 

(0) ينظر: «الهداية» (1/ »)١97‏ و«العناية» (؟/ لا7107)» و«البناية» (6/ .)١١ ١‏ 


- 


) “ا 2 | 5 
3 اسه ب 


له في المالٍ فلم”" ينْقُدُ تصرّقه فيه ولا يُمْكِنٌ إزالةُ تصرّفهِ في المالٍ إلا بفسخ 
العقَدٍ الذي أَؤْجَب المال. فثيّت”" لهما ذلك. 
وجَهُ قولٍ أبي يوسفف: أنه يَلِي عليهما في النكاح, والمهر تبّعٌ بدليل أنه 
يَصِحَ مع السكوت عنه؛ ولا يَفْسّدٌ اللكاحٌ بفساده. وإذا وَلِي في المتبوع جاز 
أذيلى في لتك 
قن ولا ولأن لعن ولا سحن لا موق 
وذلك لأنكل واحدٍ من هؤلاءٍ لايّلى على نفْسِهء فلأن لايل على غيره أؤلى. 
قأل: ولا لكافر ”على مسلمة9». 
وذلك لكأن الول تاتف 215 قزل اللاقينان فال غترةةروالكافر لا ينعد 
عو 
قوله على المسلم, الدليل عليه الشهادةٌ. 


قال: وقال أبو حنيفة: يَجورٌ لغير العصباتٍ مِن الأقارب التزويج. 


5 : كأ و 5 3 لدع م 

وهذا الذي ذكره مثل الأمٌ» والأختء والخال» وهو رواية ابي يوسف. 

ومحمدء عن أبي حنيفة» وروّى عنه الحسن بن زياد: أنه لا يروج الصغيرة) 
)١(‏ في (ي): «فلا». (0) في (ي): «فيثبت2. 


(7) في (أ سء ل): «الكافر»» وفي (أ٠غ):‏ «كافر»» وفي (ر): اللكافر»» وفي (ع): «يلي الكافر». 


(؟) في (حءي): المسلم). 
(( في (ي): «نفاذ). 


() في (حء ا سس ع ضِ2ّ ظوفعء ل: 0 لصغير '» والمثبت من باقي النسخ موافق لمافي 
البدائع الصنائع» (؟/ .)55٠١‏ 


كير 
كك 
ا 


ا 22 بُزوزفت 


: 5 .ا سشماع 2 
غير العصبة. وهو قول ابي يوسف. ومحمل("2, والشافعت”") 


وجهُ الرواية الأولى عن أبي حنيفةً» وهو المشهورٌ مِن قوله: أنها قرابة يتلق 
بها الإرث”"» فيتعلّقٌ بها ثبوثٌ الولاية في التكاح» أصله قرابةٌ العصبة. 


8 و 5 540 0 ا 
وفد روي عن علىّ » وابن مسعودٍ مثل ذلك7©. 


9 


وجَه الروايةٍ الأخرى: أنه شخصٌ لا تَعْصِيبَ له أو لا يَعْتَرضض”" فى 


000 4 0-6 3 | 
الكفاءة. فلا يكون له ولاية في النكاح كالااجنبيٌ. 
وقد قال أصحابّنا جميعًا: إذاعدم الوَلِيُ فالولاية إلى الإمام أو الحاكم؛ لقوله 
سوست عرص و6 د ار 0 ءِِ 0 " 
صَإْإمءَلِِهِوسَاٌ: «السلطان وَلِيٌّ مَن لا وَلِيَ له0:*» ولآن التصرّف في مصالح 
ا ١ 5 ٠.‏ 
المسلمين إلى الإمام؛ والعقد على الصغيرة 0 ذلك فكان إليه”""2. 
)١(‏ ينظر: «بدائع الصنائع» (؟/ ٠‏ ؟)» و«الهداية» »)١95 /١(‏ و«العناية» (/ 5826)» و«البناية» 
(ه6/ .)٠١ ١‏ 
(0) ينظر: «الأم» (0/ 5١‏ و«المهذب» (5707//5). (©) في (ع): «الإذن». 
(5) أخرجه سعيد بن منصور في اسئنه) (208» وابن أبي شيبة ٠ ١(‏ 7 )عن أبى قيس الأودي؛ 
عمن حدثه. عن علي: «أنه أجاز نكاح امرأة بغير ولي» أنكحتها أمها برضاها». 
وأخرج عبد الرزاق (47/5 »)٠١‏ وابن أبي شيبة )١1705(‏ عن هزيل: أن امرأة زوجتها أمها 
وتخالهاء فأجاز علي نكاحها». 
(6) أخرجه محمد بن الحسن فى «الحجة على أهل المدينة» .)١17/5(‏ 
69 في رر. 0 ي): (ولا). 
زلا( في (ح): «اتعرّض )0 وفي (ل): ايعتبر). 
(8) تقدَّمِ من حديث عائشة. 
(4) بعده في (ي): لجملة». 
)٠١(‏ ينظر: «الهداية» »)١96 /١(‏ و«العناية» (7/ /7481)» و«البناية» (6/ ؟ .)٠١‏ 


50 


ان التكاج 
ليسي 


وقد ذكّر محمدٌ في «الأصل» أن الحاكمَ إذا زرّج الصغيرةً فلها الخيارٌء وعن 
أبي حنيفة: أنه لا خيارَ لها”©. ْ 

وج رواية «الأصل»: أن ولاية العم أقوى مِن ولاية الحاكم بدليل أنه يُقدَّمُ 
عليه» فإذا ثبت الخيارٌ في تزويج العَمٌ فالحاكمٌ أؤلى. 


وجَْهُ الرواية الأخرى: أن الحاكمٌ له ولايةٌ في المالٍ فصار كالأب. 


قآل: ومن لا وَلِيَ لها إذا زوّجها مولاها الذي أَعْتَقَها جاز. 
5 ع ل د 5 5 5 ضِ 2 
وذلك لأنه عصبة له قول صحيحٌ فصار كالأبء وقد قال أبو حنيفة: إن لِمَولَى 

المُوالاةٍ أن يُرَوّحَ؛ لأنه عندّه وارث وإن لم يكن له تَعْصِيبٌ. وعلى قولهما: لا 


يزوح؛ لآنه لا تعصيب ا 


تنو إذاغات الوك الأقوت عينة مستلعة نجاة لكو هنو انفد فيه 111 


2 


يزوج 


والأصل في هذا أن الولاية في التكاح للأقرب فالأقرب؛ ويكون الأبعدٌ مع 
الأقرب بمنزلةٍ الأجنبئ» وذلك أن الولاية إنٍ اسبّحِقَتُ بالتعصيب فالأبعدٌ لا 


تعصيبٌ له مع الأقرب» وإن اسحفت بالميراثٍ فالأبعدٌ لايربث مع الأقرب: 

وإذا ثبّت هذا قال أصحاينا: إذا غاب الأقربٌ غيب منقطعة جاز للا بعدٍ أن يُزوٌج. 

)١(‏ ينظر: «الأصل» »)751067094:708/1١(‏ و(شرح مختصر الطحاوي» ))7١7/7(‏ واعيون 
المسائكل» (ص ».)١86‏ و«المبسوط») (5/ .)5١6‏ 

(؟) ينظر: «بدائع الصنائع» (5/ 107). (") ليس في (أ. ض). 


(:) في (ي): «يزوجها». 
جز مه 


0 | ورواب؟ 
30 اولقن ع 


وقال زفرٌ: لايَجورُ”والولايةللأقرب' وقال الشافعيٌ: يُوّجُها السلطان". 

وام ور ١السّلْطَانْ‏ وَلِكْ مَنْ لَاوَلِيَ لَه00. 
وهذه لها وَلِيٌّ بالاتفاق فلا تث* تيت ولاية الْسُلْطانِ عليها. 

وعلى قول زفرٌ: أن في تأخبر التكاح إلى قدوم الخائشب» أو إلى اعتبار ذه 
ضررًا على الصغيرة: ألا تَرى أنه لاي يتَِقٌ الكمُوٌ في كل زمانء والولايةٌ إذا كان 
في اعتبارها ضررٌ سقطّتء أصلّه إذا جنّ الوَلِنُ الأقربُء وإذا سقَطَتُ ولاينّه 
جاز لمن بعدّه9 أن يَرَوْجَ) كما لو حَن الأقرتٌ أو مات. 

موس 0 كه 0 2 ِ 2 

وجهُ قولٍ زفرَ: أن ولاية الأقرب باقيةٌ مع عَبتِه بدليل أنه لو زوّج جازء وإذا 
كانث ولايته باقية لم يَجْرْ للأبعدٍ أن يُرَوّجَ كما لو كان حاضرًا. 

والجوابٌ: أن ولايته إنما تسقطٌ لأجل الضرر الذي يكوثٌُ بانتظاره؛ فإذا 
6 5 . م 1 
زوج فقد زال الضرر فعادت الولاية. 


قآل: وَالعَيبةٌ المنْقَطِعةٌ أن يكون فى بلدٍ لا تَصِلٌ إليه القوافل فى السَّدَةِ إلا 


مر واحدة. 


)١1-1(‏ ليس في (شء. ضء ل)» وفي (سء ع» ي): «فالولاية». 
وينظر: «المبسوطح» (5/ .)35١‏ و«ابدائع الصنائع» (؟/ .)50٠‏ و«الهداية» ,)١98 /١(‏ 
و«العناية» (”7/ 7584). 

(؟) ينظر: «الأم» (5/ )١5‏ و«الحاوي» (9/ »)3١١‏ و«نهاية المطلب» (؟١١/ .))3٠١‏ وابحر 
المذهب»(18/9١1١).‏ 

(6) تقدّم من حديث عانشة: 


(5) فى (أ): «بعد/؛ وفى (ضص): (هو أبعد)؛ وفى (ي): (أبعد منه). 


ل 


سر | كر" |1 مس 
لاسي 1-1 بيصي از 


وتطالادي 3ه معو افرح برد بارج نع )ودر ري الابم اخدر 
عن ذلك وهو بال قَةٍ ة فقال2)0: 010 مِن هاهنا إلى البصرةء وروي عنه أيضا: مثل 
ما بِينَ الكوفةٍ والرّي!") وعن أبي يوسف: ما بين بغدادَ والرّي 

العو ادح ار و وذلك لأن الخاطب لا يَنْنَظِرٌ إذن الوَلِيٌَ 
المدّةَ الطويلة؛ لأنه لا يَعلَمُ يدن 0 م لاء وقد يَنْنَظِرٌ المدّةٌ اليسيرة فجعَلوا الحدٌ 
الفاصِل بيتّهما سنةٌ؛ لأن الظاهرٌ مِن الخاطب أنه لا يَنْنَظِرٌ هذه المدَّة وجِعّلوا 
هذه المدَّةً لطولها© , بمنزلةٍ المنقطع | إذْنّه فتقّلوا”2 الولاية عنه لذلك. 


قال والكناءة في النكاح معتبرة0. 


)١(‏ هنا يبدأ خرم في النسخة (ر). 
والرقة: الأرض اللينة التراب» وأصله كل أرض إلى جنب واد ينبسط عليها الماء» وهي مدينة 
مشهورة على الفرات. بينها وبين حرّان ثلاثة أيَام» معدودة في بلاد الجزيرة؛ لأنها من 
جانب الفرات الشرقي» طول الرّقَة أربع وستون درجة؛ وعرضها ست وثلاثون درجة» في 
الإقليم الرابع؛ ويقال لها الرقة البيضاء. ينظر: «معجم البلدان» (7/ 58 204). والمعجم مأ 
استعجم' (؟157/5). 

(1) الري: مدينة تقع في جنوب مدينة طهران بإيران» وهي مدينة مشهورة من أمّهات البلاد 
وأعلام المدن» كثيرة الفواكه والخيرات؛ وهي محطً الحا على طريق السابلة وقصبة بلاد 
الجبال؛ بينها وبين نيسابور مئة وستون فرسخحًاء وإلى قزوين سبعة وعشرون فرسخًَاء ومن 
قزوين إلى أبهر اثنا عشر فرسخًاء ومن أبهر إلى زنجان خمسة عشر فرسحًا. ينظر: لمعجم 


البلدان» (7/ .)١1١5‏ 
(9) ينظر: البدائع الصنائع" )3561١/59(‏ و«الناية» (0/ 5 .)٠١‏ (1) بعده في 2 ظ): «الولى». 
(6) في (51. ج»غ» ي): «الطويلة!. (5) في (س): افنقلوه». 


(0) قال في حاشية (ح): «والكفاءة تعتبر عند ابتداء العقد وزوالها بعد ذلك لايضرء ولا يوجب 


40) 


0 | ورونا+ 
3 0 [لفرودعن 36 


وهذا الذي ذكره لا خلاف فيه بِينَ أصحابناء وحُكي عن الشيخ أبي الحسن 
انوا عع و ل ل 


20 


م 0 5 ا ا 8 
لنا: قوله صََأَلنَةءكَووْسَلر: ١قريْشٌ‏ بَحْشْهًا أكْمَاءُ لبغض. ('والعرب بَعضها أكفاء 
لبعض ". 3 والموالي بَعْضُهًا أَكْمَاءٌ ل خض اكه بك ويه بعَبِيلّة)©. 


الخيار كالمبيع إذا تعيب عند المشتري. زيلعي). 

.)١ ٠١ا/‎ /0( ينظر: «المبسوط» (0/ 4 7)» و«بدائع الصنائع» (5717/5)) و«البناية»‎ )١( 

() اعتبار الكفاءة في الدين محل اتفاق بين العلماء» قال ابن رشد في «بداية المجتهد» (”/ 7 5): 
«فأما الكفاءة فإنهم اتفقوا على أن الدّين معتبر في ذلك؛ إلا ما روي عن محمد بن الحسن 
من إسقاط اعتبار الدّين». 
ونقل جماعة من العلماء عن الإمام مالك اعتبارٌ الكفاءة في الدّين فقط منهم الماوردي في 
«الحاوي» (9/ ))٠١١‏ والروياني في «بحر المذهب» (49/9). وابن قدامة في «المغني» 
(0/ 0370 
والمعتمد في مذهب المالكية: أن الكفاءة تعتبر بالدّين والحرية والحال» وهو السلامة من 
العيوب الموجبة للخيار. ينظر: «القوانين الفقهية» (ص ”7 »)١17‏ و«الشرح الكبير» (؟559/5)) 
و«مواهب الجليل» (”7/ وامنح الجليل» (”/ 777). 

(-") ليس في (أ7.غ). 

(4-5) ليس في (ع). 

(5) أخرجه الحاكم, كما في «نصب الراية» (7/ »)١94‏ والبيهقي (/1/ 4) من طريق شجاع 
ابن الوليد؛ ثنا بعض إخوانناء عن ابن جريج» عن ابن أبى مليكة» عن ابن عمر به دون ذكر 
«قريش»» وزاد في آخره :إلا حائك أو حجام». قال أبو حاتم: «كذب لا أصل له». وقال ابن 
عبد البر: «حديث منكر موضوع». وقال البيهقي: ل 0" 
لم يسم شجاع بعض أصحابه» . وقال: ااضعيف بمرة». ينظر: اعلل ابن ن أبي حاتم» مسألة 
(5 9ع «ا(التمهيد» ».)١765 /١9(‏ «والعلل المتناهية» .)٠١1١9(‏ 

3 


5 كناب الدَداق 5 

«# سس ل ل 2222222222 يي 

وروّى جابرٌ: أن النبي صَرَلَعَوَسََهَ “"قال: الا تَنْكَحُ7" النّسَاءُ إِلَامِنَ 
الأكماء)2. 


وفي حديثٍ عليّ ننه أن النبي عبسل قال له: امَلَاثْ لَايوَ خَرنَ7©؛ 
اله ِمْإِذَا وَجَدَتُ لَّهَا كُمُوَ9)1). 


والذي رُوِي عن النبيت صِإَأنَعَتِوسَاهٌ أنهه» قال: الْيْسَ لِعَرَبِيَ عَلَى عَجَوِيَ 
فضل إلا التَقَوَى)©. فإنما أراد به في أحكام الآخرة. 


2 اود ا ا 


ويه أذ الاماء راح فيو الكقاءة في اين بدليل أنه يُقتَل المسلم 


)١(‏ في (ل): ااينكح». 

(1) أخرجه أبويعلى (44 ١‏ 7)» والطبراني في «الأوسط» (7)» والدارقطني ١(‏ "2 قال الطبراني: 
لم يرو هذا الحديث عن عمرو إلا الحجاج. تفرّد به مبشر بن عبيد». وقال الدارقطني عن 
مبشر: «متروك الحديث. أحاديثه لا يتابع عليها». 
قال ابن قطلوبغافي "تقريب الغريب»(ص717): «الأكفاء: جمع كفء. وهو النظير والمساوي». 

(9) في (ي): «يؤخرون). 

(5) أخرجه الترمذي (217/1 .)1١15‏ وقال: «حديث غريبء وما أرى إسناده بمتصل». 

(-0) ما بين القوسين ليس في (س). 

(5) أخرجه أحمد (4/4 11) عن أبي نضرة حدثني من سمع خطبة رسول الله صََنَعَكَووَسَرٌ 
في وسط أيام التشريق...» الحديث. قال الهيثمي في !مجمع الزوائد» (7/ 7577): «رجاله 


رجال الصحيح). 
ح 0 هه 


| ا 


0 ننم الخين والفي ا ٠»‏ فكان لهم دفء 29 
ذلك عن أنفيهم. ولايّمْكِنُ”* ذلك إلا بالتفريق» والذي يؤكَدٌ ذلك ما رُوِي 
عن عمرّ رَكِوَانَدَعَنَهُ أنه قال: ١لَأمْتَعنَ‏ النّسَاءَ ذواتَ الأَحْسَابٍ فَرُوجَهُنَ” إِلَا مِنَ 
الأَكْمَاء» © 


وقدقالأصحايّا :إن هده المرقة قة لاتكونٌ إلا عندَ الحاكم؛ لأن التفريقٌ 


ينعأ بشْرْط لا يُقَبَلٌ © فيه فيه" الدَعُوى فوقّف على نظَرٍ الحاكم, فإن ثبت عندّه 
فق لأجله” 1 


وقد قال أبو حنيفة: إذا زوّجها أحل”" الأولياء 17100000 


)١(‏ في (ح): «من غير؛» وفي (ظء ي): البغير). 

(؟) في (ي): «الاعتراض عليها أي». 

(*) بعده في (ح): «والعار». 

(:) في (أعء ونسخة مشار إليها بحاشية ح): (رفع». 

(5) في (ي): ايمكنهم». 

(6) في (ج» س): اتزويجهن»»؛ وفي (ح» ش): اتزوجهن». وفي (ي): (أن يزوجن»» والمثبت 
من باقي النسخ موافق لما في مصادر التخريج. 

(10) أخرجه عبد الرزاق (5 ٠١777‏ )» وابن أبي شيبة )١17494(‏ عبن إبراهيم بن محمد بن طلحة 
قال: قال عمر بن الخطاب: «لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء» 

(8) في (أ7. ل): «يفيد»» وفي (ي): ١تقبل».‏ 

() في (ي): لمجردا. 

.)١١9 /6( و«المبسوط! (58/6)» و«البناية»‎ »)5١05 /١١( ينظر: «الأصل»‎ )١( 


() في (ي): البعض". 
< مه كه 


| قرس 
ا ل ات 7 


"من غير كفء' لم يكن للبافِينَ الاغْتِرامُر 9) 
وقال أبويوسفء ويه : لهم ذلك”", وبه قال بعض أصحاب' الشافعيّ. 
وقال بعضهم: العقَد فاسدٌ. 
5 و 5 2 "مض 
أما الدليل على صحة العقل: فلأن العقدَ وقع برضا المالِكِ المعقود عليه. 
٠.‏ ا 5 
“فما يَلْحَقٌ غيرّه منٍ الضرر لايُوجِبٌ" فساد العقدء كمّن باع نصيبّه من دار 
على غير شريكه”". 
جه قول أبي حنيفة في أنه لا اعتراضّ للباقِينَ : هو أن الاعتراضَ 
للأولياء لماينْحقهم من الي وهذا مْثى لا تيكش فإذا نبت لجماعة: 
)١1-1(‏ في (ي): «بغير كفء برضاها». 
() قال في حاشية (ح): "ولو زوجها الأولياء من غير كفء برضاها يلزم النكاح» ولو زوجها 
أحد الأولياء من غير كفء برضاها من غير رضا الباقين يجوز عند عامة العلماء خلانًا 
لمالك» وهل يلزم؟ قال أبو حنيفة» ومحمد: يلزم. وقال أبويوسف. والشافعي, وزفر: لا 


ُ لقان 


يلزم. بدائع». 

(©) ينظر: «التجريد» (4/ ))514٠‏ و«بدائع الصنائع» :)1١8/5(‏ و«اللباب في شرح الكتاب" 
(9/ 137). 

(غ8-5) لخن في (س). 


(5) هو نص الشافعي في بعض كتبه؛ ونقل عنه صحة النكاح ولبقية الأولياء الاعتراضء وهو المعتمد. 
ينظر: «الأم) »)١6/6(‏ و«الحاوي» (9/ 49).؛ و«المهذب» (577/75)) و(نهاية المطلب» 
(2)/0 وابحر المذهب» (8//ا9). 

(5-5) في (ي): «فأشبه غيره من العقودات»» وأشار في الحاشية أنه كالمثبت في نسخة. 


(0) في (ي): «ملكه). 
04 4 


)م2 في (أ)حء ظوعءغ): لاثيت)2). 


ا 


58 0 


سقط بعضُهم حقّه سقط حقٌ الجميع”" كالقصاصي. 

وجْهُ قولهما: أن الاعتراضَ حقٌ لجماعتهم, فإذا رضي أحدّهم ا 
ةن حق الباقِينَ» كالدّيْنِ المشيِرّك إذا َرأ منه بعضّهمء وهذا ليمي 
لأن هذا يُنْصوَّرٌ فيما يتبكضُ» فأما ما لا تعض فلا يَصِحٌ أن ينبت حقٌ بعضهم 


ا ل د 
تكوب مر 


قال : والكفاءة تَعتَبّرٌ في اللكسع والدّين» والمال» وهوأن يكون مالكا 
للمَهْر والنفقة". 
أما اعتبارٌ نسب فلقوله صَكَلنَةعِيوسه: ١فْرَيْشٌ‏ بَعْضّهًا أَكْمَاءٌلِيَعْضٍ والعَرّبُ 


وقد قال أصحاينا: إن قريشًا بعضُها” أَكْمَاءٌلبعض أذناها لأغلاهاء قال محمد: 


)١(‏ في (ي): «الباقين». 

(1) قال في حاشية (ح): ولو أظهر رجل نسبه لامرأة فزوجت نفسها منه. ثم ظهر نسبه على 
خلاف ما أظهره؛ فالأمر لا يخلو إما أن يكون المكتوم مثل المظهرء وإما أن يكون أعلى منهء 
وإما أن يكون أدون» فإن كان مثله بأن أظهر أنه تيمي, ثم ظهر أنه عدوي فلا خيار لهاء وإن 
كان أعلى منه بأن أظهر أنه عربي» ثم ظهر أنه قرشي فلا خيار لها أيضَاء وإن كان أدون منه 
بأن أظهر أنه قرشيء ثم ظهر أنه عربي فلها الخيار. وأما إذا فعلت المرأة بأن أظهرت امرأة 
نسبها لرجل فتزوجهاء ثم ظهر بخلاف ما أظهرت فلا خيار للزوج» سواء تبين أنها حرة أو 
أمة؛ لأن الكفاءة في جانب النساء غير معتبرة. بدائع. حكى العمادي في الفصل» عن القاضي 
ظهير الدين أن الكفاءة في النساء غير معتبرة عند ح خلاقًا لهما». 


9 تَقدّم. 
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(4) في (ي): اب ضهما. 


2 
و التاق 5 


إلا أن يكونّ أَمرًا"» مشهورًا فيهاء مثلُ البيتٍ الذي فيه الخلاؤة") 

وأما اعتبارٌ الدّينِ فهو قولُ أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: الفِسْقٌ المُسْتّسَةُ0 
بهل . 

وقال:ميخهل: ادن غير مُعْتَبّرِ إلا أن يكونٌ امرأ مُسْسَخِقًا؛ كمّن يَسْكَدُ 
ويَمْشي في الأسواق”" فِيسحَرٌ مزه 

وجْهُ قول أبي حنيفة: ما رُوِي عن النبيّ َألتَعلنهوسلٌ أنه قال: ١تنْكَحٌ‏ المَرأة 
لِمَالِهَا وجَمَالِهاء وَدِينِها؛ فَعَلَيْك بدت الدّينِتَرِبِثْيّدَاكَ”". ولأنَ المرأيلْحَقُها 
َسيْنُبفِسْقٍ الزوج أكثرٌ مِمَايَلْحَقَها بنقصان َسَبِهه وإذا منّع نقُصٌ النسب ين 


000 و (ج. ض» ع0 59 ي2: الأميرًا». 

(0) في (س): «خلافة». 
وينظر: «#المبسوط» (5/ 4) و«المحيط النعماني» (؟/ ١‏ ؟)) و«العناية» (191//9). 

(9) فى ىل 30 2 المستتر وفى (غ: (المست ). 

(4) في (): «مستخفيًا»» وفى (أ س» ض» ظ» ع» غى ا وبعده فى (ي): لابه؟. 

(9) من هنا يبدا خرم في النسخة (ل)» ينتهي عند قول المصنف: «البيع» وأما جوازه مع عدم 
التسمية..». تحت قول الماتن: «ويّصِعٌ النكاحٌ إذا سمّى فيه مهرًا..». 

(5) ينظر: «الهداية» .))١95/1١(‏ وابدائع الصنائع» (؟/ »)377١‏ و«العناية» (7/ 7549) و«البناية» 
.))١١5 /6(‏ و(تبيين الحقائق» (7/ ١17١٠١‏ ). 

(1) أخرجه بهذا اللفظ مسلم )1/١5(‏ عن جابر. وقد أخرجه بنحوه البخاري (0040)) وم ك 
)١577(‏ من حديث أبي هريرة. 
وقوله: «تربت يداك». أي: افتقرّت مِن حَدٌ عَلِمَ وهذا دُعَاءٌ لا يُرَادُ به وقَوعفٌ وقيلٌ هو على 
القلب. وقيل: هو على الشّرطِء يعني: افتَقَرت يَدَاكَ أي: إن لم تَفعَل ما أْمَرتَكَ به وأترَبَ 
يُعِربُ إترَابًاء أي: استّغتى وهو ضِد تَربّ. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص"47). 


4ه 


00 | ا و 
ناا 7 تع عر ليو 


9 0 


الكفاءة فالفسى أولي. 
وجَهُ قولٍ أبي يوسف: أن الفِسْقٌ إذا لم يَظْهَرُْ لا يَلْحَقٌ به شين وإذا ظهّر 
تعلوية الخير تفار فى الكفاءة: 
وجْهُ قول محمل: ا ل در للمرأة الديَوا*» وإن كان لا 
ا ا كا : يي 2 ما إِذا صارٌ ا ها لحق”" به الدَّ 5م 
فأثر في الكفاءةِ". 
وأما اعتبارٌ المال فلأنه مقصود بالعقدء بدليل قوله َبََللَهعَلكِوِوسَلرَ: تكح 
المَرْأة لِمَالِهَا وَجَمَالِهَا؛. ولأن عدم الما يُوثّرُ أكثرٌ مِن تأثير عدّم النّسَب» فكان 
ثيه فى الكفاءة |كد. 
0 ع 000 5 
ذلك. فاعتبر دُونَ الزيادة عليه 
)١(‏ هنا يتتهي الخرم المشار إليه في النسخة (ر) آنقا. 
(0) في (ج): «ذو النسب»» وفي (ر» س» ي): «ذأ النسب»). 
(*) في (أءع): «الدنية». 
(5) في (ح» ظء ي): لبماا. 
(5) فى ( ظ): ااشيء). 
)5ن في :)١1(‏ امستخفيًا). وفي (ُْ رء س» ض » ظوعءغ): (مسجحقًا». 
(0) في (ي): الحقها». 


(4) فى ( ظ): «الشىء). 
(9) قال في حاشية (ح): «وقيل: إن كان ذا جاه كالسلطان والعالم يكون كفؤًا وإن لم يملك إلا 
النفقة. بدائع». 
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حب النك5 


وهذا الذي ذكَره صحيح لا”') يكون الحائك كفرًا اله وعن أبي حنيفة: 


أنه لا يعسسة 0 


ولا خلاف بين أصحابنا في ذلك في الحقيقة؛ لأن أبا حنيفة أجاب في 
ذلك على عاد العرّبٍ أن موالِيّهم يَعْمَلُون الأعمال» ولا يَفْصِدُونْ بها الحِرّفٌ 

ولا يعبيرّون7 'بها. 

وأجاب أبو يوسف على عادة أهل البلادٍ يتََخِذُونَ ذلك حِرْفة ويُعَيرونَ90) 
بالدَنِيءِ من الصنائع. فلا يكون ذلك 5 خلاقًا في الحقيقة””. 

وقد قال أصحاينا: إن من له أَبٌ واحدّ في الإسلام لايكون كُمُوَالِمَن له أبوان0. 


)١(‏ في (ي): «فلا». 

(؟) حاك الرجلٌ الثوب حوكّاء أي: نسَجهء والجياكةٌ الصناعةٌ فهو حائك؛ والجمع حاكة وحرّكة. 
وأمز ار فق ترم مع ابوه «ثات حاف ين اسن السك وقيل ١‏ امك سروه 
الثياب» ورجل بزَّازٌ والجرفة البزازة. ينظر: 'مختار الصحاح» (ص 2865 و«المصباح المنير» 
( ع اه ١‏ ). 

(؟) بعده في (رء س» ي): ١ذلك».‏ 
وينظر: «المبسوط؛) (50/ 065) والبدائع الصنائع» (5/ .)55٠١‏ و«الهداية» ,)١195/١(‏ 
و«العناية» (/ .)"١ ١‏ 

() في (ع): ايعتدّون2. 

(5) ينظر: «بدائع الصنائع» (7/ »)737١‏ و«البحر الرائق» (5/ 47 ))١‏ وارد المحتار على الدر 
المختار) (”/ 49). 

() ينظر: البدائع الصنائع) (؟/9١").‏ و«الهداية» .)١195/١(‏ و«العناية» ("”/ .)١9/‏ 


3 1 25 


اه 1 | قرا را 


وقال الشافعينٌ: يكون كُفُوً|(©. 

وهذا لا يَصِحٌ: لأن مَن أَسْلّم بنفسِه يقال: له مُسْلِمانِك 7" ويقال لابنه: ابن 
المسْلِمإنيّ. فيَعِيبُونه7" لتأخيره"» عن الإسلام, والمرْجمٌ في الكفاءة إلى العادة 
بدلالة نقصانٍ المالٍ وقصور النسّب. 


6 


قآل: وإذا تزوّجِتٍ المرأةٌ ونقَصتٌ من مهرها فللاَلِياءِ الاعْتراض عليها 
عند أبي حنيفة حتى يْتِمٌ لها مَهْرَ مثلها أو يُفارقَها. 


5 8 .كه 5 و 2 5 ع ه 
وهذا الذي ذكره قول زفرٌ أيضًاء وقال أبو يوسف» ومحمل”: ليس لهم 
وجهُ قولٍ أبي حنيفة» وزفرٌ: أن في نقصانٍ المهّر إلحاق”" الشَّيْنِ بالأولياء 
وضررًا© على نسائهاء وهو أن المدَّةٌ إذا تطاوَلَث لايُعْلَمُ أنذلك نقصانٌ فيُعْييُ 


ةضور«و.)7١98/0(»بيذهتلا«و»)١‎ ٠. المذهب»(4/‎ رحبا«و)١‎ ١7 «الحاوي»(9/‎ :رظني)١(‎ 


الطالبين» 0/9 .)4١‏ 
(0) العرب تسمّي العجميّ إذا أسلم المسلماني. ينظر: «العقد الفريد»(// ))١ 5٠‏ و(طبائع 
النساء» (ص9). 


(9) في (أ0 271 ج» ض): «فيعيرونه)؛ وضبطها في (س): ١فيعيبُون2.‏ 

(؛) في (شء ض): التأخره؟. 

(6) ليس في: (جفعءغ» ي) والمثبت من باقي النسخ موافق لما في مصادر التخريج. 
(50) ينظر: «الهداية» »)١95/1١(‏ و«(العناية» (؟/ ؟ 7'0)» و«(البناية» (6/ .)١١48‏ 


لم يعتق وكذلك كنايات العتق». 
20 


(8) في (ي): «وإدخال الضرر». 


حر | رس 
ع ككتات8801_ . له 


مهورٌ نسائها به وفي تَرْكِ الكفاءة إلحاقٌ الشَيْنِ وحدّهء فإذا ثبت لهم الاعتراض 
إذا ترك الكفاءة فلآن يثَْتٌ يبت لهم الاعتراض لشن" والععرو أرلى, 
وجَهُ قولهما: أن المهر حقٌ لها تَْمّرهُبه قكان لها النقصانٌ منه كالمَنٍ في البيع. 


قال: وإذازوَّج الأب ننه" ونقص مِن مهرهاء أو ابنّها ” وزاد في مهّرامرأته 
جاز ذلك عليهماء ولا يجوز ذلك لغير الأب والجَدٌ. 


هنذا الاذى ككره اقول وف أيضاء :ؤقال أبويوستفةة ووتعية :لا تجوز ذللف: 
و 

واختلف في قولهما هل يَجورٌ العقدٌأمْ لاجو نا 

وقال الشافعيٌ: العقدٌ جائرٌ والتسمية لا تَصِحٌ» فيَحِبُ للصغيرة مهْرٌ مثلهاء 
ع 0 ع 

ويسقَط ما زاد على مهْرٍ امرأةٍ الصغير9». 
وجَهُ قولٍ أبي حنيفة: «أنّ النبيت صَرَلنَمَلَِد كَسَلَمَ زوّج فاطمة عَلِيا بأربعمئة 

درهم)” او ا لأن المعاني الموجبة 

)١(‏ في (ي): الدفع الشين». 

:)١7 /7( بعده في (نسخة مختصر القدوري)» و«التجريد) (9/ 45 57)» و(الجوهرة النيرة»‎ )١( 
(الصغير».‎ 

(*) لم نهتد إلى قول زفر. وينظر: «الهداية» »)١91/1١(‏ و«العناية» (7/ 077037)» و«البناية» (5/ 
8) و”تبيين الحقائق) (؟5/ .)١17١‏ 

(5) ينظر: «الحاوي» (94/ »)2٠6٠‏ و«ابحر المذهب»(4// 51/4 )», و«التهذيب» (0/ 576)) و«كفاية 
النبيه» /١7(‏ 275777 ولاروضة الطالبين» (/ا/ 707/5). 

(5) أخرجه الحاكمء كما في «إتحاف الخيرة» /7171١(‏ /)) ومن طريقه البيهقي (/1/ 4 7؟) عن 
علي. وأخرجه بنحوه أبو يعلى (207) من طريق مجاهدء عن علي» وفيه إرسال مجاهد لم 
يسمع من علي. وينظر: لمجمع الزوائد» (751/5). 


ره 4 


ماؤلزن 
ل يج 


ازيادة الم كانت مجتيعة لهاء فلما زّجها بذلك دلّ على أن للاب أن يفص 

مِن المهر» وقد «تزوّج عمرٌ بنتّها 1 شرم" بأربعينَ ألقّاه"2 وأَمّهَا أشرفٌ منها 
دل قا ها ناك 

ولأن المقصو بالنكاح الوَضْلَة وشرّفٌ الزوج وحُسْنٌ أخلاقه دُونَ المالِ 
الات لنهة ف بحكها والطاهة أنه سح اياوه مقافم ين اقل الوادت 
عليها مِن المهّر» ولا يُسْبة "الأب العم" لأنه مُتَّهَمٌّ عليهاء ولا يُشْيِهُ هذا إذا باع 
الاث""" لوااشيكًا رضن !© مق تنه أنه لا كتجور 4 لآن المقاضوة ون هذا اعد 
الما دُونَ غيره» فإذا فوّته 'ولم يُحَصّل لها عوضًا" آخرّ لم يَجُْ". 

وجَْهُ قولهما: أن المهُرَّ مال مِن أموالها”" فإذا نقَص منه الأبُ لم" يَصِمّ 
كالثمن في عقدٍ البيع» وقد ّنا الفزْقٌ بيتهما. 


ثأل: ويِصِحٌ التكاح إذا سمّى فيه مهرّاء ويَصِح وإن لم يُسَمٌ فيه مهرًا. 


(1) قال في حاشية (ح): #بنت علي كرم الله وجهه). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة .)١17145(‏ 

(#-”) في (ر): «هذا الأخ والعما؛ وفي (ي): «ذلك العم). 
(1) ليس في (ح). 

(6) في (ي): «لو نقص". 

() في (ظ): اعوض». 

(190-/7) في (ش» ضص): «لم يحصل المقصود). 

(8) في (أ37٠غ):‏ «أموالهما». 

() في (ي): ال1). 


4 
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أما جوازٌه مع التسمية؛ فلقوله تعالى: ويل لك مَاورَآة دَلِكُم أن تَبْحَعُوأ 
واكم # [النساء:؛ 7]. فعلّق الإباحة بشِرْطٍ المال» ولأنه عقدٌ لا يُقَصَدُ به التبرّع 
فلا يَنْعقِدٌ إلا بعوّض هو مال أصلّْه البية”". 

ا ا فلقوله تعالى : +( لا جاح علبي إن طلقم 
ليآ مَا لَمْ تمسوهنَ أو تَفْرِصُوأ لَهَنَّ ميم د 4 [البقرة :. فحكم بصحةٍ الطلاق 
في نكا امف به والطلاق لاني عقي صحيي فل على أذ عد 
التسمية لايَمْنَع صحة العقدء ولمارُوي: اأنافية اليو سي ا ف 
امرأةٍ مات عنها زوججهاء ولم ”يكن فرّض" لها شيئًاء فقال عبد اللَّو: لها 
ل فقا م مَعْقَلٌ بن سنانٍ© الْأَشْجَعِنُ؛ فقال: لكين ستو لاله 


رت 


نََيوسَلُ في بَرْوَعّ بنتٍ واشقٍ بمثل ما قضيْتَ”” ». فَسرٌ بذلك ابن مسعود00 . 
قآل: وأقل المهْر عشرةٌ دراه فإِنْ سبّى” أقلّ مِن عكّرة فلها عضّرٌ 


)١(‏ هنا ينتهي الخرم المشار إليه آنفًا في النسخة (ل)» والذي بدأ بعد قول المصنف: «كمّن يَسكَرٌُ 
ويّمشِي في الأسواق». تحت قول الماتن: «والكفاءة تعبَبرٌ في النَسَبِء والدَّينِء والمال». 


00 في (”. ي): «أفتى». (م6-م) في (ي): ايفرض»). 

(؟) في (251رء * ش»عع»غ»لءي): اسار والمتيت موياني الس مرافي لعاف )مصادر 
التخريج. إلا أن معقل بن يسار مزنىٌ) وليس بأشجعي» فاللّه أعلم. ينظر: «الاستيعاب») 0 
”3 و(أسد الغابة» (5057/85). 

(5) بعده في (ح): افيه». 

(5) أخرجه أبوداود(١ )١‏ والترمذي(50 »)١ ١‏ والنسائي (705)» وفي «الكبرى» (0 ١6هة)‏ 
و 3 لبيهقي ١/7ا/‏ 5”). وقال الترمذي: (احسن صحيح؟. 

(0) بعده فى (ضء ي): الها». (6) في (أ"» ي): «العشرة». 


02 هه 


22 الوروزع 
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وقال الشافعيٌ: المهر ليس بمقدرء وما جاز أن يكون بدّلا في البيع وأجرة 
في الإجارة جاز أن يكون مهْرًا2. 

وتنا قرلتمالن: ويل لم ما وَرَآهَ دلِكُمْ أن تَبْعَعْوا بأَمَولكُم * 
[النساء: 5 7]. فشرّط في الإباحةٍ أن ا يُبْتَعَى(" بالأموال» وهذا لا يُطْلَّقٌ على القليل 
ولا على العشرة لولا قيامٌ الدليل. 

ولمنا زوع اين أن النبيّ افيه وْسَلرٌ قال: «لا تنْكَحٌ النْسَاء إلا مِنَ 
الأَكْمَاىٍ وَلَا مَهْرَ أَكَلْ مِنْ عشُرَّةَ د رَاهج)2". ولأنه أحدا لل 117 فن عقك 
التكاح فجاز أن يَدْحْلّه التقديرُ أصلّه عددُ المنكوحات. 

والذي رُوي عن النبيّ صََِلتَعووسَر أنة قال: لمن اسشتحل يدر هَمَين فد 
ووم ع د و ب : ع 
اسْتحَل )”". يُفِيدٌ وقوعٌَ الاستحلال وإن سمّى دِرْهَمَيْنَ» وكذلك نقول. إلا أنه 
يَجِبٌ أن ينه" لها العشرة» وليس في الخبّر ما يَف إيجاب الزيادة» وإذا ثبت 
)١(‏ بعده في (ي): «في التكاح». 

ينظر: «مختصر المزني» (4/ ))358٠١‏ و«الحاوي» 2395/90 و«ابحر المذهب» (9/ 87 7), 


واروضة الطالبين» (/759/90). 
لكا( السىيع) اتي ارني 10 اننني 1 (6) تقدّم. 


(5) في (رء ضء ع؛ ل): "المسمين»» وفي (غ): «التسميتين». 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (177379)» وأبو يعلى ("447)» والبيهقي (718/1) عن يحيى بن 
عبد الرحمن بن أبي لبيبة» عن جده قال: "قال رسول الله َالدَموَسَ: «من استحل بدرهم 
في النكاح فقد استحل». قال الهيشمي في (مجمع الزوائد» (5/ :)758١‏ وفيه يحيى بن 
عبد الرحمن بن أبي لبيبة» وهو ضعيف". 


(5) في (أ.ح. 502 ظوع): اليتمم) 
م كه 


لئالق 
- كناب الدواق 0 


أن أقلٌ المَهْرِ عشرةٌ دراهمَ فإذا سمَّى في العقدٍ دُونَ العشرة؛ قال ل أصحاينا: 
التسمية صحيحة ويَدَةُ”' لها عشرةٌ”". 

وقال زفرٌ: التسمية فاسدةٌ ولها مهْرٌ مثلها”. 

جه قولهم: أن ما دُونَ العكّرةٍ "بصخ تسميُه» مع غيره فصّحٌ*) بانفراده 
كسائر الأموالٍ» وإذا ثبّت صحة تسمية"" الخمسة كُمّل لها عشرةٌ ولم يَجِبُ 
مَهْرٌ المثل. 

وجَْهُ قولٍ زفرٌ: أن تسمية مادُونَ العشرة لايّصِحٌ في النكاح. وما لايَصِحٌ 
سيط إناضي ماقي م الال القت الجر وإننا مدقل 
لها" العشيرة؛ لأن العشدرة لا سكم تعض في حكم العقدء بدلالةٍ أنه لا يثبّتَ بلتتايعفيها 
دُون بعضء وما لا يتبكّضُ فتسميةٌ بعضه كتسمية كله أصلّه الطلاق. 


قال وتو سعىئ مور اغتشر: قم زان فعليه المُسَمن [ذاد كل بها أو مات عنها. 


)١(‏ في (ح» س): اايتمم)؛ وفي (ي): اانَيم). 

(0) في (]7» ي): «االعشرة». 

(9) ينظر: «بدائع الصنائع» (؟/ /11371)» و«الهداية» (1/ ».)١99‏ و«العناية» (7/ »)77١‏ و«البناية» 
(ه/ /ا17) والسان الحكام» (ص578))» و«تبيين الحقائق)» (؟1782/5)) و«مجمع الأنهر» 
(55/1"). 

(1-14) في (ي): ااصحيح كتسميته). 

(5) في (س): (فيصح"١.‏ 

(5) في (71): تسميته). 


69 من (أ237 ر»ء س» ضيغ ي). 
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اه 2 1 


أحده فا بت بالقيوية: . وال ات ا 
ال 00 
أن يّمْلَكَ”" ما في ممَابَلتِه كالبيع. 


9 


وإذا ثبّت أن المهْرَّيَجِبٌ بالعقد قال أصحابنا: المُسمَّى يستَقٌ بأحد ثلاثة 
أشياء؛ بالدخول» أو موت أحل الزروجين» أو الخلوة الصحيحة2”". 

أما استقرارّه بالدخول فلأنه استيفاءٌ للمعقود عليه؛ فو جب أن يسيّقرٌ به 
البدل» أصلّه القيْضُ في البيع””"» وأما استقرارٌه بموتٍ أحدٍ الوجَيْنِ؛ فلن 
الموتٌ قد أجريَ مُجرَى الدحولٍ بدليلٍ وجوب الهدّةٍ به» فإذا اسقرٌ الم 
بالدخولء فكذلك الموثٌ الذي أَجْرِيّ مُجْرَاُ وأما استقراره بالخَلُوةٍ الصحيحة 
فِيَجَىءٌ فيما بعد" . 
قإن :"فإن طلقها قن الك خول'" والحلوة قلها نصفت الميد 

: فإن طلقها قبل حول والخلوة فلها نصف المسمى. 


ع وي مايه درام و2 


ار : # وَإِن طَلْفَحمُوهُنَّ من قبَلِ أن تمَسُوهُنَّ ود مجر طن 


رِيصَةٌ يِصَفٌ ما ضمم' #[البقرة: 550]. 
(١)ر‏ سمت في (ي) بالياء والتاء معًا 


(0) ينظر: ابدائع الصنائع) )591١/5(‏ و«البئاية) .)١178/64(‏ 
(9) في (ع): «البدل». 

(4) من (رء س» ظءع. ي). 

(©) سيأتي عند قول الماتن: «وإذا خلا الزوج بامرأته... إلخ». 


(5) في (ي): «بها". 
/ 4 


حاب التاق 


قل فود نزو جواولةة انلها تزرا أرق لماعل أذ امور لهاءقلها 


مَهْرُ مثلها إن دتحل بهاء أو مات عنها. 


أما وجوبٌ مَهْر المثْل عند عدّم التسمية» فِما رُوي: «أنَّ عبد اللو بنَ مسعود 
3 أي" في امرأةٍ مات عنها زوججهاء ولم يكن”" فرّض لها شيئاء ولم يدل بها؟ 
فقال عبدٌ اللَّ: أقُولُ فيها برأيي: فإن يَكُنْ”'» خطأ فون نفسِيء وإِنْ يَكنْ صوابًا 
فون اللَّه لها صداقٌ مثلهاء وعليها العِدَّة ولها الميراث. فقام مَحْقَلُ بن سِنانٍ”؟ 
أبعي فقال: قضَى رسولٌ الله مده عسل في بَرْوَحَ بنتِ واشِقٍ الأشجعية شجعية!؛) 
بمثل ما قضيّتَ. فرح بذلك»”. 

ولآن البْضِعَ أ جْمَعُوا أنه لا يُسْتباح إلا ببدَلِء وقد ملّك البَضْعٌ في هذا العقدٍ 
حا ا ادي 


وقد قال أصحاينا: مهْرٌ المثل د مكدر نينا ذكر نا أن المسموى»» عدر به للمسين 


الذي ذكَرناه0 . 
وقد قال أصحابنا: إذا تزوّجها على أن لا مهّْرٌ لها فلها") مهْرٌ المثل أيضًا©. 
)١(‏ في (1؟): «أفتى». () في (ي): «يك1. 
9و6 في (]27 س ع0 ي): #يسار). وقد تقدّم قريبًا التنبية على وجه الصواب فيه وأنه مصحف 
من لاسئان». 
() في (ح): الأشجعي». (5) تقدّم. 


(5) قال في حاشية (ح): «وهو الدخولء أو الخلوة الصحيحة؛ أو موت أحد الزوجين». 
(10-/7) ما بين القوسين ليس في (غ). 
(6) ينظر: اابدائع الصنائع» (7/ 7174)؛ و«الهداية» »)١99 /1١(‏ و«العناية» (0/ 776). 


طرالل 4 


وقال الشافعيٌ: إذا مات أحدهما قبل أن يدّخْلٌ بها فلا مهْرٌ لهاء وإنما يَجِبُ 
المهر فى كذ المفدالة بالتخول الآ بالددم وغل ساألة الع و0 


وهذا لايَصِحٌ لحديث مَعْقِل بن سنانٍ”"”» ولم يُمَصّل بِينَ أن يَسَْكْتَ عن 
مَهْرها أو يَعْقَدَ على أن لا مهْرٌء والدليلٌ على أن العقدَ يَجِبُ به مهْرٌ المثْل أن لها 
ا ا ا 4 د ل ا ا 2 
ان تخاصِم الزوج وتطالبّه بفرض المهرء وتمُلِك أن تخبس نفسّها وتَمْتَنِء”" 


-. 
3 


حتى يَفْرِض لها ويُعْطِيّهاء ولو لم يَحِبٍ البدَلُ لم تَمْلِكْ حل الحبس. 

فإن قيل: إنها تخي نفسّها لِيَمْرِضَ لها. 

قيل له: لو ملّك عليها المعقوة عليه بغير بدَّلٍ لم يقت لها حقٌّ الحبْس 
كما لا يثبّتُ للواهبء وإذا ثبت أن مهْرٌ المذْل وجب" بالعقدٍ وجب أن يستَقرٌ 
بالموتٍ كالمسمّى. 1 


)١(‏ المفوضة بكسر الواو هي التي زوجت نفسها من رجل من غير تسمية مهرء والمفوضة بفتح 
الواوهي التي زوجها وليها من رجل من غير تسمية مهرء فبالكسر نعت الفاعلة. وبالفتح 
نعت المفعولة» والتفويض هو التسليم وهو ترك المنازعة والمضايقة» ويراد به تفويض أمر 
المهر إلى الزوج وترك المنازعة في تقديره. ينظر: «طلبة الطلبة»؛ (ص 6 5). 
والمسألة فيها قولان للشافعي: الأول: عدم وجوب المهر. والثاني: وجوبه مع تعليق ذلك 
على صحة حديث بروع بنت واشق» وقد صح الحديث؛ لذا فالقول بالوجوب هو المعتمد 
عند أصحابه. 
ينظر: «الآم) (0/ 94)» و«الحاوي» (9/ 517/9). وانهاية المطلب»(7١//١٠).‏ و«ابحر 
المذهب» (9/ »)55٠‏ و«روضة الطالبين» (/ا/ 75/85). 

(؟) في (ع»ي): لايسارا. 


7 اذا 


فيه في ر(0ل2: ااتمنع). 
() في (ي): لاثبت1. 
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فإن قيل: لو وجب مهْرٌ المثل بالعقد لَتتضَّففَ بالطلاقٍ قبل الدخول. 
قيل له: الطلاقٌ قبْلَ الدخولٍ هوعَوْدُ المعقود عليه إلى مِلْكِ العاقِد 
والموت”" تَلَفَ0" المعقودٍ عليه على ملّكِ العاقِدِء فصار الطلاقٌ كفسُخ البيع» 
واللعرة اتكلتي قبع به للضي نلا تم ! االتتال مشو لش اد 
الموضِعَينٍ على سقوطه في الموضع الآخر. 
قأل: وإن طلّقها قبْلَ الدخول”" فلها المتعة©' ثلاثة”) أثواب من كسوة مِثْلِها؛ 


أما وجوبٌ المتعة لاف ما قاله مالكٌ إنها مستَحية. 


لنا: قولّه تعالى : م9 وَميَحُوهنَ حل]لوْسِع قَدَرُه وَعَلَ لمر َوُه [البقرة: 71 
والأمر” على الوجوب. ثم قال: مإ حَقَاعَالحينينَ#. والحقّ يقتّضي الوجوب. 

وأما تقديرٌ المتعةٍ» فقال أصحاينا: ثلاث أثواب؛ دِرِعٌ» وخمارٌء ومِلْحَمَة00. 
وقال الشافعيٌ: ثلاثون درهمًا”". 


() ليس في (ر)» وفي (51غ): «وبالموت». () في (ر): «يتلف»» وفي (ي): (يؤكد). 

(©) بعده في (ل): (والخلوة». (1) بعده في (ح» س» ي): (والمتعة». 

(5) في (ل): «بثلاثة». 

(5) ينظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» (511//7)» و«الذخيرة» (58/5 5)» و«القوانين الفقهية» 
(ص569١).‏ و«التاج والإكليل» (0/ .)5١١‏ 

(0) بعده في (ح» ي): ايدل». 

() ينظر: «اللأصل» (؟/ 5)©) ولالمبسوط)(1/ 7) ولابدائع الصنائع» (؟/ 25, و«الهداية» 
()). 

() ينظر: «مختصر المزني» (8/ 587)» و«الحاوي» (51/6/94))؛ و«المهذب» (51/5/7), 


ولروضة الطالبين» (/ا/ ؟77). 
م 


0 و | 1 ركم 


اوري ةاراجم معنيو الس اوعدا زور البخس ومين 
ات ورد وقال ابن كبام : : ١أَرْقَمُ‏ المتعة ةَ الخادم ؟ سم ون ذلك الكسوة ثم 
دُونَ ذلك النفقة)©2, 

والدليل على ما قلناه: قولّه تعالى: ممما مروف [البقرة: “58]. وهذا 
اح للعروون ولأن لإيجايه نظيرًا في النكاح وهو الككسوةٌ» وليس لإيجاب 
لين من الدراهم تَظِيرٌ فكان إيجابُ ما له نظي أ ولن: 
« 5 00 وو 11 حل سا ىر 2 معو 
قال: وإن تزوّج المسلمٌ على خمْر أو خِنْرِير فالتكاح جائرٌ ولها مهْرٌ مثلها' 

أما جوازّهء خلافٌ ما قاله مالكٌ©: فلن فسادَ المهّْر لا يُو جب فساد العقد. 
ولو أوجب فساةه لفسّد بالسكوت عنه كالثمنٍ في البيع”» وإذا صح العقد 
وكان المسلم لا "يجو م وكيا اط اوكا 
تزوّجها بغير مهْر فيَحِبٌ مهْرٌ المثل. 
يدر 5 20 ور هك 2 2 34 8 
ثأل: وإِن تزوجها ولم يَسَم لها مهرّاء ثم تراضيا على تسَمية””» فهي لها؛ 
إن دحل بهاء أو مات عنهاء وإِنْ طلّقها قبْلَ الدخول فلها المتعة. 


.)15:08475-19٠ 57( في (أع): «بثلاثة». (7) ينظر: (مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة .)١110517(‏ 

(؟) في (شس» ضص): «العروض»» وفي (ل): «المفروض». 

(0)ينظر: «التفريع» (ص7387)» و«التلقين»(1١/ ١ ١‏ و؛عيون المسائل» (ص378): و«الكافي 
في فقه أهل المدينة» (؟/ "08417). 

(5) في (أ؟3. حءغءي): «المبيع». (7-0) ليس في (ي)» وفي (رء ظ): يجوز له أن». 

20 في (س): «ذكره». 0 2 (ح): ا(التسمية). 


حي اله 


5-5 حاب التاق 5 
علسلل سسسسيجهه 
امارد اميد لتر تعتووسة: (أذوا الككذية 007 فيز آنا رعول 
الله وما العلائئٌ قّ؟ قال : ما تَرَاضَيَا" عَلَيّهِ الأَهْلُونَ)29". ولم يُفَصّل. 
5 عد 5 2 و ع ابي 
ولانها تسمية صحيحة مع بقاءٍ العقَدٍ فوجّب أن تستقرٌ بالدخول؛ أصله 
إذا كانت في نمس العقيء وأما إذا طلّقها قبْلَ الدخولٍ فلها المتعةٌ وعن أبي 
يوسف: : أذالها نهدت الميد ' “» وبه قال الشافعئٌ ا 
نا أن عقة التكاح خلا عن تسمية فويجب أن ينبت لها بالطلاقي قبل الدححولي 
1 د © ع له 0 5 ل هل 
المتعة» أصله إذا لم يَمْرِض لهاء ولأنه بِدَلَ لم يُسَمَ في العقد, فلا يَتَبَحض بالطلاق 
6 ود 5 2 2 ع مده 
وجة قولٍ أبي يوسف: قوله تعالى: موْصَيِصفٌ ما وَضتم # [البقرة: 350]. 
ولم يفصل. 
)١(‏ قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)5١١‏ «العلائق مهموز: الواحدة علاقة» 
وعلاقة المهر: ما يتعلقون به على المتزوج». 
(0) في (شء» ض): (تراضى". وهو الموافق لما في مصادر التخريج. 
لاحي لمعي ون ا ا ب 
به» ولا ذكره في الكتب 5 0 جهة وا 5 البيهقي في 56 (60/ 73075): 
اوأسانيد هذا الحديث ضعيفة». ينظر: «الأحكام الوسطى»(// )و( التحقيق»)(؟/١58).‏ 
(5) ينظر: «اللأصل» (5/ 1٠‏ 5)» و«الهداية» .)١55/١1(‏ و«العناية» (*/ /7").» و«البناية» 
(6/ 6غ5١).‏ 
(6) ينظر: «الحاوي» (57/8/9)» و(نهاية المطلب»(7١/ .)18١‏ ولابحر المذهب») (94/ 5549)) 
و«التهذيب» (001//6). 


4 


1 
يي 2 2 ببي يه 1 


والجوابٌ: أن هذا خطابٌ للأزواج في أوَّلٍ حال ملّكوا الطلاق» وذلك 
عقِيبٌ التكاح» وَالمَرْضُ هناك لا يكون إل في حالٍ العقدِء فلم يَجَرْ حمل الآية 
على فرْض بعد ذلك. 
قآل: وإن زادها في المهْرٍ بِعْدَ العقد لَزِمَنْه الزيادةٌ. 
وقالزفر: لايْلْحَقٌ بالعقدٍ وهي هبةٌ إن بض مُلِكَتْ”" .وبه قال الشافعئٌ 00# 
لنا 9 : 9و لا جاح عَليَكحْ فيمَا وَاصيدثُم بده يبر لتَيصة » 
[النساء: 4 7]. فلا يَخْلو إما أن يكون المرادٌ به النقصان» أو الزيادة أو الهبة» ولا 
يَجورٌ أن يراد به 9الحط؛ لأن ذلك يَقَِفَ عليها خاصّة لا على التراضي» ولا 
يتجوز أن يرا به» الهبةٌ امَو لأن ذلك لا تعلق له بالفريضة» فلم يب إلا أن 
يكنون الجتراة به القيادة بكسي لقيقة لمر علو لاعفا كالحط 
ثم 1 1 5 ا 8 
وإذا ثبت أنها تلز بالعقدٍ استقرّت بالدخول. 
وجَهُ قول زفرٌ: أن الاستباحة في ملكه. فلايَصِحٌ بذُلُ” العِوّض عن" ملكه. 
عه 00 00 ى 0 57 
قلنا: يَبُطل بما"" إذا تزوجها بغير مهر ثم فرّض لهاء ويبطل أيضًا بالعوّض 
عن الهبة بِعْدَ عقدها. 


() في (ح. ش): «تلحق». 

(0) ينظر: «العناية» (7/ 779)» و«البناية) .)١557/6(‏ 

(9) ينظر: «الحاوي» (9/ 587)). ولابحر المذهب» (577/94). (4-0) ليس في (ل). 

(4)فى (أء أ س » ض ٠»‏ ظوعءغء ل): «بدلك. والمثبت من باقي النسخ موافق لما في «التجريد) 
(9/ اءلاة). 


(5) في (51): «في», وفي (20: ١من».‏ (0) من (ح» ر؛ ضص» ي). 


0ه 


كناب الاق 


وعن أبي يوسفت: أن لها نصفف الزيادة0". 


وجَهُ قولهم المشهورٌ: أن الزيادةً لم تسَعٌ في العقدء فلا تَتَبَعَضُ بالطلاقٍ 


م 9 - ؟ِ وا م >8 ر فى 3 
وَجَهُ قولٍ أبي يوسفف: أن الزيادة تلحَقٌ بالعقدٍ وتصِيرٌ كالموجودة فيه 
5 07 


04 0 باأ للاق””. 


قآل: وإن حطَّتُ عنه مهْرّها صَحَّ الحَط. 


ذلك لآن العقد عل ملكها! ليل آذه تجوز لها فإذااسطت”© لجن 
بالعقد. كما لو حطْتٌ فى حال العقد. 


قأل: وإذاخلا الزوجُ بام رأيّه» وليس هناك مانِمٌ مِن الوَطْءِء ثم طلّقها فلها 
كمال موا 


وهذا الذي ذكّره صحيحٌ؛ وذلك لآن المهْرٌ عندّنا يستَقرٌ بِالخَلُوةِ الصحيحة 
ا جد عند ا 0 5 
وهو قول الشافعيّ في القديم» وقال في قولٍ اخرّ: لها نصف المهر"". 
(١)ينظر:‏ «المبسوط»(0/ 16)» و«بدائع الصنائع»(59482/50)) و«المحيط البرهاني» (9؟/ .)١١7‏ 
)١(‏ في (أ ش): «فتبعض». وفي (رء س.ع): افيتبعض»2» ورسمت في (ض» ظءغ) بغير نقط. 
(6) قال في حاشية (ح): الو تزوّج المطلقة الرجعية في عدتها بشيء معلوم الأصح أنه لاايجب» 
ولو قال: زدت في مهرك كذا يصح ويجب). 
60 في 5 سيا ع): «ملكهما». ره في (أ)حء ض»يغ» ل): احط). 


2 4 به 


0 َ 36 
دليلّنا: مارُوِي عن النبئ صََِدَُعَدهوَسَئرٌ أنه قال: «مَنْ كَسَفَ جَمَارَ امأ وَنَظرَ 
إِلَيْهَاه وَجَبَ لَهَا الصَّدَاقُ َكَل بهاء أَوْلَمْ يَدْحُلُ". وكشت الخمار لا يكون 

إلافي الْخَلْوةٍءِ وقد عبّر بذلك عنها. 
وعن عمرٌ» وعليّ وَدَيَدِعَنًْا أنهما قالا: (إِذَا أَغْلََ بَابَا أو أزحَى سِيْرًا وَجَبَ 
المَهرٌ”". وعن ابنٍ عمرٌء ومعاؤء وزيد بن ثابتٍ وَعَيَهءَنف مدلُه”"؛ ولأن التسليمٌ 
المستَّحَقّ بالعقدٍ قد وُجد فوجّب أن يستّقرٌ البدَلُ» أصلّه الَخْلِةٌ في العقار. 
فإن قيل: قال اللَّهُ تعالى: # وَإن طَلَتَُمُوهُنَّ من قبل أن تَصسوهُن وكداف َس 
طن رِيصَةٌ َيِصِفٌ ما وَضم ##[البقرة: 750]. 
قيل له: المس لا يُعَبّر به عن الوَطْءِ في اللغة» وإنما زْعَم المخالِففٌ أنه كناية 
2 وم و 0 5 5 0 2 
عن الوطءء ونحنٌ نقول: إنه كناية عن الحَلُوةِ؛ لأن الإنسانّ لا يمس امرأتّه في 
العادة إلا في حَلُوةِ فليس مايَقُولُه أؤْلى مما تقُوله. 
ينظر: «الأم» (ه/ 6 و«الحاوي» (4/ ٠61).؛‏ و«المهذزب» (5777/7). واابحر المذهب» 
(015/4). واروضة الطالبين» (/9/ 7777). 
)١(‏ بعده في (]7, ح»٠غ):‏ «ابهااء وهو الموافق لما عند الدارقطني. 
والحديث أخرجه الدارقطني (5 77) من طريق ابن لهيعة؛ نا أبو الأسود» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان» عن النبي صَزَتعلتوَسلَر. قال البيهقي (/1/ :)١07‏ هذا منقطع وبعض 
رواته غير محتج به". ينظر: «الأحكام الوسطى» »)735١7/70(‏ و«تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي 
(88/5؟). 
(1) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة (157967-/119514-159571179801). 
("') ينظر: عبد الرزاق »)3١877(‏ وابن أبي شيبة .)١1597572179659(‏ ولمشكل الآثارا 


.)١7١7/9( 
عرراه‎ 


رح 1 ”11 
ا ناب الدواق 


فإن قيل: إنه طلاقٌ قبل الإصابة فوجّب أن يَعُودَ إليه نصفتٌُ المهّره كما لو 
كان قبل الحَلْوة. 

قبل له: قبل اللو لم يُوجَدِ التسليمٌ المسمَحَقٌ علبهاء ولا استَوفى الزوج 
0 11 ريا رج اد لمك يلين مار 
قآل: فإن كان أحدّهما مَرِيضَاء أو صائمًا في رمضان أو مُحْرمًا بِحَحٌ أو 
عَمْرَق أو كانث حائضًا شظ - فليستث بحَلْوَة0) ع مق 


سس الصديح ااي مكدا !"ا بها مرفي أن سل 

لظ 
فالمانِعٌ مِن طريق المشامّدةٍ: مِعْلُ أن يكونً هناك ثالِتُ أو يكونّ أحدُهما مريضًا 
مرّضًا يَمْنْعْ الجماع؛ وذلك لأن التعنلي السيتكنى بالعقواكء يوحن الا درق 
أنه يُرْجَى في العقدٍ تسليمٌ على غير هذه الصفةٍ» فصار كالبائع إذا خلى بِينَ 
المشتري وبِينَ السلعةٍ وهناك مانِعٌ للمشتّري منهاء وعلى هذا المرّضُ لأنه0© 
يُرْجَى زواله فيوجَدٌ التسليمُ الذي يُمْكِنْ معه الوَطْءٌ. 

2 عرو‎ 4 0 ١ 9 5 

وأما المانع من طريق الحكم: فمثل الحيضي. والإحرام» والصوم في رمضان؛ 


223 في (أ 502 ع2 ض»ع٠غ:‏ ل: اخلوة». 


() في (ع): ا تحق). 
< ون 4 


() بعده في (أ» ع ل): «لا2. 


2 2 ا 7 
50 اع 22 فرعن ب 


لأنه مانِعٌ مِن جهة الدّينِء والمنْعُ من جهة الدّينِ أَقْوَى مِن المنْع من جهة الآَدَمِيَ» 
فهو أولى أن يَمْنَعَ مِن استقرارٍ المهْرء واختلّفتٍ الرواية في صوم غير رمضان 
كالتطوع.ء والنذرء والكفارة» وقضاء رمضان؛ فقال فى الرواية الصحيحة: إنه لا 
يَمْنَعُ الخَلُوة؛ لأن مايَجِبُ بالفطر فيه قريبٌ» وهو القضاءٌ خاصةً» وليس كذلك 
شهرٌ رمضان؛ لأنه يَحِبٌ بالفطر فيه" القضاءٌ والكفارةٌ ولهذا المغنى سوّوا 
بِينَ فَرْضٍ الحجٌ ونمله؛ لأن الكفارةً نح تحب فيهما والقضاء وهو ضرر كبير. 

10 9 0 5 اه : 

وقال في الرواية الأخرى: نفل الصوم كفَرْضِه؛ لأنه منْهِيٌ عن الفطر فيهما 
من غير عذر. فصار كالحجح”". 

وقد قالوا: لو خلا بامرأته فى مسجدء أو طريق» أو صحراءً فليستٌ بِحَلوةِ؛ 
لأنه عو أن 0 

3520-7 9 ا ل م وله 2 200 من 34 

وقد قالوا: لو خلا بامرأته في حَجَلَة!“'» أو قبَةِ فازخى السّترٌ فيما”'" بينه وبين 
من في البيتٍ مِن النساءِ فهو حَلُوة؛ لآن ذلك بمنزلة البيتٍِ©. 


وقدقالوا : لو خلا بها على سطح لاحجابّ عليه فليس بِخَلْوةِ؛ لأ 000 


)١(‏ ليس في (أ37. حءغء ل). 

)١(‏ ينظر: «المبسوط»(0/ ٠‏ 6) وابدائع الصنائع» (؟/ ”07 ؟)ء و«العناية»(”/ 5 ”777» و«البناية») 
.)١6١/5(‏ و«البحر الرائق) (”/ .)١١4‏ 

(9) ينظر: (المبسوط»)(0/ ٠‏ 6) و(ابدائع الصنائع» (؟/ ”47 5 و(المحيط البرهاني» (؟/ .))١١٠١‏ 

(4؛) الحَجّلة: بفتحتين واحدةٌ ججال العروس» وهي بيت يُرَيّنُ بالثياب» والأسِرّة» والستور. 
ينظر: امختار الصحاح» (ص77). (0) في (أأتيي س»غ): «فيها». 

(5) ينظر: ابدائع الصنائع» (؟/ "91 7)؛ و”تبيين الحقائق» (؟/ .)١577‏ 


لك 


لا 0ك 
أن طلم غلية قر فهو كالسيه رارف 
وقد قالوا: لوخلا بها ومعه في البيت أَعْمَى أونائجٌ فليس بِخَلُوةٍ؛ لأنالأغمى 
يُحِسٌء والنائمٌ قد ين ولو خلا بها ومعه”" امرأةٌ أجنبيةٌ لم يكن حَلُوة؛ لأنه 
لد نينا لطر لبوا كات لوو لودو اناعد رد لضي وال روه 
فإن كانا يَعْقَلانٍ فليس بِخَلَْةءٍ لأن ذلك يه َمْنَعُ الْوَطْءَء وإن كانا لايَعْقَلانِ فهي 


خلوة يي 0 


0 


قل : وإذا خلا المجبو ت8 بام آتدة» لها كيال المَهْرِ عند أبي حنيفة. 
وقال أب و يوسق» وميحمد: لهانضات الم © 
وجه قولٍ أبي حنيفة: أن عد النكاح يُوجِبٌ التسليم» وليس في هذا العقدٍ 
تَسَلِيمٌ يُرْجَى إلا على هذا الوجهء فكان هو التسليمَ المستّحَقٌ” فاستقرٌ به البدّلٌ. 
وجه قولهما: لت 0 ل بط لود اعرييا ع امرض 

فإذا مت امرض صحة كلوقا لو 

.)١٠١ 5 /7( ينظر: «بدائع الصنائع» (3597/5). و«الاختيار لتعليل المختار)‎ )١( 

)١(‏ بعده في (رء س): «في البيت». 

() ينظر: ابدائع الصنائع» (؟/ 797)» و(البناية» .)١59/5(‏ 

(؛) في (ل): "المجنون». والجب القطع؛ والمجبوب الخصي الذي استُؤصلٌ ذكّره وخصياه. 
ينظر: «طلبة الطلبة» (ص57)» و«المغرب»(١/597١).‏ 

(©) يعده في (س): «ثم طلقها». 

(60) ينظر: «الأصل» (1/ 19)» و«المبسوط» (5/ .)٠١7‏ و«ابدائع الصنائع» (597/7), 


و«الهداية» .)5١٠١ /١(‏ 
(0) بعده في (أ7» ح» غ): (بالعقدا. 


يه 


1 0 04 


وقد قالوا جميعًا فى الخضيق"" والعتن إن خلوتهنا سيعتييحة + لأن الوا 
0 : اكما يُوجَد مِن غيرهما”". 
5 ع اق 3 2 03 2 - 2 0 4 
قال: وتَستَحَبٌ المتعةٌ لكل مُطلَقةِ إلا مطلقةً واحدةٌ» وهى التى طلَّقها قبل 


و 5 
الدخول :وقد سكّى لها مهة !0 


والكلامٌ في المتعة يق في مواضع: 
منها: أنها واجبةٌ» وقد دللا عليه فيما تقدّم9. 


ومنها: أن المتعة لا تجبٌ عندّنا إلا لمطلقةٍ واحدة» وهي التي طلقها قبْلَ 
و 
الدخول والتسيدية 7 وقال الشافعينٌ م قوله الجديل: 0 


0 الخصبية للد دل اذاه وي بد تيدر عله ين للقي اهاوه افيه الطاليةا 
(ص57))» و«المغرب» .)759087/١(‏ 

(0) ينظر: ابدائع الصنائع» (؟/ ) و«المحيط البرهاني» (7/ »)١١١‏ و«البناية» (0/ .)١57‏ 

("') قال في حاشية (ح): «والمتعة على أربعة أوجه: واجبة للتي طلقها قبل الدخول ولم يسم لها 
مهراء ومستحبة للتي طلقها بعد الدخول ولم يسم لها مهرًاء وسنة للتي طلقها بعد الدخول 
وقد سمّى لها مهرّاء ولا سنة ولا مستحبة» وهي التي طلقها قبل الدخول وقد سمّى لها مهرّاء 
فلها نصف المهر لا غير). 

(4) تقدَّم عند قول الماتن: «وإن طلّقها قبل الدحول فلها المتعةٌ... إلخ». 
وقال في حاشية (ح): «ولاا تجب إلا إذا كانت الفرقة من جهته كالطلاق» والفرقة بالإيلاء» 
واللعان» والجب. والعنة» وردته وإباته الإسلام» وتقبيله أمها أو ابنتها بشهوة» وإن كانت 
الفرقة من جهتها فلا تجب كردتها وإبائها الإسلام» وتقبيلها ابن الزوج والرضاعء وخيار 
البلوغ. وخيار العتق» وعدم الكفاءة». 

(5) في (ظ): لولم يسم لها مهرًا». 
وينظر: «المبسوط» (7/ )١‏ وابدائع الصنائع» (؟/ ٠77‏ 07 و«الهداية» .)2)2١(‏ 


4 


| رس 


لكل مطلقة المقعة© إلا التى:ظلعها فثل الدخون وقل سك ليآ هي0: 

ويتعيِّنُ الخلافٌ فى المدخول بهاء والدليلٌ على أنه لامتعةً لها: أنها استحقتٌ 
كمال المهّرِء فلا يَجِبُ لها متعةٌ كالمتوفّى عنهاء ولأن المطلقة قبْلَ الدخول 
اليتون تفلت امور لقعي لها قال سيك الال الست أرلى أنال 

فإن قيل: قال اللّهُ تعالى: 98 وَللْمُطلّقتِ ملعأ بَالْمعرُوفي 5 [البقرة:١‏ 4 ؟]. 
وهو عام. 

قيل له: قول هتفال : 9# وَلِلْمَطلْقنتِ لْمُطْلّقَتَ يقئضِي التعريف» والمعُرفة هي التي 
ذكّرها في قوله تعالى: 98 لا جُتَاحَ ع سآ ما لَمْ تَمسوهنٌ أو تمَرضُوأ 
هن َيضَةٌ 36[البقرة 75 ]. 

ولد عنام مستّحبّةٌ للمدخول بها: قولّه تعالى: قتعا لين أَمَيَعَكَ 
1 ع سل ع 
سرح ل وكُنَّ مدخولاتٍ بهن ولما روي: «أن 
رجلا طلّق امرأنّه بِعْدَ الدُولٍ فقال له شُرَيحٌ فيا . فامتئع فقال له: إذكت 

مِنَ المتّقين فَمَتّعْها. ولم ب . يُجِيرٌه7" على ذلك)40". 


)١(‏ في (س): (متعة». 

(7) ينظر: «الأم» (90/ .)7537١‏ و«الحاوي» (47//9 0)» و«نهاية المطلب» ))١18٠١ /1١7(‏ واابحر 
المذهب» (9/ ».)67١‏ و«التهذيب) (0/ 54 67). 

(*) في (س): «يجبرا. 

(5) أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار؛ (3517).» والبيهقي (/1/ /101). 
وشريح هو ابن الحارث بن قيس بن الجهم أبو أمية الكنديء الفقيه قاضي الكوفة» وهو من - 


3 1 7 


2 | قرعا 
وقد قال أصحابنا: إن المتعةً لا نّزاد على نصفي مهْرٍ المثل ولا تَنْقَصٌُ 
من خمسة دراهم؛ لأن المتعةً وجبّتْ على وجْهٍ التخفيفي. وأقل ما يَجِبٌ 
0 55 1 ,و 0 2 ع ومع و 
ل ا ا ل 
دراهم؛ لآن المتعة تَحِبُ على وج الهِرّضء وأقلُ عِوَضٍ ب يبت في النكاح 
ف الف 0 
وقد قال الشافعيٌ: يجب بحسب حال الزوج بالغةً ما 3 
وهذا لايَصِح؛ لأنه يؤدّي إلى أنيَحِبَ للمطلقة قبْلَ الدخول أكثرٌ مِمَّايَجِبُ 
34 5 ف لقع 2 1 
لها لو دخل بهاء وهذا لا يَصِحء أصله التي سمى لها. 
فإن قيل: قال اللّهُ تعالى: : عل أْلْوَسِع قدَرَهه © [البقرة: 57]. 
قيل له: إيجابُ المتعةٍ بحسّب حاله لا يَمْتَعُ من أن يُعْتَبَرَ حال المرأةّء كما 
أن الله تعالى أَوْجَبٍ النفقة بِحَسَبٍ حال الزوج. ويُعَْبّرٌ في ذلك مقدار كفايتها. 
أولاد الفرس الذين كانوا باليمن» يقال: له صحبة؛ ولم يصح» بل هو ممن أسلم في حياة 
النبي صََّلنَهءَلهوسَلهَ وانتقل من اليمن زمن الصديق» تولى قضاء الكوفة والبصرة. ويقال له: 
قاضي المصرين. 
حدّّث عن: عمر وعلي»؛ وعبد الرحمن بن أبي بكر وهو نزر الحديث. وحدث عنه: الشعبي؛ 
وإبراهيم النخعيء وابن سيرين» وغيرهم» ووثّقه: يحيى بن معين. ينظر: «الطبقات الكبرى» 
.)١1/(‏ و«أخبار القضاة» 2)١89/5(‏ واسير أعلام النبلاء» (5/ .)١٠١١‏ 
)١(‏ ينظر: «بدائع الصنائع» (؟/ 5 »)37١‏ و«الهداية» (1/ »)١99‏ و«العناية» (/ 2073737 و«البناية» 
(ه6/ ه:١).‏ 
() ينظر: «الحاوي» (9/ 51/17 )» و«المهذب»(57/5/7) ولانهاية المطلب»(117/ ١85‏ )) ولابحر 
المذهب» (4/ 559).» و«التهذيب» (0/ 070). 


ريه 


حِحَنَب الدكاق 


قال: وإذازوّج الرجل بدن على أن يُرَوّجه الزو”" أيه أو به فيكونَ أحدُ 
العقَدَرٍ يْنِ عِوَضًا عن الآحَر فِالعَقْدانِ جائزانِء ولكلٌ واحدة منهما مهْرٌ مثلها. 


وقال الشافعيٌ: العقدانٍ باطِلان» ولو قال: زوجتّكَ أختي على أن تزوّجَني 
أختكٌ جاز العقدٌ بلا خلافي”) 

لنا: قوله عَلَتَهالسَكم: اكد رد كرو رعس لساك بردي 
للا ع مله ]قال رَوَجْنِي بنك على أن أَرَوّجك بنتي» أو تزوّجها 
على أن لا يُخْرجَها مِن بِلّدها. 

فإن قيل: روي عن النبيّ صَبَالتَعَلدَووسَلهٌ: (أنه نهَى عن الشّعار0© ٠وزوي:‏ 
الا شِعَارَ في الإشلام)9». والنهئ يُوجِبٌ فسا المنهي عنه. 


)١(‏ في (71. ح» شءغء ل» ونسخة مشار إليها بحاشية شية ظ): «الرجل»؛ وفي (ي): «الآخر). 
(0)ينظر: «الأم» (ه/ 81)» و«الحاوي» (9/ 3). و«المهذب»(557/7 5)» و«نهاية المطلب» 
(26/1©») وابحر المذهب» (315/94). 
والفرق بين الصورتين: أنه في الأولى كان بضع كل واحدة منهما صداقًا للأخرىء فلم 
يصح النكاح. وأما الصورة الثانية فإنه يقول: زوّجتك ابنني على أن تزوّجني ابنتتك. صح 
النكاحان؛ لأنه لم يحصل التشريك في البضع وإنما حصل الفساد في الصداقء وهو أنه جعل 
الصداق أن يزوّجه ابنته فبطل الصداق وصح النكاح. 
(6) أخرجه البخاري )01١١7(‏ عن ابن عمر. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص "717): ا(الشغار بكسر الشين المعجمة» وفتح الغين 
المعجمة» وآخره راء مهملة: أن يزوج الرجل حريمته من رجل» ويزوجه الآخر حريمته؛ ولا 
مهر إلاهذاء قيل: من شغر الكلب» إذا رفع إحدى رجليه ليبول» سمي به لارتفاع المهر بينهما». 
() أخرجه مسلم )١5415(‏ عن ابن عمر. 


لل 


0 
لشغا 


9 9 

قيل له: الشّغْارٌ هو بدّل إحدى المرأتَيْنٍ بالأخرى ليكونَ كلّ واحدةٍ منهما 
صَداقٌ الأخرى» وهذا مَْهِيٌ عنه عندّناء لا يَجورٌ أن يَصِحّ على هذا الوجوء بل 
يلقي كر واتعوووع )لحن زو لبمار ممعي رأ ما قي يرن الشفاذن: 

فإن قيل: إذا ملّك الرجل البْضْعَ ثم جعله مهْرًا لابنته فقد أَشّْرَّك بِينّهما فيه 
فصار كما لو زوّجها مِن انْيِيْنِ 

رجض مي اح نيلي رفم 
ل : زوجتكٌ بنتي على أن نهب لي هذا الثوب. 
فيَصِحٌ العقدٌ ولا يفُسّدٌ بالشرط» كذلك هذا. 

وإذا ثبت أن العَقَدَيْنِ جائزانء وإنما يَبْطّْلُ ما جَعَلاه صداقَاء قي العقدٌ بغير 
صداق فوجَب مهْرٌ المثل. 
قال: وإن تزوّج حرٌ امرأةٌ على خَدْمتِه سن أو على تعليم القَرْآنٍ فلها مهرٌ 

وقال الشافعيٌ: كل ما يَجورٌ أَحذٌ الهرّض عنه فإنه يكوثٌ مهْرٌ"". 

دليلنا : أن منفعة الحر ليست بمالء ولا يُستَحَق َ ق بتسليوها تسليجٌ مال فلا يكون 
مهْرًا كمنفعة البْضْعء وأما تعليمٌ القرآنٍ فلأنه ذِكُرٌ واجبٌ فتعليمُه لا يكون مهْرًا 
(١)فى(أ5.ر):‏ (سميناه). 
(1) ينظر: اممختصر المزني؟ (8/ و«الحاوي»(5957/94). وابحر المذهب» (9/ )2 


واروضة الطالبين» (/1/ 59 ؟). 
حراي4ه 


لك 
ل 5 7 


فإن قبل :"إنهاامتفيكة ينهو( إجارنياء فتجاز أن تنتكل:صدانا كمنلعة العد: 
ةَّ 00 1 ٌ 5 ك1 مس 2 2 
قيل له: منفعة العبد يتعلق بها حقّ الغرماء فجاز أن يكون مهرّاء ومنفعة الحر 
ا ا ا 
اي ا 
فإنقيل : روي عن النبي ص عسل أنه قال''" في قصة الواهبَة 1ك 
بِمَامَعَكٌ مِنَ القَرْآنْ)2. 
قيل له: لا دليلٌ فيه؛ لأنه قد رُوِي في بعض الأخبار أنه قال: «هَذَا لَك وَلَا 
نَحِل لِأَحَدٍ بَعْدَكَ””. ولأنه قال: اما مَعَكَه. وما معه من القرآن لا يكون مهرًا 
باتفاق» وإنما عندّهم يكون مهْرًا إِذا شرّط © تعليمّها سورةً بعينها. 
وقد روّى ابن سماعة: أنه لو تزوّجها على أن يَرْعى غنَّمّها سنة صَحّ. 
والصحيحٌ على رواية الأصول: أنه لايَصِحٌ كما لايَصِحٌ في الخِدْمة. 
قآل: وإن تزوّج عبدٌ حرَّة بِإذّْنِ مولاة"» على دمت" سنةٌ جاز. 
وذلك لآن منافم العبدٍ ب يَستّحِق بتسليوها تسليمَ مال» وهو الرقبة» فجاز أن 
يكونٌ مهْرًا كما لو تزوّجها على مالٍ. 
)١(‏ قال في حاشية (ح): السهل». (؟) تقدّم. 


() أخرجه سعيد بن منصور (5417)»: ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» (؟/ 7417) عن 
أبى النعمان الأزدئ: قال الحافظ ابن حجر فى افتح الباري) )4/ 251 «وهذا مع إرساله 


- 


فيه من لا يعرف». 
(4؟) في (ظ. ع): «اشترط). 
(5) في (أ» ل): «مولاها». 
(5) في (71» ش): لخدمة»» وفي (ض): خدمتها». 


حلا 


ا" 
22 لعن 


قال: وإذا اجتمّع في المجئونة أَبُوها وابئهاء فالوَ لِك فى نكاجها ابنّها عند 


( الفا 


'أبي حنيفة و" ”'أبي يوسففت'» وقال محمذ: أَبُوها””. 


(44 (ه 


جه قولٍ أبي يوسف وهو قول أبي حنيفة": أنَّ الابنَ هو العصبةٌ 
والأبُ معه ذو سَهُمِ فصار كالأخ للم مع الأخ بين الأب اله 

قك ووس ان عن أبي يوسف أيضّاء أنه قال: : أيُهما زوّج جازء وإن اجتّمعا 
قُلْتُ للأب زوّج؛ لأن الابنَ مَنْهِنٌ عن التقدّم على أبيه. 

وجَْهُ قول محمد: أن الأبَ من قوميها والابنَ من غير قويها فكان الأَبُ 
ل ا 


ا 


قآل: ولا يجوز تكاحٌ العبد وا 


أما الأَمَةٌ فلن منافمَ نضعها على كه فلا يَصِحٌ عقدُها عليها”" إلا باذ 


كارأ 


ملاكه وأما الكيدة فلا يَصِحَ عقده أيضًا. 
وقال مالكٌ: يتص90. 


)١-(‏ من (ي» نسخة مختصر القدوري)» وهو الموافق لما في مصادر التخريج. 

(5-0؟) ليس فى (3). 

(9") ينظر: «البنانةة ١946 /١(‏ )» و«العناية» (ا/ »)59٠9‏ و«البناية» (0/ ١ ٠0‏ ٠«اللباب‏ في 
شرح الكتاب» (9/ .)١9‏ 

(5) في (ق): «أبي حنيفة». 

(-0) من (751) ض). 

(5) في (أ7ء رء سءغ): اعليه». 

(1) المعتمد عند المالكية أن العقد تقف صحته على إجازة السيد وله رذه. ينظر: «التاج والإكليل) 


جيم - 


ل 
ا إن ست 0 


لنا: قوله ندعل ووس : ١أَيمَاعَيْدِتَرَوَحَ‏ بير إِذْنِ مَوْكَاه فهو عَاهِرٌو20. ولأنه 
مع 5-0 و 
عقد فيه عرض فلا يَمْلِكه العبد بغير إِذْنِ مولاه كالبيع. 


قآل: وإذا تزوّج العبدٌ بإذْنِ مولاهٌ فالمَهْرُ دَيْنٌ في رقَبتِه يباع فيه. 


وذلك لأنه دَيْنُ لَزِم العبدَ بسبب يثبّتُ في حقّه وحقٌّ مولاه» وهذا على 


,َ 


صَلنا أن العبد يُباعٌ في ديونه. 


وَأمَا المَدَيرٌ والمكاتُ فَيَسْعَيانِ”" في المهر؛ لأن دَيْنَ العبد يُسنَوْفى مِن 
ولوك دنا (السفهاء من ادق قبة بالتذبير والكتابة» فلم يَبْقَ إلا أن يُسْنَوفَى 
ون الس 

اباتع الاين قيحر رما رادا ندر لمات 
تمان سين لم يك يبت في حقٌّ المَؤلىء فصار كالدَّيْنِ الذي أَكَرٌ به العبدٌ. 


(98/6). و«مواهب الجليل» ("/ 66 5»)» و«الفواكه الدواني» 21/0 و«الشرح الكبير' 
.)١ 83/9‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (70174)» والترمذي »)١1111(‏ والحاكم (1/ )١194‏ من طريق عبد اللّهِ بن 
ودين عل عجاري فلو لماي الحزيت شين وروى يعفييع هذا العنديت» 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن ابن عمرء عن الني صَأَعَكوصَةٌ سل ولايصحء والصحيح 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل؛ عن جابر». وقال الحاكم: (اصحيح الإسناد ولم يخرجاه». 
ينظر: («نصب الراية») (”/ .)5١7‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)5١5‏ «العاهر بالمهملة: الزاني» يقال: عهر إلى 
المرأة عهرًا وعهوراء من باب منعء إذا أتاها ليلا للفجور بهاء ثم غلب على الزنا مطلمًا». 

(') في (أأ؟» رء س»ء ش» ض» ظء ع٠‏ غ ل): «فيسعون»» والمثبت من باقي النسخ موافق لما 
في «الهداية» »)7١9 /1١(‏ و«العناية» (7/ 0797 و«البناية» (6/ ١1١؟).‏ 


08 | وعون” 
وت لوم معنا 


قال : وإذازوّج أمتّه فليس عليه أ ن يُبُوئها ''بيتَ الزؤج' '» ولكنها تَخَدِمُ 
المَؤْلىء ويُّقَالُ للزؤج: متى ظَفْرْتٌ بها وَطِدْتّها. 
وذلك لأن المولى عمّد على منافع بُضْعِهاء ومنافمٌ أعضائها له. فلو لَزِمَنْه 
او راوع موساف عبار نباو طلها رز لمر 
اليبو أن يُحَلّيَ بِينَ الأَمَة ويَئِنَ رّؤْجِها في منزله ولا يستًخدِمهاء وإذا 
نبت أنه لايلرَمُه الوه وحقٌ الزوج ثابتٌ في منافع البضعء قيل له: اسْتَوْفِها أيّ 
وْتٍ قدَرْتَ عليها. ْ 00 
قآل: وإذا تزوّجها على ألفي دِزْهم على أن لايُخْرجَها مِن البلدء أو على 
أن لا يتزوّجَ عليهاء فإن وفى بالشرّط فلها المُسمَّىء وإن تزوّج عليها أو 
أخرّجها ”من البلدِ"» فلها مهْرٌ مثلها. 
يَعنِي : إذاكانت التسمية أقلّ مِن مهْر المثل» وقال زفرٌ: ليس لها إلا ماسمّى”". 
وجَهُ قول أصحابنا: أنها لم تَرْضَ بالتسمية عِوَضًا إلا بمنفعةٍ أخرى» فإذا 
لم َسَلَّمْ لها وجب تمامٌ مهْرِ مثلهاء كما لو شرّط أن يُهْدِيَ لها مَدِيّة 


و 


وكافرل رد امالس يمال السرم درجت الروك برضي ع 
فاه ون اعومال 1 يعَقَّم فإذا لم يُسَلَُمْ لها لخ اخ و م ا اا ع ل و 21 


)١1-1١(‏ في (أء ضءع٠غ:‏ لء ي): «بيتًا للزوج». 
(5-7) من (أ7 ح»ءيء ونسخة مختصر القدوري). 
() ينظر: «الهداية» (1/ »)3١7‏ و«العناية» (5/ »)79٠‏ و«البناية» (0/ ))١56‏ ولم أقف عندهم 


على قول زفر. 
الكل 


اا سر[ ”| جح 


جاز أن يرجه”00 السو إل تمام العوّض. 


قآل: وإذاتزوّجها على حيوانٍ غير موصوفٍ صِحَّتٍ التسميةٌ ولها الوَسَطُ 
منه ''والزوحج م مخير د إن شاءًَ أعطاها ذلك. وإن شاءً أعطاها قِيِمَتّه 6 


وقال الشافعيٌ: التسمية باطلةٌ ولها مهْرُ مثلها©». 

تعر رفسي ولقداك وا ري بر هيوار 
في الذّمّةِ جاز أن بده يثبّتَ مطْلَقَا كالدّيَاتِ؛ٍ ولأن جهالة العبدٍ الوَسَعاً كجهالةٍ مهر 
المثل أو أقل» فإذا كانت تلك الجهالةٌ لاتَمْتَمُ صحة البدَلٍِ فكذلك هذه. 

فإن قيل: تسمية مجهولةٌ فلا يثبْت في النكاح كالدارٍ والثوب. 


1 وو 0 : 3 ع مه 

قيل له: الثوب مجهول الجنس والصفة ومهْرٌ المثل مجهول القَدْرِ ومعلومٌ 
الصفةء فكان الرجوعٌ إلى مهُر المثل أَعْدَلّء وفي مسألتّنا الجنسٌ معلومٌ وإنما 
الجهالة في الصف وهذه الجهالة دُونَ جهالةٍ مهْر المثل» ألاتّرى أن القاضِي 
لا يحناجٌ إلى أكثر من اعتبار أل" العبيد وأذونه وجب الوط وفي مغر 
المجهول لانْتَقَأُنا إلى ما هو أكثرُ جهالةً. 
)١(‏ في (ش): اترجع). (1) ليس في (أ0أ25ع)» وفي (ح): اتسميته». 
(-7) من (ي» نسخة مختصر القدوري)»؛ وهو الموافق لما في «الهداية» ٠١٠" /١(‏ *”). و«العناية» 

(”/ 65 ”7). و«البناية» (6/ )١79‏ و«الجوهرة الئيرة» (؟5/ 18). 
(5) ينظر: «الحاوي» (9/ /817): و«المهذب» (75/ 87/7)) وابحر المذهب» (4/ 85)): و(اروضة 


الطالبين» (ا/ 5515). 
(6) بعده في (ح): ااقيمة). 


لق 


وهذا لايصِحٌ» والخيارٌ في ذلك إلى الزوج؛ لأن الحيوانّ لا ينبت ثبت في الدَّمِ 
ثبوتا صحيحًاء ألا ترى أن مُسْتَهْلِكه لا يَلْرَمُهِ مثْله فبْخَيرٌ مَن لَزِمه بين تسليوه 
أو تسليم قيمته كالذيّة. 
قآل: ولو تزوّجها على ثوب غير موصوف كان لها مهْرُ مْلها. 

وذلك لأن الجهالة في الأعواض تَمْنَعٌ صحة العِوّضص”" بدلالة البيع والإجارة 
وإنما سُومِح في المهّْر" بِقَدْرٍ مِن الجهالة, ألاتَرَى أن الاك لصي كك 
فيه مهْرٌ المثل» وهو مجهولٌء صَرْبًا مِن الجهالة» فكلٌ جهالةٍ في المهْر» كجهالة 
هر امل أو أقلٌ» ”فهو مَسَْمُوحٌ” بها"» وكلٌ جهالة تَريدُ على جهالةٍ مر 
المثل فإنها تَمْنَعُ صحة التسمبة قياسًا على سائر الأبدال2. 

وإذا تك هذا الاضل» قلا جهالة فر ب" أكثرٌ جهالة من جهالةٍ مهْرِ المثل؛ 
لأن الشوب يَقَعُ على القطنء والكَنَّانِء والخَرٌ والإبْرَيسم”")» وهي مختلفة 
وأنواعغها مختلفةٌ» وهذه الجهالةٌ أكثرٌ من جهالة مهْر المثل فمّعث مِن صحة 
حدر ناتك ليوا ولي لمن دقر لقره وها قل 
درفي المسوطا رك اا 7 


)١(‏ في (أاحءغ): «العقد). (0) في (371 ح): «مهر المثل». 
(-) في (71, ح): ااسومح)؛ وفي (غ): لافسومح». 
(؛) في (أءع؛ ل» ي): اابهما". (5) في (س): «الأموال». 


(5) في (أح»ع): «الثوب/اء وفي (ض): «للثوب». 
(0) الخز: من الثيّاب مَا يُسَح مِن صوف وإبريسمء ومايُنسج من إبريسم خالصء والإبريسم: 
أحسن الحرير. ينظر: «المعجم الوسيط»(١/50771).‏ (6) في (أء ح): «توجد». 


حي 4 


مان 552 


قال: ونكاحٌ المتعةٍ والنكاحٌ المُوفّتُ باطِلُ. 
ا 2 
أما بطلان المتعة» فلما رُوِي عن عبد الله والحسّن ابنا محمدٍ بن الحنفيّة 
ولحوم الحمر الأَهلِيّة20 وروي عن عليٌ بن الحسين: «أن النببىّ صََتَعَلد وَل 
أباحها أيَّامًا”" وقد رُوِي: «أنعمربنَ الخطاب وَََيَهعدَه صَعِد المنبرٌ فحَود اللَّدَ 
0 ا و مال 7 و اي 
وأثنى عليه» ثم قال: ما بال رجال يُبيحون هذه المتعةً وقد نهّى عنها رسول الله 
اوسنو لا أجدٌ أحدًا يُبيحُها”" إلا رجمئه بالحجارة»©). 

ع 8 0 2 َ ع لي ع 

وأما إذا تزوج امرأة إلى مدَّةٍ معلومةٍ فالتكاحٌ أيضًا باطِل» وهذه المتعةٌ 
5 5 2 و و 
وقال زفر: النكاح جائرٌ وهو مؤْبّدٌء والشرْط باطِلٌ0. 

50 5 مو ع 00 3 4 

لكاء اددلا سمخل اهنا أنيَصِمٌ العقد في" المدّة" دُونَ غيرهاء وهذا مغنى 
المتعةٍ» أو يَصِحَّ في المدَّةٍ وما بعدّها فيَسْتَحِقّ البُضْعٌ عليها بغير رضاهاء وهذا 
م 5 - 2 : ٍِ 
لايصِح؛ ولأن المتعة هو الاستمتاعٌ المؤجّل» وهذا موجودٌ وإن عر عنه بلفظ 
التكاح» والعقودٌ لا تَختَلف باختلاني الألفاظ إذا وُحِدتٌ معازيها. 
)١(‏ أخرجه البخاري (7١471)؛‏ ومسلم )١4007(‏ عن علي رَيَََدعنَ. 
(؟) لم أهتد إليه. 
(5) في (أحءع) ايتكحها»» وفي (ظ) «بنكاحهاا» وأشار في حاشية (ح) أنها كالمثبت في نسخة. 
(4) أخرجه مسلم )١7117(‏ من حديث جابر؛ وابن ماجه )١95717(‏ من حديث ابن عمر. 
(0) ينظر: «المبسوط» (0/ ,)١67‏ و«بدائع الصنائع» (؟/ 71/1)) و«البحر الرائق» .)1١١>/5(‏ 


(5) بعده في (ض): (هذها. 
40 


(0) في (أت حءغ): (مذة). 


ا ١‏ اانا ارا 
30 2ل رع 2 


وجَهُ قولٍ زفرٌ: أنه تكاحٌ شط فيه شَرْطٌ فاسدٌّ فلا يَبْطُلٌ كما لو تزوّجها على 
أن يُطلَقّها بعْدَ عشرة أيام. وهذا لايّصِحٌ لأنه أَبّد النكاح» وإنما شرّط قطعّه 
بذِكْر الطلاقء والنكاحٌ المؤبّد لا يبْطِلّهِ الشزط. 


قال : وتزويجٌ” العبد والأَمَةِ بغير إِذّنِ مولاهما موقوفٌ» فإ أجازه المَوْلَى 
جاز» وإن ردّه بطّل» وكذلك لو زوَّج امرأةً بغير رضاها أو رجلا بغير رضاة. 


ع انيار 97 58 . لق رهررى 
يعنى ٠.‏ أنه يَقَفَ0) على الإجازة0 2 وقال الشافعيٌ: ل يفف ولا يَنعقل10. 


من رسول الله صَْلنَعَلنِوسَارَ على صداقٍ أربعةٍ آلافي*, وكتّب بذلك إلى 
م رةدصولمه لررة .يه 0 وو 3 أ 
رسول الله صؤالله 22و ّ فقبل!"1. ذكره أبوبكر الرازي بإسناده. عن أبي داو" . 


)١(‏ في (ضء ظ): «تزوج». 

(؟) فى (س): «وقف). 

فرق يبنظر؛ «الهداية» »)١91//1(‏ و«العناية» (”/ ,)7١37/‏ و«البناية») (6/ »)١77‏ و«البحر الرائق» 
.)١237/5(‏ 

(؟) ينظر: «مختصر المزني» (7519/8). و«الحاوي» (9/ 14)») و«بحر المذهب»)(4/١9١))‏ 
و«روضة الطالبين» (/17/ 1١ ١‏ 

(0) بعده في (271 ح»ءغ): لدرهم»» وهو الموافق لإحدى روايتي أبي داود. 

)١(‏ في (51غ): «فقبلها» وفي (س): «فقيل»؛ ورسمت في (ضء ظ) بغير نقط الباء» والمثبت 


موافق لإحدى روايتي أبي داود. 
(0) أخرجه أبو داود »)27١14(‏ ومن طريقه أبو بكر الرازي في «شرح مختصر الطحاوي» 
(/1381). 


والحديث أخر جه كذلك أبو داود ١/(‏ ١:؛»‏ والنسائي .)57726٠(‏ والحاكم(7/ .)١18١‏ وقال 
الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)». 


وك 


2 
و د55 5 


فإنقيل: قدرُوي :أن عمرٌو بِنَّأميّة الضّمْرِيّ قبل عن النب صَدَده لَدْعَادَ د وْسَلَرَ 
وكان وكيلا له. وجّهه إلى الحبشة فى نكاحها»”". 

قيل له: لو كان كذلك لم يَحْبّح النيئ صََِعَلَوسلََ إلى القبول"» ””ولأنه 

5 ع اير 

كز لون ١‏ لمان رقوعن تن ران يتتيدان دان تجو أمبلة الوم : 
بجميع المالٍ» ولأن الإيجابٌ والقبولٌ كل واحدٍ منهما يَقفْ على الآخرء فجاز 
أن يَقهها على معْنَى يَنْضَمٌ إليهماء كشهادة الشاهِدَيْن لما وققَّثْ شهادةٌ كل واحدٍ 
منهما على شهادةٍ الآحَره جاز أن يَقِفَ شهادتهما على فِعْل الحاكم. 

فإن قيل: رُوِي عن النيت صََنَعلَهوْسَلََ أنه قال: ١أَيّمَا‏ امْرَأَةَكَحَتْ بِغيّر إِذْنِ 
وَلِيها فَيَكَاحَهَا بَاطِلٌ)(0©. 

قيل له: لا دليلَ فيه؛ لأنه أبْطَل العقدَ لاستبدادهابه على الْوَلِيٌ وتَرْكِ الرجوع 
إليه وإلى إِذَنِهء فهذا يقتَضِي أنه إذا رَضِي به وأَذِن فيه بِعْدَ انعقاده صَّحَّ لزوالٍ 
المغنى الموجب لِيُطْلَانِه. 

فإن قيل: إنه نكاحٌ لا يتعقبه الاستباحة فوجب أن يكون باطِلا كنكاح المعتدّة. 

5 ف فرظ 20 م 

قيل له: هذا يَبْطْلَ بِمَنْ تزوّج بصغيرة" فالعقدٌ صحيمٌ ولا يتعقَيه الاستباحةٌ 
(1) أخرجه الحاكم (4/ 277» والبيهقي (174/1) عن محمد بن علي بن حسين مرسلا. وفي 


إسناد الحاكم محمد بن عمر الواقدي وهو متروك. 
() قال في حاشية (ح) أنه في نسخة: «إجازة». 


(7-1) في (ح): الأنه عقده»» وفي (ي): «ولأن العقد). 
(5) بعده في (أ. ح»غ): افي). (6) تقدّم. 


2 40 ك 


(5) في (ح. ظ): «صغيرة». 


2 2 وروم 
3 2-0 لا ور 3 
و اباي سسسب سس ا سي )يي 


والمغنى في الأصل”" أن العقدَ لايَصِحْ بالعوا ف فلم يَصِحَّ بغير رضا"", 
وفي مسألتِنا يَصِمٌ العقدٌ إذا قارّنه الرضا كذلك إذا تأر عنه. 

وإذا نشت أن العقد إذا عقده من الا تشاكه كف علق فخ تفلكة» قلناء العيد 
والأَمَةُ لايَمْلِكانٍ العقدَ بغير إِذْنِ المؤْلّى» فإذا عق أُوقِف على المولى» فإذا 
أجازه جاز واستندَتُ إجازته إلى العقدِ وصار كأنه عُقِدَ بإذنه وكذلك الأجنبيٌ 
إذا زوج رجلا وامرأة بغير إذنهما وقف على إجازتهما. 

الاك سيد لاد نمه حر دير ورتر روات عار لخي 
النكاح فالقياسٌُ أن يَلْرّمَهِ مهْدٌ9) بالدخول ومهْرٌ بالإجازة؛ وذلك لآن الدخولٌ 
في النكاح الموقوفٍ كالدخولٍ في النكاح الفاسيء فيَجِبٌ به مهْرٌ المثل. 

فإذا أجاز العقدَ وجب بالعقدٍ الصحيح مهْرٌ آخرٌء وصار كمّن تزوّج امرأة 
نكاحًا فاسِدًا ود بهاء ثم تزوَّجها نكاحًا صحيحًا فَلرَّمُهِ مهْرانِء والاستحسان 
أن لايَلرَمَه إلا مهْرٌ واحدٌ؛ لأن مهْرَ المثل لو وجب لتعلّق بحكم العقل ألا 
ع انهالولة لعن لوو نالحد او وى تع العف اكه فلو امه 
لأرْعَي العقد الواخد مير مَهُرَيْن» وهذا لايَصِك©. 


هم) . رو و سس ك. ىده ىن ره 
قال: ويَجورٌ لابن العم أن يُرَوّحَ بنتَ عمّه مِن نفسه. 


)١(‏ قال في حاشية (ح): «أي: في مسألة نكاح المعتدة». 

(؟) قال في حاشية (ح): «أي: برضا زوج المعتدة». 

فيه في (أكفغ): «رضاه). (54) بعده في (س): «المثل». 

(6) ينظر: «الأصل» ٠(‏ 05 2 و«الميسوط» »))١١5487/6(‏ و«المحيط البرهاني» (4/9؟١).‏ 


ما التكاك 


رجاتي حر سح ول را ته عدون نالو تمن كك للك إذا وك 
ل رحا أن هناما وو كلنة المر ا رةلاك ته لماجا ده 

وقال زفرٌ: لا يَنحَقَدَ يَنْعَقِدَ النكاح بالواحي2". وقال الشافعئٌ: إن كان وَلِيًا لهما 
او يا 

1 © : 9# وَإِنْ حِفممَ ألا نُقسظوأ في الى وأتكحوأمَا طاب لكم ين 
َليَسَآهِ # [النساء :*]. قالت عائشة رجا ياتَدْعَتها: «انرَلثْ هذه الآيةٌ في شأن اليتيمةٍ 


قر قا 2ك رط بجعا ا لط الى وهم شار 
أن ينكحوهن أو يَبْلُغوا ب فر الأعلن سُنتِهِنَ"" في الصّداقٍ)9). وهذا 9 
جوار روي ارالك عدم 

ولماروي: (أن النبى صَإَللَه لوس أغْتّق صفية بنتٌ حي بن ن أخطّبَ 
وتزوّجهاء وجعّل عِتْقَها صَدَاقَها»"» فأضاف العقدٌ إليه وهو لي بالولاءء 
ولآنه يَمْلِكُ إيجاب النكاح وقبولّه. فجاز أن يَنْمَرِدَ بعقده. كالمولى إذا زوّج 
أمَنَهِ مين عبده» والجدّ إذا 3 بنت ابه من ابن ابنه. 


مس ه#خ#8 معي 


فإن قيل: روي عن النبي صوصل أنه قال: كل ِكاح كم يَْضْرْء أزيعة 


.)3١6 /7( و«العناية»‎ »)١91//1( و«الهداية»‎ »)781١/( ينظر: ا(بدائع الصنائع»‎ )١( 

(0) ينظر: «الحاوي» (59/49)). وابحر المذهب» (557/9). واالروضة الطالبين» (7/ 00٠١‏ 
و«النجم الوهاج» .)1١//(‏ (9) في (1؟): «أعلاهنٌ»» وفي (ح): (أعلى مرتبتهن». 

(4) أخرجه البخاري (595؟)»: ومسلم (018) بلفظ: «قَْهُوا أن يَككِحُوهُنَ إلا أن يُقَسِطُوا 
لَهُنَ وَيبلُعُوا بهن أعلّى سُتَتِِنَّمِنَ الصّدَاق». 

(0) أخرجه اببخاري (9087)؛ ومسلم (1710/ 40) عن أنس. 


4 


د 0 
خبوصدالة ب 


فَهُوَ سِمَاحٌ 0 الوَلِيٌ. وَالخَاطِبٌ وَالَسَّاهِدَانِ)2. 


قيل له: : هذا الخبرٌ مَطْمُونٌ في رَاوِ ولو صخ فالمرا به كل نكاج لم 


م أربعة موصوفون بهذه الصفةء فإذا اجتمعّت الصفاتٌ” ؟ في واحدٍ فقد 
حضّر أربعة؛ يُبَيِّمُ ذلك قولّه ةيوس : «الحقوا الفَرَائْضٌ بِأَهْلهًا فَمَا أَبْقَتِ 
الفرائكض فرف فلأولَى ء 5 عَصَّبَةٍ ذكر )9 


ثم جاز أن يستّحِقٌ يستَِّقٌ الواحدٌالفَْضَ والتعصيبّ لاجتماع الصفميٍ فيه. وإن 
لم يُوجَدٍ العَدَدا“» كذلك هذاء وإنما ذكّر العدد؛ لأن الغاليِبَ أن الوَلِىَ غيرُ 


الزوجء فخرج الكلام على الغالب. 
وجة قول زفرّ: أن العقدّ لا يَنفَرِدُ به الواحدٌ كالبيع. 

7 أ ل خا أن 2 يا 
: وإذا اذنتٍ المرأة لرجل ل يرو 


شاهديّن جار. 


فز تقد ع قل" رد 0 


أ 


)١(‏ أخرجه بنحوه الدارقطني (679”) عن عائشة. وفي إسناده أبو الخصيب نافع بن ميسرة. 
قال الدارقطني: «مجهول؛. وقال الزيلعي في ١نصب‏ الراية» (7/ :)١81/‏ «هذا حديث منكرء 
والأشبه أن يكون موضوعا». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 4 (السّفاح بكسر السين المهملة؛ بعد 
فاءء وآخره حاء مهملة: الزناء مأخوذ من سفحت الماء, إذا صببته». 

(1) في (أ رءسء. شء ظءعءغ» ونسخة مشار إليها بحاشية ح): «الصفتان»» والمثبت من باقي 


() ليس في (ح). (؛) أخرجه البخاري (71/737): مسلم )١1110(‏ عن ابن عباس. 
(4) فى (س): «العقد). (5) في (س): «يتزوّجها». 


48 في (ح): (فعقّده). 


حرم له 


حتاف الم 


وهذا على مابَينًا أن عِفَدَ التكاح يَجِورُ أن يَنْعَقَدَ بالواحد إذا ملّك الإيجابّ 
والقيول: 
قال: وإذا ضَمِن الوَلِيُ المهّرَ صم ضمائه؛ وللمَرْأَةٍ الخيارٌ في مطالبة 
زوجها أو وَلِيها. 

وذلك لأنه دَيْنٌّ لها لا يّمْلِكُ الوَلِيُْ قبْضَه إلا بإذنها فصحّ ضمائّه كسائر 
ديونها؛ ولأنه لما لم يَمْلِك قَبْضَّه إلا بإذنها صار كالأجنبت» ولو ضَمِن المهْرّ 
أجنبيٌ صم وكان للمرأةٍ مطالبتّه أو مطالبة الزوج» كذلك هذا. 

ولا يُشبه الوكيل بالبيع إذا ضَمِن الثمنَّ عن المشتّري أنه لايَجورٌ؛ لأن 
حقوقٌ البيع تتعلّقٌ بالوكيل» والشمنٌ من حكوه أن يكونَ أمانةً في يد الوكيل» فإذا 
تووها مر ارد لقان و ب رون ] كاج عقر العا ل 


و 


تتعلق بالولِيٌ فلا يؤدّي إلى دلك: 


١ 


آ 


< خإاءتت اس اولص زه 7 6 5 14 و 
قآل: وإذا فرّق القاضي بينَ الزوجَيْنِ في النكاح الفَاسِدٍ قبل الدولٍ فلا 
مهرٌ لها. 

وذلك لقوله صَزَّلتَعلِنوْسلهٌ: يما امْرَأَةِ نَكَحَتْ بِغَيْرإِذْنِ وَِيّهَا فَيَكَاحُهَا 
ِ- 0 ا م ا 2 
طلز 2106 قزق خخ ينها قله الحو بها ابلك "لوقي أن العو يشتسن فقن 
1 5 2 5 د ”ا رقه :2 لاه 7 - 1 
النكاح بالدخولٍ دون العقيء ولأن العقدٌ الفاسدٌ لا يَمْلِكَ به الاستباحة؛ فلَزِم 
القاضِي أن يُفْرّقٌ بيتهما للا يودي إلى ارتكاب محظور اغترارًا بالعق. فإذا 


)١(‏ تقدّم. 


(1) بعده في (أ7” رء س» ض): من فرجها). 


حرة4 4ه 


2 ابزرزت 
0 3 


فرّق بيتهما قبل الدخولٍ فلا مهْرٌ لها؛ لأن البْضْعَ لم يَمْلِكُه الزوحٌ بهذا العقدٍ 
فلا يِب لها شيءٌ في مقابلته. 


ثآل: وكذلك بِعْدَ الحَلُوة. 


وذلك لأن الحَلُوة إنما توجبُ استقرارَالبدَلٍ في العقدٍ الصحيح؛ لأنها 
مُوجَبةٌ به كالوطءء والعقدٌ الفاسدٌ لا يَجِبٌ به بِدَلُّ ف قبست بالخلوة# اولان اعفد 
الفاسدَ أيضًا لا يُوحِبٌ الخَلُوةَ فكان وجودها كعدمها. 
قآل: فإن دحل بها فلها مهْرُ مثلها لا يُزَادُ على المسبّى. 

أما وجوبٌ المهّْرٍ”" فلقوله صََلََمعَلَهِوْسَار: «قلَها المَهُرٌبِمَا اسْتَحَل مِنْ 
ترَعها90 ولآنه أتلفت لمعقود بعقدٍ فاسدٍ فكزمه قيمته» كا لمشتري إذا أثلّف 
المبيع بعقدٍ فاسدٍه وإذا لَزمه قيمة البْضْع فقيمةٌ البُضع هو مهْرٌ المثل. 

وأناقولهة الا ثزاذ على المسكىفهواقول أضيحا كا وفال قل كحت ان 
المثل بالِعًا ما بلّغ". وبه قال الشافعك9». 


وجة قول أصحابنا: اا ع لا تتقوّمٌ إلا بعقَدٍ أو شبهة عقَّدء وقد 
قوّماها بالمسمّى» وما زاد عليه قد تراضّيا بإسقاطه» فلم يَجِبْ كما لو تَراضَيا 
(١)في‏ (أوع. لءي): (اللعمدنى 1 
(؟) تقدّم. 
(3) ينظر: «الهداية» ».)7١ 0 /١1(‏ و«العناية» (7/ 77215)» و«(البناية» (6/ .)١81‏ 
(؟) ينظر: «الحاوي» (57//9)» و«بحر المذهب» (9/ 57). 


دقل 


انك 
5 يا التكاح 7 


وجهُ قول زفرٌ: ماوجب تقويمّه بالعمدٍ الصحيح والفاسدٍ فإنه يَحِبٌ تقويمُه 
بالنقوالقانين تيم كان اليا 700 

والجوابٌ: أن الأعيانٌ مُقَوّمة"' بأنْفُسها"" فلا مُعْتبْرَ بالعقدٍ في تقويوهاء 
والمنافع غير مُقوّمة”" بنفسهاء وإنما تتقوّمٌ بالعقدٍ فوب اعتبارٌ المقدارٍ الذي 
قوّماه دُونٌ ما زاد عليه. 


قآل: وعليها العَدةٌ. 
وذلك لأنها : تاليود فلّزمها العدَّةٌ كالعقد والصحية. 


95 ع 
فارج كوت عت ولذفا: 


' 7 5 ع 
ذلك لانو سس المي نوياء هلعف فقت تسنثة وللفاء أضله عن 


قال: ومهر مثلها!. يعتبر ذو مَرٌ بأخواتهاء وعمَّاتهاء وبنات عمّهاء ولا يعتَبِرٌ 
وو 
انف والتها قاقم راون تيلنها: 


2 3 5 5 يه عر سمس 5 مهدب اع اس ع 
وذلك لآأنها مِن قوم الأب ومنسوبة إليهمء ألا ترى أنها تشرف بشرّفٍ أبيها 
مد 0 4 3 5 4 
دون شَرَفٍ أمّهاء فكان الاعتبارٌ بِمَنْ هو من قبِيلةٍ الأب مِن نسائها. 
)١(‏ في (رء س): «متقوّمة). 
() في (حء ل»ي): البنفسها». 


(*) في (رء 30 ش»غ) : امتقومة). 
62 في (س): «المثل». 


قلق 


بحت اله بسن | | ففرا لاا 


قل : ويُعْتَبَرٌ في مَهْرِ المثل أن تَتَساوَى”" المَرْأتانٍ في السّنّ”"» والجمال» 
والمالء والأينة و الستروواللن والعصْر. 
وذلك لأن صفات المرأة يُرَادُ في المهْر لأَجَلِهاء فكانت 0 
صفات السُلعة المقصودة عند تقويوهاء فأما اعتبارٌ البلدٍ والعَصْرء فإنه يُحتَبَرٌ 
بنسائها في بِلّدِها وعَضّْرها؛ وذلك لأن هذا تقويمٌ للبضعء والتقويم يُعْتَبَرٌ 
بالموضع الذي يمَعْ فيه التقويم وبالعصر أيضًاء أصلّه قلح لفقي 


قال: ويَجوزٌ تزويجٌ الأَمَة؛ مسلمة كانتٌ» أو كتابية. 


أما الأمَة المسلمةٌ فلا خلافٌ في جواز نكاحها؛ ولأنها مسلمةٌ فجاز للمُسْلِم 
تزويجها كالحرّةٍ» وأما الأمة الكتابيةٌ فقال أصحابنا: يَجورٌ للمُسَلِم أنيتزوجها©. 
وقال الشافعيٌ: لايَجورٌ9؟. 
ل كر .اكه 3 1 ١‏ 
وهل يجوز للكافرٍ أن يتزوجها ؟ فيه وجهان. 
اي مم مث 0 م م 07 2 سح ساكرهة 
لنا: قوله تعالى بِعْدَ ذِكْر المحرّمات: #وَأحِلَّ لَكْم مَا ورَآه لِك أن تبعَعْوأ 
يي غَيرَ مُسفْجِيرح 1#النساء: 4 7]. ولم يُفَصَّل ولأنه يجوز وطؤها 
بملكِ اليمين فجاز للمسلم وطؤٌها بالتكاح”” كالأَمَةِ المسلمة. 
)١(‏ في (71): «تتساوى»» وفي (ضء ي): ايتساويا». 
(1) في (ل): «اليسر». 
69 نظن ابدائع الصنائع» 0/ لاو و«الهداية») /١(‏ 20 و«العناية) 0/ + 5)). 
(4) ينظر: «الأم؛ (0/ 9)» و«الحاوي» (4/ 55 ؟): و«المهذب» (7/ 47 5)؛ و«بحر المذهب» 
.)585١/9(‏ 
(6) ليس في (ش)) وفي (ح): «بملك النكاح". 


شق 


ينلكات 


0 6 
فإن قيل: أَمَة كافرةٌ» فلا يَحِلٌ'اللمسلم تزويجُها كالمجوسية. 
قيل له: ليرب لاقعر ا وطاز ها نماك لصولا بع اك اها 
فلم يَصِحَّ نكاحُهاء والكتابيّةُ بخلافٍ ذلك. 
قآل: ولا أَمَةَ على خُرَّة ويَجورٌ تزويجٌ الحُرَّةٍ عليها. 


قال: ١لا‏ تكح الأَمَةُ عَلَى الخُرّة)”". قال علي: (وتَنْكَحُ الحرّةٌ على الأمَة وللخرّة 
الثلثان من الْقَسْمء وللاّمَةٍ الغلث)©). 


سس ص عر ( 


0 ) 
يتزوج 


قال: ولِلْحْرٌ أنْ يتزوّجَ أزْبعًا مِن الحرائر والإماء. 


عد 
ال ا ا 


م 
ع 2د اع وو برعي 7 7 سا ؟1او 
مدل وثلنث وربع © [النساء:"7]. معناه: أوثلاث. أو رباع» ولا يجوز ان يحمّل ذ 
0 5 عي اه )2 
على الجمع؛ لانه عِيٌ في الكلام . 
200 : ' 5 5 ع من 
قال الفراء: هذا عِيٌ لا فصاحة فيه؛ لآن العرب إذا أرادت أن تعبرَ عن التسعة 
)١(‏ في (ح» ش): ايجوز). )١(‏ في (ح. ر): (تتزوج». 
() أخرجه ابن أبي شيبة »)١770(‏ والدارقطني (7/7””) عن علي موقوفا. وقال الحافظ ابن 


حجر في (التلخيص الحبير» (5/ ؟707): السنده حسن). 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور (775)» والدارقطني (3717178). 

(5) قال في حاشية (ح): اح تزوج عشر نسوة بغير إذنهن» فبلغهن فأجزن جميعًاء جاز نكاح 
التاسعة والعاشرة؛ لأنه لما تزوج الخامسة كان ذلك ردًا لنكاح الأربعة الأول» فلما تزوج 
التاسعة كان ذلك ردا لنكاح الأربعة الأخرء فبقي نكاح التاسعة والعاشرة موقوفًا على 
إجازتهما. ولوالجي». 


ات اله بس | | قرا لاما 


لاتقول: : مَتنَى وثُلاتٌ ورباعَ. . وليس في كلام الحكيم عِيٌ '. 

نالجر ةنكام رايع دو اونا نو اعادو ال فهر الود 
واعزو ار عر عأ بتستخ مت علولا أن يكح الشخصكت 
لْمَؤّمِنَتِ ه من ما مَلَكْتٌ أَيْمََكُم 6 [النساء 0]. ولم يُمَصّل يفَصَّلء ولأن مَن جاز له 
أن يتزّج أَمَةَ جاز له أن يتزوّج أَممَيْنِء أصلّه العبدُ"©. 

فإنقيل: قال اللّه تعالى: مدَلِكَ لِمَنٌ حَسىَاَلْمَمَتَ مِنَكُمّ 6 [النساء: 6 


فشرّط في جواز نكاح الأمةٍ خوف الزنى» ومّن تزوّج واحدةً فقد أَمِن مِن الزّنى 


6 


فلا يَجورٌ له تزويجٌ الثانية. 

قز نهد اكاك ست آم قمال إلى أ وق عاضا دن قو كان 
العَنَتَه ولأن ظاهِرٌ الآية يقتَضِي أنه إذا خاف العنتّ جاز له أن يتزوّج أربعًا في 
عقَدٍ واحد فقد يه الدليل. 


لماروي عن النبيئ صَََِنَهعلِوسَلَهَ أنه قال ال: امير العنذ أ ين التي »0 


/7( و«العناية»‎ ») ١6١ /5( و«المبسوط»)‎ »)756 6 »706 5 /١( ينظر: المعاني القرآن) للفراء‎ )١( 
.)6 6 و«البناية» (ه0/‎ )648 

(0) ينظر: «الحاوي؟ (4/ 779). وانهاية المطلب»(؟١/‏ 7555). و(بحر المذهب» (9/ 770). 

() ينظر: «الأأصل؟ (1/ 7746 605) /1١(‏ 31707065). و(التتف» :27517/1١(‏ و«المبسوط» 
(ه/ ١7‏ ). 

(5) في (1؟» ش» ضصء غ): «اشتركا»» ورسم بغير نقط التاء الثانية في (ظ): «اشتركتا». 

(5) لم أهتد إليه مرفوعاء وقد ورد عن جماعة من الصحابة والتابعين» منهم: عمرء وعليء وقتادة» 


0 


- 


حاب التكاق 


قآل: فإن طلّى الحرٌ إحدى الأربع طَلاقً بائناء لم يَكُنْ له أن يتزوّج رابعة 
حتى ةذ (علَةٌ! و لَّنِ2. م 


وقال الشافعئٌ: عر 1" رولا كيوان انالا بعر ذا كان الطلاى عه 
دليلًنا: ما روّى مسلمٌ بنٌيّسارٍ: «أن خالدَ بن عُقبةَ كان تحتّه أربعُ نسوة فطلّق 
عافن ثم تررح اخرق فاشتقبا رامنا وان الدمنات وسو ل الله صا لتتعديوهة 
في ذلك وكانوا متوافِرِينَ» وفرّق بيتهما»”*». وروي في هذه القصة: «أن مروان 
سل إلى زيدٍ بن ثابتٍ يَسألّه عن ذلك فقال: لا ما يَْبَضي له ذلك؛ إنه إن مات 


8 8 05 9 و 5 )0060 
اعتدت منه حخمس سوة 5 


وعن علي وابن مسعود ربَيةَنْا مل قوِنا"» ولأن كل جَمْع حرم حال العِدَة 
ين طلاقٍ رجعِيٌ حرم حال العدَّةِ من طلاقٍ بائن» أصلّه الجمْعٌ بِينَ الزوجَيْن. 

فإن قيل: إنها أجنبية بدليل أنها لاتَحِل له إلابكاح جديدٍ فوجب أن ليمت 
مِن تزويج سواها (العهاكن رالاجات. / 


والشعبي» والنخعي» وعطاء» والحسن» والقاسمء وقد حكى الحكم عليه إجماع الصحابة. 
ينظر: اامصنف عبد الرزاق» )١74794-١1175477(‏ (مصنف ابن أبي شيبة» -١3745(‏ 
06©» ولاشرح مختصر الطحاوي» (511/5). 

)١(‏ في (ح): «عدتها». 

(0) ينظر: «الحاوي» .)١597/9(‏ و(ابحر المذهب» .)١1//9(‏ 

() في (ح) «فاستأذن»» وأشار في الحاشية أنه كالمثبت في نسخة. 

(4) لم أهتد إليه. وقد ذكره القدوري في «التتجريد؛ (9/ 477 4)» فاللّه أعلم. 

(5) عزاه القدوري في «التجريد» (9/ 477 5) للطحاوي. 

(5) ينظر: !مصنف ابن أبي شيبة» (2311/175 10/11/7). 


4 


يم 0 | نا 
3 و عا و 


قيل له: لا نُسَلَّمُ أنها أجنبية بدليل أنها محبوسةٌ لأَجْلِه عن الزواج؛ ويَحِبُ 
عليه نفقّها والمغنى في الأجنبياتٍ أنهن لما لم يُسْبَسْنَ لأَجْلِه عن الأزواج لم 
يُحْبَسُ هو لأَجْلِهِنَ ولمًا حبست المعتدّةٌ في مسألتنا أجلي عن الأزواج جاز 
ال لفق عن هرجا لوليا للد انيب 

وقد قال أصحابنا: يَجورُ للخرٌ أن يتزوّج الأَمَةَ مع قُدْرتِه على المالٍ الذي 
يتزوّج به حرة” 

وقال الشافعيٌ: لايَجورٌ تزويجٌ الأمَةِ إلا بِصَرْطَيْنِ؛ عدَمُ الطّوْلِء وخوفٌ 
العنتِء وهو الزّنى”" 

لنا: أنه ليس في حبّيسه حرّةٌ فإذا جاز له التزويجٌ جاز أن يتزوَّج الْأَمَهَ أصلّه 
الفقيرٌ» ولآن مَن جاز له أن يتزوّج أَمَة ةإذا لم يقَدِرْ على نكاح حرّةٍ جازء وإن قدّر 
على نكاح حرَّةٍء أصلّه العبدٌ إذا أذ له مولاه : في اللرويع» 


فإن قيل: قال الله تعالى : 92 وَمَنَلَّهيَسْمَطِعْ سمطو لا يسك َالْمُحَصَدْتٍ 
المؤ مق فين ما ملكت مَلَكتٌ أَيمََفَكُم # [النساء:ه1]. ثم قال: مِؤدَنِكَ لِمَنّ حَسْىَ 
َلْمتَ مِسَكُمَ 4. فأباح اللَّهُ تعالى نكاح الأَمَة بِسْرْطَيْنْء فلا يَجورُ عند عديهما. 
قيل له: هذا حكمٌ قد عَلّق بشرْط» ومن أصلنا أن الحكمَ إذا عُلّق بِشرْط 
)١(‏ في (س): (الحرة». وينظر: (التجريد» (9/ 55757 5)» و«المبسوط») .)٠١8/6(‏ و«اتحفة 
الفقهاء» (5/ 07 ,.)١7‏ 


(؟) ينظر: «الأم» (4/ 586).» و«الحاوي» (9/ 577 »)١‏ وانهاية المطلب» (75077/117). و(ابحر 
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لايدُلُ على نفي ما عداه وإنمايتبْتُ يثيْتُ به حكمٌ المذكور خاصة؛ ولو جوَّرْنا ذلك 
أيضًا لم يكن في الآية دليلٌ؛ لأن قوله: 9 قن ما مَلكك أَيْمتَكم » أن وأكَل 
أحواله أن يُحْمَلَ على النذبء وعندّنا لا يندت بُ إلى نكاح الأمة إلا إذا خافَ 
العنت» وعَدِمَ الطّوّل. 


قآل: وإذا زوج الأ مَةّمولاهاء ثم أَعْتِقّتْ عْتِقَتُ فلها الخيائٌ؛ حرا كان زوجُها أوعبدًا. 


وقال الشافعيٌ: إن كان زوجها عبدًا فلها الخيارٌء وإن كان خبرٌِ افلا خيارَ لها9". 

لنا: مارُي عن عائشة رَِوَلتَدعَبْهَا أنها قالت: «كان زوحٌ بريرةَ حرا فلما 
عتقت خيرها ل اللَّه صََنَ كوس فاختادت 0 

وروّى الشيخ أبو بكر الرازيّ بإسناده : أن النبى ص أَلَتَُعَلتَهِوْسَلَهَ قال لبريرةً: 

١مَلَكْتٍ‏ بُضْعَكِ فالتَاري»”". فجعّل العلَّة في ثبوتٍ الخيار لها مِلْكّها لِيُضْعِهاء 


(١)ينظر:‏ «الآم» (ه/ ١‏ )و«الحاوي»(1//9”)» و«المهذب»(7/ 5 545). ولابحر المذهب» 
(9/ه56"). 


عق * 
اعتقت 


(1) أخرجه الترمذي )١١90(‏ من طريق الأعمشء عن إبراهيم» عن الأسود؛ عن عائشة» قالت: 
«كان زوج بريرة حرًا». وقال الترمذي: «حسن صحيح». وقال البيهقي (// *777): في 
حديث الأسود. عن عائشة: «وقوله: «وكان زوجها حرًا». من قول الأسود. لا من قول عائشة. 
ثم ذكر الدليل على ذلك». وقد ذكر البخاري (51/51) أن قوله: «وكان زوجها حرًا». من 
قول الحكم.ء ثم قال: «وقول الحكم مرسلء وقال ابن عباس: رأيته عبذا». ثم أخرجه في 
(77687104) من قول الأسود. ثم قال: «قول الأسود منقطع» وقول ابن عباس: رأيته 
عبدًا. أصح)». 
وانظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (5/ 5177 7)» و«البدر المنير» (19/ 751/4). 

(*) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» .)7"81١/5(‏ والحديث أخرجه بنحوه الدارقطني (71/70) - 


جم | عروواب؟ 
3 2 لعن 2 
ه7771 سس مجح ل ححح عييييبحبح بج 


وهذا يقتضي ثبوتٌ الخيار لمعتى فيهاء وعند المخالي ث يقت الخيارٌ لمغنى في 
ايع وهو عدم م الكفاءق والخبَرٌ ضِدٌ مذهبه؛ ولأنها ملَكّتْ نفسَها بِعْدَ تمام 
العقَدٍ عليهاء فتْبَتَ لها الخيارٌ كما لو كان زوجُّها عبدًاء ومغنى قولنا: ملكث 
نفسّها. أنها صارّث أؤلى با لتصرّفٍ في نفسها مِن غيرها. 

فإن قيل: تبطّل العلّة بالأمَةِ إذا تروّجثٌ”"بغير إِذْن مولاهاء ثم أَعْتقثُ أنه 
لا خيارٌ لها. 

قيل له: لأن العقدّ تم عليها بعْدَ الحرّيّة فقد ملكت نفسّها قبل تمام العقدٍ 
عليهاء فم العقد عليها بِعْدَ الحرّيّة برضاهاء فلا يقبت الخيارٌ. 

فإن قيل: يطل بما إذا زوَّج أَمَنَِ ولا مال له غيرُها بضِعْفِ قيمتهاء 5 ثم أعتقها 
فى مرّضه قِبْلَ الدخول بها ومات أنه لا خيارٌ لها. 

قيل له: هذه عندّنا لها الخيانٌ» وإنما تعذّر استيفاؤٌه؛ لأنها لو اختارَت نفسَها 
فر المخوق لفط الطك وإذالمقطق تر يزه نيا فو اتلك نارسوا لشفا و27 
وإذا وجبّتٍ السّعاية بطّل خخيارهاء فتكون في إيقاع الفُرْقةٍ بالخيار إسقاطً الخيار 
فتعدّر”" الاستيفائ فالتعليلٌ وقّع لإثباتٍ الخيار لا للاستيفاء. 

من طريق أبان بن صالحء عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة. وينظر: «نصب الراية» 

.)515 و«الدراية»(7/‎ )7١ 6 /"( 

قال ابن قطلوبغافي «تقريب الغريب» (ص ١5‏ 7): «البْضع بضم الموحدة» وسكون المعجمة» 

وآخره مهملة: يطلق على الفرج» وعقّد النكاحء والجماع». )١(‏ في (س): «تزوّجها). 
(؟) السعاية: تكليف العبد بعمل يفي به ما ترتب عليه من مال. ينظر: 'امعجم لغة الفقهاء» ( ص5 5 ؟). 
و6 في (أ شس »بع ل ي): «(فيتعذر». 
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يحَتَا لكك 
ع كف ماسح م 


الوم الو يك ا ان انا 5 
كالدَمَيِ إذا أسلّمَتْ وهي تحت مسلِم. 
قيل له : عدم المساواة ال بقاء النكاح لا : عيت الا وإنما يَجبٌ أن 


تَعْتسَّر المساواةٌ في ذلك في ابتداءِ النكاح» 5000 لفقت تح 
الفقير لا تيار لها : 


وذلك لآنها”" ملكت بعقدٍ الكتابة التصرّّفَ فيما يؤدّي إلى أداء مال الكتابةٍ به 
ولم تبه لتصوف في تفيها» وإنماتَِكُالتصوف في نه باوثق”"» كما 
تَمْلِك ذلك الأَمَةٌ َه وإذا كان كذلك فقد ملَكَتْ نفْسَها بعْدَ تمام العقد عليها فتبّت فشيّت7) 
لها الخيارٌ وعن زفْرٌ: أنه لا خيارٌ لها؛ لأنها تَمْلِكُ بدَلَّ بُضْعِها فهي كالحرّة). 

وهذا لايَصِح؛ لوال للحي موي جز اكع ور ات راق 
الكتابة: والمؤثُُ في سوط الخيار أن تملك بعق النكاح» ألا ترى أنه لو أَعْقَتِ 
لآم وهب لها مهرّها كان لها الخيانء وإن كان قد سُلّم لها دل البضع إلا أنه 
سُلّم بغي عمد التكاح فلم يوثَرْ في الخيار. 


قأل: وإن تزوَّجَت َم بغير إذْنِ مولاها. ثم أَعْتقَتْ قَثْ صم التكاحٌ ولا خيارٌلها. 


)١(‏ في (31. حء س» ظءغ): «أنها». (0) في ( س): «بالعقد». 
(9) في (7”1. ح» ضص): الفيثبت2. 
(5) ينظر: «الهداية» (1/ »)751١‏ و«العناية» ("”/ 5 ٠‏ 5)» و«البناية» (84/ 5 17). 
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وذلك لأن العقدَ قد تم عليها بِعْدَ أن ملكت نفْسَها بالحرّيّة فوقع العقد 
برضاها فسقط الخيارٌ وصمّ النكاح. 


قال : ومن تزوّج امرأتيْنِ في ”عَقَدةٍ واحدة'"؛ إحداهما لايَّحِل له نكاحهاء 
صم نكاحٌ التي يحل نكاحُهاء وبطل نكاحٌ الأخرى. 


وقال الشافعيٌ: فيه وجهانٍ؛ أحذّهما: أن العقدّ لا يَصِح فيهما(". 


وهذا لايصِح؛ لأن إيجاب النكاح في امرأئَيْنِ كإيجاب العقدٍ في كل واحدة 
منهما على الانفرادء بدلالة أنه يَجورٌ أن يُفْرِدَها بالقبولء فإذا كان كذلك لم يؤر 
فسادُنكاح إحداهما في نكاح الأخرى» كما لوأَفْرّد كل واحدة بالإيجاب. 

فإن قيل: العقدٌ إذا جمّع بِينَ الحلالٍ والحرام بطّل» أصلّه إذا باع حرا وعبدًا 
في صمعَةٍ واحدة. ْ 

قيل له لالمك يمان الستواكر واسويهاة مَشْرُوطٌ في الآخَرٍ 
إلا أن البيع "يُْطِلُه الشروطٌ”» فإذا شرّط الحُرّ في بيع العبد بطّل؛ لأنه شرّط 
فحنا لا نا بدن الفشو يحالف و أن الاك قلا نسل التسروط اتطاان 
اله ع الأ بطل 


قال: وإذا كان بالزوجة عيبٌ فلا خيار لرَؤْجها. 


)١(‏ في (ر): اعقد واحد». 

(5) لميّحك علماءٌ الشافعية في هذه المسألة خلافًاء على حسب ما وقفئا عليه. وينظر: 
«الحاوي» (507/4). و«المهذب»(57/١45).»‏ ولابحر المذهب» (4/ »)55١‏ واروضة 
الطالبين»(17/9١1١). ١‏ () في (ح): اتبطله الشروط». وفي (ع؛ ي): «يبطل بالشروط). 
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عا التكاح 


قال: وإذ كان بالزوج جنو أو جذاة أو بِرَصٌٌ فلا خيارٌ للمرأة عند 
000 


داعت 


2 مم 


عيب في أحد زوين لا يكرد الزوع مجثوة ا فالخل 


ود 2 


ويفرّق القاضي بيتهما. 


وقال وجي : يُفْسَخْ النتكاح بالجنون» والجذام, والبرص إذا كان بالزوج 
ا لي 


وقال الشافعئٌ إيفْسَحٌ بعيوب في الزوج؛ الجبّ والعُِ والجُذَامء والبرص» 
والجنونه ويُفْسَحٌ بعيوب في المرأةٍ بالجنونء والجّذامء والبَرّصرء والرتَقِء 
والقَرّن©2). 


)١(‏ مكانه في (ض): «وأصحابه». وينظر: «الهداية» (7/ “7171). و«العناية» (4/ 07 07» و(البناية» 
(088/6). 

() الجذام: داء يقع في اللحم فيفسد وينتن ويتقطع ويسقط. والبرص: هو بياض يظهر بالجلد 
ويتشاءم به. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص55). 

(*) ينظر: «الهداية» (7/ 5/ا7)» و«العناية» (5/ ه١"7)»‏ و«البناية» (0/ .)09٠‏ 

(4) ينظر: «الأم» (5/ 40)) و«مختصر المزني» (8/ /70/1) و«الحاوي» (71"8/9), و(نهاية 
المطلب» (؟١/08١5)»‏ واروضة الطالبين» (7/ .)١7/5‏ 
والرتق: انسداد الرحم بعظم ونحوه وامرأة رتقاء بيّنة الرتق: إذا لم يكن لها خرق إلا المبال» 
وهي التي لا يصل إليها زوجها. 
والقرن : في الفرج مانع يمنع مِن سلوك الذكّر فيه؛ إما غدة ء غليظة» أو لحمة مرتتقة» أو عظم. 
وامرأة قرناء بها ذلك. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص 55)» و«المغرب» (؟7/1/ا١).‏ 
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وجهُ قولٍ أبي حنيفة» وأبي يوسفف: أنه عقَدٌ على البضْع فلا يُمْسَحْ بالعيب 
وم 5 1 ض 
كالخلع ولأنه عيبٌ بالزوج فلا يثبْتٌ الخيارٌ بوجوده”" كسائر العيوب. ولا يَلْرَم 
العُنهُ والجَبٌ؛ لأن الخيارٌ لا يثيُتٌ فيهما أجل العيب. وإنما يت لنقصان المهر. 


وَجهُ قولٍ محمي: أن المرأةيَلْحَقَها ضررٌ بالمقام مع المجدون”" أكثرٌ ين 
الضرر الذي يَلْحَقَها بالمقام مع العنينِ فإذا بت لها الخيارٌ في العُنَدَ ففي هذا 

أزلن. 

فإن قيل: رُوِي: أن النبيّ صَأَلنَعَلهوَسََهٌ تزوّج امرأةٌ مِن بَنِي بياضة فوجّد 

بكشحها بياضًا فردَّها("» وقال: دست علت)9, 
قيل له: ذكّر هذا الحديتٌ البخاريٌ» وذكر فيه: 0 

)١(‏ في (أ37. ح» س» ض): الوجوده». 

(0) في (71» سءغء ل): «الجنون». 

(©) قال ابن قطلوبغا في #تقريب الغريب» (ص :)7١5‏ «الكشح بفتح الكاف. وسكون الشين 
المعجمة؛ وآخره حاء مهملة: الخصر». وقال: «بيّاض: البياض البرّص»). ينظر: «طلبة الطلبة» 
(ص 55). 

(5) أخرجه أبو يعلى (2799).» وأبو نعيم في الطب النبوي» (5 »2)25٠‏ والبيهقي (7/ 711) من 
طريق جميل بن زيد» عن ابن عمر. وجميل بن زيد ضعّفه العلماء» ولم يسمع من أبن عمر» 
قال البغوي: «ضعيف الحليك عدا والاضطراب في حديث الغفارية منه». وينظر: «البدر 
المنير» (/ا/ 5/25)» و«التلخيص الحبير» (7/ 7577)» و(السان الميزان» (؟588/5). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ١0‏ 7): «وَلّسْتم: التدليس: اختفاء العيب» من 
الدَلَْس بالتحريك, واندلس الشيء إذا خفي». 

(©) البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ 277) من طريق جميل بن زيد» عن ابن عمر: «تزوج النبي 
صَإْلتعَلتِوسَلَهَ امرأة أنصارية فأبصر في كشحها بياضَاء فخلى سبيلها قبل أن يدخل بها». 
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الطلاقٌ» ورواه كعبٌ بن عَجْرَةٌ أيضاء وقال: رأى بِكَشْحِهًا بَيَاضَاء فقال: لبي 
220 5000 03 5 ل 5 ع 
يَابَكْء وَالْحَقَى بأهلك)2". وهذايُفِيد الطلاقٌ أيضًاء فإذا اختلفتٍ الألفاظ وجب 
م ؤس 5 م 2 7 2 
التوقف فيه» ولو ثبت ما قالوه احْتَمّل ردها بالطلاق» واحتمّل رذها بالفمسخ. 
اذا اداه 0 © 4 ً 3 ” 2 0 7 
وإِد ختلف وجب حمله على أنه رذها بالطلاق ليوافق الخبرٌ الآخر. 


قأل: وإن كان عِنَّنَّا أجله الحاكمٌ حَوْلَاء فإن وصّل إليهاء ولا فرق بيتهما 
ِنْ طلّبتٍ المرأةٌ ذلك©2. 


وقد قال قومٌ: لا خيارٌ لها. 

ولبلنا نيا رو مسد الم نم أن عمرٌ بن الخطاب قضَّى في العنه©) 
ا بين فإن قذر عليهاء ولا أخدتمهة الفيداى كاملا وَدكا ييا 
وعليها العدَّة)©© وعن علي ووَوَلنَُعَنهُ أنه قال: رَحَل سه فإن وصّل إليها 


.0"5 /5( أخرجه الحاكم‎ )١( 

(5) في (س): «احتملت». 

(*) قال في حاشية (ح): ايؤجل سنة قمرية؛ وهي ثلاثمئة وأربعة وخمسون يومًا وخمس يوم 
وسدسه. وقيل: شمسية؛ وهي ثلاثمئة وخمسة وستون يومًا وربع يوم إلا جزءًا من ثلاثمئة 
جزء من يوم» وفضل ما بينهما عشرة أيام» وثلث عشر يوم بالتقريب. كذا في المغرب». 
وينظر: «المغرب» .)107/١(‏ 

(5) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)7١5‏ #العنّين: الذي لايأتي النساء ولا يريدهن» 
والاسم منه العْنّة بالضم. والتعنين: الحبسء فكأنه اعترضه ما يحبسه عن النساء». 

(0) أخرجه الدارقطني ))78١١(‏ والبيهقي )١17/1(‏ من طريق سعيد بن المسيب» عن عمر. 
وضعّفه ابن التركماني بالانقطاع في «الجوهر النقي». ينظر: انصب الراية» (7/ 4 59), 
و«الدراية» (؟7/ /ا/). 


4 


اه بس | ع كرا ارا 


قي أ 
وإلاافرق بينهما»”". 


فإن قيل: رَوِي عن علي صَوَلَهَعَنْهُ: «أن امرأةً رفع إليه زوججهاء وشكثٌ 


3 


6. 


عجره فقال عليٌ: ولا وقتّ السَّحَر؟ قالتُ: لا. فقال: هِلَكَتٌ وأَمْلَكَتْ ما أنا 
بمُفَرَق ث5 ]200 , 


5 -_- 07 ان 75 ع 5 مانن 
قيل له: قد روي عن عل خلاف ذلك”"» وقد رُوىي: «أن هذه المرأةً قالت 
5-07 03 2 3 5 مر 200 2 0 
له: إنه لم يكن منه إلا مرّة”؟» واحدة»)2”. وعندّنا " إذا وَطِئها مرةواحدة. فلا 
ف |> أ ا/ا) 
خيارٌ لها"». 


وإذا ثبّت هذاء قال أصحابنا: إذا رفعتٍ المرأةٌ زوجّها فادّعتٌ أنه عَنْيرٌ فإن 


.)١77/49( وابن أبي شيبة‎ »)٠١7705( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

() أخرجه عبد الرزاق »)2٠١775(‏ والبيهقي (1/ 7737) عن هانئ بن هانى» عن عليء بلفظ: 
افقال: مّن صاحبّها؟ قالوا: فلانُ» وهو سيّدُ قومه. قال: فبّاء شيخ قد اجتَنَحٌ يدب فقال: 
أنت صاحبٌ هذه؟ قال: نعم وقد ترّى ما علينا. قال: هل مع ذلك شيم؟ قال: لا. قال: ولا 
بِالسَّحَر؟ قال: لا. قال: هلكّت وأهلكت. قالت: ما تَأمُرّنِي أصلّحَك اللَّه؟ قال: بتقوى الله 
والمبريها أن' ق دارفال انوس : قال العافقي ماني بو هات لا رك وتران بهذا 
الحديث عند أهل العلم بالحديث مما لا يثبتونه لجهالتهم بهانئ بن هانى». 

(6) تقدّم. 

(5) في (أ؟): «هنة أي: مرة»» وفي (أء ض» ي» ونسخة مشار إليها بحاشية ح): اهنة» وبعده 
في (س): (هنة». 

(5) أخرجه أبو بكر الرازي في اشرح مختصر الطحاوي» (1287708/14) من طريق عبد الباقي 
ابن قانع بإسناده إلى هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة» وذلك في قصة امرأة رفاعة. 

() في (ع): اعنده). 

(0) ينظر: «الأصل» ٠(‏ ١/22)»ءو(المبسوط)»)(65/١١٠١)‏ و«تحفة الفقهاء) (؟5//ا77). 


41 


انالك 
م 200 7 


القاضِي يَسأله: هل وصّل إليها أم لم يَصِل؟ لأنها اذَّعتْ عليه العجُرٌء فلا بد 

أن يَعْرفَ جوابَ الدَّعُوى مِن جهته لجواز أن يُصدَّمَها على ذلك. فإن قال: قد 

ر ماهير 98 ع 01 يي ع في 5-7 و و 

وَطِئتها. يَسالها القاضي بكر هي أم ثيِّبٌّ؟ فإن قالت: ثيِّبّ. فالقول قول الزوج؛ 

ا 0 

قالث: إني بكرٌ. نظر إليها النساءٌ ويَكْفِي امرأةٌ واحدةٌ؛ لأن البَكارةً معْنّى لا 

يجوز زُ للرجال الاطّلاعٌ عليه فقبل فيه شهادةٌ النساءِ كالولادة"". 
وإنما قلنا: تَجْرِئٌ امرأةٌ واحدةٌ؛ لأن ما يُقبَلُ فيه قولُ النساءِ منفرداتٍ يُقْتَصَدُ 

فيه على الواحدةٍ كأخبار”" الرسول صَإََِلتَمعَِتِوَسَلَن والََيْن أَوْنَقُ؛ لأن الظنّ عند 

37 : 7 5 2 وه 

خبرهما أَقَوّىء فإن قُلْنَ: إنها ثيّبٌّ. كان القولُ قولّ الزوج لما بينّاه وإن قُلْنَ: 

. زات 5 2 0 و / 

إنهابكرٌ. فالقولٌ قولّها؛ لأنه لووصّل إليها زالت بَكارَتّهاء فكان الظاهرٌ معها؟. 
وإذا ثبت أنه لم يَصل إليها بإقراره» أو ببقاء البَكارة» أَجّله القاضى حولا؛ 
0 3 ِ سكم مت د رك 1ك عع 19 2ه 

لما زويناه عن عليٌّ» وعمرٌ» وابن مسعود رَََيَةعَنضر: «أن العنِينَ يُوّجَل سنة»29, 

(١)ينظر:‏ «المبسوط» (5/ ))١٠١ ١‏ واتحفة الفقهاء» ))75١75/5(‏ وابدائع الصنائع» (؟/ 771). 

(؟) ضبطت هكذا في (ي): «كإخبار). 

(*) قال في حاشية (ح): (وإن وقع للنساء شك في أمرها فإنها تمتحن» واختلفوا في طريقة 
الامتحان؛ قال بعضهم: تؤمر بأن تبول فإن أمكنها أن ترمي ببولها على الجدار فهي بكر 
وإلا فهي ثيب. وقال بعضهم: تمتحن ببيضة الديك» فإن وسعت فيها فهي ثيب» وإن لم تسع 
فيها فهي بكر. بدائع». وينظر: ابدائع الصنائع» (؟/ 710). 

(4) تقدَّمِ حديث عليء وعمر. وأما أثرابن مسعود فأخرجه الدارقطني (18175)» ومن طريقه 


عن عبد اللّه. 


1 


ف 
7 ال 2 5 2 


ولأفاقهة : انون كسد أكون لواو ع فو اانا ر اسان النشورة 
وذلك يكون في سنةء فلذلك اعتَِرتُ. 

وأوّلْ السنة من حين يترافعا إلى القاضيء فلا ؛ يُخْتَسَبُ على الزوج بما قبل 
فاته رجا ذو اعد كنال الراك قروو ا نر د 
إليه)9. / ١‏ 

ولأن امتناعٌه مِن الوطء قَبْلَ التأجيل يَجورُ أن يكون للعَجْزِ ويجورٌ أن 
يكونَ لكراهتهاء فإذا أجل خاف العارّ فوَطِئهاء فلذلك لم يُعْمَبَرْ ما قبل التأجيل» 
فإذا ترافعا إليه بعدالحَول اعت نايعا ارس قامس عوذلك: 
فإن قال: قد وَطَِتّها. وهي ثيّبٌ فالقولٌ قولّه ليما ّنا وإن كانت بكرا نظر إليها 
النساءٌ فإن قَلْنَ: إنها بكرٌ. فالقولٌ قولهاء وإن قُلْنَ: إنها تَيّبّ. فالقولٌ قول 
الزوج لما بِنا. 

فإذا ثبت أنه لم يَطَأها؛ إما بإقراره وإما ببقاءِ البكارةٍ خيّرها القاضي؛ وذلك 
لأن ”العيب قد ثبت" واستقرٌ فيتَبَتٌ لها الخيارٌ بِينَ الرضا بالبدلٍ المعيب 
وبينَ الّسْخْ» فإن اخدارت المقامَ معه بطل حقّهاء ولم يكن لها حصومة بعْدَ 


)١-1١(‏ في (ر): العرض». 

.)١5717/01*( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
وقال في حاشية (ح): اوإن كانت امرأة العنين رتقاء أو قرناء لا يؤجل؛ لأنه لا حق للمرأة في‎ 
الوطء لوجود المانع من الوطء» فلا معنى للتأجيلء ولا خيار لها؛ لأن الخيار إنما يثبت إذا‎ 
فات الإمساك بمعروف من قبل الزوج» ولم يفت؛ لأنه لولم يكن عنينًا لايقدر على جماعها".‎ 


(6-م) فى زر س): «العئة قد ثبتت ا. 
1ك 


انمالك 
7 ا ان تت 0 


ال ا لا ا 0 
اخشارتٍ الفزقة فرّق القاضِي بيئّهما؛ لأنها فُرْقَة يَخْتَصٌ سببّها بالحاكم فوّف 
وقوعها عليه0©. 

م تي 5 

وتكون تطليقة واحدة؛ لأنها فزقة تتعلق بسبب مِن جهةٍ الزوج طارئ على 
كاد يخ زو ترز اتراله ياف االالاردىر ما رارم القاضيي وات وبا 
وتكون بائنة؛ لأن القاضي يُخَلضّها مِن زوج لا ين 2 سند فه ها هحب فلن هناها 

رجعية لراججعها واختاج القاضي”" إلى التفريق © ثانيّاء ويكون لها المهْرُ كاملا؛ 

لآن الخلوة قند وعدت والمو: عددنا يستقر بها وغلتها العدَة لأنه وجي لها 

كمال المهّر فلّزْمها العِدَّةُ كالمدخولٍ بها©». 
ناكامو باع راد بعر ستوابي قيار ولاه اعبار يا 26 

لعدّم استقرارٍ المهْر والوَّطْءٌ الواحد؛ شع الى ا مَعَتَبَرَ بمازاد عليه9؟. 

)١(‏ قال في حاشية (ح): «وإذا فرق القاضي بينهماء ثم تزوجها فلا خيار لها؛ لأنها رضيت بالعنة. 
اختيار». وينظر: «الاختيار لتعليل المختار» .)١١57/57(‏ 

(؟) في (ح): «احتجنا»ء وأشار في الحاشية أنه كالمثبت في نسخة. 

(9) بعده في (ح): ابينهما). 

(5) قال في حاشية (ح): «وللزوجة أن تطالب زوجها بالوطء, وإذا طالبته أجبر عليه في الحكم 
مرة واحدة والزيادة عليها تجب فيما بينه وبين الله تعالى» ولا تجب عليه في الحكم عند 
بعض أصحابناء وعند بعضهم تجب عليه في الحكم. . بدائع) . وينظر: ابدائع الصنائع» 
391/١‏ ). 

(5) قال في حاشية (ح): «أما إذا تزوج امرأة ووصل إليهاء ثم فارقهاء ثم تزوجها بتكاح جديد 
فلم يصل إليهاء أجل كما يؤجل العنين؛ لأن هذا نكاح غير النكاح الأول. ولوالجي'. 


1ه 


ا 
8 


ا 


قال: والفزقة تطليقة بائنةٌ ولها كمال المَهْر إذا كان قد حا بها. 


وقد بَيِّنَا جميمَ ذلك. 
قآل: وإن كان مَجْبُوبَا َرّق هما في الحال ولم يُوّجُلَه 

يغْني: إنْ طلَبتِ القُرقة؛ وذلك لأن العِلْمَ بعَجْزِه عن الوَّطْءِ في الحالٍ أكثرٌ 
مِن العِلّم بِعَجْرْ العِنيْنِ بعْدَ الحول» فإذا ثبت لها الخيارٌ بِعْدَ الْحَوْلٍ فهاهنا في 
الحالٍ أؤلى. 
قال: والخَصِيٌ يُوَجَل كما يُوَجَلُ العَينُ. 

وذلك لأ الحم قديكون معد الوط فينو ةر لذ العية. 

وقد قالوا: لو تزوَّجَنْه وهي تَعْلَمُ بالعُنّةٍ لم يكن لها خيارٌ؛ لأنها عَقَدَثْ مع 
العِلّم بالعيب» فلم يكن لها خيارٌء كالمشئَّرِي إذا عقّد مع عِلْمِه بالعيب”". 
قال: وإذا أَسْلَّمَتٍِ المرأةٌ وزوجُها كافِرٌ عرّض عليه القاضي الإسلاء؛ فإِنْ 
َسْلّم فهي امرأته» وإن أَبَى الإسلام فرّق بيتهما. 


7 0 د و ب 6 1 205 
وقال الشافعئٌ: إن ألمت قبل الدخول بانت منه في الحال» وإن كان بعد 
2 سًَ 5 5 . 9 6 كن و 
الدخول وقّف على انقضاء عِدَّتِها؛ فإن لم يُسْلِمْ حتى انقَضَتٌْ عِدَّنَها وقعَتِ 


.)7 5 /"( و”تبيين الحقائق»‎ 2)١1١57/5( و«البحر الرائق»‎ )8٠ /١( ينظر: #درر الحكام»‎ )١( 


الك 


- كناب الذكاق 


م 2 ١0ح‏ 
الفرقة بينهما"” '. 


6 


5 ومع. ص 9 00 عو ا‎ ١ 

لنا: ما روي: «أن رجلا من بَِي تغلب أَسْلْمَتِ امرأته وهي نصرانية» فرفعت 

إلى عمرّ بن الخطاب ووَإَيَدعَنك فقال له عمرٌ: أَسْلِمْ وإلّا فرّفْتُ بيتكما. فأبَى 
ففرّق 00 د » وعن ابن عباس مثْلٌ ذلك©. 


ولم يُنقَل عن واحدٍ منهم اعتبارٌ العِدَّة وكان ذلك بِحَضْرة الصحابة مِن 
غير خلاف؛ ولأنه إسلامٌ طارئمٌ على النكاح. فلا يَتَعَجّلُ0© البينونة» أصلّه بِْدَ 
الخو 


فإن قيل: إنه اختلاف دِينٍ يَمْنَعُ ابتداء النكاح؛ فوجب أن تَمَعَ الفْزْقةٌ من 
غير حكم حاكم*, اسك إذا ادل المعونا أن دالا لحرت 

قيل له: لاة َرْقّ20؛ لأن الحاكِم يُعَرّقُ ف لإباء الزوج في الموضِعَينِء فإذا كانوا 
في دار الحرب فإقامة الزوج في دارهم إباء"» إلا أن في دار الإسلام يُمْكِنُ 


,.)551 /75( ينظر: امختصر المزني» (8/ 7779), و«الحاوي» (7581//4): و«المهذب»‎ )١( 
.)7587 /9( و«نهاية المطلب» (؟5١68/1")» و«بحر المذهب»‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة »)1871١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار» (7/ 704) ووقعت 
عدج الكل نذا بن أبن قن اين اسان بن زوع 

(*) أخرجه عبد الرزاق »2٠٠١717(‏ واللفظ له وابن أبي شيبة (18751) عن ابن عباس: «في 
النصرانية تكون تحت النصراني فتسلم قبل أن يدخل بها؟ قال: يفرق بينهماء ولا صداق». 

(4) في (ح): «تتعجل»» ورسمت في (ش» ضء ظ) بغير نقط أوله. 

(5) في (ضء ل): «الحاكم». 

(5) بعده في (رء سء ظ): (بينهما». 

(0) رسمت في (أء سء شء ع٠‏ غ): اإيباء». 


0 


اله سا1 | فرعا “مرا 


الحاكمٌ التفريقٌ يرق وفي دار الحرب لا يُمْكِنه فوَقَفَتٍ القُْقةُ على حدوثٍ 
معْنّى يؤثْرُ في القُرقة"©» وأقربٌُ ذلك مُضِيُ مد العِدّة. 
تعفد ب لون لو فون 0 1 
وإذا ثبت أن الفزقة تَقِفٌ على تفريق الحاكم, فإذا أَسْلَّم قبّْلَ ذلك كانوا”» 
على النكاح لزوالٍ المغنى الذي يُوجِبُْ الفُرْقةٌ. 


قأل: وكان ذلك طلاقًا عند أبى حنيفة ومحمد”". 


6 0 0 5 
وقال أبو يوسف: هي فرقة بغير طالاقق©. 
و روس ١‏ 20 و - ك 
وجه قولهما: انها فرقة تتعلى بسبب من جهة الزوج طارئي”" على النكاح 
مختّصٌ”"به فكانت طلاقَا كلَمْظٍ الطلاق. 
مورد ءِِ .الى ا عقا رع م 
وجة قول أبي يوسف: أنها فرقة يشتّرك في سبيها الزوحٌ والمرأةٌ فلم يَكَنْ 
طلامًا كفرقةٍ الرّضاعء وهذا يَبْطْلُ بِالخُلْع. 
ا تي ل تر ف ايا 1 اه 
فهي امرأته؛ وإن أَبَتْ فرّق القاضي بيتهماء ولم يكن ذلك طلاقًا©. 
6 في (أحعع): «الفرق»). 0( في (س): «كان). 
(*) قال في حاشية (ح): اطلاقًا بائنًا حتى لو أسلم الزوج لا يملك الرجعة تغليظًا للأمرعليه. نهاية». 


(5) ينظر: 1 : 325 (0/ كك ولابدائع الصنائع) 0/ يفضضةة و«الهداية» ١"/(‏ 7 ). 
(6) في (ح. ل): (طارئة». 


(5) في (ح» ل): (ميختصة». 

(0) قال في حاشية (ح): «ويجوز نكاح النصراني المجوسية واليهودية» واليهودي النصرانية 
والمجوسية» والمجوسي اليهودية والنصرانية؛ لآن الكفر كله ملة واحدة» كذا روي عن عمر 
َِاَعَنَهُ ولا كفاءة بين أهل الكفر. اختيار». وينظر: «الاختيار لتعليل المختار» (7/ .)١1١7‏ 


شلك 


لاسر | رك | 


وذلك لأن العَرقةَ لات تقح بإسلام أحدٍ الزوجين؛ لأنه لايَخْلُو م(" أن يَقَم”" 
بإسلام مَن أَسْلَّمء أو يِكُفْرِ الآحَرٍ ولا يَجوزٌ أن تقَعٌ بالإسلام؛ لأن الإسلام 
مصححٌ للعقودٍ والأنكحة ولا يجورٌ أن يَقَمَ بكفر الكافر؛ لأن هذا الكفرٌ صحّ 
معه ابتداءٌ العقدٍ فأؤلى أن يَصِعَّ معه البقاُ. 

وإذاثنت ادا ا رمد سور يعي كاج 
فوجب أن تَقِفَ الفرقةٌ على معْتّى حاوِث, وقدبيّنًا أنذلك هو تفريقٌ القاضيء 
فإذا عرض عليها الإسلامً فَأَسْلَمَتْ فقد صارا على صفة يجوز ابتداءٌ العقَدٍ 
عليها فصح بقاؤه معهاء وإن أَبَتْ فرَّق القاضي بيئهما؛ لأن ابتداءً النكاح لا 
يجوز على هذه الصفة, ألاتّرى أن المسلِمٌ لايجودٌ أنيتزرّجَ المجوسيّة وعلى 
هذا الوثنية» ولا تكونُ هذه الفرقةٌ طلاقًا؛ لأنها متعلّقَةٌ بفعْل المرأق» والمرأةٌ لا 
تَمْلِكَ الطلاقٌ. ْ 


يكن دخل بها فلا مهْرٌ لها. 


قل : فإن كان" دتحل بها فلها المهرٌء وإن لم يكن 
أما وجوبٌ المهّر إذاكان قد دتمل بها: فلن الدخول يُوحِبُ استقرارٌ 

المهّرء وارتفاعٌ العقَدٍ لا يُؤثّرٌ في إسقاط ما استَحَقَيّْهِ بالدخول» أصلّه إذا طلّقها 

بعْدَ الدخولء وأما إذا لم يكن دحل بها فلا مهْرٌ لها؛ لأن القُرقةَ جاءَتْ من قِبَلها 

ككل الدخول 'فصنار كما لو ارددت» 

لامو ا 0 (؟) في (ش» ي): «تقع». 


(") في (أ» ظء ل): «تبقيتها». 
(5) بعده فى (]5, نسخة مختصر القدوري): «قد». 


411 


0 | ا 
زو زعا 


قآل: وإذا أسلمَتٍ المرأةٌ في دار الحرب لم تَفَّع القُرْقةُ عليها حتى تَحِيضَ 
ثلاث حِيّضء فإذا حاضّث بائَتْ مِن زوجها. 
وذلك لأن الفرقة لا ته تق إلا بمعْنى حادثٍ على النكاحء وكفرٌ الزوج ليس 
بحادث فلا تق به الفُرقةٌ» وإسلامّها وإن كان حاِثًا إلا أنه ليس بسبب يُوجِبُ 
التحريم فَاحْتجُنا إلى سبب تَقَعُ به الفرقة, لما لم يَجُرْ تبقيثها('© على النكاح» 
ولايّمْكِنْ اعتبارٌ تفريق الحاكم في دار الحرب. فاعتَبَرٌنا مُضِ'َ هذه العدَّة"؛ 
لأنه سببٌ يُوجِبٌ التحريجّ» فإذا مضَتْ وقَعَتٌ عليها الفرقةٌ حيتئذ 
قال: وإذا أُسْلّم زوج الكتابية فهما على نكاحهما. 
وذلك لأن الإسلامَ لا يُوجِبُ الفرْقة وهما على صفة يور ابتداءُ التكاح 
عليهاء فجاز تبقيتهما عليه”. 
قال : وإذا خرّج أحدٌ الزوجَيْنِ إلينا مين دار الحرب مُسْلِمًا وقعَتٍ البينونة 
كَ |20 


وقال الشافعئٌ : لان ََعُ القرقة باختلان الدارِ؛ فإن كان دحل بها لم تَقَع الفرقة 


)١(‏ في (أا سء سء * ش»غ ل): اتبقيتهما». 

(؟) في (أءرء س» ش» ي): «المدة». 

(") ينظر: «التجريد» (555151))» و«(الهداية» »)5١١ /١(‏ و١تبيين‏ الحقائق» (7/ »)١7/7‏ و«العناية») 
(6/؟7:). 

(5) ينظر: «اللأصل» (1/ 577 570). ولاعيون المسائل» (ص ١٠١5‏ )» و«المبسوط» (5/ 251 


7ع قرم لالم ). 
+417 


صا لتكاح 
ا اكلا _ .نو 


حتى تَحِيضٌ ثلاث حِيضء وإن لم يكن يكن دحل بها وقعَتٍ الفرقةٌ في الحال0©. 
وعلى هذا الخلافٍ أيضًا: إِنْ خرّج أحدهما إلينا ذِميًا. 
دليلنا 550 ايه وس ووو نا 
0 5 595 5 6 مر سلس 1 
[الممتحنة: .]1٠١‏ شم قال: #ؤولا ‏ جنَاحَ عَلَتكيم أن ” هن © [الممتحنة: .]٠‏ فأباح 
تكاحَهر مطْلَقَاء ره المخازن [اقعر سيل الو لعا انان :ورا 
ا بعصم الْكْوَافرِ 4# [الممتحنة: 20 
ولو متَغناتزويسجها لأجل النكاح الأوَّلِ كناقد تمسّكنا” بِعِضْمَة" الكافرٍ 7 
ولأنهما اختلفا بأنفسهما في دَارَيْنِ كل واحدٍ منهما من أهلها”” فوقعَتٍ الفزقةٌ 
وها" أضله إذا فى احدهها: 


(١)ينظر:‏ «الأم»(// و«الحاوي»)(758/9).و«ابحر المذهب»(4/ ؟55). و«التهذيب» 
.)"91١/6(‏ 

(0) في (أ): «عدتها»؛ وفي (ح): اعدتهن». 

(©) قوله تعالى: مولا تنسكأ © قرأه أبو عمرو» ويعقوب: للإولا تُمَسكُواك بتشديد السين» وقرأ 
الباقون: ولا تنسكأ # بسكون الميم. ينظر: «معاني القراءات» ("/ 19): و«الحجة» /١(‏ 
.)3١١ 3‏ و(النشر» (؟3[1/8/5). 

(5) في (ح): «تزويجهن). 

(6) في (ح): «مسّكنا». 

(5) في (س» ش» ظء ل): ابعصم». 

(0) في (ض» ظء س): «الكوافر»). 

(8) في (ع): «أهله». 

(9) ليس في (2371 ظءغ). 


1ه 


2 ابُزولن 
5 6 


فإن قيل: اختلاف الذَارَيْن لا يُوحجِبُ”" الفرقة”"2» أصلّه إذا دل دارٌ الحرب 
تاجرّاء أو الحرّبئٌ إذا دحل إلينا مأمن. 

5 5-5 و 5 ع 7 2 2 

قيل له: نقول بموجّبه؛ لأن عندّنا اختلاف الدارَيْن لا يُوقع”" المُزقةَ حتى 
يكونٌ بصفةٍ مخصوصة قد بينّاهاء والمغنى في الأصل الذي قاسُوا عليه أن 
الاختلافٌ لم يَحْصّل فِعْلَا وحُكْمًا؛ لأن المستَأمَنَ على حكْم دار الحرب والتاجرٌ 
يناعلى حكم دار الإسلام فلمًا لم يَخْتَلِا بأنفهما وأحكايهما لم تَقَع الفزقةُ. 
قال ::وإن شين أحِدّهما وقكت اليونة. 

وذلك لمارُوي: «أن المسلمِينَّ امْتَتَعُوا فى سبايا أؤطاس©؟ مِن وطّْءٍ النساء 
لأجل أزواجهن ا 1( لما ملك 
يكم # [النساء: ]2200 . 


عو 


قال: وإن سُبِيا مع لم تَقع البينونة 


وقال الشافعيٌ: تقَه7©. 


)١(‏ في (ح): «ايوقع». 

(0) هنا يبدأ خرم في النسخة (11) يظهر أنه عن انتقال نظر من الناسخ» وينتهي بعد قليل. 

(9) في (سء ظ): ليوجب». 

(4) أوطاس: موضع على ثلاث مراحل من مكة كانت به وقعة للنبي صَأَلَعَلَووعآهوسَل. ينظر : 
«المغرب» (ص184). 

(5) قال في حاشية (ح): «أي: وحرم عليكم ذوات الأزواج إلاما ملكت أيمانكم من تلك السبايا». 

(5) ينظر: «الحاوي»(5١/ )©0١‏ وةالمهذب»(7588/5).: وابحر المذهب» ,))595/١9(‏ 


.)١105 و«التهذيب)(5/‎ 
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2 
و ب | ل3كا5 2 


اص ة ع 4 3 
لنا: أنه لم يَحْمَلِف بهما”"'دِينٌ ولا دارٌ فلا تَفّ الفُزقة”"“بيئهما كالمسلِمِينَ. 


وقال أبنو يرسق وعدي : : عليها العد 0 

وجْهُ قول أبي حنيفة: قولّه تعالى: (عَايه دين اموا دا كم الْمؤْمِكَثُ 
مجرت © [الممتحنة: .]٠١‏ إلى قوله تعالى: مولا جنََ عَكَ أن تَكحْوهُنَ 4 
[الممتحنة: .]٠١‏ . فأباح نكاح المهاجرة مُطْلقاء ولم ب يَشْتَرط9 فيه العِدَّة ثم قال: 
مولا تنيكوأ بعص الْكَوَافِ #[الممتحنة: ]٠١‏ فلو مَتعْناها أجل العِدّوَمِن التزويج 
كاقذنك قا كا عطي ووينية لكا وار اح لدف ول ب يها بات 
الدارء فلا يحب عليها اعد كه المْسبية. 

وجة قولهما: : أن الفرقة وقَعَتْ عليها وهي مسلِمةٌ في دار الإسلام فوجيَثْ 
عليها العِدَةٌ كامرأةٍ المسلم. 


قأل: فإن كانت حاملا لم تتزوّخ حتى تَضَعَّ حَمْلّها. 


عو ٠.‏ 00 أ 1 ٠‏ ت” 0 05 5 
روي ذلك عن محمدٍء عن أبي حنيفة» وروّى أبو يوسف. عن أبي حنيفة”*: 


)١(‏ في (ي): «لهما». 

(5) هنا انتهى الخرم المشار إليه آنفًا في النسخة (11). 

(9") ينظر: «الهداية» /١(‏ 16١5؟).»‏ و«العناية» ("/ 717 )» و«البناية» (0/ 55 ؟). 
40 في (أ» س» ظ): ليشرط»» وفي (ل» ونسخة مشار إليها بحاشية ح): «يذكر». 


(5) ليس في (س). 
هاه 


5 1 7 
أنه يتزوجها ولا يَطَوّها0". 
4 . لس 1 أ ه عام : علوت ع 20 
وجْهُ رواية أبي يوسفف: أن ماءً الحربئ لا حُرْمَةَ له فلا يَمْتَنِعُ التزويج» أصله 
ماء الزاني. 
3 57 ع ى 8 سََ 0 - ع و 
وجْهُ رواية محمدٍ: أنها حامل بولَدٍ ثابتٍ النسّبء فلا يَجورٌ أن تتزوّج» أصله 
امرأة المسُلِم» والصحيحٌ ما رواه أبو يوسفف. 
09 5 مع فى 50 0 رع لي اس 7 1 
قال : وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقَعَتٍ البَينونة بينهما فرقة بغير 
طلاق”". 
ع 5 3 2 آ# مه َه 00 معرءه 
أما وقوع الْفَرّقَةَ فعندنا تقع في الحال دخل بهاء أو لم يَدخل بها©. 
٠ ٠. ٠ 35‏ امه 3 5 3 42 2 2 7 
وقال الشافعيٌ: إن كان قد دخل بها لم تقع الفرقة حتى تحجيض ثلاث حِيّض. 
وهو على الرّدًة0). 
1 ع عٍِ ان 3-7 ل ً 0 4 
دليلنا: أنه ارتدادٌ من أحد الزوجين فأوجب البينونة فى الحال» أصله إذا 
و و 
كان قبل الدخول. 
(١)ينظر:‏ «شرح مختصر الطحاوي» (80/ 57 5)) و«الهداية» ١8 /١(‏ 7)» و«العناية» (5/ 478)؛ 
و«البناية» (0/ 55 .)7١‏ 
(1) قال في حاشية (ح): الردة أحد الزوجين توجب البينونة بينهما في الحال بدون قضاء القاضي. 
خلاصة». وينظر: «خلاصة الدلائل» /١(‏ أدىك 5» وليس في المطبوع من «الخلاصة»: 
(") ينظر: «الأصل»4 07770771١‏ 77150)) وااشرح مختصر الطحاوي» (5/ 70/8)): و«المبسوط) 


(ه/ 4غ ١ه).‏ 
(8) ينظر: «الأم؛ (0/ 5د و«الحاوي» (9/ 2556)؛ و«ابحر المذهب» (9/ 55١‏ )., 


لعل 


37 تَايب | تكاج 


فإن قيل: رِدة َه طارئةٌ على التكاح بعْدَ الإصابة فلا تَقَ به البينونة في الحال 
أصلّه إذا ارتدًا ممًا. 


قيل له: هناك لم يَخْتَلِفٌ بهما”"' دِيرٌ» الف قةّمتى وقَعَتُ لأجل الدّينٍتعلَقَتْ 
بالاختلافي فيه”" أصلّه ”المسلمير والكافرينَ الأصليينت". 

وأما قولّه: فُرْقَةٌ بغير طلاق. فهو قولٌ أبي حنيفة» وأبي يوسفء وقال محمدٌ: 
إذا ارتدٌ الزوح فردَنّهِ طلاقٌ0©. 

وج قول أبي حنيفة: أنهاقُرقة تع بسبب غير مخقَصٌ بالتكاح» ألا تّرى أن 
الأحكاءَ المتعلّقة بالردّة م مين القَْلِِ وزوالٍ الملّكِ وغيره تتعلقُ بها مع التكاح 
ومع زواله والطلاق» وهو ما اختّصٌ”“بالتكاح. ولايْشَةُ هذا ! إباءً الزوج عن 
الإسلام؛ لأززة للك وس سس ب يَختصٌُ”'بالتكاح: ألاتّرى أن عَرْض الإسلام 
على الإنسان أجل إسلام غيره لا يكونٌ إلا في النكاح؛ فلهذا كان طلاثًاء 
وفارق الرٌدَة. 


0-1 ِ ثم 4 ع ع م 2 1 مدا سو 
وأماابويوسف: فين أصله أن الطلاق كل فَرَْقَةَ تتعلق(" بسبب من جهة 
8 5 ع 0 َ 2 

الزوج لا توجب تحريمًا مؤبّدَاء [ولا تتعلق بالدين. 
)١(‏ في (ظ): «بها». (0) فى (أع): (منه), 
(-؟) في (ح): (الكافرين والمسلمين الأصليين»» وفي (س): (المسلمان والكافران الأصليان». 
(5) ينظر: «الهداية» /١(‏ 7516).» و«العناية» (”/ 7/8 5)» و«البناية» (781//0). 
(4) في (س): ايختص». 
(5) في (أ7» سء. ضء. ي): امختص). 
(0) فى (ظ): «تعلقت». 


4 


اس | عر قرا كام 


3 ىلل تيه 0 4 وال 7 
27 د ع8 / ١‏ 
مْبدَا]" فهي”"طلانٌء كقوله: أنت طالقٌ. 


قآل: فإِنْ كان الزوجٌ هو المُرْتَدَ وقد دل بهاء فلها كمال المهْرِء وإن كان 
لم يَدْخُلُ بها فلها نص المَهْر. 
وذلك لأن المدخول بها قد استَمَرّ مهرٌها بالدخول فلا يَسقَطٌ بِالفْرْقةٍ الطارئة 
مِن قِبّل الزوج» كما لا يَسْقَطُ بطلاقهاء وأما إذا لم يكَنْ قد دحل بها فعليه نصفٌ 
المهّر؛ لأنها فَرْقةٌ طارئةٌ على نكاح صحيح مِن جهة الزوج قَبّْلَ الدخول فيَحِبُ 
ال 0 ْ 


قال: وإن كانت المرأةٌ هي المرْتَدّة قبل الدخول فلا مَهْرَ لها. 
وؤللك لأذا المعنفوة عله قد التق قي الشرفى بعتن يه عي العاقدة 
فلم”" يَسْتَحِقٌ البَدَلَ الذي في مقابلته» كالبائع إذا أتلّف المبيعَ قبل القبْض. 
قأل: وإن كانت الرّدَةٌ بعْدَ الدخول فلها المَهْر. 

5 32 2 يي 2 7 و و 
وذلك لأنْ المهرَّ قد استمرٌ بالدخولٍ وصار دَيِنَا على الزوج. والرّدَّةُ لا سقط 
الذّيونَ كذلك هذا. 


لوس 


دة بعل 


قال: وإن ارتدًَا معًا وأَسْلَّما معًا فهما على نكاجهما. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ليس في (أ١»‏ س» ش» ض» ظء ل). 


(0) في (رءي): افهوا. 
4 


زفرة في (س): ((فل"). 


٠. .‏ ًََ ن # م م 7 1 
وهذدا الذي ذكره استحسان» والقياس أن تَقَمَ الفُزْقة وهو قول زفر'", وبه 
قال الشافعتٌ”". 


و ع ب مودق انر 7 زر م ص 5 3 
دليلنا: أن العربٌ ارتذثٌ بِعَدَ رسول الله صَإْلنَهعَلتَهِوَسَلمَ فقاتلهم أبو بكر 
> 2 .م > 0 7 .6 - ضرف 
وبعّث إليهم الجيوش حتى أَسْلَمُواء ولم يُمَرّق بيهم وبينَ زوجاتهم '"» ولو 
٠ ”# 11‏ و م 2ه 0 
أوجب ذلك الفرقة بكل حال. لفرّق بينهم. 
2000 ع ع 2 9 ءِ دع 2 
فإن قيل: مِن أين لكم أنهم ارتذوا معّاء والعادةٌ أن رِدَة أحدٍ الزوجَيْنٍ تشبق 
الآخر. 
قيل له: لما طرأَتٍ الرّدةُ ولم يُعْلَمْ سبْقٌ أحدهماء حُكِم بوقوع ذلك معَاء 
الت مه . ا ا 1 جونذ 
كما نقول في الغرّقى”*» ولأنهما لم يتلا في دين؛ فلا تقع الفرقة بينهما لاجل 
0 ع و 7 
الدين» أصله المجِوسِييّنِ والمسلمين. 
ولاه مس هع ل 3 7 ع 0 و 0-0 
فإن قيل: لو ارتدٌ أحدّهما وقعَت الفَرْقةٌ فارتدادُهما أَوْلى أن يُوحِبَ الفزقة. 
تك له إذااره احدهين اختلّفا في الدّين على وجوِيَمَْعُ بتداة التكاح 
02 و 
ودوامّه» فأثرذلك في الفْرقَةء وهاهنا بخلافه. 
)١(‏ ينظر: «بدائع الصنائع» (5/ 075087 «الهداية» /١(‏ 516)» و«العناية» (؟/ .)87١‏ 
(1) مذهب الشافعية إذا كانت الردة منهما قبل الدخول بطّل» وإن كانت بعد الدخول وقف على 


انقضاء العدة. 
ينظر: (الحاوي»(595/9)و«المهذب»(؟/ )و ابحر المذهب»(9/ ١0)لروضة‏ 
الطالبين» (/9/ .)١57‏ (*) ينظر: «التجريد؛ (9/ .)5661١‏ 


(4) في (ح): «الحرقى والغرقى». وبعده في (ر) بين السطرين منسوبًا لنسخة: «والهدمى». 
وقال الكاساني في «بدائع الصنائع» (778/5): «اثم نقول: الأصل في كل أمرين حادثين إذا 
لم يعلم تاريخ ما بينهما أن يحكم بوقوعهما معًا كالغرقى؛ والحرقى؛ والهدمى». 


لعلف 


2 لزنا 
2 للم كسيد 2 


قال: ولا يَجورٌ أن يتزوّج المرْئَدُ مسلمة 
وذلك لأن الرَّدَةَ تؤثرٌ في زوالٍ الأَمُْلاكِ فلا يُفِيدُ” الملّكَ مع وجودها 
لامرك راوع بِعَاءَ التكاح» وحالٌ الابتداء آكَدٌ من البقاء فلأن يَمْنَمَ 


قن #وكذلك المرتدة لايتروّجُها مسلدٌ ولا كاؤة©. 
وذلك لقوله تعالى: مولا تََكِحُوأ الْمُشَرَكُتٍِ حَقٌّ يُقمِنّ © [البقرة: .]17١‏ 

وهوعامٌ؛ ولأنها لوارتدَّتْ بطّل نكاخهاء فلآن يَمْنَمَ وجود الرّدَةِ ابتداءَ نكاجها” 

اواو 

قأل: وإذا كان أحدٌ الزوجَيْنِ مسِلمًا فالولدُ على دينهء وكذلك إن أَسْلَم 

أحذهما وله ولد صَغِيرٌ صار ولدّه مسلمًا بإسلايه©) 
والأصل في ذلك قوله صََدَعَيووَمَة: كل مَوْلُودٍ يلد عَلَى الفطرة فَأبُوا 


ا ل 


يَهُودَانِهِ وَيتَصٌرًانه) 2 , فبِيّنَ أن الولَد يَنْبَمْ الأ ل كافك لمن 


)١(‏ في (أءحءغ): «يبتدأ». 

(؟) بعده في (ح» ظ): «ولا مرتد». 

(*) في (أء ش. ع, ل): «النكاح». 

(؟) قال في حاشية (ح): اولا نحكم بإسلام والد الولد إذا أسلم الجدء ذكره الولوالجي في 
باب الولاء). 

(5) أخرجه البخاري (1780), ومسلم )١10/(‏ عن أبي هريرة. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)25١5‏ «الفطرة: الابتداء والاختراع» والمعنى 
أنه يولد على نوع من الجبلة والطبع المتهيئ لقبول الدين؛ فلو ترك عليها لاستمر على - 


00 
ريب 


ا كدان الد56 5 


وإذا ثبت ذلك قُلنا: إذا لم أحد الأَبوَيْنِ أو كان مسلمًا؛ لا يَخْلُو ما 

يبع المسلم في دينه أو يتَعَ الكار وحكمٌ الإسلام أ قوّى لقوله صَزَّنَهعَلنَهوَسَلمَ: 
«الإشلا لو لال 000 وإذا كان الإسلامٌ أقوّى تبعه الولدٌ فيه» ولأن النبيّ 
صَإَانَه توس نبت له حَكْم الفِطْرَة بنفِه ونقَلَهُ عنها بالأبْوَيِنِ جميعاء فلم 


لم يَجْتمِعا على الكفر لم يَنْقكَاة" عن الفِطْرة. 


قأل: وإذا كان أحدٌ الأَبوَيْنِ كتابيًا والآححدُ م 


ا 


وقال الشافع: هو على دِين الأب 

لنا: أن أحد الْأَبَوَي: ْنِ له حكمٌ الإسلام بدليل أن الكتابيّ يَجِورُ أكُل ذبيحته 
ومناكحيّه فتّبِعه ولد كما لو كان الأبُ مسلمًا مجنو وال مجويِية. 

فإن قيل: اجتّمّع في هذا الولدٍ حكُمٌ الحظر والإباحةء فوب أن يُعَلّبَ 
”وسار لع ارتها ان غيره هر انا بنل سه مويه نل نو ل ار 

اليهود والنصارى في اتباعهم لآبائهم. والميل إلى أديانهم عن مقتضى الفطرة السليمة. 


وقفل :كل مو لوه يولك هأني معرقة الل كملق و الاقترا رجي فلو عاد أجذًا الا وهوييقر أن الله 
تعالى صانع» وإن سماه بغير اسمه؛ أو عبد معه غيره». 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا (7/ 47) قبل الحديث (1784) عن ابن عباس موقوفًاء والدارقطنى 
٠(‏ 77) من طريق حشرج بن عبد الله بن حشرج» عن أبيه؛ عن جده؛ عن عائذ بن عمرو به 
مرفوعا. قال الدارقطنى: ااعبد الله بن حشرج وأبوه مجهولان». وفى «دلائل النبوة» للبيهقى 
(7//”) عن عمر مرفوعًا: «هذا الدّين يعلو ولا يعلى». وفي تاريخ واسط» لبحشل 
(ص ١56‏ ) عن معاذ مرفوعا: «الإيمان يعلو ولا يعلى». ينظر: #نصب الراية» (7/ ,)١١7‏ 
و«تغليق التعليق» (441//7: 188). 

(0) في (أء ظءعء ل): «ينقلا». () لم أهتد إليه. 


دلشرلق 


يان 
لوده مميببل ل ل ب ل + ا مط م + د #هههه 3 


7 500 


قال: وإذاتزوحَ الكافِرٌ بغير شهُودِ وفي عدَّةٍ كافر"', وذلك في دينهم 


أما إذا تزوّج بغير شهود فإنهما يَُرّانِ عليه عندٌ أصحايناء وقال زفرٌ: لاايصح 
ولايْقَدٌ”" عليه. 


0 م ا عاتم 
الها يرشا الات أذموت الشهر ركني وإقال يرل 
في حق الكافر؛ لاا في الابتداع ولافي حال البقاء. 0 و فقَدَها. 

وجة قول زفر: 0000 مت أصلّه نكاحٌ 
ذواتٍ المحارم. 

وأما إذا تزوّج الدّمّيُ ذِمَيّةَ في ِدَّةٍ مِن ذِمّيَ جاز النكاحٌ عند أبي حنيفة: 

ج سي 
فإذا أُسَْلَّما أَقَدَ اعليه. 

وقال أبو يوسف» و وزفر: التكاح فاسِدٌ2. 

)١(‏ بعده في (ح» ظ): «آخرا. 
(1) في (أحورء ضص» ي): «ولا يقران»» وفي (س): «فلا يقر». وينظر: «العناية» (9/ ١"‏ :). 

و”البناية» (0/ 707).؛ و«تبيين الحقائق» (7/ ١/9ا١).‏ 
(*) ينظر: «المبسوط» (5/ 78)»: واابدائع الصنائع» (5/ .)0711١‏ 


تسلف 


الك 
57 كناب الدكا5 و 


_- 


وج قولٍ أبي حنيفة: أن العدّ َحِبُ لحقٌ الل تعالى ولحقٌ الزوجء فما 
كااين حنٌ ل تعالى فيان لباوب ني أحكا ادن كاين 


حقٌ الزوج فَالذّمّيُ يا فسقّطت العدة فى ابتذاء العقذة احور أن 
يؤثُرَ في حال البقاء. 


ولا يبه هذا إذا تزوّجها في عِدَةٍ مِن مسلم؛ لأن المسلِع يَْتَِدٌ أن العِدَّةَ حمًا(") 
له فيجب لأجله فيمنع صحة العقد. 


وجه قول أبى يوسف» ومحمد: أن النكاح ذ عان العدة سي تحر يمه 
ل 3 قي ب الع ممم بمحريم 


0-2 


م أَى ) ا 4 م سن 


0 00 
الابتداءِ والبقاء» والفسادٌ إذا حصّل في نفس المنقوو هله أنكين العقده هذا 
اتفاقٌ منهمء إلا أن" أبا حنيفة قال: :لا يعر مولي مدان رين زلنه ل 
أن كرافكوا إليقاء اوفك احذهمة ومال اب وسنت ردقا "ين ترافشرا رين 
أو لم يَترافَعوا ال سين : الواحم كراماره ولك 

جه قول أبي حنيفة» ومحمدٍ! إذا لم يتراقَعُوا: هو أن النبيّ ص لَمْعلتدوسَ 
(١)في‏ (حءرءشء ي): الحق2. 
(؟) في (71 سءغ): «لآن»» وفي (ح): «ألاترى). 


(9) في (ع): «فرق». 
(4) ينظر: «بدائع الصنائع» (؟/ "١١‏ و«الهداية» (1/ »)51١7‏ و«البناية» (0/ 5126). 


4 


ا 1 ا 
كتّب إلى مجوس هجرّ: (إما أن تَذَرُوا الرَيَاأَوْ فََدنُوا بحَرب مِنَ الله وَوَسْولِه900". 
ولم يَكْنَبْ شيئًا في أنكحتهم؛ ولأنَّ المسلِمِينَ فتَحُوا بلاد فارسٌ ولم يتعَرّضُوا 
لأنكحتهم. ولأنه أَمْرٌ يعبَقدُونه ديا ليس فيه ضررٌ يَعُودُ إلى المسلِمين فصارٌ 
كترم 

وجَهُ قولٍ أبي يوسف: قولّه تعالى: 8[ وَأَنِ حي يننثم يما وَل لَّ أله © [المائدة: 
4]. وهو عام. 

وأما إذارَضِي أحذهم بحُكيناء قال أبو حنيفة: لا يُمَرَقُ بيهم وقال محمدٌ: 
يَُرّقُ بينهما. 

وجةقول أبي حنيفة قور تعالى وان جآءوك تَآحكمم بَيَْسْمَ * [المائدة: 
5 فعلّق الحكّم بتَرْطٍ وهو اجتماعهم عليه» فإذارَضِي أحدُهم لم يوج 
الشرْطٌ» ولأن تَرْكَ الاغتراض حقٌ لهماء فإذا رَضِي أحدّهما بإسقاط حقه بتي 
() غريب بهذا اللفظ» وقد ذكره السرخسي في «المبسوط» »)228/1١5(‏ والكاساني في «بدائع 

الصنائع» (7/ 717). 


وأخرجه بنحوه ابن زنجويه في «الأموال» (48: 1760) عن معاوية بن قرة» وليس فيه ذكر 
الربا. وكذا أخرج عبد الرزاق (5/8 ٠ ٠‏ © وابن أبي شيبة (17 الال 1 1؟) 
مرسلا عن الحسن بن محمد بن علي : «كنَبَ وَسُولُ الل صََدعوسَةإِلَى مَجُوس هَجَرٌ 
يَدعُوهُم إلى الإسلام: ل ادم رو لعووير أتى كََبَ عَليهِ البعزيق ولا مكل لهم 
ذَبِيِحَة وَلَا تنكخ مِنْهُمُ امرّ و5 

قال في حاشية (ح): «فلم يقرهم عليه حين علم تبايعهم به. رازي». 

قالابن قطلوبغا في #تقريب الغريب» (ص7١35):‏ اهَجَّر بوزن الماضي: اسم قرية كانت 
قرب المدينة وقيل: اسم لجميع أرض البحرين. وقال في المغرب: هجر اسم موضع. انتهى». 


ينظر: «المغرب» (810/8/7). 
لق 


| شاك 
ه|عم أأع 
ضه 


8 0 


حق الآحَرٍ بحاله. 
ورد كه 5 ورهة 2 1 6 لشم 6 يي 

وجه قول محمد: أن الطالبَ لحكينا مَلتَرِمٌ له فصار كما لو ألم احدهما. 

وتناتاك الرسحيت وا يريف في الخري جا سام رجت جين بمو 
أو أَخْبَيِنِ؟ فإن كان تزْوّجَهِن في عقوو "م مُتَفْرّقةٍ صحٌ نكا الأول" وبطل 
نكاح الأخر0 '» وإن كان ترَوّجهن في عقدةٍ واحدة فرّقَ ننه وسنهن: 

- سد ه. ابي ع صل اوس 4 

وقال محمدٌ: يَختارٌ منهنَ أربعًا بعْدَ الإسلام وإحدى الأختين في الوَجَهِينٍ 
جميعًا9». وبه قال الشافعيٌ إلا أن الشافعيّ يشتَرطٌ في جواز الاختيار أن يُسْلِمْنَ 
قبل انقضاء عدَّتهر©. 

وجه قولهما: ما رَوي: أن النبىَّ صََأَلنَهءَلتَهِوسَلرَ كان | اذا بعث ار 
أميرّهم إلى أن قال: ١دْعوهُمْ‏ م إلى شَهَادَةٍ أنْ ا لَه إَِّا الله وَأَنّي رَسُولٌ الله 
َإِنْ أَجَابُوكَ تَأَعْلِمْهُمْ أَنَلَهُْ مَالِلْمْْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَاعَلَيْهِمْ”". ومعلومٌ أن 
المسلِم إذا تزوّج أخّيّن أو خمسًا فى عُقدةٍ لايُختارٌ منهُنٌَ» بل يَبْطّل العقد في 
)١(‏ في (آأاءي): اعقّداء وفي (ظء ع): «عقدة»» وفي (ل): «١عقد‏ واحد». 
() في (ح» رء ض): «الأولى». 
(*) في (رء ض): «الأخرى». 
(1) ينظر: «الأصل» /١ ٠(‏ 37) و«(التجريد) (9/ /5611)) وابدائع الصنائع» (5/ ١5‏ 7). 
(5) ينظر: «الآم» (ه/ 07)) و«الحاوي» (307/9)» و«نهاية المطلب» ))747/١7(‏ وابحر 

المذهب» (8/ .)56١‏ 
(5) أخرجه مسلم (2)10/71» وابن الجارود (؟5 )٠١‏ واللفظ له عن بريدة بن الحصيب. وأخرجه 

بنحوه أبو داود )١715١(‏ والترمذي (3515). والنسائي (7471) عن أنس. وقال الترمذي: 


هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه). 


4 


م 0 ور » 
3 انودع ع 
١‏ ا لط ل 


جميعهنٌ؛ كذلك هذا؛ ولأنه تحريمٌ جمْع, فلا يُحَيِّرٌ فيه بعْدَ الإسلام أصلَه 
الجمْع بينَ الزوجَيْن”؟ 

وجَهُ قول محمد: : وهو استِحُسان, ما رُوي: «أن غيلانٌ أَسْلَّمَ وتحتّه عشْرٌ 
00 َزَنَهءَلِهِوَسَلَرَ أن يَختارٌ منهنً أربعًا "2 «وأَسْلّم فيروزٌ 
الدزلوق وشت لحان فخيّره النبيٌ صَبََِلَهعَلِوسَلَرَ فيهما»”"» وهذا لا دليل فيه 
لأنه محمولٌ على أن العقّدَ ومّع في حال الإباحة قبْلَ نزول الأحكام والفرائض؛ 
الذي يَُيّنْ ذلك أن في الخبر أن غيلانَ أَسْلَّم وقد تزوّج في الجاهلية. 

وعن مَكحُولٍ» أنه قال: «كان ذلك قبل نزول الفرائض». لأن تحريمّ 
الجمع ثبت بسورة النساءء وهي مِدزيّة 

وقد رَدِي أن فيرورٌ الدَيْلَمِيَ لما هاجر إلى النبيئ صََا 


آي 
0 (0) وك . 
إن تَحتِي أَخبَينِ فقال له: ا 


ا 


عَنِتَهِوسَلََ قال له: 


)١(‏ في (أ): «الزوجتين»» وفي (ر): «الأختين». 

(؟) أخرجه الترمذي »)١1١78(‏ وابن ماجه )١19407"(‏ عن ابن عمر. وقال الترمذي: «قال البخاري: 
هذا حديث غير محفوظ». ونقل ابن دقيق العيد: «أن مسلمًا حكم على معمر بالوهم فيه» وأن 
من صحّحه يعتمد على عدالة معمر وجلالته». ينظر: «الإلمام بأحاديث الأحكام» (؟/ 510). 

(*) أخرجه أبو داود (7757)» والترمذي »)١١701179(‏ وابن ماجه »)١410١1(‏ وابن حبان 
( 5 ) والبيهقي (1/ 2185 وفي المعرفة» ١17(‏ 5) عن فيروز الديلمي. قال الترمذي: 
احديث حسن». وقال البيهقي؛ وقد أخرجه من طريق أبي داود: "هذا إسناد صحيح». 

(5) في (ح): «محمد". وأشار في الحاشية أنه كالمثبت في نسخة. 

(5) كذا على الجادة من (ر؛ ضء ض ١)؛‏ وفي (س): اتحتي أختان» من غير ذكر إن الناصبة» 
وفي (أأ3 ح.شء ظععءغ. لءي): اأختان». وهي لغة صحيحة على طريقة من يُلزمُ 3 


4 


11> 
5 د 0 


4 ا 0 ان ٍِ و2 

١أرْجِعْ‏ فطلق إخداهمًا)”"» وهذا يذل على أن العقدَ وقع صحيحا في الأصل. 
وقد قال أصحابنا: إن للمرأة أن تَمْنَم نفْسَها قبْلَ أن يدُخل بها الزوحٌ حتى 

يُعْطِيها جميعٌ المهْرِ؛ وذلك لأن حقها لم يتعيِّنْ في البدّلِء فكان لها حبْسٌ نفسِها 

2 ب 3 2 1 

والمطالبة بِالقَبْضٍ ليتعيّنَ حقهاء كما للبائع حبْسٌ المبيع حتى يَسْتَوْفِي لثمن . 
وإذا ثبّت أن لها أن تمْنَعَ نفسّها: كان لها الخروحٌ مِن منزلٍ الزوج لحاجتها 

وليس للزوج منْعها؛ وذلك لأن الحبْسّ إنما يَسْقَطٌ إذا وفاها(” حقهاء فما©) 

لم يُوجَد ذلك فلها التصرّّف في نفسهاء فإذا أعطاها جميعٌ المهْر فله أن يَمْنَعَها 

1 وام 5. سَُ 4 - 

من الخروج وله أن يَدخل بها؛ لأن حقها مِن الحبّس قد سقط ووجب عليها 

5 لد 0 
قالوا: ولو أعطاها جميعٌ المهّر إلادرهمًا كان لها أن تَمْتَع نفْسَهاء وأن تَخْرْجَ 

مِن منزلها”'» وذلك لآن”" الحبّسٌ الذي ثبّت لأجْل البدل لا يتبعض كحم 
المثنّى وما يلح به الألف مطلفًاء رفعًا ونصبًا وجرًا؛ وهم: كنانة» وينو الحارث ابن كعب» 
وبنو العنبر» وبنو الهجَيم» وبطون من ربيعة» وبكر بن وائلء وريد وشحم وهّمدان» وفزارة» 
وعذرة؛ وهذا لأنهم يعاملون المثنّى والملحق به معاملة الاسم المقصور؛ فيعر بون بحركاتٍ 
أصليّة مقدّرة على الألف. رفعًا ونصبًا وجرًا. ينظر: "شرح التسهيل» (1/ 217 51)» واشرح 
الأشموني» /١(‏ 60:84)) واشرح المفصّل) (174178/7): واهمع الهوامع» (1/ 144 
لا /١‏ باب المثنى)» و«البحر المحيط» (7/ 38 ). )١(‏ تقدّم بنحوه. 

(0) ينظر: «بدائع الصنائع» (؟/ 8) و(المحيط البرهاني» (17/ 49)» و(العناية» (9/ .)937٠١‏ 

(©) في (أاءرء شءي): (أوفاها». () في (رء سء ظء ي): «فلما»» وفى (ل): «وإن)». 

(5) في (1”» ح, ر»غ): «منزله»» وبعده في (ح): احتى يتم لها مهرها». 


كل د 


(") بعذه في (ح): (الحق). 


سي ور ” 7 
30 ل ركنا ب 


ٌ : ع ّ 0 معت ج - 8 
البائع ولا يكون له استرجاع ما دفع إليها من المهْر؛ لأنها قبَصّته بحق» والقبض 
2 2 6 2 
إذا وقع بحق لا يمسّخ. 

وأما إذا دحل بها برضاهاء فقال أبو حنيفة: لها أن تَّمْتَمَ نفسَها حتى تَسْنَوفِيَ 
اله 

كال دى يومنت نميلا ٠‏ لنينر لها للك وير لول أن يي و0 
وبه قال الشافعك0". 

وجْهُ قولٍ أبي حنيفة: أن المهْرّ في مقابلة كل استمتاع يوجَدُ في عمد التكاح. 
بدليل أنه لو كان في مقابلة الوَّطءِ الأوّلٍ لم يَجِبْ عليها تسليمٌ نفسِها في الوَّطْءِ 
الثاتى الانيا قدوفك هاف ""نقائلة العوضن "مولكان بود وطة الحرة فيها 
بعْدَ الوَطْءٍ الأوَّلٍ بغيرٍ عَوَضِء ولكان إذا وَطِئها مكرّهة أن لا يكونّ لها أن تَمْنَمَ 
نفسّها؛ لأن الثاني مِن الوَّطْءٍ لا بدَلٌ في مقابلته» وإذا بطّل جميعٌ ذلك لم يَبْقَ 

5 هه _- 0 و إن 
إلا أن يكونّ المهْرٌ© في مقابلة كل وطءٍ يُوجَدٌ في العقدِء فيكون الوَّطءٌ الثاني 
في مقابلة جزءٍ من | لمهرء فلها أن تمْنَعَ نفسّها حتى تسْتَوَفِيَه كالوّطءٍ الأول 
وكمّن باع عِبْدَيْن فسلّم أحدّهما فله حبس الآخر. 

1 س ع 7 7 

فإن قيل: قد وُجد التسليمٌ الذي يتعلّقٌ به جوازٌ التصرّفٍ فسقّط حقٌ الحبس» 
كالمؤجّر إذا أَسْلّم الدارَ المُسْتَأَجَرَةً. 
)١(‏ ينظر: البدائع الصنائع' (؟/5894)» و«الهداية» »)5١5/١(‏ و«العناية» (9/ 9/7 7). 


(5) لم نهتد إليه. 
(-”) فى (أ): «مقابله» وفى (أ؟. ض): «مقابلة المهر). 


(4) في (ح): «الوطء». 
لك 


5 َب 
و د55 5 


ل 

ال اا رادي ل أي شرراء لوكا لم01 زا 

تَستَّحَقٌ بالعقدٍء فإن كان قد أَطْلّق العقدى فلا .* يقبت الحبّْسٌ قَبْل التسليم ولا 

بِعْدّه لعدم استحقاق الأَجْرة إن قله اخروو كي ا مواوسسك 

الدار قبل التغجيلء فالمَرْقُ أنه لو سُلّمتٍ الدارٌ فلم يَسْكُنْها لم ينْيْتْ للموّجر حقٌ 

الرجوع للحَبّسٍ» كذلك بِعْدَ السّكْتّى”". وفي التكاح لو سلَّمَتٍِ المرأةٌ نفْسَها 
جاز لها أن تَمْنّمَ قَبْل الوطءٍ كذلك بِعْدّه. 1 


قل: وإذا كان للرجل امرأتانٍ حُرََانِء فعليه أن يَعْدِلَ بيتهما في القَسْم؛ 
بكرَيْنٍ”" كانتاء أو َييَيْنِ9» أو أحدّهما بكرا والأخرى ثَين. 

واللأصل في ذلك وله تعالى : إن تيد أو ما ملكت لتك 4 
انساء: ؟]. فهذا يدل على وجوب العذلبينَالنساءفي القَسوِه ويماروّث عانش 
أن انيت صَرَدَ الل كا رب ترد ليسم الميقرل: «اللّهُمّ هذا 
َسْوِي فِيما أَْلِك فَلَا تَواخذْني فِيمَاتَمْلِكُ وَلا أَمْلِكُ»©. 


() ليس في (ي)): وفي (ض): «بما». 

(5) في (أ3غ): (التسكين»» وفي (ح): «التسليم»؛ وفي (س» ظ): «هذا». 

() في (أء سء ظءع» غ): بكران»» وفي (أ1): ابكرتين». 

(؟) في (أ» أ؟» شء ع غ): «ثيبتين») 

(6) أخرجه أبو داود (71154). والترمذي .)١١80(‏ والنسائي (37947)» وفي «الكبرى» (8851): 
وابن ماجه )١41/1(‏ من طريق حماد عن أيوب» عن أبي قلابة عن عبد اللَّه بن يزيد الخطمي. 
عن عائشة. قال الترمذي: «هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة؛ عن أيوب. عن أبي قلابة» 


4 


0 
أح- 


78 | و 


وإنما قُأنا: إنه يسوي في ذلك البكْرُ والثيبُ لعموم الآية؛ ولأنه لا خلافَ 
في أنهنّ مُتَساويَين ب" في حال البقاء فكذلك في حال الابتدايء أصلّه إذا تزوجهنً 
في عمد واحل. 

وقد قال أصحايبنا: يسوي في القَسْم الحرّ لحَرَّةٌ المسلمةٌ والكتابيةٌ؛ وذلك لأن 
الْقَسْمَ حك من أحكام ا وهما لا يَخْتَلفَانِ في أحكام التكاح”"”. 


قال: فإن كانت إحداهما حُدَةٌ والأخرى أَمَهٌ مَهَ فللحُرٌَةٍ الثلثانٍ من القَسْه 
وللأمَة الثلث. 


وذلك لمارُوِي عن على رَوَليَدعَنَهُ أنه قال: «[ مُرّة الثلثانٍ مِن القَسْمء وَلِلَأَمَةٍ 


العلث2)0©. ولا مُخالف له. 


3 040 2 

وذلك لأن الزوجَ آذ[ 11 11111كظغ 
عن عبد اللّه بن يزيد. عن عائشة: «أن النبى صَََعََْهوسََرَ كان يقسم». ورواه حماد بن زيد. 
براح روط ايندل مرسلا: «أن النبي صََِلتَعََهوَسَلَرَ كان يقسم». وهذا 


أصح من حديث حماد بن سلمة». ب ينظر: «العلل الكبير» للترمذي (ص :.)١550‏ واعلل ابن 
أبي حاتم» مسألة ))١117/4(‏ و«علل الدارقطني» مسألة (7117/5). 


001 في (ر): امتساويتان)» وفي (ش): (متساوين». وفي (ض): «متساويات»» وفى (ع. ل: 


(متساويتين 1 
(")ينظر: ابدائع الصنائع»(؟/ 25 والسان الحكام» (ص” 7 و«مجمع الأنهر» (1/ /79). 
(6) تقدّم. (5) في (ي): افيسافر». 


(6) في (ح): «زوجة». 


وشلل 


جرال 
5 كناب التكاق و 


لها لما(" ”لم يكن لها حق" في السمّرء وإذا ثبت أنه لا حقٌّ لهنّ في السمّر كان 
له أن يُسافِرٌ بِمّن شاء منهنَ» كما له أن يُسافِرٌ يمن شاء مِن إمائه. 


5 5 4 5. ع ان جور م . دض عر 2 م 
قال : والأؤلى أن يُقرعَ بيهن فيُسافرَ بِمَن تخْرّح قَرْعتّها. 
وذلك لما رُوي: «أن النبى صَرَّتَعَيَِوسَلَرَ كان إذا أراد السفْرَّأَفْرّع بِينَ 
نسائه»”"» وهذا إنما كان يَفْعَلَه لطبا لقلويهنَ حتى لا يُظَنَّ به 
الميل إلى إحدامُن. 

وقد قال الشافعيٌ: إذا سافر بإحدى نسائه بغير فرْعةٍ قضَّى للباقيات بالقَشه. 

وليس بصحيح؛ لأن الزوج لا يَلْرّمُهِ أن يُسافِرَ بنسائه فإذا أخرّجٍ واحدة 
فقد تبرّع بإخراجهاء والزوحٌ إذا تبرّع على إحدى نسائه لم يَلرّمْه التسوية بينّها*» 
وبِينَ غيرهاء كما لو وهّب لها هبة. 

فإن قيل: انفرّد بالكّوْنٍ معها من غير حقٌ فوجّب أن يقضِي لغيرها كما لو 
كان فى الحضّر. 

5 57 - - 01 ام شيط لوم م 

قيل له: في حال الحضر لو أقام عند إحداهن بقرّعةٍ قضى فإذا أقام بغير 
00 2 31 5 5 2 
قرعةٍ قضىء. ولما لم يَحِبٍ القضاءً في مسالتنا إذا انفرّد بها بقرعةٍ كذلك إذا 


ع 
كان بغير فُرْعةٍ. 
)١(‏ في (حء ضء ل): «ما»»ء وفي (ي): 7 كما لم يلزمه قسم». (-5) ليس في (ي). 


() أخرجه البخاري (5771(:)75977)» ومسلم )71717١(‏ عن عائشة. 

(5) ينظر: مختصر المزني» (7588/8).: و«الحاوي»(9/ 2017 واالمهذب» (؟7/ 585) واابحر 
المذهس» ».)551١/94(‏ و«روضة الطالبين» (7/ 5515). 

(8) في (71» س» ضء ل): «بينهما". 


5 ةن 5 
وقد قال الشافعيٌ: إذا تزوّج الرجلٌ امرأةٌ وعندّه امرأةٌ فإن كانتٍ الجديدةٌ 
بكرًا فضّلها بسبعة أيام» وإن كانت تيبا خيّرها؛ فإن شاء أقام عندّها سبعًا وعند 


ا 0 


ص 


كل واحدةٍ سبعًا ولم يَخْصّها بزيادة» وإن شاءث”2 أقام عندّها ثلاثة أيام يُمَصَّلّها 
بهاء ثم يُسوّي بِتَهنَ فيما بِعْدُ0©. ش 

وعنذنا: لا يُفَضلٌ الجديدة؛ بل يَسَوَي بينّهما"". 

لنا: قوله تعالى : ا وَآن يعوا أن مر لوأينَ لسك وَلَوْ حرَضْمُ هل 
اا حكن الْمَيَلٍ 6 [النساء: 114]. ولأعر أن ةر القَلْب؛ لآن 
الإنسان لا يَسْتَطِيعٌ التسوية في المحبة» فلم يَبْقّ إلا أن يكونّ المرادٌ به الميل 
بالفغل» وهذا موجودٌ في التفضيلء ولأنه لايَجورٌ التفضيل بِينَهنَّ حال بقاء 
ادقن 30 تحر ةق الاكلواكه أ عله رد انز اجيف مدر اد ونوهنا ران 

فإن قيل: رُوِي: أن النيق صََللعوَسٌَ قال لأمّ سلمة: ١لَيْسسَ‏ بكِ هَوَان عَلَى 
أَمْلِكِ؛ إِنْ متشت لك وصَعت له وَإِنْ شْتٍِ تَلَنْتُ لَك وَدْوْتُ06. 


1 


8 ا 53 02000007 2 662 ين اع 1 م ست يعاس 
قيل له: هذا دليل لنا؛ لآأنه صَزْلتَةءَلِِوِوْسٌَ أخبر أنه إذا سبّع لها سبع لَهنْ مِن 
ا و ه 5 26 تر 
غير تفضيلء فأمّا قوله: «وَإِنْ شِدْتِ تَلْنْتَ لَك وَدُْرْت». فمعناه: ودُرتَ بالثلاث؛ 
لأنه لما بين أنه إذا أقام* عندّها سبْعًا دار بمثلها كان ذلك بيانًا للثلاثة» والذي 
(١)فى‏ (س» ظ): «شاء». 
(0)ينظر: «المهذب»(؟/ 585). وانهاية المطلب»(709/11)»و«روضة الطالبين»(1/ 300). 
(*) ينظر: «المبسوط) »)75١8/6(‏ و«العناية» (7/ 5737 )» و«البناية» (0/ 57 6؟). 
(5) أخرجه مسلم .)57/١57(‏ 
(5) في (أء ح» ش» ضء ع, ل): ١كان».‏ 


ريت 


و كناب النكا5 


كن ضحة ذلك أنها لو كانك تي ع 10 


8 


نه أيا يام تنْمَرِدُ بها كان إذا أقام عندها 
ا لو لشي ارو نمست 


قآل: : وإذارَضِيتَ "إحدى الزوجات" ببَرْكُ قَسُمها لصاحبتها جازء ولها 


والأصل فيه مأ رَوي: «أن سودة اث خافت أن يُفارقها النبيٌّ 
وسار فجعلث يومّها لعائشة فأ أجمعِين» فنرّل قوله تعالى: #(وإن 

ا ل ا ذا أو عاضا فََا ساح عَليمَآ أن يُضَلِحَا بَِتَصُمَا ضْلحا #6 
[النساء: 20]1778©. 

وأما قوله: ولهاأنْ تَرْجِمَ. فلأنها أَسْقَطَتْ حمالم يَجِبْ فلم يَسْقُطْ بإسقاطهاء 
وإذا لم يَسْقَطْ كان لها المطالبة به عند وجويه”" 


الل أعام 


سوكرد_ ياج 


د ماحد ن 


)١1-1(‏ في (ح): اإحدى الزوجتين»» وفي (ي): «المرأة». 
(1) أخرجه البخاري (0711))؛ ومسلم )١471(‏ عن عائشة. 


ف فئ 02 ضِ2 ظى فء ل): ااوجوده). 


4 


7” 


جا جز تج جر مجر دجي »حجر بجر #كج يوه جور اكجهبر د جر حجن جور 


0 


ادير سطت يو زمر عل ود متاحو ”مط احرمد :ادير سل هن عدوي عالت م ليده :م فيد درمز تمر ديد لتم عاتم ازمر وري لان 


)كج بج جم يج جا تججات جر لجز جز جز جد تجزار» جد جز تجو كج نجه 00 جور ب 


د 


5 


الج زا" جار لجل 'جزد لجز جر حج رات جز :الجا جر تج زر 0 جز لجز كج الج جب جر جر ج70 


ج00 2 


3 ا 7 طوس لاج ن ط ادس عله من الج ا مج ط# احم لاج دمن اجر طبااد رو ناجرم طل رن كح فاخ هن لاون سل سوير سلف رو جيل لفك ع طبر للك و رتور علاتى ن كىن ع( نادوس ريد بجر عا رين عالتزير عفترم سلطا 1-1 د 


٠ 


د 


اتج عونو 55 


1 


, 


بن 


(تجا 0 جا "7جإا نا جز لاجزإف 0 :جا الاجإبه :0" جز لاجر اج :كجوزب جز :اجر جا ا ل جه جا اج 0 


7 


تحن اه« مء والة: مر لان . من لفت ير لنت من طل احير درم نعطت رمس لاف رمن ط اومن عله .من لطا من مقا .من لاجم طلاجة رمن طلطحمر ساعن طلحومر لاد عر طهر هر رطان ا بطر 


1-2 مركا #اترير 2 برع #اترير ال دين ادير ليده دمن طحن . 


3 


1 نعل دمر فلت من لدم دير ل حدم :مط حدم عافد ملأت ومر, طا« مل اتير > م تمد لاتب هط وير ل مر عل ترمو ترم عط تمر دمر طفاتعر در وطح كه 


1 


- 


٠. 
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“جب :لجز بجزو لبور 8 


0 


٠6‏ اسسكحمدا ‏ ال سما لد ستسمم لل السشاء شد اد 


والأصل في تعلق التحريم بالرّضاع قوله تعالى: #وَأْمَهَدشُحكُمْ أل 
َرَصَعدكْ وَأَخَونْكُم قر الرَصبدعة ا تمزه تدده وسَلمَ : 
«يَحْرَمْ من الرّضاع مار َحْرمُ من النسَبِ7". والتحريم: تعلق بقليل الرّضاع وكثيره 
عندّنا"”» وهو قولُ عليٌ» وابن مسعودء وابن عباس» وابن عمرٌ ره ينعت . 


6 بقع التحريم بخمس رَضَعاتٍ” . وهو قولٌ عائشة» وابن 
الزبير يََإيَدعَنْهَ 


.»قيلعت١ في (ق. ل):‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (75150).؛ ومسلم )١451(‏ من حديث ابن عباس. وأخرجه البخاري 
(55») ومسلم )١555(‏ من حديث عائشة 

(9) ينظر: «مختصر اختلاف العلماء» (؟/ 15 7)) و«النتف» (7177/1)» واتحقة الفقهاء» (7/ 
7377”). و«افتاوى قاضي خان» /١(‏ »). 

(:) ينظر: «مصنف عبد الرزاق» (17919 179470 11474)), و«(مصنف ابن أبي شيبة» 
ال ف ف ل 100 

(4) ينظر: «الأم) (5/”لا» و«الحاوي» .)757١ /١١(‏ 

(5) ينظر: امصنف عبد الرزاق» (17411711*17)) وامصنف ابن أبي شيبة» (19705)) 


قلق 


الث بس | عرش لاما 


- . و 5 1 7 8 و 5 سك ةو ره 
وقال نفاة القياس بثلاثِ رَضَعاتِ. وهو قول زيدٍ بن ثابت وَوَوَااتدْعنة0). 


دليلنا: قولّه تعالى: 9# وَأَحَونُحكُم 2 ألرَصَلْعَةَ # [النساء: *1] ولم 
يُقَصّلء ولأن الرّضاعةٌ مصدرٌ فيتناولُ القليلٌ والكثير وليما روي عن”" علي 


و مجو 


هر ع2 0 هو ررد 2 ىن نر 3 2 م 2 2 
معنف أن الي صراللهع ل دِوْسَلمَ قال: ااتحرم الجرعة من الرضاعة كما يحرم 


الحولان». ذكره أبو الحس٠‏ 29 فى (جامعه)©2©, 
ٍ بو الحسن”' في «جامء 
3 2« # ت” 2 لس 9 أآضَ ّ 1 
ولانه معني يو حب تحريمًا مُوَبَّدَاه فوح جب أن يتعلق بِمَّرَةٍ واحدة؛ أصله 
2ع (1) رس 3 
الوطءٌ في" عقدٍ التكاح. 


52000 5 لم يه و سر م 7 5 هه 
فإن قيل: رُوِي عن النبي صَآَلنَعيَووَسلََ أنّه قال: «لا تَحَرّمُ الرَّضْعَةٌ ولا 
الرَضْعَتَانِء ولا المَصَّةُ ولا المَصَّتَانِء ولا الإمْلاجةٌ ولا الإملاجتان». 


واشرح السنة» (94/ .)8١‏ 

)١(‏ ينظر: اامصدف ابن أبي شيبة» (179/057)؛ واشرح السنة» (9/ 87)» والذي نص عليه 
في «المحلى» :)١(3١-94/1١(‏ أنه لا يحرم إلا خمس رضعاتء وقد أخرج مذهب زيد 
بالثلاث» وتعقبه. 

(0) من (أ» سء ش»ء ق»ء ل). 

() في (س): «أن قال»» وفي (ع): «عن». 

(4) بعده في (س): «الكرخي». 

(65) لم أهتد إليه. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)7١7‏ «الجَرّعَة بضم الجيم» وسكون الراء 
المهملة؛ وفتح العين المهملة» بعدها تاء التأنيث: الاسم من الشرب اليسير. وبفتح الجيم: 
المرة الواحدة منه». 

(5) في (أ» ج» شء ل): او1. 

(0) في (م): (الإملاجتين». 


اال 


اا خ2ئتهخةخ__ .وي 

قيل له : الْمَصَّهٌ والإملاجة عندّنا لا: 45 لأنها فد تو جد ولا يتفصل بها 
اللَِنُ لضعف الصبيّ حتى يَتكرّرَ المَصٌّ فقد قُلنا بظاهر الخبر. 

وأمًا قولّه: ولا الرَّضْعة ولا الرّضعتان». فهو ود الرّاوي؛ حمّل المَصَة 
على الرَّضْعةَ والمشهورٌ في الخبر ذكرٌ المَصَّةِ والإملاجة» ولأنَ بات التحريم 
يه إنسايقال في الكبر الذي يُوصفُبالتحريم والتحلي؛ ذأئا صخي فل 

ثبت في حقه تحريمٌ ؛فعلِم أن الخبرٌ ورّد في رضاع الكبير» وقد كان العددٌمُعتَرَا 
خلا لت بان رو اعنم لل لبح رطا العدر 1 ل 

والذي يدل على ذلكء ماروي عن ابن عباس 8:5" : أنه سكل عن 
الرضاعء فقيل له إن الناس يتولون: لا َحَرّمُ الرَضْعةٌ ولا الرّضْعتانٍ؟ فقال: قد 
كان ذلكء فأمًا اليومَ فالرَضْعَة الواحدةٌ ا وقال ابن مسعود وَدَانَدُعَنْهُ: 

آل أمرُ الرّضاع إلى أن قليله وكثيره يُحَرغ5». 


وأمّا قولّه "فى الخو اد . فصحيح» ورضاع الكبير لا يتعلق دار ب التخري رانم 
يُوجِبٌ التحريمٌ في حالٍ الصغر؛ وذلك لقوله صَدَانَه لَمُعبووسَل : «الرَّضاعٌ ما أَنْبَتَ 
والحديث أخرجه مسلم )١451(‏ من حديث أم الفضلء مفرقًا؛ في رواية: ١لا‏ تحرم الرضعة 
أو الرضعتان أو المصة أو المصتان»» وفي رواية: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)7١7‏ (الإمُلاجة بكسر الهمزة» وسكون الميم؛ 
وبعدها لام ألف» وجيم وتاء التأنيث: والمَلْجَة بفتح الميم؛ وسكون اللام: المصة» من 
الملح. وهو: المص. يقال: ملج الصبي أمه. وأملجته: أرضعته!. 
)١(‏ في (ر): امحرمة»» وفي(س): اليحرم). والآثر أخرجه ابن أبي شيبة (117717)» وأبو الحسن 
الكرخي. كما في «أحكام القرآن» للجصاص (57/9). 


(1) في (ر): محرم». والأثر أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (1715). 


واطلق 


لزنا 
3 2 سوم ا ب 
ااا ل “0000 


اللّحمَ ا" وقال: إل معاون المجاعة»)”". 

وهذا يلع أذ التحريم يَتَعلّقَ بالرّ ضاع إذا اكتفى الصغيرٌ به في الغذاء؛ 
لأنَّالكبير لايحْضِي باللين في الغذاوء فهو في حقه كلين الشاة. 

ودوّى جابرٌ وَإْئةعَن أن النبت صَإلنعيِوْسَكهٌ قال: «لارَضَاعٌ بعد فِصَالِ 
ولاينُمَ بعد الخُلّم ولاصمتٌ يوم إلى الليل بغيرٍ كلام» ولا وصَالَ في صيام؛ 
ولاطلاقٌ إلا بعد نكاح؛ ولاعتقٌ إلا بعد مِلَّكِء ولاوفاء بتر في معصية معصية 0 


)١(‏ أخرجه أبوداود(35070). وابن المنذر(7577)» والدارقطني )477١(‏ من حديث ابن مسعود 
مرفوعا. وأخرجه سعيد بن منصور (5/ا9. /4/.1 -الأعظمي)» وابن ن أبي شيبة (1097708): 
وأبو داود )7١09(‏ من حديثه موقوفا. 
قال في حاشية (ح): روي أن رجلا من أهل البادية ولدت امرأته ولدًا فمات ولدهاء فورم 
دي المرأة فجعل الرجل يمصه ويمجه فدخلت منه جرعة حلقه فسأل عنه أبا موسى الأشعري 
فقال: قد حرمت عليكء تع جاء إلى ابن مسعود فسأله فقال: هل سألت عنها أحدًا قبلي 
فقال: نعم سألت أبا موسى الأشعري فقال: حرمت عليك فجاء ابن مسعود إلى أبي موسى 
فقال له: أماعلمت أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم» فقال أبو موسى الأشعري: 
لا تسألوني عن شيء مادام الحبر بين أظهركم". 
وقال: «الفطام في مدة الرضاع غير معتبر كما أن الرضاع بعد مدته غير معتبر فطم أو لم 
يفطمء وذكر الخصاف أنه إن فطم قبل مضي المدة واستغنى بالطعام لم يكن رضاعاء وإن 
لم يستغن تثبت تيه الجرمة»وغو رواية عن ابي حيفة وعليه التو »: 
وقال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب) (ص ١7‏ ؟): ١ن‏ لط . : أي شده وقواه من الإنشار» 
وهو: الإحياء. يقال: نشر الميت: إذا عاش» وأنشره اللّه: أحياه. ويروى بالزاي: أي يدفعه. 
والمراد: أعلا وكبر» من النشز بالسكون والحركة: المرتفع من الأرض». 

(؟) أخرجه البخاري ))01١77751/(‏ ومسلم )١500(‏ من حديث عائشة 


فر بعده في (ر): «اللّها. 
4100 


| | 5 ١ 
ا 80خ _.ني‎ 


ولايمينَ في قطيعةٍ رحمء ولا تَعَرّبَ بعد الهجرة, ولا هجرةً بعد الفتح)”"". 
فإنقيل: قدروي: «أن آنا خديفة بر عقية وكان من أضحات وسيول الله 
يا ل ل ل 
رول ال وص زيد بن حارثة» فلم أنزّل الل عَريجَلٌَ: 9# أدعوهم 
0 عِنْدَ الل #[الأحزاب: ه] العامة إلى سافان 
لم يُعلَمْ رُدَإ 7 لى مَوَاِيه فجاءثْ سهلةٌ بنتُ سهيل امرأةٌأبي حذيفة إلى رسول الله 
صَإكدلَ 0 وقالت ابول اللا ى©) سالمًا ولداء وكان" يدل 
عل "انزو لتسن لذا ]ري "بيت بان اقماذا تر الى قأره؟ فقال لها وسو ل اله 
صَآأيَ َدَعَبدِوسَل : ركه خمس ىَ رَضْعَاتَ يحرم بلبَيك©)». فكانّت تَرَأه ايا من 
-- فأَحَذْتٌ بذلك عائشةٌ فين كات تحب أن يَدخْلٌ عليها مِن الرجال» 
مر أخحتها وبنات أنحبها”' أن ير 5 فد امو أشن >0 أن يَدخل عليها9"). 
0 
طريق حرام بن عثمان» عن أبي العتيق» عن جابر. وآفته حرام بن عثمان فعامة أحاديثه مناكير» 
وينظر: انصب الراية» (7/ 7515)) و9إتحاف الخيرة» (5/ .)١50-1١57‏ 
فح في (رء» س): «واحد). 9و6 في (ي): الممن. 
(5) في (ر): «نربي». (5) بعده في (ي): (إذ كان». 
03( في ١ج‏ رءق): «علينا). 
(/1-/7) في (أ» ج» رء ش» ضصءعء ي): اابنت واحدة). 
(8) في (س): «تبنيك». (9) في (ض): «أخيها». 
00 في (س» ع): لاثر ضعن)» ومهملة في (1). 
)1١(‏ في (أءج» ضءع»م ي): الأحبت). 
(؟1) في (ض١):‏ اعليهن). 
410١‏ 


| 
3 2 لوزةزعنا و 


قيل له: إن كان الاستد لال بقول النبي ص موسق فهو منسوخ؛ لماروي 
عنه عَلَوالسَكه أن له قال: «لاارضاعَ بعد فصال"». وبقوله صََتَمعبتَهوَسَلهَ «الرَّضاعٌ 
ما أنبّت اللحم”"". وإن كان الاستدلال بقول 0 
النبيت صََتَهعَْيَهوسَكرَ أبَى ذلك. وقَلْنَ: «ما نرّى ما فعَلّه وأمّر به صََأَدَدعَنَ 
سهلة إلا رُخصة في سالم وحده. 

فإذائبت أنَّ رضاع الكبير لا يَتعلّقُ به التحريٌ» ورضاع الصغير يَتَعلّقُ به 
ل ل 
في الصغير إلى ثلاثينَ شهراء فما ارتضع بعد ذلك لا يتعلق به حكة”». ْ 


#وقال أبوعوسفت ومين الج الكدو تن الكبروية قال الاق 0 


آ م 


والحديث أخرجه مالك (5؟/ )5١5-704‏ ومن طريقه الشافعي (7/ 757).» وعبد الرزاق 
(27.,. وأخرجه بنحوه البخاري »)2088614٠٠٠0(‏ وأبو داود )7٠١51(‏ من طرق عن 
الزهري. عن عروة» عن عائشة. 

)١(‏ في (أج» حء ضء.ع. ق. مء ي): «الفصال». والحديث تقدَّم ريع 

(6) بعده في (ي): «وأنشز العظم». والحديث تَقدَّم تخريجه. 

(6) أخرجه ابن حبان )57١5(‏ من طريق الزهري» عروة» عن عائشة. قال ابن عبد البر في 
«التمهيد» (// (هذا الحديث يدخل في المسند للقاء عروة عائشة» وسائر أزواج النبي 
صَزَلتََلتَهوَسَل وللقائه سهلة بنت سهيل». 

(5) في (ي): #تحريم». وينظر: «تحفة الفقهاء» (؟/ 77)) واتبيين الحقائق» (؟/ .)١181‏ 

(-0) في (س): ا(وعندهما»» وفي (ض» ي): (وقالا». 

(5) ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» (5/ 1775)» و«التجريد) /١١(‏ 51708) و«النتف»(١717/1).‏ 

(0) ينظر: «الأم» (ه/ ") و«الحاوي» »)7517//١١(‏ واابحر المذّهب) .)5٠5 5١" /١١(‏ 


40 


5 دود 


وقال زفر: إلى ثلاث سدين ار 


واخرل أي حليفة تلان مل وات رَضِعَنَ أؤلندهن حولي كاملين 
وات أ 2 عار مع ثم م قال: #وَإِنْ أرادًا فِصَالَا عن تَرَاضٍ 
هما وَمَتَاو رقا جاح عَلَيهِمَ] 4. فأ؛ نبت الفِصَالٌ بعد(" الحولَيْنبتّراضِيهماء وهذا 
ا ْم قال: ولا جُناح عليكم أن تَسِتَرْضِعُوا 
أولادكه2. وهذا يدها يعد دَ الحوليّن بالإجماع» فعلم أنّهِ إذا استر ضع بعدهما 
ثبت الرّضاءٌء ولأنها) مده لنقل الصبيئ من غذاءٍ إلى غذاء» فجاز أن يُرَادَ على 
مُعْتادهاء أصله مُدَةٌ الحمل. 


رخ بس 


وجة قولهما: قوله تعالى: فلات شق ارلققر 12 فلن لك أراة 
العا © وقال تعالى: ##وفص د له, في عَامَيْنِ # [لقمان:4١].‏ 

الجوابٌ: أنَّ رضاع الأمٌ لا يَبْتُ به تحريجٌ فعٌلِم أنَّ الفِصالٌ المذكورٌ ليس 

هو فصالٌ في التحريم, وإنما” هو في وُجُوبٍ التَّمقةٍ على الأب وكذلك نقولٌ: 

إن التق تجبُ عليه في الحولَيُن بغير اختياره» والفصال قبلّهما” يكبت باتفاقهماء 


(١)ينظر:‏ امختصر اختلاف العلماء» (؟/ 05") و«تحفة الفقهاء» (؟//7077). و(ابدائع الصنائع» 
(6/8). 

(5) في (ي): «في). 

(©) نص الآية: مون رد أن شََرْضِعُوَا ولد ملا جنل علدو 4. 

(؟) في (ي): «لأنهما». 

(5) في (ي): «لهما». 

(5) في (أء ح» رء ش»ع» ق» ل): «قبلها». 


2 


ان 
9 4 


والرّضاعَ بعدّها يَنبْتَ باتّفاقهما مِن غير إيجاب نفقةٍ على الأبء وقول تعالى: 
وَمَلْهُ: وَْصَدلْهُ, تَلَمْنَ سَهرًا #[الأحقاف:6١]‏ ليس هذا بيانَ غاية”" الفصال. 
انها وياد لأثل مُدَةٍ الفصال؛ ألا تَرى أَنَّهِ فّق بِينَ الحمل والفصالء”'وأراد 

أقلّ مُدَة ة الحمل". كذلك أراد أقلّ مُدَةِ الفصال. 

وجه قول زفرٌ: :أن السَنة اثاثة لمّائبَت تحريمٌ رصاع في أولهاء نبت ”" 
في يَقِييَها*), أضله القن الأر ل والقافة: 


لود مُدَةُالرضاع عند أبي حنيفة ثلاثونَ شهرًا.”وقال أبو يوسف, 


ع 8 
ومعخمل”: سَنتان. 


وقد بَيّئًا ذلك. 

قل: فإذا مَضَتْ مد الرّضاع لم يَتَعلّقْ بالرّضاءع" التحريم. 
وذلك لِما ينا أن رضاعً الكبير لا يتعلّقٌ به التحريمٌ واعتبارٌ المُدَّةِ إنما هو 

للفصل بِينَ الصغير والكبير» فإذا مَضْتٍ المُدَّةُ على اختلافهم فيها صار الرَّضَاعٌ 

انا اع للكبير”", فلا يتعلّقٌ به تحريم 


)١(‏ في (أ»ء ح» ش.ع؛ قء ل. م): «لغاية». 

(5-5) ليس في (ي). 

(؟) في (س): ايثبت»2. 

(4) في (ح» ق): انفسهااء وفي (ل): «تعينها». 
(8-5) في (س): (وعندهما»ء وفي (ي): «وقالا». 


00 في رأ سي ونسخة مختصر القدوري): لبها , 
(/ا0 في (أ٠ع):‏ الكبير). 


410 
ا 


59 ا 5 


قال : ويَحرم من الرّضاع ما يَحَرَم من | 2 لدسب"" إلا 3 أخحته من الرّضاع؛ 
فإنّهِ يجورٌ أن يتزوّجّهاء ولا يجورٌ أن يَتزوّج أمَّ أخيه مِن النَسَبِء وأختُ ابن 


مِن الرّضاع يجورٌ أن يَتزوّجَهاء ولا يجورٌ أن يَتروّج أخت ابنه ين التسَب. 
وهذا الذي ذكره صحيتٌ؛ "كل ما" يَحْرّمُ ين جهة النسَب يَحْرُمُ من جهة 
الرّضاع إلا هاتيْن المسآلتيْنء أما أمٌ أخيه من السب إنما حَرّمتْ عليه لأنَّ أباء 
وطئهاء وهذا لا يُوجَدٌ في أمّ أخبته مِن الرّضاعء وأمّاأ ما أختٌ ابه مِن النسَب إنما 
حرم مَتْ لأنه وطئ أمّهاء وهذا لا يُوجَدُ في أختٍ ابنه من الرّضاع فلم تَخْرُخ0. 


قأل: وامرأةٌ ابنه مِن الرّضاع لا يجورٌ أن يتزرّجَهاء كما لا يجورٌ أن يتزدّج 
أةَ ابنه مِن الَتَسَب 


وذلك لقوله صن لمعي ووسَل : (ِيَحَرم من الرّضاع ما يَحر م يحرم من الح 


ار 


كان ولي الفسانه يتعلّقُ به التحريمٌ؛ وهو أن تُرضِعَ المرأةٌ صَبِية فتَْرُمُ 
هذه الصَّبِيِّةُ على زوجها وعلى آبائِه وأبنائه» ويصيرٌ الزَّوحُ الذي نرّل له(» 
اللبن أبَا للمرضعة©. 


)١(‏ قال في حاشية (ح): ١وهن:‏ أمه؛ وبنته» وأخته وبنات إخوته؛ وعمته؛ وخالته. وأم امرأتف 
وبنتهاء وامرأة أبيه» وامرأة ابنه» كل ذلك يحرم من الرضاع كما يحرم من النسب. زيلعي». 

(؟) في (س): «كما». ْ 

(9) ينظر: ١تحفة‏ الفقهاء» (؟/ 7170), وابدائع الصنائع» (5/ 5 )» و«الهداية» (1/ 77 5371). 

(4) تقدّم تخريجه. 

(5) في (ح» قء» نسخة مختصر القدوري): امنها. وينظر: «الجوهرة النيرة» (707//5). 

(5) قال في حاشية (ح): ومن شرط لبن الفحل أن يكون من المرأة بسبب الولادة أو الحمل» - 


10660 


وهذا قول أكثر”" السلفي. وعامة الفقهاء رهن أجمعين» وعن سعيدٍ 
ابن المسيّب» وإبراهيم النَخَعِيَ: أنه لا يَخْرٌة”". 

دلينا: قوله صَوَتعكوسَةٌ: 511111 
3 التَسَب يُتَعلّقٌ به التحريم مِن الجهتيْن” كذلك الرّضاع. 

ولماروي:أ أن النبيج صَوَّد: َيه وسَلَرَ َم كان في بيتٍِ عائشة» فسوعث عائشة 
1 باد بعووو برا دي 
في بيتك”*). فقال: «أرَاه فلانًا». لعجٌ حفصة مِن الرّضاءء فقالت: يا رسول الله 
لوكان الواح الي منيا ون اشيج لكان يدل علي؟ قال: اانعمء إن 
العاف 55 م لاد 0 


الرّضاعة؟ فقال علق لكك اندع ايو 0 


حتى لو نزل لها لبن بدون الولادة أو الحمل كما ينزل للبكرء لم يكن اللبن للفحل وإن كانت 
المرأة تحته. مقنع». 

)١(‏ بعده في (ح٠غ,‏ م): «أهل». 

() في (ع): اتحرم». وينظر: ا(مصنف عبد الرزاق» (5 1194)) ولاسنن سعيد بن منصور» (//4- 
الأعظمي)»؛ و«مصنف ابن أبي شيبة) (11/554: 11/56٠‏ 17/761). 

(©) في (ح): الجانبين»؛ وفي(ر» س» ش» ضص»ع» ونسخة مشار إليها بحاشية ي): «الجنبتين!» 
وغير منقوطة في (أ ق. م) . وفي (ل): «الأختين». 

() في (س» ش» ضص): ابيت حفصة)» وفي (3): احفصة في بيته؛» وفي (ل): اابيته». 

(6) بعده في (أ س» ضص»ع. م؛ ي): «من»). 

(5) أخرجه البخاري (00955755): ومسلم .)١544(‏ 


ميلك 


ا كا 5 
يمع 2 ا 020 ادال 0-0 مر 
فقال: «هي ابنة أخي من الرّضاعة)”". ولأن الزوجَ سببٌ في نزول اللبن فيتعلق 
به التحريم؛ كما يَتعلّقٌ بالولادة لمّا كان سببًا فيها. 
فإن قيل: إِنْ الرجل لو نرّل له لبنٌ» فارتضَعت منه صَبِيةُ لم تَحْرُمْ عليه فإذا 
8 يلت ل اليم يم بفعله فالأ لا يَيتَ بفعل غيره أولّى. 
قيل له: إن إرضاعَ الرجل لا يُسَمّى رضاعاء ولايكتفِي به الصبئٌ في الغالب. 
والحكم يتبعٌ هذا المعنى» الدليل عليه إذا شرب لبنّ شاةٍ. 
ا 2 اس 4 ل سمه سمه 5 2< 
وإذا ثبت أن تحريم الرضاع يكون من جُنْبَةِ الزوج ومن جنْبّةِ المرأة جميعًاء 
قلنا: لايجورٌ للصبي إذا أرضِعته امرأةٌ أن يَتزوٌ جَها؛ لأنها مه من الرّضاعَة ولا 
راع اس 5 عم ع 7 7 د 
يتزوج أحدا من بناتها؛ لانهن أخواته من الرّضاعة» ولايّحِل له شيءٌ من ولدها 
ولا ولد ولدهاء كما لايجوزٌ أن يتزوّجَ بأخواته. ولا ببناتٍ أخواته وإخوته”) 
عِِ و ع اس ع هه راس بير 2 ِِ و 
وأمهاتها”" أيضًا حرامٌ عليه؛ لأنهنَ جَدَّانّه ين الرّضاع وأخواتّها خالائه 
)١(‏ أخرجه بلفظه أبو يعلى (07*85 087)» والبزار (17*0) من طريق أبي صالح الحنفي» عن 
علي. وأخرجه مسلم )١441(‏ من طريق أبي عبد الرحمن السلميء عن علي. قال البزار: 
ااوهذا الحديث في قصة ابنة حمزة» قد روي عن على من وجوه». 
(5) في (ي): «إخوتها». 
للحن : في جمع نجم الأئمة البخاري: : ولدت من زوج فأرضعت ولدهاء تُمَ 
فى ليقي د نم در لها لبن بعد ذلك فأرضعت صبيّاء أن لهذا الصبي أن يتزوج ابنة هذا الرجل 
من غير هذه المرأة» وليس هذا بلبن الفحل؛ وكذلك إن تزوج امرأة ولم تلد منه قطء ثّمّ نزل 
لها لبن فإن هذا اللبن من هذه المرأة دون زوجهاء ولوأنها أرضعت صبية لااتحرم على ولد 
هذا الزوج من غير هذه المرأة» ولبن الفحل أن يكون ممن يلحقه الولد وقيل في الزنى 
كذلك ولا يصح. قتيبة؟. () في (ر): «أمهاتهم!؛ 


جاه 


2 ليلو رقنا 
ملب 223232222 . بير 
ووع سم 0 ل 0-2 ع يع و ع 

ولا يجوز أيضا لهذا الصبيٌ أن يُتزوجٌ بناتٍ الزوج؛ لأنهن أخواته مِن الاب مِن 
الرّضاعةَ ولا أخوات الزّوج؛ لأنهنَ عماته مِن الدّضاعة» ولا بأمهاتٍ الرّوج؛ 
لأنهنَ جَدَّائَه ”من الرّضاعةٍ مِن قِبّل الأب". 

ولوكان المُرمٌ م صَِيّةٌ لم يَجُرْ للزوج أن يتزوّجَها؛ لأنها به مِن الرّضاعةٍ 
ولايتزوّجَها أحدٌ من أولاده؛ لأنّهم إخواثها ”من ن الرّضاعةء ولا يجورٌ للصبيّ 
المرضع أن يَتَزْوّجَ جَ امرأة تزوّجها هذا الزوح؛ لأنها امرأةٌ أبيه من الْرّضاعةَ") ( 

ع 2 ا 2 سه 

ولا يجوز للزوج أن يتزوج امر أَةَتزوّجها هذا الصبيٌ المُرضَع؛ ليا ايل 
ابئِه”" مِن الرضاعء كما لابج حلا اندو اكت 

ولوكان لرجل امرأتانٍ» فحمّلتُ كل واحدةٍ منهما منه» وأرضَعتٌ كل واحدة 
صَبيًا صغيرً أجنييًا *كانا أخوّيْن» من الأب مِن الرّضاعة» فإن كان أحدٌ الصَّعيرَيْن 
ع 3 5 ع 7 عي اع 5 3 وو 
أنثى لم يَجَرْ للآخر أن يتزوّج به؛ لأنّه أخوها مِن الأب””» وإن كانا" أنثييْن 
لمي يَجَزَاث“ لرجل أن يجمع بيتهما؛ لأنهما"" أختانٍ مِن أب من الرّضاعةٍ. 
)1-1١(‏ ليس في (ي). 
(؟-؟)0 ما بين القوسين ليس في (ي). 
(©) فى(ي): «حليلته»). 
(4-5؟) فى (ر): "كانا أخوات» وفي (س): ١كانوا‏ أخوين»» وفي (أ ش»ع؛ قء ل. م): «كانا أخوان». 
(5) في(ي): «الرضاع». 
() في (ح): «كانتا». 
(/) ير (أعع): (اثنين)» وفي (ل2: (أسنان». 


() في (ع): ايكن». 
ره 4 


(9) في (ح): «لأنها». 


جنوه 


قال : ويجورٌأن يتزوّج ”الرجل بأخمتٍ أخيه مِن الرّضاعء كما يجوز أن 


# > ) آ. ى ك. 3 


7 5 4 7 0 08 6 ع عل شه 
مثل الأخ مِن الأب إذا كان له أت من أمّهِ جاز لأخيه من أبيه أن يَتزوجَها. 


قأل: وكل صغيرَيْنَ”" اجتّمعاعلى نَدْي واحدٍ لم يَجُرْ لأحدهما أن يتزّجَ 
كين 

وذلك لأنّهما أخ وأختٌ من الرّضاعةٍ لأب وأمٌ فلا يَتمّحٌ أحدهما الآخرٌ 
كما لا يَتروّحٌ من | 2 لحمب 


1 ا كج لغ ثأأي” أرقف - 
قال : ولا بجوزان تتزوجَ المرضعة أحذا مِن ولدٍ التي أرضعت ولا ولدٍ 
7 2 


ولدهاء ولايجورٌ ”أن يتوج“ الصبيٌ المُرضَعٌ أختّ الزوج”؛ لأنها عمّته 


وقد بَيِّنا جميعٌَ ذلك. 


قال: وإذا اختّلط اللبنٌ بالماءِ واللبنُ هو الغالبُ تعلّق به التحريمٌ» وإ 
غلّب الماءٌ لم يَتعلّقُ به التحريم. 


)١1-1(‏ ليس في (أ). 

(0) في (ح. نسخة مختصر القدوري): «صبيين». 
(*) في (ي» نسخة مختصر القدوري): «بالأخرى». 
(؟) ليس في (أء س»٠ع).‏ 

(5) في (نسخة مختصر القدوري): زوج المرضعة». 


علق 


اخ ار سسا 1 1 ريا ار 
#22222 يو 


وقال الشافعيٌ: إذا تحفَفْنا وُصُولَ أجزاء”" اللبن إلى جوفٍ الصبيّ وقَّع به 
دك 

وهذا لايَصِحٌ؛ لأنْ النبي صَرَنَءيَوِسٌَ علّق التحريم بمايّبِتٌ اللحم؛ 
وذلك لايُوجَدٌ في اللبن الذي غلب عليه الماءٌ. 

فإن قبل: إِنَّ اللبنَ المُحرّمَ وصّل عينّه إلى مَجِلَّه في وقته وعدده؛ فصار 
كما لو لم يختلطً بالماء. 

فاع نيا لوطا للد ليتف لان عاا لقادة جيم اف اللي 
بنفيه ”أ ويقع به التَكَذّيء وذلك سببٌ) إذا كانت قوته باقيد ومع الاختلاط قد 
عُدِم ذلك وأمًا إذا كان” اللِبنُ هو الغالبُ فقوت باقيةٌ» فيقعٌ به التّعَذَّيِء وذلك 
سببٌ التحريم. 
قل: وإذا اختّلط بالطعام لم يَتعلّقْ به التحريمٌ وإِنْ كان اللبنٌ غالبًا. عند 


و نع 


هه 


ع :و ىد 
وقال أبو يوسف. واشاحول1" بجر 


)١(‏ فى (ق): «آخراء وفي (ل): (أحد). 

(5) ينظر «الحاوي» »)7"7١ /١١(‏ «نهاية المطلب» »)536١ /١5(‏ «الوسيط» (5/ .)١18٠١‏ 
() في (ي): ايسبقها». 

(5-5) ليس في (أ» س.ع). 

(5) في (أءع): «كانت». 

(5) فى (س): «وعندهما»» وفي (ي): «وقالا». 

ْ ا «اتحقة الفقهاء» (؟/5*8؟) و«الهداية» /١(‏ 237765 7575).» و«العناية» (/ 5067). 


لك 


سه 1 
ل خةةغ__ .نه 


وجه قولٍ أبي حنيفة: أنَ الطعامً إذا ومَّع”2 في اللبنء وإن كان دونه فإنه 
ا ع اه 7 الكن 
يسلبُه قوتّه؛ بدليل أَنَّهِيَرقٌ ويَضعُفُ في المشاهدة» فصار بمنزلةٍ الغالب عليه. 
وجةٌ قولهما: أن اللبنَ إذا كان غالبًا فهو متبوعٌ والطعامُ تَبَعٌ» فلا يُمِنَع وقوع 
التحريم كما لو اختلط بالماء. 
قال: وإذا اختّلط بالدواء”” وهو الغالبُ» تعلّق به التحريم. 
ع2 رق 2 دك و 
وذلك لأنَ الدواء يُجِمَلُ في اللبن ليُوَصّلّه إلى مكانٍ لايَصِلٌ إليه بنفسه؛ 
2 2 م ُ 
فَوُقَوِعٌ التحريم به مع مخالطيّه”" أولّى, وأمًا إذا لَب الدواءٌ فقد صار اللبنُ 
على صفة لا يقع به الغذاءُ» فزالتِ الصّفة© التي يَتعلّقٌ بها التحريم. 
قآل: وإذا حُلِب اللبنُ مِن المرأة بعدَ موتها فأوجر” الصبيٌ به تعلّق به 
ار 
وقال الشافعيٌ: لا يقع به التحرية”". 
لنا: قولّه صَََِلعلوسه: «الرضاعٌ ما أنبّت اللحم». وهذا موجودٌ في لبن 
الميتة» ولأنه وصّل إلى جوفه في مُدَّةِ الرّضاعء وهو مما يقعٌ به التَعَذّيِه فصار 


)١(‏ في (ي): الوضع». 

(؟) بعده في (نسخة مختصر القدوري): «واللبن». 

(؟) في (س): «المخالطة». 

(5) في (س» شء؛ ضء ع» م؛ ي): ١صفته»»‏ وفي (أ ج): لصفة». 

(5) الوّجْرٌ: أن تصب ماءً أو دواءً في وسط حلق صبيٌ. ينظر: «المغرب» (7/ 57 7)» والسان 
العرب» (7174/5) (وج ر). 

(5) ينظر: «الأم» (50/ 89)» و(نهاية المطلب» (751/15). 


لكك 


1 | وو“ 
م 2 12 عن 


كان الحو ان 
فإ :0 لكيول عرف فلز يطل ب اذهام آمل لز الكلن: 
قيل له: البهائم لايحصّل بيئّها وبينَ الآدمئ تحريمٌ النسب ''كلبن الشاة", 

فلا يَيُتَ بيتهما تحريمٌ الرّضاع. 

قآل: وإذا اخمّلط اللبنُ بلبن شاةٍ وهو الغالبُ» تعلّق به التحرية”» 
وإنْغلّب لبنٌ الشاوّلم يَتَعلّقُ به التحرييٌ؛ وذلك ا 

في التحريم؛ فصار بمنزلةٍ الماءء فاعَتر فيه الغلبةٌ. 

قآل: وإذا اخلط لبن امرأئَيّن تعلّق التحريمٌ بأكثرهما. عند أبي يوسف. 

وقال محمذ: بهما©». 


8 


121001000101011010101010[01[1ظ2ظ 
١‏ سي أن | م يتعلة بالقالت لول و قلا يَعتَذ به كما 

عن بي حل 1 : ات م 2 : 

غلب عليه الماءٌ. 


وجة قولٍ محمدء وهو قول زفرّ: أن اللبنَ ل يصيرٌ مُسْتهلكًا في جنيسه؛ 
وإنمايُسْتَهلكُ في غير جنسه: وإذاكان كلّ واحلٍ منهما غير مُسْتهلَكِ في الآخر 
() في (ح): «الحي». وينظر: الامختصر اختلاف العلماء» (؟/ ١؟70).‏ 

(5-5) ليس في (ج»رء س ع مءي). 
0 0 ص يذكروا ل متسأويين» وينبغى ي إن 


(5) ينظر: «التجريد» /١١(‏ 0755). ولاتحفة الفقهاء» (5/ 559). و«الهداية» /١(‏ 7070). 


1ه 


نعل اعدو بويا 

قال: وإذا نرّل للبكر لبن فأَرْضَعتْ به صييًا تعلّق به التحريم. 
وذلك لأنَ التَعَذَّيَ يق به كما يقعٌ بلبن اليب 53 

قآل: وإذا نرّل ا 


2 


”أن التَعَذّيَ والاكتفاء لا يقمٌ به ولا يُسَمّى أيضًا رضاعاء فلم يَتَعلّقُ به 
التحريم 21 


قل: وإذا شرب صَبِيانٍ مِن لبن شاةٍ ف فلا رضاعً بيتهما. 


وذلك لأنَ لبن الشاةٍ لا يسَتَّى رضاعًاء ولايقعٌ به الاكتفائه فصار كغير اللبن. 


قل : وإذاتزوّج الرجل صغيرةًٌ وكبيرةٌ فأرضَعتٍ الكبيرةٌ الصغيرة» حَرّمَتا 
على الزوج. 

وذلك لأنَّ الصغيرةً صارّتْ بنتّ الكبيرة) والجمع بِينّ المرأة وبتتها”” في 
التكاح لا يجوز حال الابتداء؛ ولا حال البقاء. 


قل: فإِنْ لم يدل بالكبيرة فلا مهرٌ لها. 
أن الفرقةَ جاءَتٌْ بسبب من جهتها” قبل الدخول: كمالوارتَدَّتٌ قبل الدخول. 


() ليس في اس». (5-7) ما بين القوسين ليس في (ق). 
(*) قال في حاشية (ح): «ولو تزوج رجل صغيرة فأرضعتها أمه بانت منه. بدائع». ينظر: «#بدائع 


الصنائع» (؟7/ 5٠‏ 7). 
() في (ي): «قبلها». 


2# 


00 ا را وو 7 


كان والضكيرة تصف الههر. 

وذلك لأن الفزقةً وقَعتٌ عليها قبل الدخول بسبب لا مِن جهتهاء كما لو 
قال : ويرجع به الزوجٌ على الكبيرة إِنْ كانّث تَعَمَّدتْ به الفساد 
لم تتعمَّدُ فلا شي عليها". 

وقال الشافعي: تضمَنٌ في الحالَيّن©. 

لنا: أن الرّضاعٌَ ليس بإتلافٍ وإنما هو سَبَبٌ9» في الإتلافٍء وأسبابُ 
الإنلافٍِ تختلِف بِالنَعَدَّي وغير التَّعَدَّيه أصلّه حفرٌ البئر إن كان في مِلْكِه لم 


)220 » وإِن 


يَضْمّن ما تلِف به وإن كان في غير مِلكِه ضيمن» ومعلومٌ أن الرّضاعَ مباحٌ إذا 

لم يُقِصَّد به الفسادٌ ومندوبٌ إليه عند حاجة الصغير» وواجبٌ إذا خيف علي 
5 و ه وراك > هر 

وإذا لم تكن متعدية فيه لم تَضمَنْ 

)١(‏ قال في حاشية (ح): اتفسير تعمد الفساد: أن تقصده مع العلم بأن الرضاع يحرمها على 
الزوج في الشرع؛ فلو لم تعلم ذلك أو أخطأت بأن لم تعلم بالتكاح أو علمت. لكن لم تعلم 
بأن الإرضاع يفسد النكاح.ء أو أرادت الجبر بأن حافت على الرضيع الهلاك من الجوع لم 
يرجع به عليهاء والقول فيه قولها إن لم يظهر منها تعمد الفساد؛ لأنه شيء في باطنها لا يقف 
عليه غيرهاء فيقبل قولها باليمين». 

(0) ينظر: «الأصل» (5/ 781). ولمختصر اختلاف العلماء» (؟/ .)71١7‏ و«الميسوط» /٠١(‏ 
7 و«تحفة الفقهاء» (؟/ .)١51١‏ 

(9) ينظر: «نهاية المطلب» »)737/١/1١5(‏ وابحر المذهب» ».)5١9.»515 /١١(‏ و«التهذيب» 


١/5‏ ؟) 
ولف 


62 ق (ح): ااتسبيب). 


5 م 4 
و 0 120 
فإن قيل: كل فعل إذا قُصِد به الإتلافٌ تعلّق به الضَّمانُ» وإن لم يُقَصَدُْ به 

الإتلاف؛ أصلّه الرّمئ. 
قيل له: الرَّمْيُ مُبِاشَرةٌ الإتلافٍ. فاشتوى فيه القصدٌ وغيرٌه؛ وفي مسألتنا 

إتلافٌ بسبب فصار كحفر البئر» وإذا ثبّت أن الضَّمانَ يلزمٌ إذا تَعمّدتٍ الفساة؛ 

قال أصحاينا: تضمنْ نصف المُسَمّى. 
وقال الشافعيٌ: نصفٌ مهر مثلها. وفي قولٍ آخرّ: جميعٌ مهر المثل'". 
لنا: أن َرُوجَ البُضع مِن مِلْكِ الزوج لا قيمةً له؛ بدليل أن الأب لايَمِلِكٌُ 

لم بتِه الصغيرة بمايهاء فلو كان له قيمةٌ جاز بذلُ”" مالها في مقابليه» ولهذا 

أيضًا لو طلّق المريض امرأته لم بة يضمَنْ”" شيعًا للغرماءء ولو تقوم يُضْعُها يضمن 0-6 

لهم كما لو أعتّق عبدّهء وإذا لم ب اك عن المرمة نوا ندا 

تضمن * لأنها قَدَّرنُ0» عليه ضمان نصفي”"الصّداق» وفك كان يجوز أن د 

عنه بأن 'تكبّرَ فتَرتل"» أو تمكنّ ابنَ زوجها مِن نفيسهاء فصار كأنها أتلّفثْ 

عليه ما غرمه”” فضَمِنتَ ذلك. 

.)١9١7/5( ينظر: «الحاوي» (11/ 575)» و«الوسيط»‎ )١( 

(0) في (س): الجاز بذل»؛ وفي(ل. م): «بدل». 

(9) في أ س»ع» ي): (تضمن». 

(4) في (ح): «لضمن»؛ وفي(ي): الضمنت». 

(6) في (ج» حء رء س» شء لء م): لقررت». 


(07-0) في (]7, ي): اتكفر فترتداء وفي (ر» ق» ل): ايكثر ويزيد)» وفي (غ» م): اتكبر فيزيد». 


(8) في(ي): «لزمه». 
4101 


39 0 

فإن قيل: من أتلف شيئًا وضونه, وجب أن يضمّئّه بقيمتِه لا بالبدلٍ الذي 
ملكه به”"2» أصِلَّه سائرٌ المُتلّفات. 

قيل له: لا نُسَلُمُ أنها تمن بالإتلافٍ على ما ينه 

وقد نصٌ الشافعيٌ: أنها تضمَنٌ نصف مهر مثلها”"”» فلو صَحَّ ما قالوه؛ لوجّب 
أن تضمَنَ”" جميعٌ مهر المثل على هذا القولء فبَطل تأثيره. 

وقد قال أصحابناء في الصبيٌ إذا حُقن باللبن: لم يَقَع9؟ به التحريم؛ لأنه 
يَصِلْ إلى الأمعاءٍ السّفْلَى والغذاءٌ إنما يكون في الأمعاء العليا. 

وعن محمل: أنه يقَعٌ به التحريم؛ لأنه يصِلٌ إلى الجوفٍ. فصار كما لو وصّل 
من الفه*. 

وقد قال أبو حنيفة؛ في الرجل يُطلّقٌ امرأته وانقَضت عِدَّتها ولها لبنٌ من 
فرعف روعي وو زقا نوين سنوي كد احرف ور لاد رادو الفافية 
فإذا أرضَعتٌ فالتحريمٌ مِن الثاني دون الأول. 

وعن أبي يوسف أنه إذا نرّل لها لبن من الثاني فالتحريم مِن الثاني وبطّل 
الأول» وعنه أنها إذا حبّلتٌ فاللبنٌ مِن الثاني. 
(9) ليريلى (سروع): 
(؟) فى (ي): امهرها». 
فيه ِ (جءرءل.م): ليضمن1. 


(4) في (شء ق» ي): ايتعلق). 
(6) ينظر: «الم ط» (5/ )١5٠‏ واتحفة الفقهاء» (518/5)» و«بدائع الصنائع» (4/5), 


و«افتاوى قاضى خان) .)3١6 /١(‏ 
1ه 


وروا 
3 0 8 


وقال محمذ: إذانرّل لها لبن فالتحريمٌ مِن الزوجَيْنء فإذا وضَعتٌ فالتحريم 
للثاني خاصة”"). 

وقال الشافعيٌ: إذا حبَلتْ واللبنٌ بحاله لم ينقطِع ولم يَزِدْ فهو للأولٍ قولا 
واحدا؛ فإن زادَ ففيه قولان: أحذهما أنَّهِ للأول. والآخرٌ: بيتهما. 

وإنٍ انقطّع, ّم عاد؛ ففيه ثلاث أقوال: القولانٍ الأوَّلانِء وقول ثالتٌ: أن 
اللبنَ للثاني. وهو الصَّحيح7". 

وجة قولٍ أبي حنيفة: أن الولادة سببٌ لنزول اللبن» والحََلُ قد يِل معه 
اللبنّ وقد لا ينزِلُ» فالظاهرٌ 0 فعضي تعلق الحكم بالسبب الأول”"» وما بعدّه 
عي 36 الك الأرن ا لفان ولأنَ زيادةً اللبن أظاالا ندل على 
خُدُوثِ لبن مِن الثاني؛ لأنّهِ قد يزيدٌ بجودة الغذاء وصِحَّةٍ البدنِء فلا يزولٌ 
التخرية الأول بالشك: 

وجهٌ قولٍ أبي يوسفت: أنَّ الحامكلّ قد ينزل لها لبنٌ؛ فإذا زاد لبها فالظاهِرٌ 
أنه حدّث مِن الحمل الثاني. 

وجة الرّوايةٍ الأولى عنه: أنَّ الحمل يقطمٌ اللبنَّ الأول ويَحدتُ عنه لبر 
آخرٌء فتعلّق الحكمُ به. 

وجة قولٍ محملٍ: أنَّ اللبنَ الأول باقي. والريادهتَدلُ على تُرُولٍ اللبن الثاني 


6 ٠0 /١( و«فتاوى قاضي خان»‎ ))514 ٠ ينظر: «تحفة الفقهاء» (؟/‎ )١( 
.,2/ 1 ع ينظر: «الأم) (/ مم و«الحاوي»‎ 


(5) ليس في (ح). 
4 


ات اه بس | | قرا مرا 


فصار كلبن مر تين لطا دل" التحريم بهماء فإذا وشّعت انقطع الل 
الأول في الغالب. فيُتعلقُ الحكمٌ بالثاني. 
قآل: ولا يُقبَل في الرّضاع شهادةٌ النساء مُنفردات» وإنما يَثبّتَ بشهادة 
رجليّن» أورجلٍ وامرأتيه2. 
وقال الشافعي: يَثبْتَ بشهادة أربع نسوة”". 
لئا: أن الرّضاعً معنّى يجورٌ للرجالٍ الاطلاعٌ عليه؛ ألا ترى أَنَّ محارمها 
يَنُظُرون إليهاء وما جاز للرجالٍ الاطّلاعٌ عليه لا يجورٌ الاقتصارٌ فيه على شهادةٍ 
الباق أضله ا لامو ال» 


لأس 


وقدروي: «أن رجلا تروَّج امرأة» فجاءت امرأةٌ فزَعَمتُ أنَّها أرضَعَتْهماء 
5 ع ع - 5 د علو ع 0007 
فسأل الرجل عليًا عن ذلك فقال: هى امرأتك ليس أحد يُحَرٌ مها عليك؛ 
ا ا 1 0 ف 7 
فإن تنزهت فهو أفضل». وعن ابن عباس مثله'*'» وعن عمر: «لاايجوزإلا 
3 0 )26 
بشاحدين 9 
() في (ح): «فتعلق». 
(0ينظر: امختصر اختلاف العلماء» (7/ 5/8 ”7) و«المبسوط»(78/5١)»‏ و«الهداية»(١75757/1)),‏ 
و«العناية»(9/ .)551١‏ 
200 ينظر: «الأم» (0/ 5*) و«الحاوي»(١١/ ١‏ (المهذب»("/ 5655)»و«نهاية المطلب» 
(6١1/لا١٠غ).‏ 
(5) ينظر: «مصنف ابن أبي شيبة1 .)١17741/(‏ 
(6) في (س): البشاهدتين): وفي (أءع): «شاهدين). 


والأثر أخرجه سعيد بن منصور (1475- الأعظمي)» ومن طريقه ابن المنذر (75405), 


والبيهقي (/ا/ 517 4). 
اول 


بع كنداهةخ_____ .يي 

فإ قبل : روي: أن عقبةبنَالحارث لم ترج أمٌيحبى بن أبي هانيع جات 
الات : إن أرضَعيُكما. قال عقبةٌ: فذكّرتُ ذلك للنبيئ صََتَعَلهوسَ1 
نأعرعن ‏ * َم ذكرته له فأعرّض. تح قال١©‏ في الثالثة أو الرابعة : «فارقها» . فتقلت: 
ا 

قيل له: هذا لادلالةَ فيه؛ لأنّ النبى صََلتََلِِوسلرَ إنما ذكّر ذلك على طريق 
لتر والأؤْلى؛ شب ين ذلك أنه أعرّض عنه أولاء ولو وجب التفريق لم يُمْرض 
عنه» تم قال: «فارقُها». وهذا يَدُلٌ على بقاءِ النكاح. 


واللَ أعام 


سمط يكت 


وق بم السحدن 


)١(‏ في (ي): اذكرته». 
(9) أخرجه البخاري (288 57 ))7١‏ والنسائي في «الكبرى» (20 2885 /ا107) . 


4ه 


بن 


:0 _ مهرم ور اجر اج »لج 6 ا در لمان > مجو د" 0 7 عولد > 0 »جه جه ودر - 1 ع كيج جو نون . الملدرن )ا جا جب جغ 0 


8 سلاف مر .م الاين 34# من عل اترمن عالأبتر م ناتس لانت .حاترم 4< من لاديس 90م نطاوم 4 م طا#احجير سلف ارم اج لط دم طقاس سف م طفن سلف مر لط دمر اتن طلا رمد عاد دمر لامر لاه رمز لامر 


ريل عط <دين ططر* رمن عط #احن ٠‏ 
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3# 


َه 
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دري لحن ٠١‏ 


3 
ع 
ع 
. 


لم وطاحومر للا م دمر علد يفوم عفد دمح ططجمد عبد مد ددم عله لدعم لتر سطط .دير اا د طفكتزين ساد عوطتم هد مجر يدرب ااي ٠.‏ 


ا 


7 1 6 
قال الشيح 7 وحو اكه 


الطل قفن اللقنة غبار ؟ عر إزالةآلدن وهو ماخرو وو الإطلاق» تطرل: 
أطلقت إبلى. وأطلقت ”'أسيري. وطلقك؟ ارات فأصل الجميع 557 وإئما 
فصّلوا بيتهما لاختلافٍ المعنى» فقالوا في المرأةٍ: طلاقٌ. وفي غيرها: إطلاقٌ 

والطلاقٌ في الشرع: معو نض مرك #والدليل عل 
وقوع الطلاقٍ قوله تعالى: اَن َك 6[البقرة وقول تعالى :9# فَطلفود فَطَلْفُوهن 

لِعِدَّمبركَ # [الطلاق: ١‏ وقال النبنٌ انلوسر : 5 طلاق جائرٌ إلا طلاقٌ 
الصبيٌ والمعتوه)”". 
قال رِمَدَانَةُ: الطلاقٌ على ثلاثة أوجه؛ أحسرٌ الطلاق» وطلاقٌ السّنَة 
وطلاقٌ البدعة» فأحسسٌ الطلاق: أن يُطَلّقَ الرجلٌ امرأتّه تطليقةً واحدةٌ فى 


)١(‏ في (ج. ح): «أدام اللّه جماله»؛ وفي (س): «قال») وفي (ع): لأدام اهاماي 

(5-0) ليس في (ي). 

() أخرجه الترمذي )١١91(‏ من طريق عطاء بن عجلان؛ عن عكرمة بن خالد, عن أبي هريرة. 
وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان» وعطاء بن عجلان 
ضعيف ذاهب الحديث, والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صَبَكةعلدهِوسَََ 
وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتومًا يفيق الأحيان 
فيطل في حال إفاقته). 


4 


اث اده بس | ١‏ ففرا امنا 


والأصل في ذلك ماروّى بشر بن الوليد.عن أبي يوسف. عن عبيدةً الضَبي. 
عن إبراهيمٌ النّخَّعيٌ: «أنَّ أصحاب رسول اللَِّ روسل كانوا يَسْتَحِبُون 
أن لا يُطلّقوا للسُنَةِ إلا واحدةٌ ثم لا يُطلُّهوا غير ذلك» حتى تنقضى العدَّ)20, 
وروي في خبر آخرٌ: «وكان ذلك أحسنّ عندّهم مِن أن يُطَلّقَ الرجل ثلانًا في 
ثلاثة أطهار)7, لان هذا الطلاقٌ أبعد مِن الندم, وكلمابَعُدَ الطلاق م © 


الندم فهو أَوْلَى. 


ثاآل: وطلاقٌ السّنّة أن يُطَلّقَ المدخولٌ بها ثلانًا فى ثلاثة أطهار. 


مر 
51 لق صر 


وذلك لماروي في حديث ابن عمرٌ رَيعإيَةءَنْها. أنْ النبي صََِّلَدَهءَِيهوسَلَرَ قال 
ا 7 2 ءِ 0 3 0 ح بومة 
له: اما هكذا أمَرك ربّك يا ابنَ عمرٌ إنما أمَرك أن تَسْتقبلَ الطّهْرٌ استقبالاء َتَطَلّمَها 
لكل طهر تطليقةٌ؛©©. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١١977(‏ وابن أبي شيبة :)18١ 54 ٠(‏ والجهضمي في «أحكام القرآن» 
(74) من طريق سفيان» عن مغيرة» عن إبراهيم قال: «كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة» 
نّم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض». وسقط من رواية عبد الرزاق: سفيان. قال الحافظ في 
«الدراية» (19/5): الإسناد صحيح». وينظر: امختصر اختلاف العلماء» (؟/ 06 والأحكام 
القرآن» للجصاص(؟/ 65/)» و«الاستذكار» .)18/1١4(‏ 

. )18/١148( ينظر: «أحكام القرآن» للجصاص (؟/ 78)» و«الاستذكار»‎ )١( 

إفة في (ي): اعن». 

(؟) في (س): «في كل». 

(6) أخرجه الدارقطني (7917/5)» والبيهقي (/1/ 277١‏ 4 727) من طريق معلى بن منصورء عن 
تسجاين وازيق ون غطاء الجزاساتى تحن اشيم عر اعية اللدون صصر وين اقرف 


0ه 


قأل : وطلاقٌ البدعة: أن يُطَلّمّها ثلانًا بكلمة واحدةء أو ثلانًا في طهر واحد. 


00 


وقال الشافعئيٌ: لا أعرف في عددٍ الطلاقٍ سُنْةَ ولا بدعة» وهو مباحٌ 


ولباب تافر متاك : 3# ألطَدَقٌ عرَّانِ © [البقرة: 4؟7]. فإمّا أن يكونّ المرادُ به 
الحير أو الأفره ولا يجو أكون الراك يهال لاه قن كرون عل قاذ 
ذلك» وخبرٌ الباري عَرلٌ ايكون بخلاني مُخْيرِه فلم أن المراد به الأمرء 
فكأنّه قال: طَلَّقُوا مَرّتَينِ. 


والأمرٌ بالتفريتٍ يَعضِي تحريمَ الجمع؛ ولِما روي في حديتٍ عبادة بن 
الصامت: أن بعضّ أبنائه طَلَّّ امرأته أله فذكر ذلك للنيع صَإَايّه تَدعَلدَهِوْسَلَهَ فقال: 
(بانَتَ بالثلاث 5 معصية؛ وتسعمئة وسبعة وتسعين فيما لايملك»2. و«كان 
عمرٌ””بن الخطاب" لا يُؤْتَى برجل طَلَقٌ امرأتّه ثلانًا إلا أوججّعه ضربًا وأجاز 
ذلك عليه)0 © . وروي عن عليئٌ» وابن مسعود وعمرانَ بن خخصّين”" وَوِعَايَهءَنشر 
السنن» /١١(‏ 070. و«تنقيح التحقيق» (5/ 5-407 50).: و«المهذب في اختصار السنن؛ 
(5919/5) و(نصب الراية» (/ .)151-77٠‏ 
)١(‏ ينظر: «الأم» (5/ 574)» «الحاوي» .)189/1١١(‏ 
(0) أخرجه الدارقطني (77/5)؛ بنحوه؛ وقال: «رواته مجهولون وضعفاء». وقال عبد الحق 
في «الأحكام الوسطى» :)١197*/7(‏ في سئده تسعة رجال بين مجهول وضعيف». وينظر: 
رع الزوائد) (3178/5). 


(؟) أخرجه عبد الرزاق (70١١١)؛‏ وسعيد بن منصور 1١1/4 :1١7/7(‏ -الأعظمي».؛ وابن أبي 
شيبة »)2١808(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثارا (09//7). 


(4) ليس في (ق). وفي (أ رء س» ش» ض » م: «الحصين». وضرب عليه في (ع). 


1 


ا 1 | قا قرا الما 


مثل ذلك”", ولأنه تحريمٌ للبْضْع بقول الزوج مِن غير حاجةء فتَعلّق به الكراهة. 
أضلة] لحدي ا 

فإن قيل: إن هذا طلاقٌ في طُهْر لم يُجَامِعْها فيه» فوجّب أن لا يُكْرَهَ كما لو 
مهاو د 


قيل له: إيقاعٌ”" الواحدة يأْمَنُ معه الندمَ مِن غير إضرار بغيره» وليس كذلك 
الثلاث؛ لأنه لا يأمَنُ معه الندمَ في الغالب» فكره كما كُرِه الطلاقٌ عَقِيبَ الجماع. 


قل: فإذا فعّل ذلك وقّع الطلاقٌء وبانّتْ منه» وكان عاصِيًا. 


ومن الناس من قال: لا يقع الطلاقٌ الغلاث بكلمةٍ واحدة. 


و 5 ا 
والدليل على فساده: ما ذكرناه من حديث عبادة بن الصامت دَاتَفْعَنهُ: 


ع2 - ع8 3 7 ع 2 ا 5 لسر 0 0 
الأن بعض أبنائه طلق امرأته”" ألفاء فذكر ذلك للنيئ صإْأْللَهَءَلْتدوْسَامَ فقال: «بانت 
بالثلاث في معصية». 


"سير 
ل 


ولماروي: أن ابن عمرٌ رَتَإيَدعَتها قال للنبيت صَرَلنَدعَلتْهِوسَلَ: أرأيتَ لو طلقتها9) 
و 


لاناء أكاتل تون لى؟ فقال 31ل وتكون 1 ماص 


6 يه 7 5 مره ا فيد 
قآل: والسَّنَةُ في الطلاقٍ مِن وجهّيّن: سُنَّةُ في الوقتء وسُنَّةٌ فى العدد؛ 


مع 
يمد 


فالسَنة في العدد يَسْتوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها. 


(١95419041 ١851١86:1١8 1517/71 17/0( ينظر: اسنن سعيد - الأعظمي)‎ )١( 
فى(ي): «الطلاق».‎ )١( .)181٠١1418099-18٠ 91/18481/( و«مصنف ابن أبي شيبة»‎ 

(*) في (ع): «امرأة». (5) في (أء ش.؛ ض»ء قء ل): «طلقها». 

ره في (ج. سء ل): ايكون». وفي(ق): «كانت»ء. وغير منقوطة في (ض » م). 


رقف 


وذلك لقوله تعالى: #إفَطْلْمُوهُنَ لِعِدَّمبِركَ #[الطلاق:1]. وروي عن ابن 
مسعودء وابنٍ عباس» وابنٍ عمرٌ وََيَْعَنف أن المراد به: الِقَبْل عِذَّتَهنَ0". 

وهوعاءٌ في المدخول بها ”© وغير المدخولٍ بها" 9 ولأن المنمَ يعودٌ إلى 
جميع التطليقات» وهذا لا يختلف بالمدخول بها وغير المدخول بها'». 


قال: والسّنَةُ في الوقت تَنيْتُ في المدخولٍ بها خاصة» وهو أن يُطَلّقَها في 
طَهْر لم يُجامِعْها فيه. وغيرٌ المدخول بها يُطَلّقَها في حال الطَهْرِ والحيض”". 


والأصل في ذلك ما روي: أنَّ ابنَ عمرٌ طلّق امرأتّه في حالٍ الحيضء فقال 
له" النبيئٌ صََِلتَدعَتَهوسَل: «ما هكذا" أمَرك ربك يا ابنَ عمرّء إنما أمَرك أن 

تَستقبل الطّهْرَ استقبالاء فتُطَلقَها لكل طَهْر تطليقةً:©. 

)١(‏ ينظر: «مصنف عبد الرزاق» ))1١917117091792109378210951/(‏ ولمصنف ابن أبي 
شيبة) (018051 18054418057 ))١180765‏ ولسئن النسائي» (114/5 2011594590015٠‏ 
و«الأوسط» لابن المنذر (5 5-1750 719). 
قال ابن قطلويغا في «تقريب الغريب» (ص :)7١18‏ قبل عِدَّتهن بضم القاف» وسكون 
الموحدة: إقبالهاء وأولها وحين تمكنهاء الدخول في العدة» والشروع فيها. يقال: كان ذلك 
في قبل الشتاء. أي: إقباله». ينظر: «طلبة الطلبة» (ص ؟07). 

(0) ليس في (أ.ع, ل). 

(6) ليس في (أء س» ش» ض» ع. ل؛ م). 

(5-4) ما بين القوسين ليس في (ي). 

(5) بعده في (ح): «جميعًا). 


(5) من (رءق» ي). 
(0) في (ي): «بهذا». 


ملق 


رويا أنه عكيوالسَكه © قال لعمر: امره”'' فلير اجعهاء ؛فإذا طَهُرتُء ثُمّ حاضَتْ» 
عو ذش له طهراين ضر جماج. أ حامل داسجا حل 
فتلك العِدَةٌ التي أمَر اللَّهُ تعالى أن يُطَلَّقَ لها النساء)0". 
وإنما قلنا: إن هذه السَّنّة يختلف فيها"” المدخحونٌ بها وغيدٌ المدخول بها؛ 
لأنّ الطلاقٌ في حالٍ الحيض إنما مُنِع منه؛ لأنّهِ يدي إلى تطويل العِدَة؛ لآنَّ 
الحيضة التي يق فيها الطلاقُ لا يُحتسَبٌ بها ين اعدو وهذا لا يُوحجَدُ في غير 
المدخول بها؛ لأنه لا عد عليهاء فأمًا اعتبارٌ كون المطلقة أن تكونّ طاهرًا من 
غير جماع؛ فلا يُتصوَرٌ في التي لم يُدحَل بها. 
قأل: وإذا كانت المرأةٌ لا تحيضٌُ مِن صِعْرِ أو كبر وأراد أن يُطَلّقَها لسن 
طَلّقها واحدةٌ» فإذا مضَى شهرٌ”' طلَّقّها أخرَّى» فإذا مضّى شهرٌ” طَلّقها أخرّى. 


ا : 
وذلك لان الشهرٌ قد أقِيمَ مقامّ حيضةٍ في حق الأيسة والصغيرة”” في باب 
0-5 5 ى ٠ ٠.‏ عه ٠‏ 0 بي 5 ها الى 57 مو اه و 
انقضاء الْعِدةَ. فإذا وجب الفصل بين تطليقاتٍ السَنةَ بحيضة فيمن تحيض» 
# ير و و 5 و 


م . 2 00 5 
قال: ويجورٌ أن يُطَلَقَها ولا يفصِلٌ بينَ وطيها وطلاقها بزمان. 


() في (ل): «مرة». 

(7) أخرجه البخاري (1404).: ومسلم .)١5171(‏ 
() في (سء ضص): «بها». 

() في (ع): «شهرًا». 

(5) في (ع): «الصغير». 


4 


0 
وقال زفرٌ: يفصل بهما بشهر”' 
وجة قولٍ أصحابنا: أنَّ المنمَ مِن الطلاتٍ عَقِيبَ الجما ع أنه لا يأمَنُ من أن 
تكون حبّلتٌ فيَندَه”"» وهذا المعنى لا يُوجَدُ لبي 5 
وجةٌ قولٍ زفرّ: أنَّ الشهرٌَأَِيمَ مام حيضةٍ فيمّن لا تحيضٌ» فإذا وجب 
الفصل فيمّن تحيضٌ بين الوطءٍ والطلاق بحيضةٍ وجب الفصل فيمّن لاتحي 
بشهرٍ كما وجب الفصل بشهر بين التطليقتين. 


قآل: وطلاقٌ الحامل يجوز عَقِيبَ الجماع. 


وذلك زيما روي في حديث ابن عمرٌ مناه حينَ طلق امرأته في حال 
الحيضء أن النبت صَِلَعَلنَهوسَلَهٌ قال لعمرٌ: ١‏ مُرْ"" فلي اجِعْهاء فإذا طَهُرتء ثم 
حا ضَتْء ثم طَهُرتْ» فإن شاءَ طلّقَها طاهرًا مِن غير جماعء أو حاملًا قد استبانَ 

و ع 0 يذ اي يدن 0 2 ع أ 8 
حملها»”». ولأن المع مِن الطلاقٍ عَقِيبَ الوطء”/لا يامَنْ أن يكون حَبَلتَ 
فيَندَم2"0, وهذا معدوم مع ظهور الحمل. 
ّ 5 و 8 َ 0 0 2 5 ب 58 6 .ام 
قآل: ويُطَلّقَها للسنَةِ لان يفصل بينَ كل تطليقتَيْن بشهر. عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف. وقال محمد: لآ تطلتها للشنة الأ وار 


. 
6ه 


.)١1975 /7( (تبيين الحقائق»‎ »)778 /١( ينظر: «الهداية»‎ )١( 

(؟) في (ع): «فتندم». (*) في (ع؛ ل): امّرة». 

(4) تقدم تخريجه. (6) في (ع): «الجماع لأنه». 

(5) في (ع): «افتندم». 

(0) ينظر: امختصر اختلاف العلماء) (؟/ /ا/10”)ى و«الهداية»(١/‏ 31). و«العناية» (5/ 17/8). 


41 
ل 


5خ زفت 
0 69 


وجة قولهما: أن عِدَتّها طهر واحدٌ فإذا طَلّقَها للسّنّةفصّل بينَ كلّ تطليقتين 
بشهرء أصلّه الآيسةٌ والصغيرة. 

وجاك ميري ررك نر اد اللو بير اااي لخ بي 
ل : ينّْضِي به العِدَّة فلا يقعٌ به الفصلٌ كالشهور 
قآل: وإذا طلّق الرجلٌ امرأتّه في حالٍ الحيض وقّع الطلاقٌ. 
ومن الناس مَن قال”": لايقعٌ. وكذلك الخلافٌ في الطلاقٍ الثلاثِ بكلمةٍ 


واحدة. 


دليلّنا: أنّه لما مُنِع منه دَلَّ على وُقُوعِه إذا فعِل؛ أ]ا: ترّى أن النهي لايَصِحٌ 
اناالا بترت < وقك راتمنانافد الم محر لحارم فته ولد رن 
إيقاع الثلاث؛ لئلا يندم ولا يقدِرٌ على مُراجعتّهاء والنهيٌ إذا كان لمعنى في غير 
المنهت عنه لاب يمنَعُمِن وفُوعِهء كالبيع عند أذانٍ الجمعة". 

فإن قيل: جالاتتطان جر لكل على وبع رماع درن 1ف مني 

غير" ذلك الوجه لم يقغ» كمّن وكّل رجلا بطلاقٍ امرأته للسّنّةِ فطلقّها للبدعة. 


)١(‏ في (ع): «وظهور الحمل». () قال في حاشية (ح): لوهم أهل الظاهر». 
(73-9) فى (أ جوع م أن وفي (ش): «إلا أن وفي (سء ق): «عما». 
(4) ليس في (س). 


(5) قال في حاشية (ح): «والنهي عن الطلاق في الحيض لتطويل العدة عليها». 


03 في (سء شع ضِ" 0 «طلقها). 
< .مك 


(0) ليس في (س). 


كنبا لظلا 
0 3 


قيل له: إنَّ الل تعالى مكنا الطلاقّ وأمَرَنا أنَّتَصرَّفَ فيه على وجهٍ مباح: 
فإذا ئَصَرَّ فنا على غير ذلك الوجه لا يمنّعٌ وُقُوعَ التَصَرِّفِ مِن"» وإنْ كان 
محظورًا. 

ووزان ذلك مِن الوكيل أن يُمَلّكّه الموكل طلاقّ امرأته ثُّمَّ يقول”" له: دكا 
لسن إن طلّقّها للبدعةٍ وقّع كذلك هذا. 


قال: ويُسْتحَبٌ له أن يُرَاجِعَهاء فإذا طَهُرتْ وحاضّت وَطَهّرتٌ؛ فإن شاءً 
طَلْقَها وإن شاءَ أمسّكها. 


أمّا استحبابٌ الرجعة؛ فلن ابنّ عمرٌَ لما طلّ امرأته في حال الحيضي أمَره 
الي صََانَه عوسي أن يُراجعّهاء وأمّا ما ذُكر من أنّه إذا أراد طلاقّها طَلَقّها في 
الطهز الث بلي البعيحةة القانيةاقهو:نالذكرة مد في #الأصل»: 


وذكّر الطّحَاويٌ: أ الا في الظَّهْر الذي يلي الحيضة التي وقَّع فيها 
الطلاق©. 

قال أبو الحسن: ماذكّره الطّحاويٌّ هو قولُ أبي حنيفة» وماذكّره في «الأصل» 
هوقولهما©». 


)١(‏ في (ح): «طلقنا». 

(؟) ليس في (ر)» وبعده في (أء سءع): «فإن طلقها للبدعة وقع كذلك هذا". 

() في (ع): «تقول». 

() ينظر: «الأصل) (5/ 941١‏ 7947 17960), وامختصر اختلاف العلماء» (7207//5). واشرح 
مختصر الطحاوي؟ (0/ 079 0"). 

(©) ينظر: اتحفة الفقهاء» (7/ 17/5)» لبدائع الصنائع» (1/ )5١‏ «المحيط البرهاني»(7/ .)١194‏ 


لقيلف 


سب 0 ووب 
3 2 يزعن 6 
في السستااال ا فم 0 


وجة قول أبي حنيفة: أنه طّهُرٌ لم يُجامِعْها فيه» ولا أوقّع فيه طلاقّاء فجاز 
أن يُطَلَقها فيه" لس كالطَهْرِ الذي يلي الحيضة الثانية. 

وجة قولهما: ماروي يأن الوك لمرو فال انعد : مُرْهُ فليّراجِعْهاء 
نإذااطؤرة» لعافيةء له طرف وان نناء امتتكيارإن قد طلنياء لذن 
الطلاق المُوقعَ في الحيض بمنزلة الموقّع في الطَ الذي بعدّه؛ بدليل أن تلك 
الحيضة لايد بهاء ولو طَلّعَ"" في الطَهرٍ يَجُرْ أنْ يُطلّق ثانيّء كذلك إذا 
طَلَقّ في الحيضة نُمّ طَهُرتْ بعدّها. 
قال: ويقعٌ طلاقٌ كل زوج إذا كان عاقِلا بالقّاه ولا يقعُ طلاقٌ الصبيٌّ 
والمجنون”". ْ 


لماروي عن النبيّ صَزَدَ نَمُعََتَوِوسََ أنه قال : ١ك‏ طلاقٍ جائرٌ إل طلاقٌ “الصبيّ 
و“ المَغتوو"”"». ولماروي عن النبيّ ملسا أنه قال: رفع القلمٌ عن ثلاث؛ 
عن النائم حتى يستيقظ» وعن المجنونٍ حتى يُقِيقٌَ» وعن الصبئ حتى يحتليم0. 
)١(‏ فى (س): ١فيها».‏ 
69 5 (أيع): «طلقها». 
(5) بعده في (]7» ح, ظء ق» ل): «والنائم». 


(4-5) ليس في (أ.ع). 
(5) قال في حاشية (ح): «ولو طلق الصبي أو النائم» ثم بلغ أو استيقظ فقال: أجزت ذلك 
الطلاق لا يقع» ولو قال: أوقعته يقع اخختيار» ولو قال: أوقعت ما تلفظت به في حالة النوم لا 
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يقع. خلاصة». 


5 م- 2 0 


فظاهرٌ هذا الخبر”" يم : يَقَتضِي أن لا يقمَ طلاقه”"؛ لأنفمَ القلم يفضي رفع 
الحكم عنه فلا تَحرٌ ع عليه اموأنه لذك: ولأنّه لا لاف أن انائم لايق طلامه: 
فكذلك الصبيٌ والمجنون لتّساويهم في زوالٍ التكليفي. 


قآل: وإذا تزمّج العبدٌ وقّع طلاقه. 


0 ان ٠.‏ 0 0 2 و 7 
يعنى: إذا م بإذن مولا وذلك لاآنه ل فوفع طلاقه كالحر. 


قآل: ولا يقعٌ طلاقٌ مَؤلاه على امرأته. 


وذلك لأن إِذتَ المَؤْلى إنما يُؤثّرٌ فى زوال الحَجْرء وإذا زالٌ الحَجْرٌ وقّع 
0 ا 000 0 و 
عقد النكاح للعبدٍ خاصة» فكان حِلّه إليه دون المَوْلى الذي لا يملكه. 


قل: والطلاقٌ على ضربَيْن: صريحٌ وكنايةٌ؛ فالصَّريحُ قوله: أنتِ طالقٌ» 
ومطلفة و فتك فهذايقمٌ به الطلاقٌ الرجعيٌ ولايقعٌ به إلا واحدة؛ ون 
نوّى أكثرٌ مِن ذلك. 
أمّا معرفة الصريح فإنما ير جَعْ فيه إلى ما ”'جرّى العرّفٌ" باستعماله في 
شيءٍ دون غيره» وهذه الألفاظً التي ذكرها تَسْتَعمَلُ في العّرْفٍ في الزَّوجاتٍ 
ولا تُسْتعمَلٌ في غيرهنٌَ فدَلَّ أنه صريحٌ. 
ومن حكم الصّريح أَنَّهِيقعُ به الطلاقٌ الرجعيٌ» وذلك لقوله تعالى: [ أَلطَلَقُ 
مَوعأو كإفقنالكا جكزري 31 ري يلقع 4[النعر::»#اأفاننت الإتيعة يق 
)١(‏ ليس في (أء ح» ش»ع. ل. م). )١(‏ في (أءع): (الطلاق». 
(77-6) في (ي): «جرت به العادة». 


معد كاضر 
ات 
ري 


2 فروزعنا 
ل ل ل ال ل ل تَمعَلَتَهِوسَلَرَ أن يُراجعها. 
رحعًاء لأن الكه دوه “تيصو اعد بورج !إل رح » والصّريث ل 
يَصِح" صرفه من وجهٍ إلى وجوء فلم تُوَثَرْ فيه اليه 
وأمّا قولّه: لا يقعٌ به إلا واحدةٌ. فهو قولٌ أصحابنا". 
وقال الشافعيٌ: إذا قال لامرأته: أنتِ طالقٌ. ونوّى ثلانًا ومع ثلاتنًا9». 


واللجانها وف أن ابن عو الى اف انس © السيفي ناكو الدية 
َآنَتعَيَهوسَلَهٌ أن ير اجِعّها», ولم يَسْتَحَلِفْه أنه لم يُرِدْ ثلاناء ولو احتمّل اللفظً 
ذلك استحلفه كما انتحلت يي البتة: «باللّهِ ما أردتٌ إلا واحدةٌ؟)20. 


ولأن قولّه: أنتِ طالقٌ. يقَضِي تطليقة'' واحدةٌ؛ بدلالة اتفاقهم أنه إذا لم 


)١-1(‏ ضرب عليه في (ي). (5) في (س» ضص): #يصلح). 

(9) ينظر: (المبسوط» (5/ 87)) واشرح نكت السرخسي) للعتابي (ص 227. و«بدائع الصنائع» 
(5/١١١).ء‏ و«تبيين الحقائق» (؟//91١).‏ 

(.) ينظر: «الأم» (5/ .)١59‏ و«الحاوي» .)١51/٠١(‏ و«المهذب» (9/ .)1١‏ 

(6) بعده في (ر» سء ضء قء ي): احال». 

(5) أخرجه أبوداود (370)؛ والترمذي (117/7)» وابن ماجه )7١51(‏ من طريق عبد اللّه ين 
علي بن يزيد بن ركانة؛ عن أبيه؛ عن جده. قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرقه إلا من هذا 
الوجه. وسألت محمدًا عن هذا الحديث؛ فقال: فيه اضطراب». 
قال ابن قطلوبغا في اتقريب الغريب» (ص 7١8‏ ): «البنّة: القاطعة, من البت» وهو القطع» 


كانت قاط انملك 
اكه 


(0) ليس في (ي). 


يكاظا لاق 


0 5 
ينْوِ شيئًا كانّثْ واحدةٌ وزعَّم المخالِفُ أن اللفظ مُمْعْرَكُ في تناولٍ الواحدة 
والشلاثٍء وهذه دَعْوَّىء فلابُدٌ لها مِن دلالةٍ شرعيّة أو لغويّة فأمّا نحن فقد 

حمَلّنا اللفظ على ما اتَمَفْنا على تناوله» فلا يحتاحٌ إلى دلالةٍ. 

فإن قيل: قولّه : أنت طالقٌ. اسم فاعل. يُقال : طَلْقَثْ فهي طالقٌ كما 
حامر تررس راك العا ل الا 5 0 
يَحسَنٌ أن يُفْسَّرّه بماشاء من المصادرء فيقولٌ: أنتِ طالقٌ مَرَّتَيْنَ» وأنتِ طالقٌ 
تطليقة واحدةٌ» وتطليقئَيْنء وثلاتٌ تطليقاتٍ» كما تقول: ضاربٌ ضربةٌ وضربميّن 


ره 
ال 2 


وثلاث صَرّباتِ. ولو كان الاسم لا يَتضمَّن”" العدة”" لم يَحسَنْ أن يُفَسَرٌ به. 
قيل له: قولّه: طالقٌ. قد اختلف فيه أنه اسمٌ الفاعل أوهو صفةٌ فعلى هذا 
امتدي ملق دام الفاطريك لعن اقم لحر فأمّا إذا قال: 
الخدطا ال عر و جظهذ طرف وماق ناذا نسدد وى ارين المح رتل٠‏ قت 
طالقٌ في زمائَيْنَ والفعل الواحدٌ لاايكونُ في زمائيْن فتَتّتٌ التطَليقتانٍ”" مِن 
طريق المعنى» وإذا قال: أنتِ طالقٌ تَطْلِيقئينَ. فهذا مصدرٌ وليس بعدد. 
وقد قال أصحاينا: إذا قال: أنت طالقٌ. وقال: أردثٌ أنّها طالقٌ؟ مِن وثاق 
لم يُصَدَّقُ في القضاء ويْصَدَّقٌ فيما بينّه وبينَ الل تعالى» وذلك لأنَّهِ صرّف 
الكلامَ عن ظاهره فلا يُصَدََّه القاضي في الحكم؛ فكذلك” لايَسَعٌ المرأة 


)١(‏ في (ي): «يتناول». )١(‏ بعده في (ي): (ولا يتضمنه». 
(©) ليس في: 202 وفي أ ره س2» شس شع ع» 33 م( : #التطليقتين». 
() في (ح): «طلاق». 


() في (أء سءع): «وكذلك». 


30 


بو طففة8ة____ . 2 


ا ل ل ل ال 0 
كلامه» واللَّهُ تعالى مُطَلِعٌ على ييه 

وقالوا: لو قال : أردثٌأنّها طالقٌ مِن العمل. لم يْصدٌ كددسايت وا 
ل ا 
لفظه» فلم يُصَدَ 

92 7000002 0 0 

عر رايعو ع و و 
المرأة توف“ بأنها طالق مِن وثاق» وإنما اللفظ ليس بمُسْتعمّل فيه» فإذا 
صَرَّحَ به حول عليه. 

لوم اي ل ا وي 


7 


و2 


ا ا د 


وقد روي عن أبي حنيفة فيمّن قال لامر أته: أ نف مطلقة والتيكفيق» زقال: 


البو بوي عي يايو ا لها مُطلقة 

مِن الأمرّيْن» فجاز أن يُصَدَّقٌ فيه9) 

)١(‏ في (ع): ايصدقه). (") بعده في (ي): «اللفظ من». 

() في (أء سء ع): «إطلاق». 

(5) في (ع): اليوصف». 

(6) من (ل» م ي). 

(5) ينظر: «المحيط البرهاني» (؟/ 311.717 5)» و(الدر المختار» (ص 5 :)7١‏ واحاشية ابن 
عابدين» (307/79). و«فتاوى قاضى خان» /١(‏ 5 ؟5). 


شيل 


قال : ولا يَمتقِرُ إلى نيّة. 


يعني: صريمٌ الطلاق؛ وذلك لأنَّ ابنَ عمرٌ طَلّى امرأتّه في حالٍ الحيض. 
فأمَّره النبييٌ صَؤَلنَعَلهوسَلهَ بمراجعتها ولم يسأله: هل نوّى الطلاقٌ أو لم ينو 
ل ل 
إلى الآخرء وقد بَيِّنًا أن ألفاظ الطلاقٍ لا تُسْتعملٌ في غير الزوجاتٍ فلم تَفتقِرْ 
إلى نِيّةٍ. 


قل : ركرله: أننق الطلاق» وأنت طالق طلاقاء وأنتِ طالقٌ الطلاق. 


يعني: أنْ هذه الألفاظً مِن جملةٍ الصريح وهو صحيحٌ”" لأنّها لا تستعما 
في غير الزوجات. 


قآل: فإِنْ لم يكن له نيه فهي واحدةٌ رجعيّة 


وذلك لما بَيّنَا أنّ صريح لفظٍ الطلاق مُوجَبُهِ تطليقةٌ واحدةٌ رجعيّة. 


قآل: فإِنْ نوّى به ثلانًا كان ثلاثًا. 


0 


أمّا قولّه: أنتٍ الطلاقٌ. فيقعٌ به الطلاقٌ”"؟ لأنّ المفعولّ يُوصَفُ بالمصدر 
فيُقَالٌ: إنما هي إقبالٌ وإدبارٌ. يعني”: مُقبلةٌ ومُدبرةٌ وإذا صَحَّ وصمّها بذلك 
وقّع به الطلاقٌ» كقوله: يا مُطلّقةُ. فإنْ نوَى ثلانًا كان ثلانًا؛ لأنّ الألفت واللام 


)١(‏ في (س): ااصريح)». 
() في (ع): «الطالق»» وبعده في (ي): لو». 


تلق 


(؟) في (ح): «أي». 


2 | 20 
ب للك طفلكطظط 6906 . 


للاستغراق» والطلاقٌ اسمٌ الجدسء فيَقضِي ذلك استغراقٌ جنس ما يملكّه من 
الطلاقء وذلك هو الثلاث. 

ل ا ل ا 
العددٌء وإنما أوفَعْناها لأنها جنس ما يملكه. ْ 

وك قولّه: أنتِ طالقٌ الطلاقٌ. فإِنْ نوَى به ثلانًا وقّع لما(" ذكَرْناه. 

وأمًا إذا قال: أنتِ طالقٌ طلاقًا. ولم يكُنْ له نيه وفَعتْ واحدةٌ؛ لأنَّ المصدرٌ 
يُفِيِدٌ التأكيد؛ تقولٌ: قمتٌ قيامًا. والتأكيدٌ لا يفيدٌ إلا ما يفيدٌه المؤكَّدٌء فإِنْ قال: 
أردثٌ ثلاثًا .كان ثلانًا في رواية «الأصل»؛ لأنَّ المصدرٌ يفيدٌ معنى الكثرة؛ بدليل 
رلا وأدْعُوا ُبُوًا كيرا [الفرقان: 4] وإذا كان فيه معنى الكثرة 


جاز أن ينوي به العدد” . 


7 0 7 1 رت كت عا 7 
وروّى بشرء عن أبي حنيفة: أنه لا يكون إلا واحدة؛ لما بَيِنا أن المصدرَ 


يفيدٌ التأكيد» والتأكيذ لا يفيدٌ إلا ما يفيده المؤكدٌ©. 


قال: والضربُ الثاني “من الطلاقي" الكنا 


بالئَيّة أو دلالة"» الحال. 


)١(‏ في (أوع): «ما». 

)50١/1( فى (ي): «المصدر). وينظر: «الأصل»‎ )١( 

(*) ينظر: «اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» (ص817١-110),‏ واشرح مختصر الطحاوي» 
(5/ 7717)» وااعيون المسائل» ))41/:457/1١(‏ و«بدائع الصنائع» (7/ .)١ ٠"‏ 

(5-5) ليس في (نسخة مختصر القدوري). 


(5) في (ح» ش» ي): «بدلالة1. 
1 . 


والأصلٌ في هذا أنَّ ألفاظ الكناياتٍ مُحتيلةٌ للطلاق ولغيره» فلا يَنْصرِفٌ 
اللفظ إلى أح”" المحتمليّن إلا بدليل» فإن"' نوَى الطلاقٌّ وقّع؛ لأنَّ اله تصرفٌ 
الكلام رق وها رلنى وحده [3 كان انمز #الح ييا 

الدليلٌ عليه: «أنّ النبى صَلَلَءَدووسَلَ حلّف ركانة أنَّهِ ما أراد إلا واحدةٌ 
وكان قد طلَّق امرأتّه البنّه9» فدلّ على أَنَّهِ لو نوّى الثلاتٌ لوقّع؛ فرّجع" إلى 
يِه لما احتّمل اللفظ الثلاتٌ والواحدة كذلك إذا احتّمل اللفظٌ الطلاقٌ وغيره 
وُقِف على نيت أمّا دلالةٌ الحالٍ فتقومٌ مقامَ انيه في وُفُوع الطلاقٍ بالكناية. 

وقال الشافعيٌ: دلالةٌ الحالٍ لا توةك0. 

دليلّا: أن الكلامَ إذا خرّج جوابًا للسؤال”" فالظاه؛ أنه محمولٌ على مُقْتضَّى 
السؤال؛ بدليل قولِه تعالى: تِأهَهَلٌ يدت مَا وَعَدَ َي حَقً موأ َم 4 [الأعراف: 
ار معتادة لى لف عونا فاو ع ةنا ر اسن 

فإذا ثبت هذاء وقالت له زوجثه: طَلّفْني. فقال: أنتٍ بائرٌ”". فالظاهرٌ أنه 
)١(‏ في (ي): الإحدى». (؟) في (أء س» ضء ع): «فإذا». 


(*) ليس في (أء س»ع). 

(5) تقدم تخريجه. 

(6) في (رء س» ضص» ق» ي): #فيرجع). 

(1) ينظر: «حلية العلماء» (/ا/ 70 737), و«البيان» /١١(‏ 914-/91)) و«العزيز شرح الوجيز) 
(256/4). و«المجموع (/ا١/‏ 54 .)3١‏ 

(0) في (ي): «للسائل». 

(8) ليس في (س» ق» ي). 

(9) في (ي): «طالق». 


علق 


008 )لا بس | ١‏ تاقري ارا 
57 سالك 4 
هب سس يض ل و م0 


ع عم اه 5 ع2 - 7 و 
أجابها إلى ما سألت. وقال لها: أنتٍ بائنٌ بالطلاق. ولآن دلالة الحال تؤثر في 
مي الا م يس ال 
دايا كرون الاي ول انا . لمن يس يَسْتَحِقٌ المدح فيكون 
ونان وق ل "لمن لاه تجو المدة :يافاضل . وأنتٌ تريدٌ وصمّه بِضِدٌ ذلك؛ 
لما قارّنه من دلالة الحال. 

فإن قيل: (إنّ ركانة طلّق امرأته البََّدّه فجاء إلى النيت صَرَدَ: اتَمعََتَهِوسَلَرَ فقال 
له: طَلَّقتٌ امرأتي لبه فقال له: «ما أردتٌ بها؟». فقال: واللَّهِ ما© أردثُ9 إلا 
واحدةٌ. فرَدَّها إليه”22: ولم يَسْأَلّه عن دلالةٍ الحال» ورجّع إلى نيتِه. 

قيل له: إِنّ ركان قال: طَلَّقَتُ"". وهذا لا يحتاجُ إلى دلالةٍ الحالٍ مع 
تصريجه بإرادة" الطلاق» وإنما اعّبر النبيئٌ صََِلنَهعَلِتِوَسَمَ ينه فى العدد, فلا 
دلالة فى ذلك. 


, مه 1011 ع 
فآل: وهي على ضربَيْنَ؛ منها ثلاثةٌ ألفاظٍ يقمٌ بها الطلاقٌ الرجعتٌ ولا 
يقعٌ بها إلا واحدةٌ وهي قوله: اعَْدّي» واسْتّبرئي رَحِمَكِ وأنتِ واحدةٌ. 


)١(‏ في (ع): «لفظ». 

(5) في (رء س): «يقول». 

() في (ق): «أعلم». 

(5) بعده ف في (ع) 5 م «بها»). 

(0) في (أ» س». ش» ضء عء م): (عليها. 
(5) بعده في(ي): «امرأتي». 

(0) في (ي): «بلفظ بإزالة». 


4 


نابا طلاق 
ووس ئ ‏ ئ ئ ئئ2 1 


ا 2 ف : 1 0 . 

وهذا الذي ذكره صحيح. وهذه الألفاظ الثلاثة في حكم الصريح» بمعنى 
أن مايقعٌ بها من الطلاق رجعيٌ» وهي في معنى الكناياتِ مِن باب افتقارها إلى 
النيّه أودلالة الحال. 

وقد قال أبو حنيفة: القياس فى قوله: اعْتَدٌّى. أن يكونٌ بائنّاء وإنما تَرَكُنا 
القياس للأثر0©. 

- 0 0 و بس و را 2 رم - 

قال أبو يوسف: وهو حديث جابر رووإطعنة ان اليك صَاللهعَلِيَهِوْسَلمَ قال 
لسَوْدةَ: «اعْتَدَي». فناشَدَتَه أن يُراجِعَها لتجعَلّ يومها لعائشة حتى تُحشَرٌ في 
جملة أزواجه صَرْتَهعبيَهوسَلَ فراجّعها ورَدَّ عليها يومّها»2". 
01 5 1 و سه 5 5 ٠.‏ 5 سا2 بع بي و. عم 
وأما قوله: واستبرئي رحمّك. فهو تفسيرٌ لقوله: اعتدي. فيفيد ما يفيده. 


عو عنس مس ع 


اير ع د ع سِّ 
وأمًّا قوله: وأنتٍ واحدةٌ. فهو صفةٌ لقوله: أنتٍ طالقٌ. ألاترى أنه ُعَالٌ: 


)١(‏ ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» (5/ 0 4 ) و«التجريد) :.)586٠ /١١(‏ و«بدائع 
الصنائع» 2)). 

(1) أخرجه الحارثي في مسند أبي حنيفة» (4 0). وينظر: «النتف» ١ /١(‏ واابدائع الصنائع» 
.)١ ١5‏ 
وقال في حاشية (ح): وسبب ذلك أنه دخمل عليها فوجدها تبكي على من قتل من أقاربها 
يوم بدر وترثيهم بأشعار أهل مكة فكره النبي صََّانَهَِدِوسَلرَ ذلك منهاء فقال لها: لاعتدي». 
فندمت على ذلك واستشفعت إلى النبي موده ووهبت نوبتها لعائشة؛ وقالت: إني 
أكتفي بأن أبعث مع أزواجك يوم القيامة فراجعها النبي صََنَهمَكوَمد. شرح المنار لأكمل 
الدين". وشرح المنار المذكورهو: «الأنوار شرح المنار» لأمل الدين محمد بن محمود 
البابرتي (85لاه)» وهو شرح على كتاب «المنار» في أصول الفقه للإمام النسفي (١٠/اه).‏ 
وقد حقق الكتاب في عدة رسائل جامعية بكلية الشريعة» جامعة محمد بن سعود الإسلامية. 


كك 


الث ا ا ل "ما 
ا ا 0 اا 


أنتٍِ طالقٌ واحدةً. ولايُقال: أنتٍ بائربٌ واحدةً. وإذا كان صفةً لصريح الطلاقٍ 
وقع به مايق بالصريح. 

وإنما قلنا: إِنّ هذه الألفاظ تَفْتَقَدُ إلى اليه لأنها تحتملٌ الطلاقٌ وغيرّه؛ 
ألائّرى أنه بحتول: اغْتَدّي بنِعْمتي, واسْتَرئي رحمّك لأُطَلقكء وأنتِ واحدةٌ 
قومك. فإذا احتّمل أمرّيْن لم يُحمّل على أحدهما إلا بالنيّة. 

وأا قولّه: ولايقمٌ بها" إلا واحدةٌ. فصحيحٌ وإذا نوّى ثلانًا لا يقع. 

وقال الشافعيٌ: يقمٌ الثلاث بِالنيّة في قوله: اغْتَدّي وَاسْتَبْرئي رحمّك”". 

لنا: أنّهِ لفظً يقعٌ به الطلاق الرجعيٌ فلا يقعٌ به الشلاثء وإِنْ نوّاها كقوله: 
أنت واحدة. 

فإن قيل: إِنَّه كنايةٌ لا يني" عن عددء فجاز أن يقعٌ بها الثلاث كقوله: أنتِ 
بائن. 

قبل له: هناك اللفظً صريحٌ في البينونة» والثلاث هي البينونةٌ الكبرىء فإذا 
نوّى ما يَصِلّحٌ له اللفظ وقّع» وفي مسألّنا اللفظً لا يفيدُ البينونة ولايقم بمُطْلَقِه 
ن بُحمَلَ عليه بالنْيِّ كقوله: أنتٍ طالق. 


م6 عم 


باتفاقء فلم يَجُرْأ 


قآل: وبقيةٌ الكناياتٍ إذا نوَى بها الطلاقّ كانت واحدةٌ بائنةً. 


وقال الشافعيٌ: كلّها طلاق رجعيٌ. 


)١(‏ في (ي): ابه). 
(0) ينظر: «نهاية المطلب» (6 /١‏ 6" ). و«البيان» /١٠١(‏ 45). 
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(6) في (أ): اتنبىع). 


6 05 

لنا: أن البينونة تفيد القطعّء ومخةافو لهض أ لن ةو اما أَبِينَ من الحيع ”© 
فهو مَيّت220". وإذا اقتضّى اللفظ القطعٌ ووقع به الطلاقٌ وجب أن يقعَ مُقتَضاه 
فرك ان اد قلاثار و رأن الووع يثك الكرنروكل أوكوها بللكةيوقة 
كالتّلاث. 

فإن قيل: روي أن ركانة طلّق ام رأتّه البَتَّدّ فاستحلّفه النبيك صَإَلنَعَهوسَل: 
لاما أردتٌ إلا واحدةً؟». ورَّدَّها عليه». 

قبل له: المرويٌ في الخبر أنه لمّا حلّف: «ما أردثٌ إلا واحدةً». فقال له الننبنٌ 
َنَعوس: «هو على ما أردتَ». وهذا لادلالة فيه ولأنّه لوضمٌ أنه رَدّها 
عليه”" احتّمل أن يكونٌ رَدّها عليه بنكاح جديل» وهذا هو الظاهرٌ بدليل أَنَّه أضافٌ 


الرَّدَإِلى النبيئ صََِتَعلنوسَلَمَه والرَّد الذي هو الرّجعة يُضافٌ إلى الزوج. 


قال: وَإِنْ نْوَى ثلانًا كانت ثلانًا. 


لداة كا مجع كوي كان والان ليقو ناو تكو والر اف قار كو 


بالثلاثء فإذا نوَى أحدَ ما يحتولّه اللفظ وقّع. 


قآل: وإن نوى اثنتيّن كانت واحدة. 


)١(‏ في (أ» س» ع): «حي». 

(1) أخرجه أبو داود (72854)» والترمذي )١540(‏ من طريق عبد الرحمن بن عبد اللّه بن دينان 
عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار عن أبي واقد مرفوعا: اما قطع من البهيمة وهي حية 
فهي ميتة». قال الترمذي: احديث حسن غريب لا نعرفه إلاامن حديث زيد بن أسلم». وأخرجه 
بنحوه ابن ماجه )127١7(‏ من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم» عن ابن عمر. 


() ليس في (ي). 
4 1ه 
دك 


22 بزتلت 
0 8 


وقال زفر: يقع الدع رويد فال ماللكٌ29 والشافعيكش©. 

لنا: أن البينونة لا تَتضمَّنُ العدة؛ ألَاتّرى أنه لايَصِحٌ أن ينطق بها بعددٍ فيقول: 
5 َه . 2 7 2 بذ 0 و 
انتٍ بائنتين. وإذا لم تتضمَن العددً لم يَصِحَ أن يق بالنية ما لا يَتضمُنه الكلام. 

وجةقول زفرً: أن كل لفظٍ جاز أن يقمٌ به الثلاثُ جاز أن*'يقمَ به ما دونه 
كالواحدة. 

3 2 و 

قلنا: الواحدةٌ والثلاثإنمايقعٌ مِن حيثٌ إنَّكلٌ واحي”* منهما بينونةٌ واللفظاً 
يقتضي ذلك فلا يقعٌ من حيث العددٌ» ولو أوقَعْنا اثنسّيّْن إذا نوَى لأوقّعْناهما مِن 
ادا ساضيات 

بين صِحَّةَ ما قلناه: أنَّهِ إذا قال لزوجته الأمةّ :أن بائن .ينوي التهين وق © 
لما كانت البينونةٌ الكبرى فى حقهاء فكانّثُ”"© كالثلاث فى حقٌّ الحرة. 

وقد قالوا: لو طلق امرأتّه الحرة واحدةً ثم قال لها: أنتٍ بائنٌ. ينوي اثنتّيْن 
لم يقعْ إلا واحدة؛ لأن الحرةً لا تَبِينٌ بالشنسيّْن قط لولا ما تقدَّم مِن الطلاق» فلم 
)١(‏ بعدهفى (س): «ابه». وينظر: «المبسوط») (1/57/5)) و«بدائع الصنائع» ٠١8/5(‏ ). و«البناية») 

(ه/ 0" )., 
(؟)ينظر: «المدونة»(؟/ ««النوادر والزيادات») (0/ 2١7‏ و«عيون المسائل» (ص57 "3 


4). 
(*) ينظر: «الأم؟ (0/ 517)) والمخت مختصر المزني» (8/ 596)» و«الحاوي» ( .))6/٠‏ 
(5-4) ليس في (ع). 
(5) في (س» ي): «واحدةا. 
(5) في (أ» س.ع): «ويقع». 
() بعده في (ي): «بائن». 


419 


مقطلا 
5 ف 3 


يَكَنْ ذلك”" وقوعٌ بينونةٍ فيهاء »فلم يقع له 


5 1 8 07 2 لان لمات ع 3 

فال: وهذا مثل قوله: أنتٍ بائنٌ وب وبَدلَة وحرامٌ» وحبلك على غاربك. 
ان لان يمضه 8 00 و ا 3 

والحَقى بأهلك. وخليّة» وبريّة» ووَهّبتك لأهلك. وسَرَّحتك. وفارّقتك» وأنتٍ 


ال ممصن م 0 د 4 
حُرّة وتَقَنْعيء '”واشتئري واغرّبِي " وابتغِي الأزواج. 


هذه الألفاظً التي ذكّرها كلّها كناياتٌ؛ لأنّها تحتولٌ الطلاقٌ وغيرّه. 

قأل: فإِنْ لم يَكَنْ له نِيِّةُ لم يَقَعْ بهذه الألفاظٍ طلاقٌ إلا أن يكونا في9) 
و ا 0 
00 
الطلاقٌ بكلّ لفظ لا يُقصَدُ به السّبٌ والشَّتِيِمةُ ولم يَقَعْ بما يُقصَدٌ به السّبَّ 
والسَّتِِمةٌ إلا أن ينويّه. 


أمّا اعتبارٌ النيِّ أودلالةٍ الحالٍ في وُقُوع الطلاقٍ بألفاظٍ الكناياتٍ فقد يتاه 
إلا أن الحكمَ يختلفٌ في دلالةٍ الحالٍ على ما نَبَيْه0©. 
وقد قسّم”" أصحابنا الكناياتٍ ثلاثة أقسام: 
)١(‏ في (ع): اتقع». 
[فركوة في (ع): (واستبري رحمكء. واعتدي». وفي (ي): «واعزلي». 
(؟) بعده في (نسخة مختصر القدوري): «حال». 


(©) في (نسخة مختصر القدوري): «مذاكرة». 


0ه 


00 في (أ ض»ع» م ي): (أبينه) . 
(0) في (ي): «فسرا. 


ا اذ يس ١ ١‏ عاقر نا لامرنا 


فالقسمٌ الأول: لا يُتَيُّ فيه في القضاءِ في مذاكرة الطلاقٍ كاناء أو في حال 
الغضب. وذلك قولّه: أمرّك ببدك, والحشاري. واعْتّدّي. لأنَّ هذه الألفاظً لا 
ل 
الطلاق لم يُصَدَّف في صرفه عن ظاهره؛ كما لو قال: أنتِ طالقٌء دم قال: نَوَيتٌ 
به طلاقًا من وثاقء فأمًا فيما بينّه وبينَ الله تعالى فَيُدَيُّ”")؛ لجواز أن يكونّ كما 
قال» واللَّهُ تعالى أعرف بّته. 

والقسم الثاني: لا يُدَيِّنَ في القضاء إذا كانا في مذاكرة الطلاقء وَيُدَيَّنْ إذا 
كانا في حالٍ الغضب”"» وذلك في كل لفظ يَصلّْحُ للسّبٌء وهي خمسةٌ ألفاظ : 
أنتِ حَلِية: وبرية وبائن وبَنٌّء وحرامٌ؛ لأنّ هذه الألفاظً تصلخ للسّبٌّء ألا ترى 
أنّهِ يقول: أنتٍ حََلِيّة من الخيرء وبَريّة من الإسلام, وبائنٌ من الدينء وَبَتّه مِن 
المروءة وحرامٌ الاجتماع معك. 

فإذاكاناافي حالٍ الغضب فهي حال تَصِلّحٌ للسّبٌ وتَصلّحٌُ للطلاقء فإذا 
احتّمل الأمرّيّْن”"» لم يُحمّل على أحدهما إلا بالنَّيّة فأمّا إذا كانا في حال 
مذاكرة الطلاقٍ مثلّ أن تقولٌ: طَلّقي. فيُحِيبَها ببعض هذه الألفاظ» فهذه الحال 
لانَصدُحٌ إلا للطلاق» فوججب حمل هذه الألفاظٍ على الطلاق دون السّبٌّ فلم 
تقب قو لعووا قا قينا دوو اللو تعالى اقد كن لتبوار انرق كياقان: 

وقد روي عن أبي يوسف؛ أنه زاد في ذلك أربعةٌ ألفاظ أََرَ وهي: لا سبيلٌ 


)١(‏ في (ي): ل(يصدق». (؟) بعده في (ح): لوالخصومة». 


(5) في (ع): «الأمران». 
١ه‏ 


حِتَائنا علا 
ا يي ل لسصيييصي 0 


لي عليك؛ وفارَقتُكِء وحَلَّيتٌ مداق ولاولك او عليك: قال: لأنها تحتمل 
السَّبَّ. ألا ترى أنَّهِ يقول: لا سبيل لي عليك لِشَرّكِ وفارَقئّك ”في المكان" 
لكراهة اجتماعي معك. وحَلَّيتُ سبيلّك وما أنتٍ عليه ولامِلْكٌ لي عليك؛ لأنّك 
أقلّ مِن أن أتملّكَك". 

والقسمُ الثالث: يُدَيّنُ فيه في القضاءٍ في حالٍ الغضب. وفي حال مذاكرة 
الطلاق. وذلك مثل قوله: اغْرْبِيء وتَمَنّمّي واسَْيِري: واخرّجيء وَاذْهَّبِيء 
وقوميء وتَزوّجي» ولا نكاح لي عليك. 

وعلى قول أبي حنيفة أيضًا: لا سبيلٌ لي عليكِء ولا مِلْكَ لي عليكِ. وذلك 
لأنّ هذه الألفاظ تُذكرٌ ويّرادُّبها الإبعاده وحالُ الغضب حال الإبعاد؛ لأنَ الإنسانَ 
ُعِدُ زوجتّه فيها وإن لم يُطَلٌُهاه وكذلك حال ذكر الطلاق. 

ولأنها لوقالت له: طَلّفنِي. فقال: لا سبيل لي عليك. احتّمل: لا سبيل لي 
على طلاقِكِء ولا مِلْكَ لي على طلاقِكِ. وهذايُدْكَرٌ وياد به الامتناعٌ من الطلاق» 
وإذا احتّمل في هذَّيْن الحالَيّن الإبعاد 9 واحتمل”” الطلاق رُجع إلى نيتِه. 

ما معرفةٌ الكنايات؛ فكلٌ لفظ كان له تَعَلّق بالطلاقي فهو كنايةٌ كقوله: اذهبي. 
نه" يحتمل: اذهبي لأنّي قد طَلَقبّك. وكذلك: تزوّجي. هوكناية تقديرٌه: تزوّجي 


)1-1١(‏ ليس في (ح» ر). 

(؟) ينظر: «بدائع الصنائع» (9*/ 36١6‏ 5١٠)ء‏ و«الاختيار) (5/ ”1177) 

(9) في (ع): اواستبرئي رحمك». 

(4) في (ح): «الإبقاء». وأشار في حاشيتها أنه كالمثبت في نسخة. 

(5) ليس في (ح). (5) في (أح»ع» ل م): «لآأنه». 


4 


ل ره و 
5 صَصطك 2 


لأنّي قد طَلَّمَنّك . ولوقال 95 .ونْوّى به الطلاق” لم يَقَعْ ٠؛‏ لأنَّ الأكل لا تَعلقَ 
له بالطلاق» فعلى هذا المعنى يجب أن تراعى معرفةٌ الكنايات. 

ولوقال: : لاحاجة لي فيك كُ. ينوي به الطلاق لم”"' يَمَعْ |؛ لأنّ نفي "الطلاقٍ 
يجتمغ" مع الزوجيّ؛ ألاترى أن الإنسانٌ قد يتزوّح مَن لا حاجة له فيها. 

وإذا قال: لم" أَتَروّجْك. لم يَقَمْ به الطلاقٌ؛ وذلك لأنَّ الطلاقّ هو حل العقد 
بعدَ وُقُوعِهء وهذا نف لأصل النكاح» وهو كاذبٌ فلا يقمٌ به الطلاقٌ. 


قل: وإذا وصَف الطلاقٌ بضَرْبٍ من الزيادة أو الشَّدَّةِ كان بائئا؛ مثل أن 
يقول: أنتٍ طالقٌ بائنٌ» وطالقٌ أشدَّ الطلاق» وأفحسّ الطلاق» وطلاقٌ الشيطان 
والبدعة» وكالجبل» ومِلء البيت. 

وذلك لأنّه وصّف الطلاقٌ بضرب من الزيادة©» والزيادةٌ قد تكونٌ بالبينونة, 
راكوا بالمدى دوعن قات المت مهدا رضي اقرف وهذا قولٌ أبي 
حنيفة في جميع ذلك. 

وقد خالفه أبو يوسف» ومحمدٌ في بعض ذلك؛ فقال أبو يوسففت: إذا قال: 
مثلّ الجبل . فهو رجعيٌ. وروي عنه” أنه قال: يُنظَرٌ إلى المُسْبَّهِ به؛ فإِنْ كان 
فيد الولعم مل الجبل فهو بائنٌ ون كان لا فيد ذلك مثل قوله: مثل 
حَبّةَ الخردل. لم يَكَنْ بائمّا9©. 


)١(‏ ليس في (ع). (؟-1) في (أءرء س» ش» ضص»ع. قْ2 ل): ١الحاجة‏ تجتمع". 
”) فى (ى): «لا1). (؟) بعده في (ي): اوالشدة». 

)هه في (ح): «عن محمدا. وكتب فوقه بالمداد الأحمر: «عنه)» ونسبه لنسخة. 

()ينظر: «المبسوط») (5/ »)١ 44.1١94‏ ولابدائع الصنائع» (؟/ ١١١).وه«الهذاية»)(١/89؟))‏ 


هه 


- 
- 


5 اا لاق 8 

7 10000 1ك 

وجه قوله: الديضي أنه نّهِ أراد البينونة» ويحتيل أنه وصّف الطلاق بأنه يكبر 
عليها ويَعظُّمٌ» فلا يُحمَلٌ”' على البينونة بالشَّك. 

وقال أو وو سفت ومضعد الفنا: إذا قال: انك طالقٌ ملء هذا الكوز. أنه 


ج20 


رجععى 


و 


وجة قولٍ أبي حنيفة: أنه وصّف الطلاقٌ بضرب من الزيادقء فصار كقوله: 
أنتِ طالقٌ تطليقة طويلة. 

وجةٌ قولهما أنه ليصف الطلاقٌ بشيءء وإنما ححضَّها بمكانء فصار كقوله: 
أنتِ طالقٌ في الدار. 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ تطليقة تملاً الكورٌ. كان بائنًا في قولهم؛ لأنّه صفة 
للطلاق» فيقتضي زيادةً عَظم وليسن ذلك إلا البيثونة. 
قن : وإذا ضاف الطلاق إلى تحمافهناء أو إلى نهنا 22 © بغي الما 
وقّع الطلاق؛ مثلّ أن يقولّ: أنتٍ طالقٌء أو رَقَئّكَ طالقٌء أو عُنْقَك طالقٌ7». 
أو بَدَنْك طالقٌ» أو جسدّكء ”أو فَرْجَكِ*» أو وجهّك. 


َه 


وذلك لأنَّ هذه الألفاظ يُعبَرٌ بها عن الجملة؛ ألا ترى أنه يُقَالُ: عند فلانٍ 
و«الاختيار) (”/ .)17٠١‏ 
() في (ح): «#تحمل»» وفي (ق): ليحتمل2. 
0 ينظر: «المبسوط»)(7”/ واابدائع الصنائع»(؟/ ٠١‏ ١)ءوافتاوى‏ قاضي خان»(1/ ”777). 
(") في (ع): اتعتبر). 
(4) بعده في (نسخة مختصر القدوري)» و«الجوهرة النيرة» (؟/ 737): أو روحك». 


(6-5) ليس في (س). 
دعق 


حت اده بس || فرعرنا كارنا 
ع خسصطلك :5 


كذا وكذا رأسًا مِن الرقيق» وفى الدار كذا وكذا نفسّاء وإذا كان ذكرٌ هذه الأشياءِ 
كذكر الجملةِ صار كقوله: أنتٍ طالقٌ. فيقعٌ به” الطلاقٌ. 

00 5 95 8 مر 7 َ# اع 01 و 8 
قل: وكذلك إن طَلَْقَ جزءًا شائعًا منها مثلّ أن يقولٌ: نصفمك”" أو 


وذلك لأن التحريم يَثبّتٌ في ذلك الجزءء ثُمَ يَسْرِي إلى الجميع كمّن 


أعتّق بعض جاريته. 
قال: ولو قال: يدك طالقٌ» أو رجْلّك طالنٌ. لم يقع الطلاقٌ. 


وقال زفر: يتئع” ؟. وبه قال الشافعئنٌ ا 


لخا: أن الطلاق "رفم عقي لو أضائه إلى جز معين لميَصِمٌ؛ فقا أضافت 
رفعّه" إلى جزءٍ معين لم يَصِحّ أيضَاء كالإقالة في البيع. 
وجه قولٍ زفرّ: أنه أوقّع الطلاقٌ على جزءٍ منها مُتّصل بها اتصال جَلْقةِ 
فوجَب أن يقعٌ كما لو قال وم 0 
)1١(‏ في (ح): ابها؟. 
)١(‏ بعده في (ح): ١طالق».‏ 
(*) بعده في (ح): «طالق). 
(4) في (ح): ١ايسري‏ في2» وفي (ع): تسري إلى). 
(6) ينظر: «النتف» .)"157/1١(‏ و«المبسوط» (84/5). وابدائع الصنائع» (6/ .)١8"‏ 
(5) ينظر: «الحاوي» »)511/1١(‏ و«التنبيه» (ص .)١9750‏ 


لط 


(/72-0) في (ق): اايقع لو أضافه». 
(8) ليس في (ي). 


95 5 وو 5 0 ع 

قلنا: هذا يَبطل بالدم(" والحمل إذا أشار بالطلاقٍ إليه» ولأن الرأس لو" 
أشار إليه بالطلاقٍ وهو يريد العضوّء ولا يريدٌ الجملة به لم يقع الطلاق أيضًاء 
وإنما يقع إذا أراد بذكره الجملةً» وهذا لا يُُوجَدٌ في اليد والرجل؛ لأنه لا يُعبر0 
به عن الجملة فاختلفا. 


قآل: ولو 0 1 بي 5 لليقة) أو كل 5 لليقة 0 طالقًا©) واحدة. 
وذلك لأن الطلاقٌ لا يعض وما لا يتبعضُء فَذِكْرٌ" بعضه كذكر جميعه. 
5 و 5 8 1 5 25 - 

أصله العفو مِن دم العمدٍ فعلى هذا إذا قال لها: أنتِ طالقٌ تطليقة ونصفا". 


ولو قسَم الطلاقٌ بِينَ نسائه؛ فقال لامرأتيْن له: بيتكما تطليقة. وقّع على 
كل وإاحنة مني تليق كافله. 
ولوقال لأربع نسوؤله: يكن تطليقتانٍ*©. وقّع على كل واحدة منهُنٌ تطليقةٌ؛ 
(1) أثبت بعده في حاشية (س): "والريق». 
(0) في (س): (إذا». 
(©) في (ع): اايعتبر). 
(5) ليس في (ح)) وبعذده في(ي): « تطليقة». 
(©) قال في حاشية (ح): ٠أنت‏ طالق نصف تطليقة وثلث تطليقة وسدس تطليقة وهي مدخول 
بها طلقت ثلانًا؛ لأن تطليقة منكرء فإذا أعيد كان الثاني غير الأول» ولو قال: أنت طالق نصف 
تطليقة وثلثها وسدسها تطلق واحدة؛ لآن الثاني والثالث معرف فيكون عين الأول». 
(5) في (ي): «لأن ذكر». 
(0) من (رء ي). 
(8) في (أء ح» رء س» ش»ع. ق», ل): «تطليقتين». 


لكك 


0 | عور 
و2 و دلول 38 
3 ب اللالصابرظدظة ‏ . 


لأناإذا متش اير تدعت ضاق كل وادة تفينات تطايفة ولا يجوز أن 
لفكنم كر ارقو عا هيا لهاة أن قن عالا عقاوث اعاذه | تها يكون خلنى 
الجملةء وإنما يقسَمَ على”" الآحاد دفي الجنس الذي يتفاوت آحاده. وهاهنا 
آحادُ التطليقاتٍ لا تتفاوث”"». فتكون القِسْمةٌ على الجملة. 

فإنْ قال الزوجٌ: إنما أردتُ قسمة كل تطليقة على حيالها. ومّع”" على كل 
واحدةٍ تطليقتان؛ لأنه شَدَّدَ على نفسه فوقع ما نوّى. 


قل: وطلاقٌ المكره والسّكرانٍ واقع. 


أمّا المكرةٌ فلا خلاف فيه بِينَ أصحابنا"»» وقال الشافعييٌ: لا يق طلاقه0©. 
لكا ما روّى صفوان بن عمرو الطائيٌ: أنّ رجلا كان مع امرأتد"©, فأخحذت 
بح واس جا مدير يذ اجر مارقلت لأَذْبَحنّكَ 
أو لتُطَلْقَني ثلانا. فنا شدها" الله فأيَت عليه فطلقها ثلانَاء فذكر ذلك للنبيَّ 
ألدَمعَلدهِوسَهرٌ فقال: «لا قيلولة في الطلاق». ذكره محمد ف ( لاض 0 
)١(‏ من (ي). (؟) في (ع): ايتفاوت». 
(*) في (ي): #وقعت». 
(5) ينظر: «اللأصل» (70377/7)) و«النتف» 507//١(‏ 7)) و«المبسوط» (5؟7/ 57). 
(6) ينظر: «الأم» )١ /07١‏ والمختصر المزني» (4//ا9 ؟). 
(5) في (ع): «امرأة». 
(0) في (ح): افأنشدها». 
(6) ينظر: «الأصل» (9/ .)73١17‏ 
والحديث أخرجه سعيد بن منصور ١١1711110(‏ -الأعظمي». والعقيلي في «الضعفاء» - 


4١ 


بو كتناظعخ____ .بي 

ولأنّ الإكراة معن يَدُلّ على فقد الرّضامع صِحَة القولء فلا يتم مِن 
وُفُوع”" الطلاقٍ كالهازلٍ؛ وكما لووك لتقا 

فإن قيل: قال النبيٌ صَأَلنَهءلدَوِوْسَلر: افع عن أُمتِي في الفط اسان ون 
اسْتُكر هوا عليه»2. 

قيل: ظاهرٌه مترو ك بالإجماع؛ ؛ لأنَّانعلة”" أن فعلّ النايي والخاطئ والمُكْرهٍ 
موجوث فعلم أن المرفوع“ غير الفعل» فليس لهم أن جولو على ارم حم 
لفعل إلا ونأ نحوله على رقع لمان تيف على ادلي ليجو حم 
عليهما؛ أن العموم لأ يعتيه : في المُضمرات. 

وما لكان ا يقعٌ طلاقه0©. وكان أبو الحسن الكرخحيٌ يختارٌ 


تر 
أنه له يقع 7 00 0 


.)45١/(‏ وينظر: اعلل ابن أبي حاتم» مسألة (1711). و«نصب الراية» (5/ 777)» و«البدر 
المنير» (8/ ١١8‏ )» و«التلخيص الحبير» (7/ 715-/17؟)» و«الدراية»(؟1/ .)7١-589‏ 

)١(‏ بعده في (ي): (اصحة». 

(1) أخرجه ابن ماجه (57 )7١‏ من حديث أبى ذر. و(40١7)‏ من حديث ابن عباس. وينظر: 
«نصب الراية» (؟7/ 35-4): و«البدر المنير» (4/ 148-1909 ): و«التلخيص الحبير» /١(‏ 
805-4١‏ 1). 

(©) ليس في (ضص). وفي (ي): انقول: نعلم». 

(4) في (أ سء ضصء ع» ق» ل): الموضوع». وفي (م): #الوقوع». 

(8) في (ح» رء س» ش» ضص» ق» لء» م): «فيقف»»؛ وفي (ع): افتقف). 

(5) ينظر: «المبسوط» ))١77/50(‏ و«اتحفة الفقهاء» (؟/ 2١110‏ ابدائع الصنائع» (؟/ 49), 
وافتاوى قاضي خان» /١(‏ 777. 

(/ا) بعده في (ع): اطلاقه). 


> 4 | وو - 
3 0 وت 2 
واكك 0 0000م 


وهو قولُ الطّحاوِيٌ وأحدٌُ قولي الشافعيٌ 00 

وج قو أصحابنا أذ السكرا مُكل بل ”وجب حدٌالقذ علي*/ 
والقوَدِبالقتل» وطلاقٌ المُكَلّبِ واقمٌ» الدليلُ عليه غيرٌ السكران. 

وجة قولٍ أبي الحسن الكرخيّ: أن زوال العقل بِشُرْبٍ النبيذٍ كزواله بِشّرْبِ 
لبج والدواءء وقد أجمّعوا أنه لاايقع طلاقٌ المُيتّمِ* كذلك السكران. 

الجوابُ: أن شرْبَ البَنْج في الغالب وفي العادة لايق على وجه المعصية, 
تايف على ويه نذا رن 3 للقي ي إلى زوالٍ العقل فلم يُعَاقَبْ بتَبقِية 
الت 202 وإذازالٌ التكليفٌ لم يقعْ طلاقه» وليس كذلك شار ت"" النبيل؛ 
مي 0 

فإن قيل : فيَحِبٌ على هذا إذا شرب البَنجحَ على وجه المعصية أن يقعَ طلا 

بوم يا و 


قال: ويقمٌ الطلاقٌ إذا قال: نَوَيتُ به الطلاقٌ. 


(0) ينظر: «الأم» (ه/ ) و«مختصر المزني» (// 5 ٠‏ واشرح معاني الآثار» (1/ 49), 
و«المبسوط»77/57(2١)»‏ واتحفة الفقهاء» (؟/ »)١106‏ و(ابدائع الصنائع» (7/ 44)) وافتاوى 
قاضي خان» /١(‏ 737). 

(0) ليس في : (ي). 

() ليس في : (ي). 

(5) في (ل): «البنج». 

(6) ليس في (ح). 

(5) في (ي): اشرب». 


6 0 


يعني: السّكران» و ليس هذا مذهبّ أصحابناء و لعل صاحب «الكتاب» رمه 


اال اوراس لين أي انيد ا 1 لنَّهُ في أنه ل 
قال: وت الطلاقٌ. صُدَّق بالإجماع. واللَّهُ أعلم. 
وقد قال محمد فيمّن شرب النيية فلم يَْلْ عله ولكن صُدُعَ فزال عقله 


ايو 


بالصداع: : إن طلاقه لايق أن ذلك قم وتعطل بست سي 


قال: وكذلك اللاعبٌُ بالطلاق والهازلٌ به. 


وذلك لما ذكر الحسن بن زياد فى «كتاب الطلاق»؛ قال: وقد جاء عن 


رسول الله ه صَبَاَلنَدعَلبَهِوسَارَ أنه قال: «مَن طَكٍَ لاعبًا جَارٌَ ذلك عَلَيه)2. 
ل 0 فقال: يورو عن 
5 5 مُعْضَلاتٌ؛ الجَدٌ الهَدل 5-7 سواء؛ الللكق 0 نعم 


)١(‏ في (أع): (السبب». 

(5) في (م): «هوله). وفي(ي) : ااهوأه». وينظر: اتحفة الفقهاء» (7/ »)١10‏ وابدائع الصنائع» 
٠ 0‏ وافتاوى قاضي خان» (7777/1). 

(©) أخرجه ابن أ بي شيبة )١1417/14(‏ من طريق الحسنء عن أبي الدرداء. وأخرجه ابن جرير في 
اتفسيره» (5/ »)١1814‏ وابن أبي حاتم في تفسيره» (1/ 470) عن الحسن البصري مرسلا. 

(4) في (ي): «فيهن». 

(5) أخرجه سعيد بن منصور /151١١1759(‏ الأعظمي)؛ وابن أبي شيبة )1417١14(‏ من طريق 
سليمان بن سحيم» عن سعيد بن المسيب» عن عمر: «أربع جائزات على كل حال؛ العتق» 
والطلاق والنكاحء والنذر». 


4 


2 2 نا 
وقال أنؤايؤ سَسِفٌ: عر إسهاعي سن مسلمء عن الحسن» عن أبي الدرداءع 
أنه قال: «مَن لعب بطلاق أو عتاق لزمه. ون هذه الآية نرّلت فى ذلك ا 
مب 3 
ءَاينْتٍ الله هرو [البقرة: ]2200 ,. 
5 1 0 و 2 0 5 سٍ ع 
قال: وكذلك الرجل يريدٌ غيرٌ الطلاق» فيسبقه لسانه بالطلاق؛ كرجل أراد 
أن يقولّ لزوجته: اسقِيني”" ماءً. فسبّقه لسائّه فقال: أنتِ طالقٌّ. وقّع الطلاقٌ؛ 
وذلك لأن القصد إذا لم يُعتبَر فيه”"» فَسَبْقٌ اللسانٍ ليس فيه “أكثرٌ مِن » عدم 
القصد فيقع» وكذلك العتاق. 


عي رصم 
ث تشجدوأ 


. 98 0 
قآل: ويقعٌ طلاقٌ الأخرس بالإشارة. 
وهذا الذي ذكره و لكان والقياس أن لا د يَقَع. 
وجة القياس: أن الإشارةً غيرٌ مُحقَّقَةٍ ولا معلومة» فصارّتُ© كالكلام 
الذي لا يفهم. 
وقال ابن قطلوبغا في اتقريب الغريب» (ص :)7١8‏ (معضلات الأمور: هي التي تضيق فيها 
الحيلة). 
)١(‏ أخرجه ابن أبي عمر العدني في «مسئده»» كما في اإتحاف الخيرة» (7/ .)١187‏ و«المطالب 
العالية» )474/١4(‏ عن سفيان» عن إسماعيل بن مسلم» عن الحسن» عن رجل» عن أبي 


الدرداى بنحوه. 
وأخرجه أحمد بن منيع في مسنده»» كما في الإتحاف الخيرة» (4/ 45)» و«المطالب العالية» 
77١ /(‏ )عن أبي معاوية» عن إسماعيل بن مسلم» عن الحسن. عن عبادة بن الصامتء بنحوه. 
)١(‏ في (أءح. ش»ء ل): «اسقني». 
(9) ليس في (ي). (5-5) في (ح): (أكبرا. 
(5) في (أء س.ع): «فصار' 


2 


0 7 
وجة الاستحسان: أ أنَّ إ* قار ]ذ نات بمارت تعرود فى د لعن 
معنى مفهوم» فصارّتٌ بمنزلةٍ الكتابة» فيقعٌ بها الطلاقٌ. 
وكيد قال أصبيحاننا: إن الطلاقٌ بالكتابة يقعٌ إذا أراد بذلك الطلاقٌ7". وهو 
أحدٌ قولي الشافعيّ وقال في قولٍ آخرٌ: لايقغ”". 
لنا: أن الكتابة تقوم مقامٌ قولٍ الكاتب؟ بدليل أنَّالنبي توص قاقثْ 
كال الافان مقامً دعائه بنفيه عَلِتَوالتَكه إلى الإسلام؛ ولآن الكقابة يَعروفٌ 
منظومة دل على معنّى مفهوم فيقعٌ بها(" الطلاق كالكلام. 
فإن قيل: الكتابةٌ بصريح الكلام لا تقعٌ به شيء بغير نِيّه فلو وقّع بها طلاقٌ 
َْعِرْ إلى التي كالكلام©. - 
قيل له: لا نُسَلَمُ نه إذا كتّب على وجه الاحتمال”* فيه وقّع الطلاقٌ عندّنا9© 
بغير نِيِّ؟ مثل أن يَكتّبَ: أمّا بعد يا فلانة إذا وصّل إليك كتابي هذا فأنتِ طالقٌ. 
فأمًّا أن يكتبَ على غير وجهٍ المخاطبة» و"كتّب: فلانةٌ طالقٌ. لم يقَعْ حتى 
ينويّ؛ لأنه يحتمل أن يكونً أوقّع به الطلاقٌ» ويحتولٌ أن يكون قصّد بالكتابة 
تجويدّ حََطّه فلا يُحَمَلٌ على الطلاق إلا الي كألفاظ الكنايات. 
)١(‏ ينظر: «بدائع الصنائع» (؟/ »٠‏ وافتاوى قاضي خان) .)7777/١(‏ 
(0) ينظر: «المهذب» (”7/ »)١7‏ و«نهاية المطلب» /١5(‏ 74). 
(7) في (أ س»ع): (ابه». () في (ي): «بالكلام». 
(5) في (أ): «لاحتمال»» وفي (ع):«لا احتمال». 
(5) في (ع): «عينًا». 
(0) فى (ي): «أو». 


ج/1. ؟ له 
مر 


ا ان ا قرا اليا 
3 2 2ن 9 


2 0 ين وعم 0ه و 

وأمًا الكلامٌ الصريح فإنما لا يحتاح إلى النيّة؛ لآنه لا احتمال فيه لعرفٍ 
الاستعمالء ولاعَرْفَ فى الكتابة؛ ولهذا قلنا: إذا كانتٍ الكتابةٌ على وجِهٍ 
المخاطبةٍ لا يحتاحُ إلى ني لأنّ لها" ظاهرًا فهي كالكلام» ولو قال: ما أردتٌ 
الطلاق. لم يُصَدَّقُ كما لا يُصَدّقُ في الكلام. 

وقد قال أصحاينا: إِنّهِ إذا كتّب كتابة لا تَسْتبِينُ””» أو كتّب في الهواء فإنه لا 
يقمٌ الطلاق؛ لأنَ ذلك بمنزلةٍ الكلام الذي لا يَسْتبِينُ فلا يقحٌ به شية. 

وقالوا: لو كتّب: أمَّا بعد إذا وصّل إليك كتابي هذا فأنتِ طالقٌ. فإنَّها لا 
تَطلّقٌ حتى يَصِلّ إليها كتابه؛ أنه علّق الطلاقٌ بشرطء فلا يقح قبل وجُوده. 
قآل: وإذا أضاف الطلاقٌ إلى التكاح وقّع عَقِيب التكاح؛ مثلّ أن يقولٌ: 
ِنْ تزوّجتك فأنتٍ طالقٌ» أو كل امرأةٍ أتروّججها فهي طالقٌ. 


ىق أعء 0 د وه الءس 2©) 
وهو قول عمرٌ» وابن مسعودٍ وَوَليَهَعَنْه" ٠‏ وقال الشافعيٌ: لا يَصِح 1 
ع 3 ع 0 9 5 
لنا: أن الطلاق يَصح تعليقه بالشرط 2 ١‏ أن يُضافتَ”" إلى الملك 0 
حكن عَم اع - 4 عو 
كالنذر» ولانه أضاف الطلاق إلى وقتٍ يملك إيقاع الطلاق فيه في الظاهر 
)١(‏ في (ي): امعها). () في (ع): ايستبين». 
(2 ينظر: (مصنف عبد الرزاق» ))١١41/5 21١578(‏ والاسئن سعيد» (57 -١١57 00٠9‏ 
الأعظمى)» و«مصنف ابن أبى شيبة» .)١18157(‏ 
(5) ينظر: «الحاوي» /١١(‏ 755)., و(نهاية المطلب» (11/ 77377). و«البيان» .)55/5٠١(‏ 
(6) في (أرء شءع. ل. م): «بالشروط». 
() في (ع): اتضاف». 
(0) بعده في (ي): الافصح». 


ات 


6 5 

وهو ممن له قولٌ صحيحٌ» فوجب أن ينعقَدٌ”'2 طلاقه» كما لو قال لزوجته: أنتِ 
طالقٌ رأسّ الشهر. 

فإن قيل: روي عن النبيئ صَإَِلَهعَلَهوم حَلَ أنّه قال: :١لا‏ طلاقٌ قبل نكاح"””". 

قيل له: ذكّر ابن المدينيئ» وابن أبي شيبة: أله لا أضل له::ولو قت العقير 
لم يَكَنْ فيه دليلٌ؛ لأنه يَقْمضِي نفي وقوع الطلاق قبل النكاح» وبذلك نقولٌ» 
وإنما عندّنا قدعقّد على الطلاقٍ قبل النكاح ولم يُطَلنْ قبلّهء وإنما طلّق بعدّهء 
والخبدُ لا يني ذلك. ْ 

يبن صِحََةَ ما قلناه: ماروي: «أنَّ الزهريّ» ومكحولَا تأوّلا الخبرَ على 
رجل أراد أن يتزوج امرأة فقال: اكات 7 تزوّجها»”"» وهذا صحيحٌ؛ 
لأنَ الطلاقٌ وهو الإيقاعٌ» فأمّا المُعلّقُ بالشرط فلا يتناوله حقيقة الاسم فلا 
يُصرّفٌ الكلامٌ إليه إلا بدليل. 


قآل: وإذا أضافه إلى شرط وقّع عَقِيبَ الشرط؛ مثل أن يقولٌ لامرأيّه: إن 
دخلت الدارَ فأنت طالقٌ. 


)١(‏ في (س» ي): (يعقد». 

(؟) الحديث مروي عن جماعة من الصحابة منهم: جابر» وابن عمر»ء وابن عباسء ومعاذ. 
وعائشة. ينظر: «علل ابن أبي حاتم» مسألة (1110177170177)» و«علل الدارقطني» 
مسألة (2795 9487 73817): و(نصب الراية) (7/ »)7773732-17٠‏ و«البدر المئير» (// /8- 
5) و«التلخيص الحبير) (”7/ .)11١1-71١‏ 

(9) ينظر: (مصنف عبد الرزاق» ))١114170(‏ و(مصنف ابن أبي شيبة» ))١18154(‏ و«مشكل 
الآثارا (؟/ ١70‏ )» و«نصب الراية» (9/ 77237). 


كذ فو 
كرك 


| و لكا 
ور 
وو ا تاقصففةخ___.ن. 
الس المي لسن 
الذليل عليه أن ماتكل يديك سكف عفيت السرط بالقنؤل المتقدم 
فوجَب اعتباره فى ذلك الوقت. 
فإن قيل: لو قال الصحيحٌ لامرأته: إن دخلتٍ الدارٌ فأنتِ طالقٌ» ثم جُنّ 
فدخلت الدارٌ وقّع طلاقه. وإِنْ كان لو ابتدأ الطلاقٌ”2 في هذا الحالٍ لم يقعْ 
جزل واجتا» ارق واي ول اد زرون ري الجكو وو اليد 
وو 
يق طلاقه من طريقٍ الحكم بدليل عتق ذوي أرحامه بأنْ يَمْلِكَهِمه ووقوع الفرقة 


ش سس اإءعي 


بيه وبِينَ امرأتِه إذا كان عِنْينًا فأجّله القاضي”" فمَضَّتٍ عالة أ وى جو 1 

يَُرّقُ بيتهماء وهو طلاقٌ من طريقٍ الحكم. 

قل راع إعاذ الطااك ا اذ كر التعالت انه اليف إلى 

ملكِه”" وإِنْ قال لأجنبية: إِنْ دخلت الدارَ فأنتِ طاتريف تر وَجها فدخلتٍ 

الدار لم تطلق. 
وقال ابن أبي ليلى: يقع”». 


وليس بصحيح؛ لأنّه ا 


)١(‏ في (ضء» قء ي):«الكلام». (5) في (ي): «الحاكم». 

(9) في (ع): املك». 

(؟) ينظر: «اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» (ص5١7)»‏ و«المبسوط» (48/5)) و"تبيين 
الحقائق» (؟/ 7737). (5) في (أء سء ع): «أضافه». 


386 


م3 
5 ٍّ 2 


بقع به شي كما لو قال لأجنبية: أنتِ طالقٌ. 


فإن قيل: المُعلّقٌ بالشرط كالمُوقَع عَقِيبَه فكأن قال حينّ دخلت الدارٌ: 
انر 00 


قيل له: هو كذلك إذا صَحّ التعليقٌ» وخلافنا”» في ذلك. 
قارىة و قاط | الشرجل” !"نوكاو ذاماء رمش ود ماوكا واو كلها . 


والدليل على أنَّها صُرُّوطٌ: أنَّ الأفعال تليهاء والشرطً© إتمايكون شرطًا 
للفعل» وهو مأخو د مِن العلامة فكأنّه جُعِل الشرطٌ علامة لتعليق الحِنْثِ بالفعل. 

وقد قال أهلٌ اللغة: إِنَّ أصلّ الشروط هو: إن وما سواها داخلٌ عليها؛ ا 
ترى أن حرف إن ليس فيه معنى الوقتٍ فهو شرطٌ مَحْشُء ومايسوآاها فيه معنى 
الوقتء فهو مُلحَقٌ بهاء والشروط تَتَعلّقٌ بالأفعال المُسْتَقبَلِةِ لأنَّ الشرطً ما 
يجورٌ أن يُوجَدَء ويجورٌ أن لا يُوجَدَ وهذا لاايكونٌُ في الماضيء وإنما يكونٌ 
في المستقبل» فلذلك اختصَّتٍِ الشروطٌ بالأفعال المستقبلة». 


)١(‏ قال في حاشية (ح): «إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق. فتزوج امرأة حنث» وانحلت 
اليمين في حقهاء وبقيت في حق غيرهاء فإذا تزوجها بعد ذلك لم يقع لعدم تجدد الاسمء 
وإذا تزوج غيرهاء حنث لبقاء اليمين في حقهاء وكذا إذا تزوج أخرىء وأخرى بعد أخرى, 
إلى ما لا يتناهى. كذا فى الزيلعى». 

(5) بعده في (ع): «إنما وقع». 

() في (ر): «المشروط». 

() في (ي): «المشروط». 

(5) قال في حاشية (ح): «قال لوالديه: إن تزوجت مادمتما حيين فهي طالقء فتزوج امرأة 


جملا( افر 
47111 
ويد 


ا 2 وراك 
3 2 برع ع 
و7 د بج # سس سس سسسسسسسسسسسسسسسسسججججسب لبي 

ع س 


والشروط أيضًا تَخْتَصٌ بالأفعال دون الأسماء؛ ألا : ترّى أنَّ الأفعالٌ هي 
التي يجوز أن يُعقَدَ عليها دون الأسماءء فيَتعلّقُ الجزاءً بنَفْيها أو بوجُودهاء 
والاسمٌ لا يَصِحٌ أن يتعلقَ الجزاءٌ به. فلم يَكُنْ مُتَعلَما بالشروط. 
ولهذا قالوا: إن (كلّ) لِيِسَتْ بشرط في الحقيقة؛ لأنَّ الاسم يَِيها ولا يَليها 
الفعل» إلا أنها في معنى الشرط فيما عاد ذكرٌه ين الأفعالٍ على الأسماءِ التي 
وفيت غليهنا 1١‏ ادنكون للك لقا تمعن القدرط؛ فقل أن يقول رقي 
أتعريةافووحد .فقون ذلك وبق الصكوة نكاته اعتق شير اافمين جلف عليه 
وليسَتُ بشرطٍ صحيح؛ لأنَّ الأفعالٌ التي يكونٌ الجزاءٌ مُسْتَحَقَا بها لا 
ابيا الك 21لا ور لك الك ناز نأمط كماهر لان مغل 
الدارَ فأنتِ طالقٌ. فأمَابَتِيّهُ الألفاظ فهي شروطٌ في الحقيقة؛ ألا : تَرَى أن افع 0) 
الها يقول: إن مخلك الدا قدا كمد و نكي روات الذاة قتليها القدر 
تقدَّم الجزاءٌ أو تأر 
قآل: وهذه الشروط كلها إذا وجد الشرطً انحلّتِ اليمينُ إلا في (كلّما)؛ 
فإنَّ الطلاقٌّ يتكرّرُ بتكرّر الشرط حتى يقمّ ثلاثُ تطليقاتء فإِنْ تزوّجها بعدَ 
ذلك وتكرّر الشرط لم يفخ شيء. 
طلقت» 2 تزوج أخرى في حياتهما قال: لا تطلق الثانية» واليمين وقعت على أول امرأق 
ولوقال: كل امرأة» تقع على كل امرأة ماداما حيين» وإن مات أحدهماء وعن محمد بن 
الحسن أنه قال: إذا مات أحدهما سقط يمينه وهو القياس» هذا قول أبى يوسف. ولوالجى. 
7 ا ا 


)١(‏ في (ع): «الفعلة». 
30 


ا للا 0 0 الل 
حا هن 


والأصل في هذا أنَّ (كلَّما) تفيدٌ التُكرار» الدليل عليه قولّه تعالى: كما 
ضمت جلوده هم يدانه جَلُودًا عَيْرَهَا ‏ [النساء ور له الى : كلما أومدوأ 
انار ْمأ َه [المائدة:4+] وقد فهم منه يكرا ولأنَ (كلّما) فيها معنى 
لمع جح زلا اود ازور باصا ؛ فيُتعلّقٌ الْحِدثٌ 


كج 001ظص0 
٠.‏ مو 5 5 
فاعتير فيها جنس الفعل. 

وأمّا (كل) فقد 0 أنه ليست بشرط تسخضرء وأن الاسم تليهاء فهي تجم 


ال 2 ندال يَكَوّرُ الحنث فيها بتكرّرِ الاسم الذي دخََلتٌ عليه 
كما يتكرَّرُ الحنث في (كلَّما) بِتَكْرارِ الفعل الذي دَحَلتْ عليه. 

فإذا ثبت هذاء قلنا: إذا وجد الشرطً حيْث؛ لأنّه عقدٌ على جنس الفعل دون 
تنوف فرذا وين قدا ي ادر للواقس قر لكقلدنا لبط قكرر#اتخدى الع : 
فإذا عاد الفعلٌ ثانيًا فقد وُجد ولا يمينَ عليه” فلم يَتَعلّقُ به حدثٌ. 

ما (كلم) فإنّهاِيدُاتُكراز» فيصيرٌ كل فعل معقوةًا عليه فب رن القفيك 
بتكران الغروط عض يستوقق ظلاق الولاك الذي حل عليهاه إن تررحها بعد 
زوج نع وُجد الشرطٌ لم يحنّثْ”"؛ لأنّ ذلك الطلاق لم يَكُنْ في مِلّْكِه يوم 


)١(‏ في (ع): «معقود). (0) ليس في: (أح» ش»ع م). 
(6) قال في حاشية (ح): "وكذلك إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاء ثُمّ نجزها فقال: 
أنت طالق ثلامًا فتزوجت بزوج آخرء نّم عادت إليه فدخلت الدار لم تطلق عندنا. شرح 


الجمع للمصنف». 
سقف 


والسا ٠‏ ب ب با ل ب ب سس لس بييييييبييبيح يجيج 
حلّف. ولا أضاف يميئّه إليه» ولا هو تابعٌ ماكان في مِلْكِه حينَ حلّف. فلم 
5 و ٠‏ 7 و 
قآل: وزوالَ الملّكِ بعدَ اليمين لا بُبطِلُها. 


وذلك لذن اليمير : نصح مع دم الملّك ابتداء؟ فلن نصح غيال البقاء ءِ أولى. 


قآل: فإنَ وُجِدَ الشرطٌ في مِلَكِ انحلّتِ اليمينُ ووقّم الطلاقٌ» ون وجد 
في غير مِلّكِ انحأتٍ اليمينُ ولم يقخ شية. 

وهذا الذي ذكّره مثل أن يقولٌ لزوجته: إِنْ دخلت الدارَ فأنتٍ طالق. 
فدخلت الدارَ مع بقاء الزوجيّة وقّع الطلاقٌ» وانحلّتِ اليمينُ لوجود الشرط 
في المِلْكِء ولو أن الزوج طلّقها قبل وُجُودِ الشرطء وانقّضت عِدَّتّهاء ّم دخلتٍ 
وجا انار مايوه الما الأبازيي 
وقد وجد فانْحلك00, يم ذلك أن الحنتٌ لا, : يخْتصٌ بالملك؛ الأ نوك نالو 
قال لامرأته: أنتٍِ طالقٌ إن دتحل هذا العبدٌ الدار. 

ثم باعَ العبدّ» فدححل الدارٌوقّع الطلاقٌ» وإذا لم يختصّ الحنتٌ بالْمِلْكِ 
انحلَّتِ اليمِينُ بِوُجُودِ الشرطء وإن لم يَكُنْ في مِلْكِه فأمًا وُمُوعٌ الطلاق فلا 
يكون إلا في مِلكِ ولم يُوجَدْ فلم يقغ. 
قآل: وإذا اخمّلفا في وُجُودٍ الشرط فالقولُ قولُ الزوج فيه إلا أن ثُقِيمَ 
المرأة البينَة. ْ 


)١(‏ بعده في (ع): «اليمين». 


4 


كِنَانا لظلا 


ما 6 
وذلك لأنَ الأصل عدمٌ الشرطء فالظاهرٌ أنه لم بُوجَدْ ومن تمسّك بالظاهر 


كان القولٌ قولّه كَالمُدَعن غلية لهال إذا ألكروفإن أقافيت المزاة 12" على ذللت 
قبلت؛ لأنّها تَثرثٌ0) بالق ]دازي كامافة الخد ع ال على السال: 


قل: وَإِنْ كان الشرطً لايُعلَمُ إلامن جهتها فالقولُ قولّها في حل 'نفيها؛ 
مل أن يقول: إن خضت فأنق طالل ققالاك؛ قد بحديت: طلقت: 


وهذا الذي ذكّره استحسان» والقناس أن لا تفل قولها. 
2 ه و اع 
وجة القياس: أنْ وجود الحيض شرط في وُقوع الطلاق فلا يبل قولها فيه. 
كأ لو كات الشبرط وغول الذاوفاذ فته 


ع 2 3-4 و ره 
ووجهةالاستحسان: أن هذا معن لا يعلم إلا م جهتها فكان القول قولها 
م مع 0 عر _- قو 
فيه أصلّه انقضاء العِدَّةِ والمنعٌ مِن الوطء إذا قالت: أنا حائضٌ. 


قال: وإِنْ قال: إذا حضت فأنت طالقٌ وفلانةٌ. فقالث: قد حِضْتُ. طَلَقَتْ 

هي" ولم 7 تَطَلقٌ فلانة. 
ولك لما تا أن القنات أن لايق قو لها ابكناقن سن تفيهاء وإنما استحسا 

8 1 ب 0-4 8 و 

ذلك لأنّ قولّها مقبولٌ في حنٌّ نفيها فيما لا يُعلّمُ إلاين جهتهاء أصله انقضاءً 


)١(‏ في (سء. ع): «البينة». 


(0) في (س»ع): اثبتت». 

(9) في (س): (فهي». 

(4) ليس في : (ج. م). 

(0) من (ي» ونسخة مختصر القدوري). و«الجوهرة النيرة» .)1١/5(‏ 


ه451 


5 انلز 


ال وس ااه 


ميتٍ 5 0 الورثة 
قأى: وإذا قال لها: إذا حضْت فأنتٍ طالقٌ7". فرأت 
يَسْتَوِرٌ لها ثلاثة أيام, فإذا تَمَّثْ”" ثلاثة أيام حكَمْنا بالطلاق حينَ حاضَتْ7) 


: 2 ل فأ 15 
وذلك لان ما تراه من الدم لا يُعلمْ أنه حيض بوججوده لجواز أن ينقطِعٌ قبل 

00000 مله له م اعس 5 3 7 5 

تمام ثلاثة أيام”'» فإذا استمرٌ ثلاثة أيام علِمْنا أنّه حيض. فحكَمْنا بقوع الطلاق 
شعيا©), 

)١(‏ في (ح): « وكل به). 

(") قال في حاشية (ح): "ولو قال لامرأتيه: إذا حضتما فأنتما طالقان فقالتا: حضناء لم تطلق واحدة 
منهما إلا أن يصدّقهما وإن صدّق إحداهما وكدّبٍ الأخرى طلّقت المكذبة» وإن كر ثلانًا فقال: 
إن حضتن فأنتن طوالق» فقلن: حضناء لم تطلّق واحدة منهن إلا أن يصدّقهن» وكذا إن صدَّق 
والجلاة او تقون و إث عتد ق ثاثاو كديبو نوه لعف الك رك وجدها دزة الع ال 


(©) في (ي): لاثبت). 

(5) قال في حاشية (ح): اوتظهر ثمرة الإسناد فيما إذا كانت المرأة غير مدخول بهاء فتزروجت 
حين رأت الدم, أو كان المعلق بالحيض عتق عبد فجتى العبد [أو] فجُني عليه؛ بعدما رأت 
الدم قبل أن يستمر» فإنه يصح نكاحهاء ويعتبر في العبد جناية الأحرار. زيلعي». وينظر: «تبيين 
الحقائق» (؟/ 0375719 778). 

(6) بعده في (ي): «فإذا ثبت ثلاثة أيام حكمنا بالطلاق حين حاضت». 

(5) في (أءرء س» ش»ع. لء م ي): لحيضها». 


اه 


ريا لاق 


وذلك لأن شرط الوقوع وجودٌ الحيضة كاملةٌ ولا يتحققٌ ذلك إلا بعد أن 
تطهرٌ مِن حيضتها وليس كذلك فى المسألة الأولى؛ لأنّه جعّل الشرطً وجود 

٠ 5‏ 2 م 7 0 8 ع 
الحيض» وذلك يكون بِأوّلٍ ما ترى الدمّ ”إلا أنَا شرّطنا استمرارّه'" ثلاثة أيام؛ 


عر 
22 


0 ستمرٌ تبن نّه دم حيضء فوقّع الطلاق مِن”" حين 


< 5 2 م 7 3 4 
عا سي كت 


فيفل ذلك : أن عندَ أصحابنا الطلاقٌ معتَبرٌ بالنساء. وكذلك العدّةٌ" وقال 
الشافعئٌ 26-7 ألنّد: 1 يُعتبَرٌ الطلاقٌ بالرجال» وَالْعَدة لم0 فَيَمَلِكَ لذ عنذه 
من زوجته ا 207 

لا : ماروّى ابن عمرٌ وعائشة اه عَنْغا أن النبئ صا 0 عَلتَهِوسَلَرَ قال : (طلاقٌ 
الأمةِ تطليقتانٍ وعِدَّتها ا ولأنّه معنَّى يُوثْرٌ في زوال المِلّكِ يختلفٌ 


)١1-1(‏ في (س): (إذا استمر». (0) في (أ»رء سء شءع. ل» مءي): «عليها». 

(9) ينظر: «المبسوط») (997/5), وتبيين الحقائق» (؟1957/5١).‏ 

(؟) ينظر: «الوسيط في المذهب» (5/ »)5٠٠‏ و«البيان» /1١١(‏ 76). 

(4) حديث ابن عمر: أخرجه ابن ماجه (70174): والدارقطني (7445, 7445) من طريق عمر 
ابن شبيب المسليء عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» ععن عطية العوفي» 
عن عبد الله بن عمر. قال الدارقطني: «تفرّد به عمر بن شبيب مرفوعًاء وكان ضعيفًاء والصحيح 
عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع؛ عنه؛ من قوله». 
وحديث عائشة: أخرجه أبو داود .)3١4864(‏ والترمذي »))١1١87(‏ وابن ماجه (٠8/١؟)‏ من 


طريق مظاهر بن أسلمء عن القاسم بن محمدء عن عائشة. قال أبو داود: اوهو حديث مجهول». 


وقال الترمذى: «احديث عائشة حديث غريبء لا نعرفه مرفوعا إلامن حديث مظاهر بن - 


4/6 


5خ اورف 
3 © 7 ب بابس حي ل يبب م 8 ع 


بالرّق والحرية.» فأثر فيه و المأ صا العدة. 
فإن قيل روي عن النبيّ صََنَدءَ عَْتهوسَلَمَ نَ أنّه قال : «الطلاق بالرجال والعدة 
بالشيناء)7 , 


قيل له: هذا خبرٌ لا يُعرَفٌ في كتاب, ولم يذكُرْه إلا القبَينُ في ١رسالتّه00©,‏ 
وقد ذكّر فيها أخبارًا7 أنكّرها أصحابٌ الحديث, ولو ثبت مع بُعد”” بوه 
احتّمل الطلاقٌ بالرجالء أي: وُقوعَ الطلاق بفعل”" الرجال لا بفعل”" النساءء 
كما كانت الجاهلية تصنعٌ إذا كرهتٍ المرأةٌ الرجلٌ عر البيِتّء فكان ذلك 


سك 


وكيا ينه » وقد روي عن على ره ييَدْعَنَهُ أنه قال: ١السّنَّهُ‏ بالنساء في الطلاق 
وال 


أسلم» ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث». 

)١(‏ في(ضء ي): «الآمة). 

(0) قال الدارقطني في «العلل» مسألة (817): ايرويه أشعث بن سوار واختلف عنه؛ فرواه 
عبد اللّهبن الأجلح؛ عن أشعث» عن الشعبي» عن عبد الله بن عتبة» عن ابن مسعود كذلك رفعه..». 
وقال ابن حجر في «الدراية» (؟/ :)73٠١‏ «لم أجده مرفوعاء وأخرجه ابن أبي شيبة )١86055(‏ 
عن أبن عباس بإسناد صحيح» وأخرجه الطبراني (9714) عن ابن مسعود موقوقاء وأخرجه 
عبد الرزاق )١1140017941437(‏ موقوفا أيضًا على عثمان بن عفان» وزيد بن ثابت» وابن عباس». 

(9) ينظر: «أدب الكاتب» (ص"7١).‏ (5) في (أء س» ضء ع): «أخبار». 

(5) في (ي): هذا يكون في». (5) في (سء ض» ق» ي): البقول». 

(0) في (ي): «ابقول». 

(8-4) في (ر): «طلاقها»» وفي (أ» ح» س» ش.ع. قء لء م): «طلاقًا منها». 

(9) أخرجه أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» ١(‏ ١غ")‏ والطحاوي في «مشكل الآثارا 


.)554 /9( 
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كِدَانا لان 
بسي 222 بيييسوي ة 


قال: وإذا طلّق الرجلٌ امرأته قبل الدُخول ثلاثًا وقّمْنَ عليها. 
وقال الحسنٌ البصريٌ: تبِينُ بقوله: أنتِ طالقٌ. ويَلُْو قولّه: ثلانًا. 
لنا: أنَّ الكلام موقوفٌ على آخره لجواز أن يُعلقه” بشر شرط أو يُدخلٌ 7" عليه 
استثناة» وإذا وقف على آخره صار جملةً واحدةٌ فلا يقعٌ بعضه دون بعض. 


ووجة قول الحسن: أن قوله: أنتِ طالقٌ. يقعٌ به البينونة؛ ل 
اللفظء فيسبقٌ في الوقُوعء فلا يقمٌ ما بعدّهه كما لو قال: أنتِ طالقٌ طالقٌ. 


وهذاالذي ذكّره لايصِحٌ؛ لذن قوله: أنت طالة فنا كلمة اسن أل 
يق أن لا يقدِرٌ أن يَتكلّمَ بها إلا على هذا الوجهه والكلمةٌ الواحدةٌ لا تَِعَّضر 9) 
في الويقاع. 
قال: فإِنْ قرّق الطلاقٌ عليه" انث بالأولّى ولم تقع الثانية. 
وهذا الذي ذكّره صحيحٌ إذا لم يُعلّفُه بشرط؛ لأنّ الأولّ منه ” امي 2 
الوقوع فتَبِينُ به؛ لأدالقى ل يدخل بها لاعِدَّةَ عليها. فيُصادِفها”" الطلاقٌ الثاني» 


)١(‏ في (أء س». ع): «تعلقه». 

)١(‏ في (أ): «تدخل». 

(-7) في 5 ض» ع): ايستوفي). 

(4) في (ي): «ينتفض». 

(5) ليس في (ش» ضص» ي» نسخة مختصر القدوري)»؛ و«الجوهرة النيرة» (؟/ 57) . 


(5-5) في (أوع): ايستوفي». 
طقف 


(0) في (م): #فيصادا. 


قال : إن قال: آنت:طالق واخدةٌ واحدةً. وَقَعَتٌْ عليها واحدة. 


للتاك ين أن الأولى ”تس ر في" الوقوع فتَبِينْ بهاء فتُصادفها الثاني 


قل : وإن قال لها: أنت طالقٌ واحدةٌ قبل واحدة. وفعت واخخد:. وإن قال: 


واحدةٌ قبلّها وأعفدة وفيت ا 


وهذا الذي ذكّره مبنقٌ على أصلَيّن: 

اخذهها: الدرمتى كان الملفوظا يه اول م مك أو لذ و كعتااو لخد وان كات 

عم ل م . 3 1 
الملفوظ به أولا موقعًا أخيرًا وقعت اثنتانِ» وإنما كان كذلك؛ لأن الملفوظ 


ك2 


به أولا إذا كان مُوقَعًا ولاب سبق في الوقوع فتَبِينُ به ووجد الثاني وهي أجنبية 
لايق وإذاكان الملفوظ به أولا موقا أخيرًا لم يسبق في الوقوعء فوقّم 
الكلامانٍ معا. 

والأصل الثاني: أن الإنسانً لا يملِك إيقاعَ الطلاق في زمانٍ ماض؛ لأَنَّ 
الطلاقٌ وضع لرفع الاستباحة» وما مضّى مِن الاستباحة لا يُمِكِنٌ رفعها. 

وإذا ثبت هذا قلنا: إذا ومّع الطلاقٌ في زمانٍ مُتقدّم اعثرتٍ الحالٌء فإِن 
كانتٍ المرأةً فى الحالٍ يجوز أن يُوصَفَ بالطلاقٍ الذي أوقّعه عليها فى الوقتِ 
)١1-1١(‏ في (أ»ع): ايستوفي». 
(؟) في (أ س» ع6 م): اثنتين). 


(*) في (أء سء ع): «اثنتين». 
0 في رأ سب ع6 ي): ااسبق). 


دالطلقت 


5 5 


المُتقدّمِ وقّع عليها في الحالٍ» وهذا كمّن قال لامرأيّه وقد تزوّجها أول أمس : 
أنتِ طالقٌ أمسس. فإنَ الطلاقٌ يقمُ عليها في الحال؛ لأنّها في الحالٍ ممن يَصِحٌ أن 
توضّفَ بذلك الطلاقء فيقعٌ وتَبطلُ الإضافةٌ إلى ما تقدّم. 

وأمَّا إِنَ كانّتُ في الحالٍ لا نُوصَفُ بما أوقّعه عليها في ذلك الوقتٍ بطّل 
الكلام» وهذا كمّن قال لامرأته: أنتِ طالقٌ أمس. وقد تزوّجها اليومٌ لم يقَعٌ عليها 
شيةٌ؛ لأنّ إضافة الطلاقٍ إلى ما مضّى ل0" تَصِحٌ» وهي في الحال لا نُوصَفتُ 
بطلاقٍ أوقعه”" أمسء فَلَغا الكلامُ ولم يمَعْ. 

وإذا ثبّت هذا قلنا: إذا قال: أنتِ طالقٌ واحدةٌ قبل واحدة. وفعت واحدةٌ؛ 
لذن الملفوظ به أولّا هو” المُوقَمُ أولاء وإذا قال9»: قبلّها واحدةٌ. ومّعتٍ اتسين 
لأنّ الملفوظ به أولا مُوقَمٌآخرًا”©, فاقتظى اللفظ وُقُوعَ تطليقة في الحال ووُقُوعَ 
أخرّى قبلّهاء وهو لا يملِك إيقاعٌ طلاق مُتَقدّمء فيَقَعانٍ معًا. 


قل: وإنْ قال: واحدة بعدها واد فهى والكدة: 


)١(‏ في (أ): «لم». 

(5) بعده في (ي): «عليها». 

(*) ليس في (س). 

(4) بعده في (س): «أنت طالق». 
(©) في (أ» سء ع): «أخير». 
(5-5) في (ع): افيستوفي». 


هك 


سا | فرعن اما 
يي ا ااا #تكتتكتكت 5010 


قل : وإن قال: واحدةٌ بعد واحدة. وفعت انان 


لأن الملفوظ به أولا مُوقَمٌ أخيرًا. 


قل: وَإِنْ قال: مع واحدة» أو معها واحدة» وفعت يُنتيْن. 
وذلك لأنَّ (مع) حرف مقارنة» فيَقْتضِي وُقُوعَ الطلاق معًاء وقد روي عن 
أبي يوسف في قوله: معها واحدةٌ. أنّه يقعُ واحدةٌ قال: لذن الكناية تَْتضِي 
تقديم تطليقة”") فتَسْبقٌ أحدٌهما فتقغ» ولا تقعٌ الثانية”. 


قل: وإذا قال لها: إن دخلت الدارّ فأنتٍ طالقٌ واحدةً وواحدةً. فد حلت 


وقع عليها واحدةٌ عند أبى حنيفةً. 


وقال أبو يوسفء ومحمذد: يقعٌ جميمٌ ذلك9». 

وجة قول أبي حنيفة: أن الطلاقٌ المُعلّقَ بالشرط كالمذكور عند وَجُودٍ 
٠ 5‏ 3 4 14 و ع ص م ع 
الشرطء فكأته قال لها بعدَ دُخولٍ الدارٍ: أنتِ طالقٌ واحدةً وواحدةً. فتقعٌ الأولى 
00 و ل 
وتصادفها الثاني وهي أجنبيةٌ فلا يقع. 

ولا يُشبهُ هذا إذا أخر الشرطً قال أن طالى واحدة: وواغد: إن معاق 

شر 0 نل 0 ِ م 
الدارٌ. لأن جميعَ التطليقاتٍ وقفٌ” على الشرطء وتعلّق به كل تطليقة كيَعَلّق 


)١(‏ في(أ» ح» سء ع.؛ ق» ل م): اثنتين». 

)١(‏ بعده في (س): «على تطليقة). 

(") ينظر: «الهداية» ٠ /١(‏ 755). و«تبيين الحقائق» (؟/ 15 .)7١١‏ 
(؟) ينظر: «الهداية» /1١(‏ 7551)) و١تبيين‏ الحقائق» (؟7/ .)7١15‏ 


(6) في (ي): «وقفن». 
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كناب لظلا 


م 8 
الأخرّىء فإذا جد الشرط وقَمْنَ معًاء فكأنّه كرّر لفظ الشرط عند كلّ تطليقة. 
وجهٌ قولهما أن (الواوً) للجمع. فكأنّه قال: إن دخ لت الدارٌ فأنتِ طالقٌ اثنتّين. 
هذا إذا كانتٍ المرأةٌ غيرٌ مدخول بهاء فإنْ كان قد دحل بها وقّع عليها جميعٌ 
ذلك في قولهم قدّم الشرط أو أخرهء وهذا ظاهرٌ على قولٍ أبي يوسف» ومحمدٍ. 
فأمّا على قولٍ أبي حنيفة فلا شَبْهِةَ فيه أيضًا إذا أخَر الشرطء فأمًّا إِذا قدّم 
الشرط» فقال: إن دخ لت الدارٌ فأنتٍ طالقٌ واحدةٌ وواحدةٌ. فدحَلتٌ وقّع عليها 
الأو لى» وتصادفها الثانيةٌ وهي في العدَة فيقمٌ عليها؛ لأنَلمُعْمِدَةيقٌ عليها الطلاقٌ. 
وأا إِذا قال: إِنْ دخلت الدارٌ فأنتِ طالقٌ ث2 طالقٌء ”ثم طالقٌ". تعلّق 
الطتاؤى الأر لاك سوق عامية قن ا ل سكير بهار ب عليه لقال 
والثالشة في الحالء فإِنْ دحلتٍ الدارٌ وهي في العِدَّةٍ أو بعد ما راجّعها وفَّعتِ 
الأولى أيضَاء إن كانت غير مدخول بها وقّعثُ عليها الثانيةٌ حينٌ تكلّم بهاء ولم 
تقع الثالثةٌ؛ لأنّه تكلّم بها وهي بائرٌ» فأمًا الأولى فإنْ دخلتٍ الدارَ بعد أن تزوّج 
89 ش51 
(”وقال أبويوسف, ومحمدٌ”: إن كان قد دحل بها وقّع” عليها ثلاث 
تطليقاتٍ» وإن لم ”يكن دحل" بها وقَعتْ عليها واحدةٌ. 
)١(‏ بعده في (أءع): «قال». 
(-5) ليس في (ح). 
(9-) فى (س): (وعندهما). 
(؟) في (س): اافيقع». 
(ه-ه) ف (ي): ايدخل1. وينظر: «الهداية» (1/ 51 5).؛ و«العناية» (0/8/5). 


4 


ات ا 4< سا ١‏ ١خ‏ كرا الامريا 
ع لك 2 
وب ب ب ب _ ل سس ل خآ ل 80 


وجه قول أبي حنيفة: أن ثم( للتراخى» فإذا قال: إن دخلت الدارٌ فأنتِ 
طالقٌ. انعفّدتْ يميئه» فإذا قال: ثم طالقٌّ. تراى الكلامُ عن الأوّلٍ فكأنّه سكت. 
ثم قال بعد فلا يُتعلقٌ بالشرط ويقمٌ في الحالء والمُعلّقٌ بالشرط كالمذكور 
عند وجوده. 

وجة قولهما: أن (نمٌ) حرف عطفٍ فهو كالواوء ويَتعلقُ الجميعٌ بالشرطء 
0 وَالعُعاوبالقرط كالمذكو عند 7 خووية 1 
قآل: وإن قال لها: أنتِ طالقٌ بمكة. فهي طالقٌ ”في الحال” في كلّ البلاد 
وكذلك: أنتِ طالقٌ في الدار. 


وذلك لأنّهِ لم يُعَلّقْ طلاقّها بشرطهء وإنما تحص طلاقّها بمكانء والطلاقٌ 
لا يختّصٌ بمكانٍ دون مكانء والمُطلّقةٌ في مكان مُطَلَّقَةٌ في كلّ مكان وإذا لم 
يختصٌ بالمكانٍ الذي ذكره وقع في الحال. 

وقد قالوا: لو قال: أردت: إذا أتيتٍ مكة. لم يُصَدَّقُ في القضاء؛ لأنّه يَذَعِي 
خلاف الظاهر. ويْصَدَّقُ فيما بيه وبِينَ اللَّ تعالى؛ لأنّهِ نوّى ما يحتيلّه”” كلامه. 


قأل: ولو قال©: أنتِ طالقٌ إذا دخلتٍ مَكَةَ. لم تَطلْقُ حتى تَدحل مك 


)١1-1(‏ ليس في (أء س»ع). 

ف -؟) ليس في (أ رء ش»ع» قء م» ونسخة مختصر القدوري). 
(؟) في (أء س»ع): ايحتمل» : 

(5) بعده في (س): «لها). 

(4) ليس في (ح. س» م). 
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اننا غ31 
3 ِ 0 


وذلك لأنَّه علّق طلاقها بشرط وهو الدّخولُ فلايقمٌ قبل وُجُودا" الشرط. 
قأل: وإذا قال: أنتِ طالقٌ غدًا. ومّع الطلاقٌ عليها بطْلُوع الفجر. 

وذلك لأنّه وصّفها بالطلاق في جميع الخ ولايكونٌ كذلك إلا أن يق 
الطلاقٌ في أولٍ جزءٍ من الغد". 


ولو قال: أنتِ طالقٌ في غدٍ. ونوّى”" آخرٌ النهار صَدَّقّ : في قول أبي حنيفة» 


40 


ورفر 
"وقال أ 2 زُ©»: لا نصَدَة 
و بو يوسف», ومممعحمد : لا يصد 
3 03 ا_- ل 2 ِ عو و 
وجة قول أبي حنيفة» وزّفْرٌ: أنّه جعل الغدَّ ظرفا لوقوع الطلاق؛ وجميعه 
00 00 0 
ايكون ظرفا وإنما الظرفٌ جزءٌ منه» فكأنّه قال: أنتِ طالقٌ في جزءٍ مِن الغدٍ. 
م مَك 5 3 ع َه 1 
ِيَصَدَّقٌ فيه. ولا يُشْبهُ هذا إذا قال: أنتٍ طالقٌ غدًا. لأنَّه وصّفها بالطلاق فى 
جميع الغدِء فلم يُصَدَّقُ في صرفه عن جزءٍ منه وفي مسألتنا أوقّع الطلاقّ في 
3 .8 22 2 عه اع ع 
جزءٍ منه» فِيَصَدْقٌ فيما يَذَعِى أنه أراده من أجزاء الغد. 
5 3 ع2 2 في عي ا عت 
وجه قولهما: أنه لو أطلق الكلامَ وقع الطلاق بول جزءٍ منه» فذل أنه هو 
٠‏ ثرااء ول 2م 5 5 3 
الظاهرء فلا يصَدق في صرفه إلى غيره. 
)١‏ من هنا بداية خخرم في (ش). 
() بعده في (ح): "وذلك بِطُلُوع الفجر». 
(؟) بعده في (ي): (بها». 


() ينظر: «الأصل» (5/ 5894).: واشرح مختصر الطحاوي» (0/ 4817)» و«النتف» (747/1): 
و«الميسوط»(5/ )١ ١١6‏ وابدائع الصنائع» (١؟/ ١3‏ ). وه«الهداية»(١/‏ 5 59). 


(0-6) فى (س): «وعندهما!. 
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| الفُرور 
لي 


قال: وإذا قال لامرأته: اختاري”". يَنْوِي بذلك الطلاقٌ» أو قال لها: طَلّقي 
فشك هلها آن نطق نقضهاها ذامت قن مجلنيها ذلك 
والأصل في هذا أن الزوجَ يملِكُ إيقاعَ الطلاق» فملّك أن يُفَوّضَه إلى غيره 
كالبيع» ولأن القياسٌ عندّهم أن(" لايقمَ الطلاقٌ بقوله: اختاري. لأنَّ الزوج لا 
7 إلى | كي - ٠‏ واه ٠‏ سين 
يملِك إيقاعَ الطلاق بهذا اللفظ فلا يجورٌ أن يُمَوّص ”'إليها به" ل كوا 
القياس لماروي: أن النيى صر سأك لَهُعَلْتهوسَلَرَ خيّر نساءه) 29 فلو كان التَحْيِدُ لا 
ا 0 
ختارّت”” في مجلسها وفع فَع الطلاقء وسّيّهوا اختيارها29 بالخيار الطارئ على 
وار وامرأة العنين. 
وإذا قال لها: اختاري. أو: أمرّك بيدك. لايقعٌ به شيء إلا أن ينوي الزوحُ به 
الطلاقٌ؛ لأنَّه لفظ مُحتوِلٌ» واللفظً المحتمل لا يقعٌ به الطلاقٌ إلا بالنّيّة. 
وأكاقو لد اهلها أن لطا اكه ان وا ان مدلينها: 


ع الى 2 
والاصل فيه ما روي عن عمرً» وعليٌ» وعثمان» وابن مسعودء وجابرء 


وعبدٍ الله بن عمرٌء وعائشة وَأيَدعَن أنّهم قالوا: 51711( 


)١(‏ بعده في (ي): «نفسَّك». 

(؟) في (ح): (أنه). 

(-7) في (ي): «لها». 

(5) أخرجه البخاري (0777): ومسلم )١51/9(‏ من حديث عائشة. 
(6) بعده في (ح): انفسّها». 

(5) في (أءع): «خيارها». 


لا 
5 03 


«هو" على المجلس)9'. ولأنّه كنا الطلاق» واللمليك يقت على المجلس. 
8 و 
أصله خيارٌ القبولٍ في البيع. 

هذا كلّه إذا علمتٌ في المجلسء فإنْ كانّتْ غائبة ولم تعلّمْ ما جعل إليها 
فهو على وجهّيّن: إن أطلّق ذلك فهو على المجلس الذي تعلَّهُ”" فيه؛ وذلك 
02 7م 7 12 2 5 3 . 1 6 ع2 سدى سا 
لأنه لم يَتخص'' التفويضٌ بوقتٍ دون وقتء فإذا علمث فكأنه فَوْضَ إليها في 
ذلك الوقتء فيَقفٌ على المجلس. 

وأمَّا إِذا كان جعّل الأمرّ إليها موقنًا بوقتء فإن بلّغها مع بقاء"» شيءٍ مِن 
الوقتٍ فلها الخيارٌ في بقيّةِ الوقتء وإِنْ مضّى الوقتٌ قبل أن تعلّمٌ بطل ما جعّل 
إليها بِمْضيٌ الوقتٍ. 

9 ع‎ ١ 7 8 00000 

وقد قالوا: ليس للزوج أن يرجع عن ذلكء ولا يَصِح فسخه. 

وقال الشافعيٌ: له أن يرجة”". 

لنا: أنَّه خيارٌ طارئٌ على التكاح. فلا يملِكٌ الزوحُ إبطالّه أصلّه خيارٌ المُعْتَقَة, 
ولأنّهِ عَلَقَ الطّلاقٌ بفعلهاء فلم يملِكُ إبطالّه كما لو عَلَقَه بدَُحولٍ الدار. 


)١(‏ في (ح): «هذا». 

(؟) ينظر: «مصنف عبد الرزاق» .)١11471197811912811979(‏ ولمصنف ابن أبي 
شيبة» (4184315 184701841818410 ). و«الأوسط» لابن المنذر .)5١9-97١08/9(‏ 

(*) في (سء ع): «يعلم». 

(8) في (رء س): ايختص»2. وفي (ي): ليجعل». 


(5) ليس في (ي). 
(5) ينظر: «الأم» »)١59/0(‏ و«الحاوي» (0057/9).؛ واابحر المذهب» (9/ 2.585 586). 


4 


اس" 


ا 
ل سه ا 


فإن قيل: فوص إليها الطلاقٌ» فملّك إبطاله كما لو فَوّضَه إلى أجنبيّ. 

قيل له: إن فَوّضّه إلى أجنبيٍ على وجه التمليكِ لم يَصِمَّ الرّجِوِعٌ عنه كما 
لو مَلَكّه' المرأة» وإ فَوّضَه إلى أجنيئ على طريقٍ التوكيل”" جاز أن يرجم 
عنه؛ وذلك لايَصَورُ في حقٌ المرأة؛ لأنّها لاتكونٌ وكيلة في حُقُوقهاء وإنما 
ون ل 


قال: فإِنْ 


وذلك لأنَ القيامَ إعراضٌ عما عل إليهاء فصار كَرَدّها. 


قامّت مِن مجليهاء أو أحذث فى عمل آخرٌ» خرّج الأمرٌ مِن يدها. 
قال: وإذا اختارّث نفسّها في قوله: اختاري. كانت واحدةٌ بائنةً. 
وذلك لأنّه خيارٌ طارئٌ على التكاح. فوقَعتٌ به البينونةٌ كخيار المُحْتّقة. 
٠‏ سك 500 و 

قآل: ولا يكونٌ ثلانًاء وإنْ نوّى الزوجٌ ذلك. 
0 طارئٌ على التكاح؛ فلا يضمن العدد كخيار المُعْتَمَةَ ولأنَ القياس 


أن لايقعَ بلفظِ التخيبرِ شيءٌ وإنما ترّكُنا القياسٌ للإجماع على وُقُوع الواحدة) 
فما سواه على أصل القياس©. ْ ١‏ 


قآل: ولابْدٌ من ذكر النفس في كلايهاء أو في كلامه. 


)١(‏ في (أ رءسءع. لء مءي): «ملك). 

(5) في (رءع): «التوكل». 

(*) بنظر: اشرح مختصر الطحاوي»(2/ 27)» و«التجريد» /١٠١(‏ “58481/»58/17). و«المبسوط» 
37070 ). و«بدائع الصنائع» 11205 )2). 


م 


كناب طق 
0 ًَ. 8 


وذلك لأنّه إذا قال: اختاري. فقالت: قد اتّرتٌ. فليس للتَّخْيير ولاللاختيار 
تخصيصٌ بها فلا يقعٌ به الطلاقٌء فأمًا إذا كانتٍ النفسٌ مذكورةٌ» فقال: اختاري 
00" ع إى به ه 5 7 0 5 2 
نفسَك. أو قَالت هى: قد اختّرت نفسى. فقد تخصّص الاختيازٌ بهاء فوقع الطلاق. 
قآل: وإِنْ لَه طلقت زه نفسّها فى قوله: صل 20 تنشك فون زاحل: رنجعة. 

وذلك لأنَّه طلاقٌ مُوقَمٌ بلفظ الصّريح”"©؛ فلا يُوحِبٌ البينونة بنفسه» كما لو 
قال: أنت طالقٌ. 


قال: فإنْ طَلَّقثْ نفسّها ثلانّاء وقد أراد الزَّوجُ ذلك وَقَعْنَ عليها. 
وذلك لأنّهِ فوّض إليها الطلاقٌ تفويضًا عامّاء فيتناول الواحدةً والثلاتٌ» فإذا 
أراد الرّوجُ الثلات وقَعْنَ”؛ لأنَ الأمرَوإِنْ لم يتضمَّنِ العدد بإطلاقه فإِنّه يحتوله. 


وأمّا: أمرّك بيدك. فإنَّه يقعٌ به واحدةٌ بائنةٌ؛ لأنّه لفظ كناية» ون نوّى الثلات 
فأوقَعثٌ”" ذلك وقَّءم©؛ لأنّه تفويض عام. 
قأل: وإِنْ قال لها: طَلّقي نفسّك متى شئتٍ. فلها أن تُطَلَّّ نفسَها في 
المجلس وبعذه. 
وااعالان ينوا لد بر ته ويا تاك لوا لزي السك أب ولي سنت 
اذ رتم وماق دون تخان لذ انه لين لها أن تطلن نننها] لافرة رهد ة: لآن 


)١(‏ في (س): «التصريح). 
(؟) بعذه في (ي): «عليها»). 
(") في (س): «فإن أوقعت». 


(4) في (ي): لوقعن». 


ذلك لا يُِيدٌ التكرار» فإذا أوقَعتْ ما جُعِل إليهاء لم يَكُّنْ لها بعد ذلك شيةٌ. 

قأل: وإذا قال لرجل: طلَّقِ امرأتي. فله أن يُطَلّقَها في المجلس وبعدّه. 

وذلك لأنَّ هذا توكيل» والتوكيلٌ لا يختصٌ بالمجلس. 

قال: وإنْ قال له: طَلّفْها إن ن شئتَّء فله أن يُطَلَقَها في المجلس خاصة. 
وذلك لأنَّه لما عَلّقه بمشيئته كان تمليكًا منه له لطلاقها؛ 7/1 د أن الوكالة 

لا تف على المشيئة» والتمليك يقث على المجلسء أصله القبولُ في البيع. 


قال : وإن قال لها : إن كنتٍ تحني أو تبْغضيني فأنتٍِ طالقٌّ . فقالت : أَحمّك 
أو أَبغِضُك. وقّع الطلاق”" وإِنْ كان في قلبها خلافٌ ما أظهَرث. 


يكذ امتتفيتان :و القيات : أن لا يَقَعَ. 

وجة القياس: أنَِّ علّق الطلاقٌ بشرط لا يُعلّمُ وُجُودٌهء فلا يقعٌ كما لو قال: 
ا الله 

يو امار لالس د لم تَعلّمْ إلا من جهتها صار كأنّه قال: إن 
قلت: لاحك كّ. فأنت طالقٌ. فإذا قالّتْ ذلك وقّع الطلاقٌ. 

وكذلك أيضًا لو قال لها: إنْ كنتٍ تَحِبّينَ أن يُعَذَّبَك”" اللَّهُ بالنارء أو تَكْرَهِينَ 

ا 5 4 
الجنة نايت طالى. قفالك: إلى أت العذات:ة و" أكر البحدة. . وقع الطلاقٌ؛ 


( ليس ذ في (ع ي). 
() في (ع): اايعفيك). 
(") في (ح): «أو). 


والطرقف 


انا لطلاة. 
5 - بالطلا يي 


0 
وعلى هذا إذا قال: إِنْ كنت تُحِبّيي بقليك فأنتٍ طالقٌ. فقالت: أنا أحِبّك”". 
وفي قلبها غير ذلك» وقع لما سك 
وقال محمدٌ: لا يقَغ. لأنَّه جعّل الشرط ما في قلبهاء وفي قلبها خلاف ما 
أظهّرت» وكذلك قولّها: أَحِتٌّ النار. عل أنّها كاذبةٌ في قولهاء فلم يُوجَدِ الشرطً 
ميقع 


ولو قال لها: أنتٍ طالقٌ إن شئت. فقالت: قد شعت شكتٌ. وقّع الطلاق. 


١‏ هأ 


ولوقال : طَلّقَي نفْسَكِ إن شئتٍ . فقالت: قد شعت شكتٌُ. لم يقع الطلاق» وذلك 
لأنّه جعّل إليها أنْ توقِمَ الطلاقٌ على نفيسها فلم توقة! وفي الفصل الأول 
عَلَّقَ طلاقها بمشيئتهاء وقد وتاك لوط فوفع للك ن: 
قأل: وإذا طلّق الرجلٌ امرأتّه طلاقًا بائنا في مرضه فماتٌ وهي في العِدَّةٍ 


ر(غ#) 
ورسة 5 


4 


وقال الشافعنٌ في أحدٍ أقواله: مر ر00, 


)١(‏ بعده في(ج): «بقلبي»). 

(0) ينظر: «تحفة الفقهاء» (؟/ )١‏ وابدائع الصنائع») .)١١9/*(‏ و«الاختيار» (7/ .)١51١‏ 

(؟) في (ع): «يوقع». 

(5) قال في حاشية (ح): «قبل موت الزوج؛ لأنها لوماتت هي لا يرث الزوج منها اتفاقًا إذا كان 
الطلاق بائنّاء فأما في الرجعي فترث منه مطلقا إذا مات وهي في العدة؛ لبقاء الزوجية بينهماء 
ل ا ا 

(9) ينظر: «الأم» (7/ 4 75)» و(مختصر المزني» (4/ 755), و«الحاوي» (8/ .)١5١‏ 


معد كو 
ات 
للك 


لنا* |جماعٌ الصحابة دََئَهء؛ وروّى إبراهيمٌ» عن شُرّيح قال : «كان فيما 
جاء به عروةً” " البارقيُ مِن عندٍ عمرٌ في الذي يُطَلَقٌ امرأتّه ثلانًا'" وهو مريضٌ: 
تَرِنّه ما دامَتُ في العِدَّة0©. 


وروى الشعبئٌ: :"أن ماين ابنة عبن بن حِضْنٍ © كانت تحت عثماناً بن 
معناو فك :افيا » فلمًا فيل أَنَتْ علا : يَلنَدْعَنَكُ فذككرت ذلك له فقال: 
كياش إذا ادرف عل الموج للقي رتم0 . 


ل 9 4 م 0 1 1 8 
وروي عن عائشة أنّها قالت: «إذا طَلَّى الرجلٌ امرأتّه في مرضهه فانقّضْتٍ 
العِدَةَ فلا ميراتٌ بِينّهما»2". 
٠. 1 . 0‏ 2 ص 00 
وعن أبَيّ بن كعبء قال: ١(إذا‏ طلقها وهو مريض ورَنتها!* منه)”". وعن ابن 
عباس» وعروة ب فق الرسسو مدل" 0 


)١1(‏ بعذه في (ع): (بن1). 


5 


ا يي 00 
عتيبة بن حصن»» وفي (ق» ل): «أم البنين بنت عتبة»» والمثبت من (أ سء ض» ضص 2١‏ ظءع) 
هو الصواب»ء وينظر: (طبقات ابن سعد) (7/ 5 2)؛ و«الإصابة» .)١78//8(‏ 

(5) في (ع): ااحضرا. 

0) أخرجه ابن أبي شيبة (197801). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (14186). 

(8) في (ح): «ورثها». 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة ,)١97”1/(‏ والبيهقي (/ 7777). 

.)١9785( وامصنف ابن أبي شيبة»‎ »)١777( ينظر: «مصنف عبد الرزاق»‎ )٠( 


لفق 


7 1 و ع ير شاع ص 2 
وروي: أن عبد الرحمن بن عوفٍ طلق امرأته تماضرٌ بنتَ أصبغ الكلبية”"', 
2 37 لز 2 2 
فدخل عليه عثمان يعوده فأشهّد على طلاقهاء فقال له عثمانُ: أمَا إنّث إِنْ مِثَّ 
:5 عه ل ره 7 
مِن مرضك هذا وَرّئتها منك. قال: أما إن لم أَطَلّقَها فرارًا مِن كتاب الله تعالى. 
2 6-6 00 1 0 . 5 17 8 ع 
قال: ذاك'" ما تقوله. فمات في مرضه ذلك. فوَرَّتّها عثمان فأصابها ربع الشمن 
ثمانونٌ الهاي وروي أنه قال: ١ما‏ أَتَهمُه ولكرئ أرِيدٌ أن تكونٌ سَنه). وهذا 
٠‏ م6 مم 0 ع 2 و 
فإن قيل: عبد الله بن الزبير يُخَالِفٌ؛ لذنه فلار شهكيان عافد ولو 
3 00 5 ع 0 
كنت أنا ما وَرَّنتها». وروي عنه: (أمًا أنا فلا أَوَرَتْ المبتوتةً»©. 


قيل له: ابن الزبير قال هذا القول في وقتٍ إمارته» وقد سبّق الإجماعٌ ذلك 
7 6 1 اه ع - 5 20 و 
فلا يعتد بقوله» ولأنها كانّت قد سألتٍ الطلاقٌ» فاعتقد أن مسألتها للطلاق يُسقط 
٠. 94‏ 58 ٍِ 5 2 و ع 2 007 ا 
إرثهاء وكذلك نقول"""» وإذا ورّثها عثمان مع مسألتها فإذا لم تسأل أَوْلّى» ولأنه 
8 على وى 3 2 9 اا 3 
حق ماليٌ يجوز أن تَسْتَحِقَه المطلقة الرجعيّة فجاز أن تَسْتَحِقّه المطلقة البائة7 
ع و 3 
أصله السّكنى. 
() في (ح): «الكلبي». () في (سء عء ق): «ذلك». 
فو قال في حاشية (ح): «من الدنانير وقيل: ثلاثة وثمانون ألف دينار» وذكره الزيلعي في كتاب 
الصلح». 
الراية» (5/ »)١١7 01١١57‏ و«البدر المنير» (8/ ١٠١579-1١)ءو«الدراية»؛(؟/ .)181١618٠‏ 
(8) في (س): «ولكني». 
(6) أخرجه عبد الرزاق »)١7197(‏ وابن أبي شيبة (197”17/5). 
(5) فى (س»ع): ايقول». (0) في (س): «البائنة» وفي (ع): الثابتة»). 


4 


0-0 | واب 
2ض نلعا 


قال: وَإن مات بعد انقضاء عدّتها فلا ميراتَ لها"©. 
وقال مالك: ترث ما لم تَتزوّج”". وهو أحدٌ أقوال”" الشافعع”) 


مدصي يمصطيع: لأنّالتكا ققد زال وزالَتْ أحكامه بدليل أنّهاتَحِلُ 
للازواج» والتوارث إنمايتبتُ بكم الاح وقد عم ذلك» فصارَتْ كسائر 


الأجانب» و أمّا إذا انقضت الو وَتدوحَت فإنّها لد رك 
وقال ابن أبي ليلى: تَرِتْ0© . وهذا أحد أقوال”" الشافعع 0 


6 اس ابي وك 
وليس بصحيح؛ لأنه قد وجد مِن جهتها مايَدلُ على الإعراض عن الزوج. 
فوجّب أن لا تَرتٌ منه» كما لو سألَنّهِ الطلاقٌ فطلَّقّها. 


,)78 ٠ /١( ينظر: «الأصل»(5177//14)» و«الحجة على أهل المدينة» (5/ 45 40)) و«النتتف»‎ )١( 
.)17 و«المبسوط»)(50/‎ 

ف في (س» ع): اليتزوج). وينظر: «المدونة» (؟7/ /ا81). و«التفريع» (؟/ ١لا‏ و«النوادر 
والزيادات» (86/ ١‏ 5). 
وقال في حاشية (ح): «الذي في فتح القدير وغيره: أنها ترث عند مالك وإن تزوجت بعشرة 
أزواج وأنها ترث عند ابن أبي ليلى» وإن انتقضت عدتها مالم تتزوج». وينظر: «فتح القديرا 
.)١56/5(‏ 

() في (سء ي): «قولي». 

(5) ينظر: «الأم» (58/0)): و«الحاوي» /٠١(‏ 73792.3779)) والبحر المذهب» /١١(‏ 1706). 

(5) في (أء ع): اعدتها». 

() ينظر: «اختلاف أبي حنيفة وابن فى البليع القن ٠‏ )ىوهالميسوط)(55/5١).‏ 
و«ابدائع الصنائع» ١ /١(‏ وا”تبيين الحقائق) (؟5/ 55 5). 

(0) في (س): «قولي). 

(8) ينظر: «الأم) (5/ .)10١ /1/( )7171١‏ و«الحاوي» /١١(‏ 557)» و«البيان» (9/ 77). 


لايق 


تابلطل 
0 6 


فاماس ٌ ى 7 واع اك 
فإن قيل: حقها ثابتٌ» ولم يُوجدْ مِن جهتها إلا فعل مباح؛ فلا يَسقَط حقها. 
قيل له: هذا يَبِطُلُ بما لو سألتٍ الطلاق؛ فإنّها لائّرتُ مع وُجُودٍ ما ذكَرتَ. 


قال: وإذا قال لامرأته: أنتِ طالقٌ إن شاءً الله مُتصِلًا لم يقع الطلاق0©. 


وذلك لما روي عن النبيئ صََأَنعَلَهوسَلَ أنه قال: «مَن حلّف بطلاقٍ أو عَتاقٍ 
ام ا و أنه عكَتااتنَكا قال: ١مَن‏ استَشتَى 
فله ثُناه)0©. 


)١(‏ قال في حاشية (ح): «وفي الأجناس: ونكت سكن تنو التعنيو؟ : ثم قال: : إن شاء اللّه. لا 
يصح الاستثناء إلا أن تكون سكتة التنفس» 5 نّم قال: وما يبطل الاستثناء أربعة: أحدها ما ذكرنا. 
والثاني أن يزيد المستثنى على المستثنى منه كقوله: أنت طالق ثلانًا إلا أربعًاء والثالث أن 
يكون مساويًا كقوله: أنت طالق ثلانًا إلا ثلاث وفي المحيط: لو قال: عشرًا إلا تسعاء وقعت 
واحدةء ولو قال: إلا ثمانيًا وقع ثتنان» ولو قال: إلا تسعًا وقع الثلاث» فقد صح استثناء الكل 
من الكل هاهنا؛ لأنه استثناء الناقص من الكل لفظاء ونظيره ما روي عن محمد في النوادر إذا 
قال: نسائي طوالق إلا فلانة وفلانة وفلانة» وليس له من النسوة سواهن صح. ولو قال: نسائي 
طوالق إلا نسائي لا يصح. وما افترقا إلا باعتبار اللفظ» الرابع: أن يستثني بعض التطليقة كقوله: 
أنت طالق إلا نصفها. خلاصة. والخامس ما يؤدي إلى تصحيح بعض الاستئناء إبطال 
البعض كما لو قال: أنت طالق ثنتين وثنتين إلا ثلانًا. فتاوى قاضي خان». 

(1) غريب بهذا اللفظ. وأخرجه بنحوه أبو داود(27*771 7777), والترمذي (1911)» والنسائي 
ا مم مث ,.)387٠٠١‏ وابن ماجه (5 )١١١ 576731١‏ من حديث ابن عمر» أن 
رسول اللَّه صََِاَدعَتَووَسَرَ قال: «من حلف على يمين» فقال: إن شاء الله فقد اسغنى؛ فلا 
حنث عليه». قال الترمذي: احديث حسن). وينظر: انصب الراية» (7/ 5 271705-51 و«الدراية» 
(5/ ا ا-8/ا), 


() أخرجه الترمذي »)١16177(‏ والنسائي (78250)» وابن ماجه (5 )7١١‏ من حديث أبي هريرة. 


م 


0 9 
وأمَّا إذا قطع الاستثناءَ عن الكلام, فإنَّه لا يُوَئرٌ فؤجُوده” كعدمه؛ وعن 


و 


0 : أنه يوئر 
و 
الدليلٌ عليه الشرعة©©. 


فإن قيل: روي أن النبى صََنَعَهوَسههَ قال: «لأَعْرُوَنَ قريشّااء تم قال بعدَ 

“ذلك بسّنة": «إن شاء اللَّمُ)9». 
قيل له: هذا لادليل فيه؛ لأنه صََََهءَلَنهوَسلَر لم يَقصِد إلى* الاستثناءء وإنما 

قصّد”استدراكَ المأمور"؛ وهو قولّه تعالى: 9# ولا تَقُوكّنَّ لِمَأَىْءِ إِف قعل 

)١(‏ في (ح): (وجوده)» وفي (أ1ء ضغ م» ي): لووجوده». 

(5) في (ع): «الشروط». 

(0-") في (أ»ع): السنة». 

(5) أخرجه أبويعلى (75717)» والطحاوي في «مشكل الآثار» ))١97*0(‏ وابن عدي (7/ 1 377), 
والطبراني في «الكبير» »)2١11757( )579 /١11(‏ والبيهقي )87//١١(‏ من طريق (عمرو بن 
عون» والحسن بن شبيب)» عن شريك» عن سماك» عن عكرمة؛ عن ابن عباس مرفوعا. 
وأخرجه أبو داود (7786 737/87)» وابن المنذر (84065)» والطحاوي )١579(‏ من طريق 
قتيبة بن سعيد» عن شريكء عن سماك» عن عكرمة مرسلا. قال ابن المنذر: «والذي يصح 
عندي مرسل عكرمة عن النبي صَإَتَعَلِنهوَسََها. قال ابن عدي: «وهذا الحديث لا أعلم أحدًا 
رواه عن شريك» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس موصولَا إلا الحسن بن شبيب» 
وهذا رُويَ عن مسعرء عن سماك موصولًا ومرسلاء والأصل في هذا الحديث الإرسال». 
وينظر: «علل ابن أ بي حاتم مسألة (؟1775). 


(5) في (ع): «على». 
2 


(5-5) في (س): «استدراكا لمأمور». 


كِنَابا لاق 
6 


له غَدَا 9 إ لَه أن يسَء أ أنه وَاذْكُر ريك إِدًا شَّسِيتَ 6 [الكهف: 4 50 )]. 


قال: وإنْ قال: أنتٍ طالقٌ ثلانًا إلا واحدةٌ. طَلّتِ اثنمَيْنء وإن قال: إلا 


ره 


وذلك لأنَّ الاستثناء مع الجملةٍ عبارةٌ عن الباقي”" امار : # فلت 


0 1 5 


/ سَنَة أ يي ان 4 [العنكبوت: ]١15‏ وقل فهم من ذلك تسعمئْة 


2 


00 


وإذاثبّت هذا قلنا: إذا قال: أنتِ طالقٌّ ثلانًا إلا واحدةٌ. فكأنَّه قال: أنتِ طالقٌ 


يُنتين. وإذا قال: إلا تنتَيْن. فكأنّه قال: أنتِ طالقٌ واحدةً. فيقعٌ ذلك. 


قأل: و إذا ملك الزوجٌ امرآته”"» أو شِقْصًا منهاء أو ملكت المرأةٌ زوجهاء 
أو شقصًا منه» وفعت الفرقةٌ9». 


)١(‏ في (أ٠ع):‏ «الثاني». 

)١(‏ في (أع): ل وخمسين». 

() قال في حاشية (ح): «المراد ملكا مستقراء دليل ما ذكر في كتاب الوكالة من هذا الشرح: أن 
من تزوج أمةً» ثم تزوج حرة على رقبة الأمة» وأجاز ذلك مولاهاء فإنه يجوز وتصير الأمة مهرًا 
للحرة» ولا ينفسخ النكاح بينها وبين الزوج» وإن كان الملك ينتقل إلى الزوج أولًا في الأمة» 
نّم ينتقل منه إلى الحرة لما كان انتقاله إليه غير مستقر». 

(5) قال في حاشية (ح): ٠وهي‏ فسخ وليس بطلاق» ولا يحتاج إلى تفريق القاضي. والقن 
المأذون لهء والمدبر المأذون له» والمكاتبء إذا اشترى كل واحدٍ زوجته لا يبطل نكاحهاء 
ومعتق البعض إذا اشترى زوجته لا يبطل النكاح عند أبي حنيفة» وعندهما يبطل. بدائع. لأن 
المكاتب لا ملك له. وإنما له حق الملك وهو لا يمنع بقاء النكاح. زيلعي». وينظر: #بدائع 


الصنائع» (؟/ 0 4"))). 
شق 


ب 200 ةدقع 
2 و عا صللا 5 ب 
ع2 


تنا أن ن النكاح وَالْمِلْكٌ يتنافيانٍ» وما يُنافي”2 النكاخ”" إذا طَر 


الل أعام 


سؤرر_ _ ياه 


سه اكه 


)١(‏ في (س): «وما يتنافيان». 


(9) ليس في (ض١)»‏ ف في (ض) : االشيء). 


ل جيه - 


1 0 6 
5 


1 


ف 


٠‏ كج لج الجا جا اج جر اجاج 0ج علد مانن لالملين ع 0 وذ 


وج 


4 


حجزد ع ك جز حجن جز طج زر حجر حجزر؟ جز كجز ب حجزد حجر جز ا حجرت جز حج 00 جز كجز 7 جز كج تج كج جز لج جا جا اجاج جز جاجزو 
اد الدج قجس ااتى جح دمن طانتدم ‏ ط#احدس عا#ت ير طاو طفاا< ري نجس درم نط#احرمن 49م من اتيس عترم لاحن عطاد رمح لحري عط4 م ناجل درم اجر عله دمر دمر ع4 م ع( دمر عد رم تمر 4ك من عترم لل من الح 


24 
٠. 


عام ناترم زه مح ط دمن ا نط دس اوددر ب ط اجر اجن طفاجل أت طاو طلم ططةالدىن ساد ن ااا اخ م حوس ازمر ادير ارم فاج ةا رطفي علا 


9 يان اليه 6 


قال يدانه إذا طلّق الرجلٌ امرأته تَطليقة رَجعِيَّة أو تَطْلِيقَتيْن فله أن 
يُراجِعَها في عِدّتِها؛ رَضِيتْ بذلك أو لَمْ تَرْضٌ. 


الأصلٌ في ثبوت الر جعةٍ قوله تعالى: مإمامْسَالكمَْرُونٍ أوْ َريخ ِِحْسَي 4 
[البقرة:774]. وروي : أن النبى صََلتَةعتَهوسلر طلّق سَوْدَةوراجعها»”". 

وإنما قُلّنا: إن الرجعة لاتَصِحٌ إلامع بقاءِ العدَّة فلمارُوِي عن أبي بكر» وعمرٌ» 
وعليٌ» وابنٍ مسعودء وأبي الدرداءء وعبادة بن الصامِتٍ معنف أجمعين: «(أنهم 
قالوافي الرجل يُطَلَىٌ امرأنّهتطْلِيقةَأوتَطْلقتيْن أنه أحق بهامالم تَغْتَسِلُ من الحيضة 
الثالثة» يَرِنّها و شر نه ما دامث في العِدّة”"©» ولأن العِدَّة إذا الْقَضَتَ زال مِلْكُ الزوج 
عن لتقم وك ل تعارة اجو تلات الرسن باد الاجندات: 

وإنما لا يُعْتَبَرٌ رضا المرأة في الرجعة؛ لأن الرجعة وَضِعت لاستدراك 
الزوج حقّه مِن النكاح» فلا يَقففٌ على رضا المرأة كالمَّيْءِ في الإيلاء» وكإسقاط 
اعبار في ابجع ْ 


//( أخرجه البيهقي (// 70). وينظر: انصب الراية» 157/70 75117-17)» و«البدر المنير»‎ )١( 
.)510//5( ا -8 5 )» و«الدراية»‎ 

(1) ينظر: السنن سعيد بن منصور) (01771-11714 1177701770 -الأعظمي)؛ وامصنف 
ابن أبي شيبة» »)١47757-19757(‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي (1/ 11 5). 


0 


ا سي و م 0 3 


0 *+ءىر5ة + 8 5 200 ع 0 ءءء 0 
قال : والرجعة أن يقول: راجغتك» اودواكقت امراتى» "أو يَطأها". أو 
01 5 6 0 ع مع 0 

يقبلهاء أو يَلمِسَها بشهوة”"”» أو يَنظرٌ إلى فَرجها بشهوة". 


أما قوله: راجعتكِ أو راجعتٌُ امرأتي. فهو صريمٌٌ في الرجعةء ولا خلافَ 
ع 
فيه بين الأمّة0). 
0 را 6 > بوني ءِ 5010 2 
وأما الرجعة بالفعل فقال أصحابنا: تصح**' 
لا بالقولٍ مع القَدْرةٍ عليه"©. 
5 جعي له كس عي سد 
نبت الرَّجْعة بالإئْساكُ» وحقيقةٌ ذلك فى الفِعْل دُونَ القول» فظاهرٌ الأَمْر أنه 
إذا أَمْسَكها" بشهوة© فقد فعّل المأمورّ من الرجعة, ولأن الزوجٌ قد ثبت له 
بالطلاقي استدراك حقٌّ في مدَّةِ فجاز أن يَسْتَدْرِكَه بالفعل» أصلّه الخيارٌ في البيع. 


. وقال الشافعيٌ: لا تَصِحٌ الرجعَة 


إ 


ع12 


))١59 /5( من 717 ظء نسخة مختصر القدوري). وينظر: «الهداية» (7؟/ 5 70)» و«العناية»‎ )١1-1( 
.)69 و«البناية» (0/ 65 5)»و(الجوهرة النيرة» (؟/‎ 

)١(‏ في (أء ظءعء ل): «لشهوة»؛ وفي (س» غ): اللشهوة». 

(*) في (أءع. ل): الشهوة»» وفي (س): اللشهوة». 

(5) في (س): «أصحابنا»؛ وفي (ل»ي): «الأكمة؛, وهو الموافق لمافي «الهداية» (؟/ 505؟), 
و«العناية»(5/ 09١).و«البناية»)‏ (0/ 5655). 

() ينظر: «المبسوط» ))7١/5(‏ واتحفة الفقهاء» ))١78/5(‏ و«ابدائع الصنائع» 81١/9‏ 1). 

(5) ينظر: (مختصر المزني» (8/ 23٠١ /١١(1»يواحلا«و .)7٠١‏ و«المهذب»(7/ /807) و«انهاية 
المطلب»(5١/7315).‏ وابحر المذهب»(١٠١/‏ ٠)و<روضة‏ الطالبين» .)5١1/8(‏ 

(0) في (1أ5.غ): المسها». 

() ليس في (غ)»: وفي (1أ؟؛ س» ضص» ي): الشهوة». 


4 


فصن نك مسد 


فإنقيل: إنه فِعْلُ مِن قادرٍ على القولٍ فلا يَة يفَعُ به الرجعةٌ؛ أصلّه إذا قبّلها 
لغير”'' شهوة. 

قيل له: القَبلةٌ بغير شهوةٍ لات: تخمّصٌ بالنكاحء ألاتّرى أن الإنسان يبل أ 
وابنته لغير شهوةٍء فلمًا لم , 0 يَختص بالتكاح لم ٍ يُستَدَلٌ به على تَبْقِيةٍ التكاح» وليس 
كذلك الوك والميلك لشهوة9)؛ لأن استباحتّه في الحرّةٍ يختّصٌ بالتكاح, فنجاز 


سس 
مةهة 


أن تسَكد لدي على قصل 2د قي التكاح فوقعَتٌ به الرجعة. 

وعت هذا لتقل إلى الفرج لغير شهوة لايَقَمُ به الرجعة لأنه لا م 
للحا ألاترى أن الطبيبٌ والقابلَةَ لهما النظرٌ إليه بغير" شهوة. 

وقدقال أبنو تحقيفة) ومتكمد: إن الهرأء إذا لعينت اوجوا يي وهو 
لايَعَْمُ أو يَْلَم فهو رجعة إذا أقرٌ بذلك". 

وقال أبو يوسف: إذا لم يَعْلَمُ 7 برجعة" 

وجة قولهما: أن لذقها لميكيان يتعلّقٌ به ون الحكم ما ي: عا ررق لياه ري 
ادها مَجَرَّى الآخر. 
)١(‏ في (3”1 حء ضصء٠غء‏ ي): البغير). 
)١(‏ في (71» س» ضء ظ): لبشهوة». 
(5) في (أعءغء ي): (الغير». 
(5) قال في حاشية (ح): «أو قبلته أو نظرت إلى فرجه بشهوة. زيلعي». 
(5) قال في حاشية (ح): «ولو أدخملت فرجه في فرجها وهو نائم كانت رجعة» وصار كالجارية 


المبيعة بشرط الخيار للبائع لوفعلت ذلك بالبائع في مدة الخيار حتى صار فسحًا للبيع. زيلعي». 
(5) ينظر: «المبسوط» (5/ 77)» واتحفة الفقهاء» »)١78/5(‏ و«ابدائع الصنائع» (187/9). 


4 


ا 
55 عسيلا 4 


وجْهُ قولٍ أبي يوسف: أن الرجعةً لا يَجورُ أن تَدْبْتَ َنيْتَ بغير اخختيارٍ الزوجء فإذا 
ل 
هو يَقَدٍ يََدِرٌ على مُنعِها؛ لأنها لما بَقِيتْ على اللمُس باختياره صار كأنه لَمَسها. 
تآل: ويُستَحَبٌ أن يُشْهدَ على الرجُعةٍ شاهِدَيْ". 

وذلك لقوله تعالى : #وَأَشيِدُوأ ذَوَىٌ عَدَلِ 0 .]١‏ ولخاف” أن 
تَنْقَضِيَ العِدَّةٌ فلا تصدّقه في الرجعة فكان الاحتياط أن يُشْهِدَ على الرجُعة. 
قال: فإن لم يُشْهِدْ صحَّتٍِ الرجعة. 
وقال الشافعيُ في أحَدٍ قولّيه: لا نصح والإشهادُ صَرْطٌ". 
لنا: «أن النبي صََلتَعَيوسََ أَمّر ابنَ عمرٌ بال جع ولم يَأمرْه بالإشهاد»”*, 


سً 00 عر 2 3 2 
كانه ((قمّ٠‏ ملل» 3 أ 0000 )0( 
وعن ابن مسعود: («فيمن طلق امرأته؛ ثم وقع عليها كانت رجعها ل 


)١(‏ قال في حاشية (ح): ”قال في الهداية: وكذا يستحب له أن يعلمها بالمراجعة كي لاتقع في 
المعصية يعني: بالتزويج بغيره» وفيه إشكال؛ لأن المعصية لا تكون بدون العلم. وفي الغاية: 
لا تتحقق المعصية بغير ذلك إلا أن يقال ينبغي أن لا تتزوج بغيره حتى تسأل عن ارتجاعه 
لانفراده به فإذا تزوجت بغير سؤال وقعت في المعصية» وهذا مشكل أيضًا من حيث إنه 
أوجب عليها السؤال والمعصية بالعمل بما ظهر عندها». 

(؟) هذا قول الشافعي القديم » وقوله الجديد ليس اشتراط الإشهادء بل استحبابه. ينظر: 
«الحاوي» »)31١9/1١١(‏ و«المهذب»)(58/5). و«نهاية المطلب» /١5(‏ 617 7). و«اروضة 
الطالبين» .)5١5/48(‏ 

(*) تقدّم تخريجه. 

(5) ينظر: (مصنف ابن أبي شيبة» .)١961/0(‏ 


(6) في (س): ااولم». 
:4 


8 - 9 


يُعْرَفُ له مخالِفٌ» ولأنه حقٌ للزوج يَنْمَردُبه فلا َي ل مَرُ إلى الإشهادٍ كالطلاق"". 

فإن قيل: قال اللَّهُ تعالى: موَأَشْبِدُوأ دَوَىَ عَدَلٍ مَنكد # [الطلاق: 7]. فالأمرٌ 
بالوشهاد. الأَمْرٌ على الوجوب. 

قيل له: : الواو لاتق . َقَْضى المقارنة» فظاهرٌ الآبة الكريمة يقتّضِي جوارٌ الإشهادٍ 
كان لك ةلي ا 
قل: وإذا الْقَضَتٍ العِدَّةٌُ فقال الزوجٌ: قد كنت راجَعْتُها في العِدَةٍ. فصِدَقَنْه 
فهي رججعَة7 وإن كذَبَنه فالقولٌ قولّها. 

وذلك لأنه أَخبّر بالرجعة في حالٍ لا يَمْلِكّها فلا يبل قوله إلا أن تصَدَّقَه 0 
كالوكيل إذا قال بِعْدَ العَزّل: قد كنت بِعْتٌ. فإنه لا يُقْبَلٌ قولّه ويكون القولٌ قولّ 
الموكل» كذلك فى مسألتنا. 


ولايُشْبهُ هذا إذا قال في حال العِدَةٍ: قد كنتٌ راجَعْتها أمس. فكذيئه أن 


القولّ قولّه» وذلك لأنه أَبّرعمًا يَمْلِكّه في الحالٍ فإذا لم يُصِدَّقه في تقدّمِ9» 
صار كأنه راجَعٌ في الحالٍ. 

قل: ولا يَمِينَ عليها عند أبي حنيفة. 
)١(‏ قال في حاشية (ح): «والعجب منهم أنهم يشترطون الإشهاد اعتبارًا بابتداء التكاح, ولا 


يشترطون رضاهاء ولا تجديد المهرء ولا الولي» وأعجب منه أن مالكا رَصعَإْيَهَعَنَهُ يشترط فيها 
الإشهاد. ولا يشترطه في ابتداء النكاح». 


() في (س»غ» ل): الرجعية)» وفي (ح): اارجعته). 
فر6 رسمت في 2 س .2 ضءغ) بغير نقط أوله. وفي (ظ.ع): اايصدقه)». 
(5) فى (س): (نقد)» وفي (ق» ل): «نقل منه»» وفي (ي): «تقديمه». 


<زه 45 


1 0 ورا ارا 
57 لك 2 


5 . 7 20 ع 0 و عع 00 0 ع م 
وقد بينا ذلك فيما تقدم؛ وأنما لا يَصِح بذله لا يسُتحلف فيه عند أبي حنيفة.» 
ا 2 2 1 2 ا 
والرجعة لايَصِح بدلهاء وعندها يُسْتَحلف”". 


قال: وإذا قال الزوجٌ: قد راجَمْتكِ. فقالت مُجِيبةَ له: قد انْقَضْتْ عِدَّتِي لم 


2-2 م206 0 

5 4 م 20 و 3 

وقال أبو يوسف, ومحمد: تصِح والقول قول الزوج”". 

وجَْهُ قولٍ أبي حنيفة: أن المرأة في العادة لا تَخْبرٌ بانّْقِضاءٍ العِدَّة مع انقطاع 
الدَّم لجواز أن يُعاودّهاء فإذا أخبَرَتْ بذلك مُحِيبةَ له فالظاهِرٌ أن الانقطاعَ تقدّم 
على قوله» فصار كأنها قالث: انْقَصضَتٌ عِدَّيَى. فقال: قد راجَعْتَك. 

وجْهُ قولهما: أن رجعة الزوج لا تَقِفٌ على قولهاء فلما قال: قد رَاجَعْتَك. 
سكف ]مضع فقو اين : عقي عد ف ولا عدم لا يلت اليه ورهن كانه 
سكدّثُ ساعد ثم قالت ذلك. 

50 ا عام 5 5 

وإذاثبّت هذا قلنا: القول قولها عند أبي حنيفة مع يمينهاء وذلك لأنها 

بنكولها تبرّل الامتناحٌ من الانتقال مِن منزلٍ الزوجء وهذا المغنى يَصِح بلّه. 
ريده 32 2 " ا لز 

فإن قيل: إذا تكلت صحت الرجعة؛ والرجعة لا يَصِح بدلها. 

قيل له: الرجعة لا تتبث بتكولها وإنما يثبتٌ بنكولها العِدَّة ويملك الزو 9 
)١(‏ ينظر: «تحفة الفقهاء؛ (؟/ »)١18٠‏ و«البناية» (6/ 84). 
( ينظر: «الأصل» (5/ 41 7), و(تحفة الفقهاء» (؟/ » و«المبسوط»(75/7). وابدائع 


الصنائع» (؟/ 6 ). 
شالق 


(*) بعده 5 (ح): ااعليها». 


ا سس 7الحضر 


الرجعة من طريق الحكم لا ببدَلِهاء وهذا كما نقولٌ: إن النسبّ يعبّتُ بالفراشس 
عند شهادة امرأةٍ واحدة بالولادة» وإن لم يثبّتٍِ النسَبٌ بشهادتها"". 


لل ار تاك زر الأمريقة المصساوو ريا ود جيف راجطوا رميات 
افر ليوك ال مه فالقول قولها: 


وهذا الذي ذكّره قولُ أبي حنيفةً» وزفرٌ. وقال أبو يوسفء ومحمدٌ: القول 
قولُ المَوْلَى”". 

وجةُ قول أبي حنيفة» وزفرٌ: أن انقضاء العِدَّةِ يُوجِبُ تحريمّها في الظاهرء 
فإذا قال المَوْلى قد راجّعهاء فإنه يح وَطئها المحرَّمَ في الظاهر» وهذا معْنى لا 
َمْلِكُه المَؤْلى من أَمَته فلم يبل قولّه فيه. 

وجْهُ قولهما: أن المَؤْلى هو المالِك للتصرِّفٍ في بُضْعِه فكان المَرْجِعٌ إلى 
قولِهِ في تصديقٍ الزوجء أصلّه الحرّةُ في حقٌّ نفسها. 


قآل: وإذا الْقَطّع الدّمُ من الحيضةٍ الثالثة لعشرة أياء م انقضّتٍ العِدَّةٌه وإن 
لم ْمَل وإن انقطَع لأقلّ مين عشرة أيام لم َقطِع الرجعة حتى تفْمي] 6 
3 5 1 2 ا 01 وصااع - 

يَمْضِىَ عليها وقتّ صلاةء أوتتيمّم وتصلي عند أبي حنيفة» وأبي يوسف» وقال 
محمدٌ: إذا تيمت القطعت الرجعة”". 


)١(‏ في (أ أتيعءغ): (بشهادتهما». 
(؟)ينظر: «اللأصل»798/5(0).و«المبسوط»(5/ 5١)ءو«الهداية»(7/‏ 509): و«العناية»(4/ .)١10‏ 
() بعده في (أ» ح): «وإن لم تصل». وينظر: «الهداية» (؟/ 5904)» و«العناية» ))١1157/5(‏ 
و«البناية» (0/ 57 5). 
معدا دو 


جاباع 47 
ري 


اذ بس | ١‏ قرا لامرنا 


وقال الشافعيٌ: لا أَعْرفٌ بعْدَ وجود الأقْراءِ مْنّى آخر يَقِففُ انقضاء العِدَةِ 
0 
وهذا الذي ذكّره مخالِفٌ لإجماع الصحابة» وهو مارٌوِي عن أبي بكر وعمرٌ) 
وعليّ؛ وابن مسعودء وأبي الدرداءء وعبادةً بن الصامِتٍ أنهم كانوا يقولون في 
الرجل يُطَلقٌ امرأتّه تطليقةً أو تطليقَتَين: «أنه أَحَقٌ بها ما لم تَعْتَسل مِن الحيضة 
الثالئة»”"» وإذا اتفقتِ الصحابة على اعتبار الغسل لم يُعْتَدَ بقول مَن خالّف”". 
ولأن أيامّها إذا كانت عشرةً فقد تر يقن زوالٌ الحيضي لأنه لا يكونٌ أكثرٌ مِن 
عشرة أيام عندّنا فانقضَتٍ العِدَةٌ بانقضائه. وإذا كانت أقلّ مِن عشرة أيام لم نتيقّن 
انقطاعٌ الدّم لجواز أَنْيَعُودَ فإذا وُجد الغسل المنافي للحيض في الظاهر حكَّمْنا 
بانقضاء اعد ة» والشافعيٌ ب بَتَى هذا » على أَصْله أن لع 7 تنقضي بالأطهار فإذا 
دخلث فى أوّل الحيضة الثالثة انقَضَت العِدَةٌ ول تحتاج إلى الاغتسال. 
وأما إذا انقطّع دمُها لأقل مِن عشرة أيام» ومضَّى عليها وقثُ صلا وقد 
أَمْكّنها الاغتسالٌ قَبْلَ مُضِيّه فقد وجَبّتْ تلك الصلاةٌ عليهاء ووجوبٌ الصلاة 
)١(‏ ينظر: «مختصر المزنى» (8/ ؟5391)., و«الحاوي» .)١7/7/1١١(‏ 
() هذا الإجماع فيه نظر؛ وينظر ما ذكره ابن أبي شيبة في «مصنفه» )١198/5(‏ باب: «ما قالوا 
في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة من قبل أن يراجعهاء من قال: لا رجعة له عليها». 
وباب: «من قال: هو أحق برجعتها مالم تغتسل من الحيضة الثالثة». وينظر كذلك: «الحاوي) 


(0/ 87/7 )» و«المحلى» ١ /١٠١(‏ و( التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (ه 2)227. 
() ليس في (” ر)ء وفي (س». ي): «هذه المسألة»). 


ره في (31. ح» س2 ظّ ي): لافلا )ا. 
ولاك 


الى 2 


58 0 


وأما إذا تيمّمَتُْ وهي مسافرةٌ فقال أبو حنيفة» وأبويوسف: لا تَنْقَطِعْ 
الرجعةٌ حتى تَصِلَّيِ؛ لأن التيمُمَ لايَرْقَمُ الحدتٌ بدليل أنها لو رأتٍ الماءً بطّل؛ 
فصار كما لو اعْتَّسَلَتُ ويقي عَضْوٌْ منها ا 
تعلّق بالتيمٌم حكْمٌ لاينْمَسِح لحالء ألاتّرى أنها لو رأتٍ الماء لم تَبْطُّل تلك 
الصلاةٌ فصار كالاغْتِسال. 


ع 2 2000 8 الاين 0 8 ىم ع 
وأما محمد فيقول: إذا تِيمّمت فقد استباحت به جميع ما تَسْتَبِيحُه بالغسل 
فكأنها اغْتَسَلتُ0"©. 


قآل: وإن اغْتَسِلَثْ ونَسِيتُ 
فما فوقه لم دن تنقطع لعي وإن كان أقلّ مِن عضو انة تفلكت 


وهذا الذى وف ترا ايان 


شينًا مِن بدَنِها لم يُصِبْه الما فإن كان عضوًا 


واختلفوا في موضع القباس» فقال بو يوسف: القياسُ أنه إذايقي أقل ين 
عضو أن ته فى الرخع: لأن الحدّث باق كما يَبْقَى في العضو الكامل؛ وإنما 
استحستوا لأن :هذا القَدرٌ اانا الاو لاد ور ييه بيني لم لعل فى 
غالب النساءء وهذا لايَصِحٌ. 


)١(‏ ينظر: «تحفة الفقهاء» »)١079/5(‏ و«بدائع الصنائع» (؟/ ,)١85‏ و«المحيط البرهاني» 
(9/ ”7 4). 

:)555/7( في (أءع): ايستقل»» وفي (71» ظء ل): اليستعمل». . قال المرغيناني في «الهداية»‎ )١( 
تاوت لمهي لكاي لادلا يسيارع ليه الجقاك ولا يفل منوعاد: فاضترهاء:‎ 


36 


59 . 

وقال محمدٌ: القياسٌ أن تَنْقَطِمَ الرجعةٌ إذا بتي عضرٌ كامل قياسًا على 
المعضسة29. 

وإنما استَحْسَنواء فقالوا: لا يَنْقَطِمْ؛ لأن العضوّ مُجْمَعٌ على وجوب عَسله 
وهو يما لا يُستَْفلٌ”"» فصار كما لو زاد عليه؛ وأما إذا بي المضمضمة 
والاستئشاقٌ» فقال محمد :ماين الزوج ولاتّحِلُ للأزواج؛ لأن المضمضمة 
مختلّفٌ في وجوبهاء والرجعة عجن 30 ديها الانج انا فويحو: قا نبا بالك 
ولا تُبِيحُها للأزواج بالشَّكُ. 


م ع 50 1 ا 1 
وقال أبو يوسف. فى رواية هشام عنه: له الرجعة؛ لأنه عضو يَجَبٌ غسله 
فصار كسائر الأعضاء0". 


قال : زالمطلفة الرجية مشر ف تر . 


0 ع ا اا 0 ل 4 - ع 
وذلك لأنها زوجة ووَطْؤُها حلال كغير المطلَقَةٍ؛ ولآن الرجعةً منذوتٌ 
. للقي د الا ممع ا 
إليهاء وهي مأمورة أن تتزين. لِيَقَعَ عليها عين زوجها فيراجعها. 
قال: ويُستَحَبٌ لرَوْجِها أن لا يَدْخْلَ عليها حتى يُؤْذِنها أو يُسْمِعَها حَفْقَ 


َع 50 


/( بعده في (ح): «والاستنشاق». وينظر: «تحفة الفقهاء» (؟/ 4) والبدائع الصنائع»‎ )١( 
.)505 و«الهداية» (؟5/‎ .) 85 

(1) في (أءع): ايستقل1)» وفي (ظ): ايستعمل»2. 

(") ينظر: «المبسوط»(758/5)) ا ل نه ١6‏ ). 
و«العناية» (5/ »)١0/١‏ و«البناية» (60/ 856). 


(5) في (أ03 ح.؛ ظءي): انعليه). 
.070 
ويه 


سرس | ره ب" 
ستماببا! لوجج عم 


قال أبو يوسف: من أجل أنها حرام ولكن لايأَمَنُ أنيرى القَرْجٌ بشهوة 
فيكون رَجْعَةَ مِن غير إشهادٍ. وذلك مكروةٌ". 

وطريقٌ آخرٌ: وهو أن ذلك يؤدّي إلى تطويل العدَةٍ عليها؛ لأنه إذا لم يرد 
مراجعتّها ودتحل عليها مِن غير أَنيُؤْؤْنّها لايأء وال نا 
ولارغبة له فيّحتا اج”* أن يُطلّقّها فتطول العِدَّةٌ عليها فكذلك له ذلك. 


000 


وقد قال أصحابنا: الأحسنْ أن يُعْلِمّها بالرجعة فإن لم يُعْلِمُها جازء وذلك 
لأنه إذا لم يُعْلِمْها لا يأ م0" أن تنزوّج” عند انقضاء العِدَة فيُعَرّضَها لعَقَدِ0) 
يد تكد لاحي اد يعلمّها كلها بالرجعة:وإن لم يك رقهاجاز لأنعق الا 
سقط به حم لهاء فصار كالإجازة في الخيار"؟. 


قال: والطلاقٌ الرجْعِيٌ لا يُحَرّمُ الوَطْءَ. 


با م ه 2 
وكان أبو عبد اللَّهِ البَضِرئٌ”" يَخْتارٌ 2701111000 


)١(‏ في أ ر»ء س» ظوعء ل: «لشهوة». 
)١(‏ في (س): اليكره». ينظر: ابدائع الصنائع» (7/ .)١87‏ 


(") في (س): #نأمن). (؟) بعده في (ح): (فيها». 

() بعده في (ح): (إلى». (5) في (س): «نأمن». 

(0) في (سءع؛ ل): ايتزوج». (4) في (أ1.س): لبعقد»؛ وفي (ض): الأمرا. 

(9) ينظر: «الأصل» (7398/5).» و«المبسوط» (5/ 55)) و«تحفة الفقهاء» (؟/ //10) «بدائع 
الصنائع» (؟/ ١8١‏ ). 


)١ 0‏ هو الحسين بن على بن طاهرء أبوعبد الله البصريء البغدادي سكنّاء شيخ المعتزلة وصاحب 
التصانيف على مذاهبهم, ويتتحل في الفروع مذهب أهل العراق؛ وكان مقدمّا في الفقه 
والكلام» مع كثرة أماليه فيهماء وتدريسه لهماء توفي في ذي الحجة سنة (174ه). وصلى 


لقيلف 


ا اه سا ١١‏ ريا امنا 


أنه يُوجبٌ التحريم ”, وهو قولٌ الشاة فعيت”"» وزاد الشافعيٌ فقال: إن وَطْئها 
قبْلٌ الرجعة فعليه المهة2. 
ل َل 3 
لنا: قولّه تعالى: #إويموا رَوهِنَّ © [البقرة فسمأه يَعْلا وهو مِن 
أسماء الأعيان" فيقتضي أن تكون ب ع ولو حرّمها الطلاقٌ لم تكن بِعْلة"». 
فإن قيل: الردٌ لا يكون إلا لشيءٍ قد زال يُرَدٌ إليه» وليس ذلك إلا الإباحة. 
قيل له: قبل الطلاقٍ كانت لا تَبينٌ بِمْضِيَ المدَّة نُّمّ صارث تَبِينُ بمُضِيّها 
يدها" إلى الحالة التى لا تَبِينُ بِمُضِي المدَّةء ولأنه طلاقٌ لا يُرِيلٌ الملك فلا 
يُوحِبٌ التحريم» كالطلاقٍ المعلّق بِالشرْط. 
فإن قيل: إنها مُعْتَدَةّ فوجب أن يَحْرّمَ وَطْؤّها كما لو قال لها: أنتٍ بائنٌ. 
قيل له: هذا يطل ؛ من امت زوجته وهي مُعَْدَةمنه. بدليل أنه لايل له 
اذ جوف وف ذلك ييل له ور عا 
وقول الشافعي إنه إذا وَطِئها يجب المهْرٌ لا يَصِحٌ؛ لأن هذا طلاقٌ لا يَمْتَمُ 
زيد. ينظر: «أخبار أبي حنيفة وأصحابه) (ص »)2١77”‏ واتاريخ بغداد» (4/ 2577) و«الطبقات 
السنية» (ص 5500). 
)١(‏ ينظر: «ابدائع الصنائع» (7/ .)١8٠‏ 
(0) ينظر: «الأم؛ (ه/ /701)ء و«الحاوي» /1١١(‏ 0708 و«نهاية المطلب» /8١6(‏ ١غ‏ ). 
زفرع ينظر: «الحاوي» ٠ /١ ١٠(‏ 4ه" و«كمفاية النبيه) (5 ,))١18/ 7/١‏ و«النجم الوهاج» )8/ 21١‏ 
(4) فى (س. ظوع): «الأغيارا. والمثبت موافق لما في «التجريد) .)488/6١(‏ 
(5) في (أ7ءغ): «يكن بعلها». (5) في (أ7): «فيرد؛» وفي (س): افترد). 


نلف 


0 


الإرتٌ بحالٍء فصار كالطلاقٍ المعلَّق بالشرٌْط. 

فإن قيل: مُعْتَدَةٌ فوجب بِوَّطيْها المهرٌ كالبائن. 

قيل له: هذا يَبْطْل به إذا وُطِئْتْ بِشُبْهِة: نُمّ وَطِئها الزوجٌ. 
قأل: وإذا كان الطلاقٌ بائنًا دُونَ الثلاث؛ فله أن يتزوَّجها في عِدَّتها وبعْدَ 
انقضاء عِدَّتها. 


أما جوازٌ تزويجها في العِدّةٍ فلآن العدّةَ وْضِعتٌ للاستبراء» ولا يَحِبُ على 
حق 6 بي 0 3 2 5. 2 
الإنسانٍ الاستّبراء مِن ماء نفسه. و لآنا إنما منعنا غيره مِن تزويجها؛ لأنها محبوسة 
كٍِ 2 0 
لخر كن اكد ودين بجر الحاد مربي ا لكيره قوا ا بعر عد لاون علي 
الرهنء فإذا كانت 7 تَعبّدٌ منه» فالحقّ له فلا يُمْتَمُ العقدّه كما يَجورٌ عفد الراهن 
مع المزتّهن. 

وأما جوازٌ تزويجها بِعْدَ انقضاء العدّة فلقوله تعالى: 3 أَلطَلٌَ مرَّتَانَ 4[البقرة: 
65, م قال ا ون طلقا ملا ل َبَهَذ حقّ تكح ذا َه #[البقرة: ]57١‏ 
ادر سي ع نك زات اوددر يعد عليها قبل أن تتزوّج 


ع : وإن كان الطلاقٌ”" ثلانًا في الحرّق أو تطليقَتيْن في الْأَمَِه لم تَحِلَّ له 
حتى تَنُكِصحَ زوجًا غيرّه نكاحًا صحيحًاء ويَدْخْلٌ بهاء ته يُطلَمّها أويموتٌ عنها. 


)١(‏ من (1؟»ق» نسخة مختصر القدوري)» وهو الموافق لما في «الهداية» (7/ 781)) و«العناية» 
١077/5(‏ ).و «البناية) (65/ 51/5 )» و«الجوهرة النيرة»(؟/ 07), 
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اث | اه بس | | قر ريا امرنا ) 
5 ساك 2 


والأصلٌ في ذلك قولّه تعالى: 3 ون طلََّهَا قلا يل لَه مِنْ بَعَدُ حَقٌ تَمككُمَ 


ديجا غَيرهُ #[البقرة:70] فدلٌ على أن التطليقة”" الثالشةً يتعلق بها تحريمٌ لا 
ني الا 
يرتمع | ا 


-- و‎ 2 3 21 - 2 ٠ 
وإنما قلنا: يجب أن يتزوّجها الثاني تزويجًا صحيحًاء لقوله تعالى: موَحق‎ 
2 سل ع ب ع سوه و0‎ 
تنكم روجا بره 04 والزوج لاايكون إلا في نكاح صحيح”". ولا تجل للزوج‎ 
الأوّلٍ بالعقدٍ الثاني حتى يَدْحْلَ بها الثاني2».‎ 


وقال سعييك بن جُبير: «تَجِلٌ بنش العقد)©. 

)١(‏ في (ح): «المطلقة») وفي (ي) : «(الطلقة). 

(؟) قال في حاشية (ح): «وسواء كان الزوج الثاني بالعًا أو صبيًا يجامع أو مجنونّاء وسواء كان 
حرًا أو عبدًاء قنّا أو مدبرًا أو مكاتبًا بعد أن يزوج بإذن مولاه ودخل بهاء وأما المجبوب فإنه 
لايحلها للأول» وإن حبلت امرأة المجبوب وولدت. قال أبو يوسف: تحل للأول وتكون 
محصنة. وقال زفر: لا تحل للأول ولا تكون محصنة» وهو قول الحسن. بدائع». ينظر: 
«بدائع الصنائع») (8/ 1864). 

() قال في حاشية (ح): «وإذا تزوجت النصرانية بنصراني ودخل بها حلت على المسلم الذي 
طلقها ثلانًا. خلاصة». 

() قال في حاشية (ح): «ولوادَّعت المرأة دخول المحلل صدقت وإن أنكر هو وكذا على 
العكس. زيلعي». 

(©) ذكره أبو جعفر النحاس في «معاني القرآن» .)5١75/1١(‏ 
وأخرجه سعيد بن منصور (985١-الأعظمي)‏ من طريق سعيد بن المسيب: «أما الناس 
فيقولون حتى يجامعهاء وأما أنا فإني أقول: إذا تزوجها تزويجًا صحيحًا لا يريد بذلك إحلالا 
لهاء فلا بأس أن يتزوّجها الأول». 
قال ابن المنذر في «الأوسط» (9/ ه16 «وهذا قول ما نعلم أحدًا من أهل العلم وافقه 
عليه وإنما قال مثل قول سعيد طاتفة من أهل الخوارج». وينظر: «الاستذكار» :)١55/1١57(‏ 


4 


ا- 
ام 


ار 1 ة" 
5 كناب بجعم 2 

لنا: ماروي في حديث ابن عمرٌ دنه أن النبى صَؤْلده تَدَُلَدهوَسََمَ يِل وهو 
على المنبرِ من رجل طلّق امرآته : لانا فتزوّجها غيره؛ فأغلَق باب وأرحَى سْراء 


> ا لمم 


وكش لشاف ثم فارّقها؟ قال الاتحز لل ل 
000 00 21 2 001 

وعن عائشة ركو اتدعتها: أن امور فاعة مريت" أتثْ رسو ل الله صََلتَع 

فقالت: يا رسول الله إن رفاعة قد بت طلاتي» وإني ا 

3 2 2 معو 0 1 م 0 عو 

اله ون ماعنده مِثل هُدْبٍ”" الثوب. فقال رسول اللَّه أده اتَُعَلبْدوسَام: «أتريدِينَ 

0020 8 م تح راس مير 5 6 2 ُ 0 

أن تزجعي إلى رفاعة”؟»» لا حتى تذوقى عسَيْلَتَه وَيَذُوقٌ عسَيلتك)©. 


و«نصب الراية» (/ 24؛ و(اتفسير ابن كثير» (5/ 0707). وافتح الباري) (551//9). 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١١١758(‏ وابن أبي شيبة (17715)» وأحمد (5/ا/ا4, /ا/01717/8.011), 
والنسائي .)55١65(‏ 

(؟) قال في حاشية (ح): «اسمها تهمة بنت وهب). 

(9) في (رء ي): #هدبة»» وهو الموافق لمافي مصدري التخريج» وهدبة الثوب: أرادت متاعه. 
وأنه رخو مثل طرف الثوبء لا يغني عنها شيئًا. ينظر: «النهاية» (0/ 49 ؟). 

(4) بعده في (س): «قالت: نعم قال). 

(6) أخرجه البخاري (5779)) ومسلم .)١477(‏ 
ا ا 
للق إني لأنفضها نفض الأديم» ولكنها ناشز تريد رفاعة. فقال رسول اللَّهِ صَآلدَثعدَووَسَرٌ 
ان ترد ادو 1 ار لد لح لالت ار و عا ا ل 
فقال: أبنوك هؤلاء فقال: نعم هذا الذي ترعين أما ترعين [....]». 
وقال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 19 7): 'العْسَيْلَة: تصغير العَسَلة وهي القطعة 
من العسل» كاللحمة والشحمة للقطعة منهماء وقد ضرب مثلا لإصابة حلاوة الجماع ولذته. 
وإنما صغرت إشارة إلى القدر الذي يحل. وقيل: على إعطائها معنى النطفة». ينظر: «المغرب» 
(؟/57). 
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3 ا 3 
فإن قيل: قوله تعالى: فحَقٌ تنكم ويا عير د » يَقَئَضِي وقوعً الإباحةٍ 
نفس التكاح. 
قيل له: لما ذكّر اللَّهُ تعالى النكاح”" والزوج دلّ على اعتبارٍ الوَّطْءِء ولو كمّى 
أحدّهما لاقْتّصَر عليه فإذاوَطِئها الزوحٌ الثاني ارْتَمّع تحريمٌ الطلاق» فإذا طلّقها 
التاق وا لقعت ظ اعد نهاض ارت اعد لاع علبهاء دلا تح للذد ل الالستراة. 


م عد ع 

لقوله تعالى: ##حَقَّ تكح دق ع #» وهذا يُسمّى زوجا؛ ولأن المراهٌِ 
ل ا را مت ااي و[ ادها 
زوججها تطيمَئْنٍ لم تَحِلَ إلا بعد زوج؛ ؛ وذلك لأن جميمَ ما يَمِْكُه زوج الم 
عبامازان بكي رعرن الشاطو الاي 1 


بعد زوج 


)١(‏ من هنا يبدأ خرم في النسخة (ق)» وينتهي في كتاب العتق» عند قول المصنف: «فقد عتق 
كله ليس لله فنا شتريك 4 

() قال في حاشية ية (ح): «وفي فتاوى الوبري: الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الجماع لو أولج 
بمساعدة اليد لا يحلها. ذكره التمرتاشي كاكي». 
"قال صدر الإسلام: لو زوجت المطلقة ثلانًا نفسها من غير كفي دخل بها الزوج. تُجَّ طلقهاء 
لاتحل على الزوج الأول على ما هو المختار من رواية الحسنء وفي الحقائق هذا ممايجب 
حفظه لكثرة وقوعه. كاكي». 

() في (أء ض. ع): «الحر». 

(5) قال في حاشية (ح) : "رجل تزوج ببجارية الغير بإذن مالكهاء نم طلقهاء نّم اشتراها إن طلقها 
واحدة تحل له وعدَّنُه لاتمنع حل وطئِه وإن طلقها ثنتين» ؟ ثم اشتراها لا تحل ولاترتفع - 


ه40 


26 | ره بس * 
كتنب التجكن 


قآل: ووَطءٌ المَؤْلى أمنّه*" لا يُحِلّها 


لأن اللّه تعالى : شرّط في التحليل وَطْءَ الزوج؛ والمَوْلى ليس بزوج وذ روي: 
اأنعثمانٌ سَئِل عن ذلك وعنده عليٌ» وزيدٌ بن ثبت رََقهعنهر فر نحص في 
ذلك عثمان» وزيدٌ بن ثابتء وقالا: هو زوحٌ. فقام عليٌ مُعْضَّبًا كارمًا ما قالاء 
وقال: ليس بزوج)”". 

وقد قال أصحابنا: إن الزوجٌ الثاني إذا وَطِئها في حال الحيضء أو حال 
اللخرامء أو في الصوم فإنها تَحِل بذلك؛ لأنه وَطٌْ أوجّبه النكاحُ» والتحريم 
فيه عاض فصار كوَّطء المريضة”". 

ل ال نا أن المغتبرٌ الوَطْءٌ في النكاح 
الصحيع ولأنه وَطٌَ لم يُوجِبْهِ عفد نكاح فصار كالوَّطء 0 وعلى هذا 
إذا كان العقدٌ الثاني ميعداىق 00 في فساده ده فالوَّطءٌ فيه لا يقد نه يَقَعُ به التحليل. 
قآل: وإذاتزوّج بها بشَرْط التحليل» فالنكاحٌ مكْرُوة فإن وَطِئها حلت 


كر 


للأوّلٍ. 


ل 
0 


الحرمة الغليظة بدون الزوج الثاني. خلاصة». 

)١(‏ ليس في (أأى3 ض»ع»غ)) وفي (رء س» ل ي): «الأمة». 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور (5910 ١-الأعظمي):‏ وابن أبي شيبة .)١119949(‏ 

(*) ينظر: «بدائع الصنائع» (7/ ))١189‏ و«المحيط البرهاني» (7/ »)١18١‏ و”تبيين الحقائق» 
(؟/569). 

(1) في (271 ح»غ): «بالشبهة». 

(5) في (رء ي): (مختلفا». 


اه 4 


را | وروعب 
30 و 2 ودع رٍ 


دتري ادر وار ااي لسن را ود حوبي على ذلك 
فإنها تجل للأوَّلٍ في قولهم؛ لأنه نكاحٌ صحيحٌ فَييَه الي ل ا اتبماكيا 
لو نويا(" التأجيل. 
وأما إذا شرّطا الإحلالَ بالقولٍ فالنكاحٌ صحيحٌ عند أبي حنيفة» وزفنٌ 
1 ٍ 
ويكرّه للثاني ويّجل للأول. 
وقال أبو يوسفف: النكاحٌ الثاني فاسدٌ» فإنْ وَطِئها لم تَحِل للأَوّلٍ. 
يما و ٠‏ 1 2 م 
وقال محمك: النكاح الثاني صحيح» ولا تحل للأول'. 
وجْهُ قول أبى حنيفة» وزفرٌ: أن النهى عنه ليس ل ل | لمنزهء عله 
وإنما هو في غير المعقود عليه؛ فلا يُفسِدٌ التكاح كسائر الشروطء إلا أنه يُكَرَهُ 
لما روي عن النبئ صََََمعلدوسَلهٌ: «أنه لعن المحللٌ والمحلّلَ له)0©. 
)١(‏ في (أ ضء ل): اليشرطه)» وفي (ح» رءع٠غ):‏ ايشترطه». 
وقال في حاشية (ح): «قال بعض مشايخنا: إذا تزوج ليحلّها للأول فهو مأجور إذا نوى بقلبه 
دون لسانه. أصغر). 4 في أ 300 طفع ي): (انوى). 
)ار سمت في (أ» ح» ض) بغير نقط أوله. وفي (ر. س2 ظوع): اايحل). 
وقال في حاشية (ح): «قال بعض مشايخنا: إذا تزوج ليحلها للأول فهو مأجور إذا نوى بقلبه 
دون لسانه. أصغر). 
(5) ينظر: العمو 070 انوا قاع الصنائع) (9/ /اى ١‏ )» و«البناية» (0/ 8/5). 
(5) في (رء ي): «قال: لعن اللّها. 
(5) أخرجه أبو داود (23701/7 »)7١1/1/‏ والترمذي »)١١19(‏ وابن ماجه )١970(‏ من حديث 


هذا حديث حسن صحيح ا 


م 


كناب اليَجِعوا 


8 0 


وجَهُ قولٍ أبي يوسف: ما رُوِي عن النبي صََلنَءَهوَسزْهَ أنه قال: ١‏ 
نكم بعيْسِ مُسْمَعَارٍ؟». قالوا: بلى يا رسول الله قال: «الرّجُلْ يَتَرَمَجُ يلها 
رو 7 

ولأن ذلك في معْنى التوقيتء والتوقيثٌ إذا شُرط في العقدٍ أَفْسَّدهء وإذا 
نبت عندّه أن النكاح فاسِدٌ لم يَقَعْ به التحليل. 

وجُهُقولٍ محمدٍ في صحة العقدٍ ما قاله أبو حنيفة”"» وإنما لم يَقَعْ به التحليل؛ 
لأنداس كينا أخرى الل قال "فصا فك قد أبأه. 
قأل: وإذا طلَّق الرجل الحُرّةَ تطليقة أو تطليَتيْنِ فانقَضَتْ عِدَّنُها وتزوجَتْ 
بزوج آحَرَء نّم عادث إلى الأول عادث بثلاث تطليقاتٍ. ويَهْدِمُ الزوج الثاني 
2 الثلاث مِن الطلاقٍ كما يَهْدِمُ الثلاث. 


ألا 


يا ف ره عو 7 ٠‏ 
وقال محمد: لا يَهْدِمُ ما دُونَ الثلاثِ ث7 وهو قول الشافعه ©0) 
5 0 8 شارء ٠ه‏ اس 0 رن اله 5 0 و 
لنا: أنه وطءٌ مِن زوج ثانٍ فوجب أن يَرَفعَ الحكم المتعلق بالطلاق» أاصله 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (477١)؛‏ والدارقطني (1514) من حديث عقبة بن عامر. قال عبد الحق 
في «الأحكام الوسطى» (7/ :)١01/‏ الإسناده حسن». وينظر: #نصب الراية» (7/ 8١-117"‏ 1). 
و«الدراية»(؟/ ”17/7). 


(0) بعده في (ح): (وزفر». 


(*) ليس في (ح» ي). 
(5) ينظر: «الأصل») 0/ ال الصنائع) (8/ ١١07‏ ). و«الهداية» (5557/1). 
(5) ينظر: «الأم» (4/ 2947 و0 مختصر المزني» (544/4) و«الحاوي» ( 262/٠‏ و«نهاية 


.)١167 /١١( وابحر المذهب»‎ ))7176 /١4( المطلب»‎ 


404 


89 0 


إذا كان ثلانّاء ولأنها فارقتٍ الأجنبياتٍ بالطلاقٍ بدليل أنه إذا تزوّج الأجنبية 
ملّك منها ثلاتٌ تطليقاتٍ ولا يّمْلِكُ ذلك منهاء فوب أن يُلْحِقّها وَطْءُ الزوج 
الثانى بالأجنبياتء أصلّه المطلَّقَةٌ ثلانًا. 
فإن قيل: وَطْءٌ الزوج الثاني لا يُحتاحٌ إليه في إباحتها للزوج الأَوَّلء فلا 
يَرْفَعٌ حكمَ الطلاق» أصلّه وَطْءٌُ المُولي. 
ال 0 اتزي؛ وإن لم يتخ إليه في الإباحة 
دوست يلد لسلار عر ملك رامت إلى ازج امه ؤت 
الطلاقٌ لم تَحْرُمْ عليه فإذًا وَطُوٌه0" يُحتاحٌ إليه في الإباحدّ عنذناء والمعنى فى 
ا في الثلاث فلم مو يما دُوتهاء ووَطءٌ الزوج الثاني 
يؤثّرٌ في الثلاث» فجاز أن يؤثَرَ فيها دُوتّها. 
وهذه المسألة فيها خلاف بين السلفي انه لت ؛ فرّوي عن ابن عميٌ 
000 01 . 1 ع 
وابنِ عباس» وسعيدٍ بن يفل قولناء وروي عن 55 وزيد» ومعاذ, مثل 


قول محمل”". 


قل: وإذا طلقها ئلا فقالت: قد لفقت مذي وتوو جه ودقل بي 
الزوج. وطلقيوالْقصَتْ عدي انحو ذلك» جاز للزوج أنيُصَدَكه 
إذا كان فى غالب ظنّهِ أنها صادقة. 


(١)فى(أل‏ ر. س »٠غ‏ ل يع): «وطؤّها). 
(0) ينظر: (مصنف عبد الرزاق» ))١11125-11١1١159(‏ ولاسئن سعيد بن منصور» -١6176(‏ 
(١ 8‏ الأعظمى)» و«مصنف ابن أبى شيبة» (/141/:5-14854). 


4 


)9 | ا 
ا ٠ ٠‏ آم 


وذلئلك أنه اسان ااا ا «انوقرل الم ا #الشرمن 
رسول الله صِبَأَلنَةعَِِوسَلر. 


واللّ أعا 


سبيرة__ يكب 


“لضت مظان 


)١(‏ في (سء ي): (فقبل». 


شك 


4 


٠١‏ كجإد 0 جه كج إ اا جات جز تج "لجز 0د جر :اكجار 0 جر كرجا" جز كج ؤت ججرر لجز 0 :بجا جز 16 جر اتبجؤب 0 جب لالج جز ج04 / جا 
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كج 0 جا لالج جد :"تج جب لجالج احج تج احج تج اج تج جك زج لاجر 


_ 


بل سود طادمح ط جر عةمرطفه طقاتم نط 40ج ر ندمو لدف رطف هر فد و طف ود فاجو طفات رفت جود لفت اتن ات ا 
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لاجمل عفادم و طط جمد ترم ارم عانم اومس عطاترم على ل دومح ط هي ترمو عط حوس ع4 م لماكتم طط ترس هدمو لكوم 4#رو و طاو رطفا رطان د 


0 


3 


٠. 


جد تج :"الجا جز اتج جز لجأت 7 جز تج تج كج جا تجأ بإ" تجإ ات جز كج ات تج زات دجت جز اتج تج جا ا 0 


و 


ثرت 


/ 
----- به 2 


0 يلجا 4 


الإيلاءٌ في اللغةَ: عبارة عن اليمين. 
قال الشاعة0): 


2 4 ا ١‏ 2 07 
قَلِيلٌ الألايَا حَافظ ليَمِينِه إِذابَدرَت”" منهالالية7يدت9) 


ف اسه د 
فالاسمٌ شَرْعِيٌ فيه مْنى اللغة» والدليل على انعقادٍ الإيلاءِ قولّه تعالى : 3# لَْذِينَ 
يُولُونَ من يْسَآِِهمَ #* [البقرة: 177] الآية» وقد كان الإيلاءٌ *طلاقٌ ابر بين 
نجكك الشريعة طلقا و 2 ل رتع ال يقي انمد زنا عو فيها الل ]نايت 
صمي دي 


)١(‏ البيت من الطويل» وينسب لكبْيّر عزة» وهو في ديوانه (ص8”). 

(0) قال في حاشية (ح): «قوله: بدرت هو بالباء» من قولهم: بدر منه كلام؛ أي: سبق والبادرة 
البديهة. مغرب». وينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» (١5/1١؟).‏ 

(") الألية: اليمين وجمعه الألايا. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص .)1١‏ 

(5) برت: أي: صارت صادقة. يعني: لا يحنث هو فيها. ينظر: (طلبة الطلبة» (ص 25١‏ و«السان 
العرب»5(2١/ ٠‏ 5)» و«المصباح المنير»(ص١7).‏ (0-5) في (سء ض): «طلاقًا في». 


ره 4 


1 

30 ا 2 
ع . 0 1 2 0 71 2 
أما إذا حلّف على الأَبَدِ فهو مُولٍ بإجماع الأَمَّ وأما إذا حلّف على ترك 
وَطَيْها أربعة أشهّر فهو مول أيضًا عندّنا"©. 

وقنال الشافعئ: لايكون موليا نع يلق غك أكثر مين أربعة أشهر مده 
يمْكِنْ أن يُوقفه(” القاضى فيها". 

0 د م برمطظك م رصم | اين 

لنا: قوله تعالى: م9 لِلَذينَ يُؤْلُونَ من يهم اس عبر 4 [البفره: 85] 

“فذكر اللّهُ تعالى مدّة أربعةٍ أشهر» ولم يَزْدْ عليهاء فمّن قال: إن الحكم يتعلقٌ 
0 5 د 0 م 0 

بزيادةٍ على الأربعةٍ فهو تارك للظاهرء ولأنها مذَّةٌ ورّد القرآن بها بلفظ التريُص 
فلا يَجورٌ الزيادةٌ عليها كمُدَّة العِدَة. 

وهذه المسألة مَبِْيّه على أن البينونة تَقَعُ بِمُْضِيَ المدَّةعندّنا فلا معنى لاعتبار 

3 5 7 ب وه 
الزيادة عليهاء وإنما المعتبر بقاء اليمينِ إلى حين وقوع الفرقة» والشافعئٌ بنى 
على أَضْلِه أن مدَّةٌ المَىْءِ بِعْدَ الأربعة الأشهرء فلا بُدّ مِن بقاءٍ اليمين إلى مدَّةٍ 
المَّنْءِء كما لا يُدّ مِن بقائها عندّنا فى مذَّة الأشهر؛ لأنها مُدَهٌ الْمَيْءِ. 
1 ع 5 2 ع 7 5 و 5 م 
وهذا لايَصِحٌ؛ لأنه لوعقد على خمسة أشهر صح الإيلاء» فلو لم تطالبّه بالفيْء 


.)184 /5( و«العناية»‎ ١07١/5 والبدائع الصنائع»‎ ))5١17 ينظر: «تحفة الفقهاء» (؟/‎ )١( 


(1) في (أ١»لءي):‏ ايوقعه»» ورسمت في (ر) محتملة للوجهين» والمثبت موافق لما في «التجريد) 
/٠١(‏ 006 )» ولما سيأتي من كلام الشارح قريبًا في قوله: «فإذا طالبت المرأة بعد المدة 
بالفيء أوقفه الحاكم». 

() في (ل): «فيه). وينظر: «الآم) (ه/ 7585))» و«مختصر المزني» 07/6" و«الحاوي"» 
٠ /٠١(‏ "»» وهروضة الطالبين» (4/ .)١11١‏ 

(5-5) ليس في (ح, ل). 


7 
زيب 


كناب جه 
0 : 8 


حتى مضَّتْ سنة ثبّت” حكُمٌ الطلاقٍ عندهم, وإن مضت اليمينٌ» كذلك إذا 
عقّد على أربعةٍ أشهر فمضث جاز أن يثيْتَ حكمٌ المطالبة وإن لم يكن يمينٌ. 
فإن قيل: الطلاقٌ عندكم يَقَعْ َعٌ بعْدَ الأربعةٍ الأشهر ولا يمينَ» والواجبٌ بقاءً 
0 
قيل له: المدَّةٌ عندنا مُضيّها باع العر وبر الااطن شار كار :إن 
دَحَلْتٍِ الدارٌ فأنتٍ طالِقٌ. أنه يَحْدَتُْ بدخول الدارء ويْقَمُ الطلاق بِعْدَ الدخولٍ 
ولايمينَ» كذلك هذا. 


قال : فإن وَطِئها في الأربعة الأشهر حَنِث في يَمِنِهه ولَِمَْه الكفارة وسقّط 
الإيلا. 


وذلك لأنه فعّل ما حلف على تَرْكِه مع بقاءِ اليمينٍ فحَنْث» كما لو كانت 
م ردير لي لاس لاباترر ىج حب العث» وتشقط 


وقد قال الشافعيٌ في قولِه ا إذا فاءَ إليها في المدَّةِ بالوَّطْءِ فلا كفارةً 
فلن 


يداااع ا علد لَه : كدري نراق عير قا حير انها 
)١(‏ في (ح): (يثبت)2. 


(0) ينظر: «المهذب»(5/ 69). وابحر المذهب» »)١14/١١(‏ واروضة الطالبين» (8/ .)77١‏ 
(*) ليس في (أ ساعء ي) وفي (ظ): «١على).‏ 


م 


00 2 نا 
3 عت 0 
ا لللساف لظ 6 . ع 


يَينِه). ولأنه تارك لوَطيِها بيمِينٍ باللّه”" تعالى» فإذاوَطِئها مع بقاء اليمينِ لَزِمَئه 
الكفارة كما لو حلّف على وَطْءِ أَمَته©. 

فإن قيل: الإيلاءٌ يُوحِبٌ المَيْءَ أو عزيمة الطلاقء فإذا اختار عزيمة الطلاقي 
ألم تجب الكفارة» كذلك إذا اختار الَيْءَ. 

قيل له: إذا لاما 0 وإذا فاءَ في المدَّةِ فقد 
فعَل المحلوفٌ عليه فحَنِث”*”» ولا يُقال إذا لم تَحِبٍ الكفارة على مَن لم 
يد * ا ون انناف 


9 وإذا لم يَقَرَبْها ("حتى تِ المُدّ راتت و0 , تطليقة”). 


و 

و 05 ٠ 7 ٠‏ هَ 
وروي مثل ذلك عن عليٌ» وابن مسعود. وابن عباس» وزيدٍ بن ثابتٍ» 
وعثمان» وابن عمرٌء ومسروقء والحسن. وابن سيرين» ومحمد ابن الحنفية. 

وابن | لج 2 ومجاهل”"". 


)١(‏ أخرجه البخاري (57577)؛ ومسلم )١7097(‏ من حديث عبد الرحمن بن سمرة» وأخرجه 
مسلم )١160(‏ من حديث أبي هريرة» وفي )١191(‏ من حديث عدي بن حاتم. 


(") في (ي): «اللّه). (9) في (ي): «امرأته». 
(5-5) ليس فى (]7» رء س). (6) في (ح» ي): «فيحنث». 


() في (1؟7» سء ظءغ): «فلا». 

(7-19) في (ي): (في المدة حت مضت أربعة أشهرا. 

(8) ليس في (ح٠غ).‏ 

(4) بعدها فى (رء س): ابائنة»» وفي (ضء ل): «بائن». 

)٠١(‏ ينظر: المصنف عبد الرزاق» (5 1170 1157*411778411558 411541 154ل 
»)١ <6‏ و١مصنف‏ ابن أبي شيبة) ١/8415-١8875(‏ )ءوالأوسط»(68/94"). 


لق 


ِنب الِإجْلاٍ 


8 5 


وقال الشافعيٌ: لا يَقَعْ الطلاقٌ بحُضي بمُْضيٌ بج المدَّةء فإذا طالبتٍ المرأة بِعْدَ المدَّةٍ 
بالمَيْءِ أوْقَفَه الحاكِ”" فإن 000 الحاكٌ» في أحد قَولَيّهِ. وقال في 
قولٍ آخَرٌ: يَحِسُّه إلى أن يُطلّقَ0". 

دللا وان 3# وَإِن عا لطَلَقَ #6 [البقرة:9؟؟]. قال ابن عباس: اعزيمة 
الطلاق انقضاءٌ أربعة أشهر لافَيْءَ فيها)”". فإن كان قال ذلك من جهة اللغة فهو 
عوج تنه وإن كان بِيّن هذا الاسم مِن جهة الشرع فأسماءٌ الشرع إنما تَؤْحَدٌ 
من صاحب الشرع. فكأنّ النني صََأَلَتَهَلدِهِوْسَلَمَ قال ذلك. ١‏ 

وإذا ثبت أن مُضِيَ الأشهر مِن غير فئءٍ هو عزيمة الطلاق استحال أن 
يعبت الفَى82) بعْدَها؛ لأن اللّه تعالى لم يَجْعَل* له الأَمْرَيْن ن'"'» وإنما جِعّل له 
الحدههاء ولا نيا مده َه للتريصي”" ثبت ابتداؤّها بقولٍ الزوج» فوجَب أن ده َقَعَ البينونة 
بانقاتهاء أضلفدة العدة. 

فإن قيل: مدةٌ الإيلاء ضَرِبِتْ لإزالةٍ الضرر بِقَقَدِ الوَطْءِ فوجّب أن لا0) 
فده ليترت اصله اح القد: 
)١(‏ في (ح؛ ض): «القاضي». 
(0) ينظر: «المهذب» (5/ »)51١‏ و«التهذيب» »)١58/5(‏ و«روضة الطالبين» (8/ 566). 
() أخرجه عبد الرزاق ))١١14721١740(‏ وسعيد بن منصور (11/7- دار الصميعي)؛ وفي 


.)18497 5 214451/( -الأعظمي) وابن أبي شيبة‎ ١9( 
في (ح): «الذي1 وأشار في الحاشية أنه كالمئثبت في نسخة» وفي (غ): (ألميء الذي).‎ 69 


(©) فى (51): «يحل). (5) في (ي): «أمدين». 
و( في (؟): «معلومة للتربص"» وفي (ح. رء سء ل): «التربص». 
(4) ليس في (أ حءع). 


دأكهف 


ا 1 1١‏ قرا ارا 


قيل له: لا فرق بيئّهما لأن مدَّةَ الإيلاء يُيْطِلّها الوَّطْءٌ فإذا مضت المدَّةٌ فات 
رده 2 7 7 7 ١‏ 2 
الوَّطْءٌ وتعلق الطلاق بِقّواتِه» ومدَّةٌ العنّة يُْطِلّها وجودٌ الوَّطْءء فإذا مضت المدَةٌ 
فات الوَّطءٌ بِعْدَ ذلك فثبّت لها الخيار. 

وإذا بت وقوعٌ الطلاق بِمُضِيَ المدَّةٍ فإنه يكونُ بائنًا؟ لأنها فرقةٌ مِن طريق 

, ل ا : ٍ< 
الحكمء والفرقةٌ الواقِعةٌ مِن طريق الحكم تكونٌ بائنةً. 
قأل: فإن كان حلّف على أربعةٍ أشهّر فقد سقَّطَت اليميئ. 
وهذا صحيحٌ؛ لأن اليمينَ المؤقتة تَنْحَل بِمْضْي المدَّة» ولا يَلْرَمُه أكثرُ مما 
حلّف عليه. 


قن وإة كان سم عق لبك فاليدين زافية. 
110 6ع 

وذلك لان اليمين إذا لم تكن مؤقتة» فإنها لا تنحل إلا بالجنث أو فِعْل(© 
٠‏ 0 7 

المحلوفٍ عليه ولم يوجّد ذلك فتكون بحالها. 

قأى: فإن عاد فتزوّجها عاد الإيلاٌ» فإنْ وَطِئها وإِلّا وقَعحثُ”" بمُضِيت أربعة 

كلتمن د 2 2 1 

أشهر تطليقة”" أخرّى. فإن تزوّجها” عاد الإيلائ ”ووقع” عليها بِمُضِيٌ أربعة 
95 /1َ 2 مم عا ع ع 

أشهر” أخرىء فإن تزوجها بعد زوج" لم يَقَعْ بذلك الإيلاء طلاق2". 

)١(‏ في (أ7,رء سء ضء ل): #فوت». (؟) في (ي): «ووقع عليها». 

() ليس فى ل س» ض » ظطوعءغ) وفي (أ»ى, ل): «طلقة». 

(1) في (ي): عاد فتزوجها». ومن هنا يبدأ خرم في المخطوط (رء ل) ظاهره أنه عن انتقال نظر 
من ناسخ أصلهما. (5) في (ي): (ووقعت). 

(5) بعده فى (أ7): «طلقة»» وفي (ي): «تطليقة». 


(10) بعدها فى (ي» نسخة مختصر القدوري): «آخر». 
(8-4) ليس في (غ). (9) في (ي): اشيء واليمين بحالها». 


لفق 


جد سحاد 
سجي يي ل ري بت 101 


وذلك لأنها إذا بانث بِمُضِيَ المدَّة حصّل ابتداءٌ المدّة الثانية 0 أجنبية 


2 


عو 


لا حقٌ لها في الوَطْءٍء فلا يتعلّقٌ بمْضِ الجذء 5ق نار باغ اوح يا فل 
الوَّطْءِ واليمينٌ بحالها لم تَنْحَلَّ فيعودٌ الإيلاءٌ على أَصّلِنا أن زوال الملْكِ لا 
يُوجِبُ بَطْلانَ اليمين على ما بين ”" في موضعه وإذا عاد الإيلا ومضَت مُدَه 
أربعةأشهر ين وقت نزو جهاء ولم يَطأما”" فيها""و قعثُ "عليها تطليقة» أخرى, 
ويَسقطٌ© حقها مِن الوطء فيسقَطٌ الإيلامٌ واليقين بحالها. 

فإن تزوّجها عاد 17 في الوَّطْءِ فعاد الإيلاءً ووقّع عليها تطليقة أخرى 
بمضيٌ أربعة أشهر إن لم يُوجَدْ منه الوَطّءٌفيهاء فإن تزوّجها”" بِعْدَ وقوع الثلاثِ”" 
بعْدَ زوج فمضّث أربعة أشهر لم يطأها فيها لم يَقَعْ عليها شيءٌ؛ لأنة ات في 
لان ف فى لت فى ل اسرد عالدة لله تاق لكنهرر ا ليرد 
ولا أضاف يَمِيئَه إليه ولا" هو تابعٌ يما كان في ملكه فلم يَقَهُ*. 


)١(‏ في (ع): ابينته». (؟) في (ظءع): «يطأ»؛ وفي (ي): «يطلقها». 

(9) ليس في (سء ي). 

(5 -4) في (ي): «الفرقة بتطليقة». 

(4) في (71» س): ١سقط).‏ 

(5) هنا ينتهي الخرم في المخطوط (رء ل) المشار إليه آنة 

(0) في (ل): «الطلاق). 

(8) ليس في (س). 

(9) قال في حاشية (ح): ولو بانت بالإيلاء مرة أو مرتين وتزوجت بزوج آخر وعادت إلى الأول 
عادت إليه بثلاث تطليقات» وتطلق كلما مضى أربعة أشهر حتى تبين منه يثلاث تطليقات. 
وكذا في الثاني والثالث إلى ما لا يتناهى» وفيه خلاف محمدء وهي مبنية على مسألة الهدم 
وقد بِينّاها من قبل. زيلعي». 


ل 


أت ا لد بسلا | 1 قرا لاسرا 


وقال زفر: يَقَمْ عليها الطلاق. وبَناه على أَصْلِه أن استّيفاءَ طلاقٍ الملّكِ لا 
يَمْنْعٌ وقوعَ الطلاق باليمين7". 
قال: واليمينٌ باقيةٌ فإنْ وَطِئها كمّر عن يمينه. 
7 رس 50 7 ده رم 0 ع 0 0 
وذلك لما بِيّنا أن اليمينَ لا تَنْحَل إلا بحِدْثِ أو فل" المحلُوفٍ عليه ولم 


و 9 


يُوجَذُ وإذا كانت باقية فوطئها حَنْث ولَزِمَنْه(" الكفارةٌ؛ لأنها مُوجَبُ الحِنْثِ. 
قال: وإن حلّف على أقلّ مِن أربعة أشهُرٍ لم يكن مُولِيً. 


وقال نفاةٌ القياس: يكون مُولِيا ولو حلّف على ساعة©». 


٠.‏ طٍُ 2 وي 7 00 ب عرسم ا سر 
وهذا لا يَصِحٌ لقوله تعالى: 9# لِلَّدِنَ يولُونَ من يْسَآِهم تربص أَرَيعَةَ أَشْهِرٍ 
[البقرة:717]. فخصّه بهذه المدَّةٍه فلو صحَّتٍ اليمينٌ على ما دُونها لم يكن 


قال: وإِنْ حلّف بحجٌّ» أوبصوم, أو بصدقةء أو عِدْقٍ» أو طلاق ”فهو مُولِ”. 


و و .اع ع 2 3 
وجملة ما يقال فى هذا أن الإيلاءَ عند أصحابنا هو كل يمين فى زوجة مُنِعت 
جماعَ المدَّة المشروطة إلا بمعْنَى يَلْرَمُه يتعلّقٌ بالأيمانٍ أو بتغيين إيلاءِء فعلى 
هذاإذا 520 بالعتق» والصدقة. والصوم كان مولا لآن ذلك من أحكام الأيمان» 
)١(‏ قال في حاشية (ح): (إن التكرار لا ينتهي بالثلاث عنده». وينظر: «بدائع الصنائع» (؟/ .)١1078‏ 
(0 في (رء سء): #فوت»؛ وفي (ضء ل)» وفي (ي): ابفعل». 
(9) في (ع): «ولزمه». 


(5) ينظر: «المحلى» .)١7/8/9(‏ 
(2-6) في (ي): «كان موليًا». 


ال 


كناب الإجْلا 


0 6 
وكذلك الحج والعمرةٌ؛ لأنه مين أحكام الأيما ا تَرى أنها توجبٌ الكفارة 
ب 
وكذلك إذا قال: إن قَرِبتَكِ أربعة أشهّر ففلانة طالِقٌ. زوع له أعرئ فهو 
مُول؛ لأنه لا يُتوصّلٌ إلى الوَطْءِ إلا بمغتى يَلْرَمُه من أحكام اليمين. 
وقد قال الشافعيٌ في أَحَدٍ قولَيه: لاايكونُ الإيلاءٌ إلا باليمين بالل تعالى؛ 
لأن إطلاقٌ اليمين يَتَناوَلٌ ذلك خاصة 0 


وهذا لايَصِحٌ؛ لآن مَن قال لامرأته: إن 5 طَيْتَكُ فعبيدي حر . قال أمل الشزع: 
قد حلف بدت عبيه» وألفاظً الشزع مأخوذةٌِن صاحب الشريعة» ولأنه لايُتوصّل 
إلى وَطْيها في مدَّةٍ الإيلاءِ إلا بمعْتى يَلْرَمُهه فصار كما لو حلّف باللَِّ تعالى. 


عع هم 


قال: وإِنْ آلَى مِن المطلّقةٍ الرجعيّة كان مُولِيا ون آلَى مِن البائنة لم يكن 


موليا0". 
وذلك لأن المطلّقة الرجعيةً عندّنا زوجةٌ» ووَطْؤُّها مباحٌ فيَصِحٌ الإيلاء منها 
كغير المطلّقة» وليس كذلك المبتوتة؛ لأن وطنّها حرامٌ» فهي بمنزلة الأجنبية. 


جعة7. 


وقد قال الشافعيٌ: يَصِح مِن الرجعية» ويُعْتَبَرٌ ابتداءٌ المدَةٍ عَقِيبَ الرجْعَةٍ 


)١(‏ هذا قوله القديم» والجديد المعتمد أنه يصح أيضًا بالطلاق والعتاق ونحوهما. 
وينظر: «الحاوي» /٠١١(‏ 47 7). و«المهذب» (5/ 57)» وانهاية المطلب» /١54(‏ 410 7). 
و«روضة الطالبين» (0/١٠؟58؟).‏ 

(؟) ينظر: «الهداية» (7/ »)١7‏ و(«الاختيار) (7/ »)١67‏ و(اتبيين الحقائق) (؟/ 075760 2)5772 
و«العناية») (5/ 5 .)5١6 25١‏ 

() ينظر: «الحاوي» .)"86/١(‏ و«المهذب»(75/ 28). ولابحر المذهب» (١١٠/9؟5).,‏ 


4 


ات اله بس | | قر قرنا مرا 


ويّناه على أَصْله أن المظلفة الرخىة مد مه الوط ء كالباقتف وهذا لايَصِحٌ؛ 
لأن الرجعية لو لم يثبّتْ إيلاؤها عَقِيبَ اليمين لم يثبْثْ في الثاني» الدليل عليه 
المبتوتة. 


- 85 م 500 06 
فال: ومدَّةٌ إيلاء الأَمَةِ شَهْرانِ. 


طو 


0 


وقال الشافعيٌ: هي مثُلَ الحدّة(©2. 
وهذا لايَصِحٌ: لأنها مدَّهٌ ورّد القرآن بها بلفظ التَريْصٍ فوجّب أن يوثَّرَ فيها 
ادق أله هد الددا 
فإن قيل: إنها مربت لرَفع الضرر عن الزوجة لفقدٍ الوَطْءِء فلم يَخْتَاف”" 
بالحرّة والأمَةِ كمُدَةٍ العنة. ْ 
قيل له: مدَةٌ العنَه ضْرِيِتٌ لاختبار حالٍ الزوج هل عجْرٌه”" خِلْقة أو لعارض 
2 كي دوونيك لاستلات عرى ا روجف تامام ؛ الإواام فاقيا شروت 
لِيُوَفيها حقها بالفَّيْءِء ومدَةٌ الاستمتاع تَخْتَلِفُ بالحرّة والأمَةٍ. 
وقد قال أصحاينا: إن الإيلاء لاايكونٌ إلا بِالحَلِفٍ على تَرْكِ الوَطْءِ في 
القَرْح وذلك لأنَّ حَكُمَ الإيلاء إنما يثبُت إذا قصّد إلى منْعها من حقّهاء وحقٌ 
لمر 1 في الوَّطَءِ في القدجٍ9. 
و«روضة الطالبين» (9/4؟١5).‏ 
)١(‏ ينظر: «الحاوي» .)"87/١ ٠(‏ و«المهذب» (”/ 5 0)» و«نهاية المطلب» /١5(‏ 55 5). 


(0) في (غ): «تختلف). (©) في (ح): اعجزاء وفي (غ): (هو عجزا. 
(؟) ينظر: «التجريد» ٠70 /١١(‏ 65)) و١تحفة‏ الفقهاء» (”/ .)75١7‏ 


ا 


صاب الِإنجْلهِ 


قل : وإذاكان المُولِي مَرِيضًا لايْقدٍ ِرُعلى الجماع, أوكانت المرأة مريضة» 
أوكان بيتهما مسافةٌ لايَقَدِرٌ أنِيَصِل إليها في مذَّة الإيلاء ففيْئُه”" أن يقول 
بلسانه: فِنْتٌ إليها. فإنْ قال ذلك سقط الإيلاٌ. 


والأصلٌ في هذا أن المَيْءَ عبارةٌ عن الرجوع. يُقال إفاةالطل إذا رك فلم 
كان المُولِي قصّد إلى مَنْعِها من حقها مِن الوَطْءٍء وكان وطُّؤٌه رجوعًا عمّا قصّده 
سمي قَيْكَاه والقادِرٌ على الوَطْءِ لا يكون فَيّوٌه إلا بالجماع؛ رُوِي ذلك عن عليّ» 
وابنٍ مسعود. وأبنٍ عباس» ومسروقء والشعبيٌ؛ 00 ولأنه عوقب”" ل 
الفلاان على فا ووس راينا لاو اناق لوقا لكالا لط مالالا 

فأما العاجرٌ عن الوَّطْء فَمَيؤٌه القول9»» والعجرٌ يكون مِن طريق المشاهدة 
كالمرضء والصّعَرِء والرّتَقِ»» والجَبٌ وبِعْدٍ المسافة التي لا يَقَدِرٌ على قطعها 


)١(‏ في (أء س): «ففيؤه). 

(0) ينظر: (مصنف عبد الرزاق) ))١١7580-11١71/5(‏ ولاسئن سعيد بن منصور) -١8483915(‏ 
6 » و«مصنف ابن أبي شيبة» (18975-1/94577)» و«الأوسط» (94/ 706). 

(9) في (سء ي): اعقوبة». 

(4) في (ي): : (بالقول). 

(6) بعده في (ح): (والقرن». 
والرتق عيب في فرج المرأة فالمرأة الرتقاء هي التي ليس لها خرق إلا المبال. 
والقرن في القَرْج: فهو مانع يمنع من سلوك الذكّر فيه إما لعُدّة غليظة أو لَحمَة مُرَِْقَهٌ أو عظمٌ 
وامرأة قرناء بها ذلك. 
والجَبٌّ: القَطْع ومنه المجبُوب: الخصي الذي استُوصل ذكّره وخصياه. ينظر: «المغرب» 
4/١‏ )5 الال ١‏ ). 


4 


اه بس ١ ١‏ فرلا ارا 
7777# سس لمم لابج 1 
0 17 


في مدَّةٍ الإيلاء» وما أَشْبّة ذلك مما لا يُمْكِنٌ الوَّطْءٌ معه. 

وقد زُوي: إن الفَيْءً بالقول عند العجْزٍ». عن ابن مسعود”". 

ولأنه لايَقَدِرٌ على إيفاء حقها بالوَّطْءِ فكّرمه غايةٌ مايَقدِرُ عليه» وهو أن يَرْجِمَ 
عمًا عرّم عليه بقوله» فإذا قال ذلك حصّل المَئْءٌ) وسقط الإيلاء. 

وقد يكون العجرٌ ين طريقٍ الحكّم مثْل أن يكونٌ مُحْرِمًاء أو صائمًا ”'في 
رمضان"» فلا يكون فيؤٌه عندنا إلا بالوَطْء. 

وقال زفرٌ: يكون بالقول”". 

وجهُ قولٍ أصحابنا: أنه قادرٌ على الوَّطْءِ فصار كثَّير المُحْرم. 

وجُهُ قولٍ زفرٌ: أن المنْمَ لحقٌ اللَِّ تعالى بمنزلةٍ المع مِن طريقٍ المشاهّدة 
بدليل أن الكلُوة لاتَصِحّ مع الإخرام» كما لاتصِحُ) مع المرّض فاسْموي. 
قال: وإِنْ صحّ في المدّةٍ بطّل ذلك القَيْءُ وصار فيؤه الجماءع». 
وذلك لأن المّيْءَ بالقولٍ عل بدلا عن الوَّطْءِ عندٌ العَجْزِء فإذا زال العجْرٌ 
مع بقاءِ المدَّة انتقّل الحكمٌ إلى الأصلء كالمتيمّم إذا وجّد الماءَ في الصلاة. 


.)١1895770( ينظر: (مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 


)75-١(‏ ليس في (أءع). 
(") ينظر: «تحفة الفقهاء» (7/ /7017)» و(بدائع الصنائع» (7/ .)١1/4‏ 
(5) في (1؟2 سس ع ضء ع): اليصح2. ورسمت بغير نقط في (أ» ظوغ)ء ورسمت في (ي) بالتاء 


هقف 


والياء معا. 
(ه) 5 (ي): «بالجماع». 


غ هه لل و ات 
حاب الجر 


قال : وإذا قال لامرأتّه: أنتِ علي حراءٌ. سيل عن نِيّتِهء فإن قال: أرذْتٌ 
الكَذْبَ. فهو كما قالء وإن قال: أرذتٌ الطلاقٌ. فهو تطليقة بائنة» إلا أن يَنْويَ 
الثلات؛ وإِنْ قال: أردْتٌ الظَّهارَ فهر ظِهارٌ وإن قال: أردْتٌ التحريم. أو: لَمْ 
أِدُ شيثًا. فهو يَمِينٌ يصِيرُ بها”" مُولِيً. 

أما إذا أراد بها الطلاقٌ فهو طلاقٌ؛ لأن قوكه: أنتِ علي حرامٌ. يَحْتَمِلٌ الطلاقٌ 
فهو كناية عنه فإذا نوَى به الطلاقٌ وق كسائر كناياتٍ الطلاق» فإن أراد بذلك 
ثلاثا كان ثلاناء وإن أراد واحدةً فهي واحدةٌ بائنة» وإن أراد انتتَيْن فهي واحدةٌ» 
وهذا قد بِينّاهِ فيما تقدّم. 

وأما إذانوّى به”" الظهارٌ فهو ظِهارٌ عند أبي حنيفة» وأبي يوسفف. وقال 
محمد: ليس بظهار. 

وه قولهما: أنه وصّفها بالتحريمء والمرأةٌ تكون تارةٌ محرّمة بِالظَّهارٍ وتارةً 
بالطلاقء فإذا 00 

وجه قول محمد: لياه يَخْتَصٌ بحر التشبيه» ولم يُوجَذُ في قوله: 
أنتِ على حرامٌ. فلم يكن ظهارًا. 

وأما إذا نوَى التحريم» أو لم يُرِدْ شيئًا فهو يمين 
)١(‏ ليس في (غ)» وفي (حء ظ): ابها. 


(؟) في (سء ظ): «بها». 
(0) ينظر: «تحفة الفقهاء» (؟/ /ا91١).‏ وابدائع الصناتع» (/ .)١59‏ و«البناية» (0/ 007). 


(؟)فى (أء سء» ظء ي): «بلفظ). 
ا 


- 22 لوزن 5 
وقال الشافعيٌ: إذا قال ذلك لزوجته وجاريته فعليه كفارةٌ يمين بنفس اللمظٍ 

وليس بيمين"" 
لنا: قوله تعالى : 9# يكأيهًا لين لِمَ َم مآ لَه لَك 4 [التحريم: .]١‏ الآية. 
وروي عن ابن عباس: «أن النبيّ صَرَلَه 
. من العسل» فدخل على عائشةء فقالت: إِنّي أَجِد مِنكٌ ريحًا"”". فقال: «أراه مِنْ 


2 سه 50000 و 3 5 ٌّ 
عَلِنْهِوسَلرَ كان يَسْرَب من شراب عند سودة 


ا رَيَهُ) فتلت هذه الآية0© فيد الل 


فإن قيل: «إِن الآية رت أن النبيَّ صَكَ ل مارية)). 


قيل له: لا يَمْتَ: يَمْتَنِعٌ أن يكونَ حرَّم العسلّء وحرّم مارية» فنرّلَتٍ الآية فلا 
يتعارضانٍء وقد روي: أن أبا بكر وعمرّء وابنَ مسعودء وابن عباس قالوا في 
)١(‏ ينظر: «الآم» (0/ 27174 و«مختصر المزني» (7917/8), و«الحاوي» ,)187/١١(‏ 
و«المهذب» (9/ .)١7 ١7‏ و«نهاية المطلب» »)7١ /١5(‏ و«روضة الطالبين» (59/8). 
(؟) في (ر): اريح معَافير»؛ ولعلّه تصحف عن: امغافير». وقد جاء ذكره عند البخاري ,)44١17(‏ 
ومسلم(5175١).‏ 
والمغافير: جمع واحدها مُغفور» وهو شيء حلو ينضحه شجر العرفطء وله ريح كريهة منكرة. 
ينظر: (النهاية» (9/ 7"17/5). 
(") أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (277/85)» والطبراني في «الكبير» (11/ .)2)2/061١ ١7‏ 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (1/ :)١717‏ ارجاله رجال الصحيح». وقال السيوطي في 
«الدر المنثور) :)071//١5(‏ ااسنده صحيح؟ . 
(4) أخرجه الدارقطني )4٠11(‏ من حديث عمر. وينظر: اتخريج أحاديث الكشاف» (4/ 54- 
0١‏ و«البدر المنير» (8/ /ا/ا774-1), و«التلخيص الحبير) (7/ 4 »)"٠‏ و«فتح الباري» 


.)561/( 
4 


نَاب الله 
0 1 9 


الحرام: (إنه يَِينٌ”"؛ ولأن كلّ لفظٍ تعلّق به كفارةٌ يمن فإنه يَعِين أصلّه إذا 
2 الال 

02 لتو كل تن حرم على فيه حلا 0 
فنبنا كيرة ) تأر حت الكفارة باللفظ لا بالحنث. 


قيل له: معناه أَمَر بعِنْقٍ رقبةٍ إذا حَذِث» بدليل أن ابنَ عباس هو راوي الخبر» 
ولي ندا لالد الخرام للقي ادر قي لايد انها اعفار 
إلا العتق فول أن الخر اقايمة للف رذ ثّت”" أنه يَمِينٌ صار بها مُوَلِيّاء كما 
لو قال: واللَّهِ لا أَفرئك. 

وأما قولّه: إذا قال: أردْثٌ به الكَذْبَ فهو كما قال. فإنما يَعْنِي بذلك فيما 
بيه وبِينَ الله تعالى» فأمّا في القضاءٍ فلا يُصَدَّقُ في تفي اليمين؛ لأن هذا اللفظ 
صريحٌ في اليمين بالشزعء فلا يُصَدَّقُ في صرّفه عن ظاهره بالنية. 


وأما إذا قال ذلك في غير الزوجة فهويَمِينَ» وقال الشافعيٌ لايَجِب به شيع ). 


لنا : ما روى ابن عباس : «أن الآية لما نَرَلتْ أَمَر النبي صَكَدَ معيو كل مد 


)١1(‏ ينظر: سنن سعيد بن منصور» (01791 4011701017590 ))17١‏ و(مصئف ابن أبي شيبة» 
50020 » و« الأوسط) لابن المنذر (9/ .)١91-١94٠‏ 

)١(‏ في (ع): اتجب). 

(؟) بعده في (ح٠غ):‏ «ذلك). 

(؟) هذا قول. والمعتمد لزوم كفارة يمين. ينظر: «الأم» (4/ 70779). و«الحاوي» /١١(‏ 187). 
و«المهذب» (7/ .)١*‏ وابحر المذهب)(١١//11).‏ 


4 


27 ات وير 7 َ( 


حرّم لت لا أن 1 وهو عام ولإدكل ماتعلّق به الكفارة في الزوجات 
تعلق به في غير الزوجاتء كقوله: واللّه. 

فإن قيل: المُرْجٌ يَجورٌ أنيكونَّ محرّمًا مع بقاءِ الملّكِء فلذلك وجبتٍ 
الكفارة بإضافة التحريم إليه؛ وسائرٌ الأعيانٍ لا يَجورٌ أن تكون محرّمة مع بقاء 
الملك؛ فلذلك لم تجب الكفارة بإضافةٍ التحريم إليها. 

قبل له: سائرٌ الأعيانٍ أيضًا يَجورٌ أن تكونَ محرّمةَ مع بقاءِ الملكِء ألا ترى 
أن العينَ المرهونة» والمبيع في يد البائ محرّمٌ على مالكه. لا يَجوزٌ له الانتفاعٌ 
به مع بقاءِ الملّكِ فيه. 

« 0-0 ع ٠‏ 77 5 85 2« 2 وم 0-3 0-1 2 

وقد قال أصحابنا: إذا حرّم على نفسه شيئاء نّم فعّل مِمَّا حرّمه”" قليله0© 
أو كثيرًا حَنِث وانْحلْتٍ اليمينٌ؛ لأن التحريمٌ إذا تعلق بالعين أفاد تحريمّهاء 
وتحريمَ كل جزءٍ منهاء بدلالةٍ تحريم الخمر والميتة» فإذا استباح مما حر مي9) 

5 شِ ا 0 2 
جَْءًا فقد فعّل المحلوفٌ عليه؛ فيحنت وتنكل اليميث". 
8 : 3 ود وو ِ .ع - 5 ابوس قر 5 

ولا يُشْبهُ هذا إذا حلّف لا يأكل طعامًا” فأكّل بعضّه أنه لايَحْنَتٌ؛ٍ لأن 

1 21 عه 4 1 مانيم اع 1 ب وي 
الحنث”" تعلق بأكل الجميع» وما تعلق بشْرْطينٍ أو بشروط”" لايَحَنَث ببعضها. 
)١(‏ أخرجه البخاري ))541١(‏ ومسلم .)١541/7(‏ (0) في (ي): «حرم شيئًا». 
(0) بعدها في (س» ي): «كان». 
(5) في (71ءغ) : #حرمه اللّه)؛ وفي (س»ء ظء ي): لحرم). 
(6) ينظر: «الهداية» (؟/ ٠‏ *) و«العناية» (6/ لا8)» و«البناية» (5/ .)١14٠‏ 


() في (ي): «هذا الطعام هو قليل يمكن أكله في دفعة واحدة». 
(0) في (ي): «لأنه حكم). (8) في (أء ض» ع. ل): لبشرط). 


كيلف 


6 : 0 


وإذا قال: كر 0 عل سراد ولانيةَ له فهذا”” على الطعام والشراب 
خاصة؛ وذلك لأن اللفظ لا يُمْكِنُ حملّه على عمومه» ألا تَرى أنه لو مل على 
العمنوم لحَنِث” عَقِيبَ قولِه؛ بفتح عينه. أو بتقسِه”» في الهواءء أو حركتى 
لأنه هباح والإشمان لايلية بده الماع ننه فقن انا 1د ويم كل 
مباحء فلا بد من حَمْلِه على بعض المباحاتء وإذا لم يكن له نيةٌ حول على 
الماتمتوو نيا : وغو تطعا و امقر 3لا بيطا قراء العياة. 


٠ - -‏ *يى إوو اس يم 31 
وقد قال زفر: إنه يحنث عيب كلامه. 


وهو القياس؛ لأنه "عَقِيبَ كلامه فعّل" ما هو حلال؛ فإن نوّى غيرٌ ذلك 
حول عليه لأنه يَحْتوِله يمينه. 


الل أعام 


٠ 1 


للستي 


)١(‏ في (رء ضء ي): احلال». 

(؟) في (أاء ح»غ): الفهو). 

(") في (أء ر»غ): اليحنث)»» وفي (س» ظ): ااحنث». 

(4) فى (أ): «تنفسه)»» وفي (س»ء ي): «بتنفسه)» ورسم في (ظ) بغير نقط. 
6 البدائع الصنائع») ١79/8‏ )» و«الهداية» (؟/ »)35١‏ و«العناية» (0/ .)5٠١‏ 
(5-5) في (ألاء حء ظءغ» ي): لفعل عقيب اليمين». 
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و 
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0000 


د 
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9 يصَائم الا 6 


قال ومَدَآنَهُ: إذا تَسْاقّ 0" الزوجان وخافا أنْ لا يُقِمَا حدوة الله فلا بأْسّ 
أن”" تَمْتّدِيَ نفْسَها منه بمالٍ يَخْلَعُها”" به. 

والأصل في ذلك قوله تعالى: مَل جمَاحَ عَلتهِمَا فج قدت يده # [البقرة: 774]. 
وروي عن ابن عباس وَإيِدعنه: أن جميلة بنتّ عبد الله بن بي ابن سَلُولَ9) 


3 


5 و لص 0 0 41 0 0 
اتت لنب صا اللْدَع ايدو م فقّالت يا رسول الله: واللهى و اع على ثابت 


2 


)١(‏ في زح س» غ): «تشاقاف وفي (ع): «اتشاق»» وفي (ل): «شاق)». 

(؟) في (س): «بأن». 

(9) في (ح): «يخالعها». 

(4) المثبت من (ضص»» وفي (ع): اجميلة بنت السلول»» وفي باقي النسخ: «جميلة بنت أبي السلول». 
وهي: جميلة بنت عبد اللَّه بن أبي ابن سلول» وكانت تحت حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة» 
فقتل عنها يوم أحد» فتزوجها ثابت بن قيس بن شماسء فنشزت عليه فأرسل إليها رسول اللّه 
صَََِدَدعَابدوسَلرَ فقال: «يا جميلة» ما كرهت من ثابت...» الحديث. ينظر: «الاستيعاب» (5/ 
)6٠‏ و«أسد الغابة» (5/ »)20١‏ و«الإصابة» (8/ .)7١‏ 

(5) في (ع): «لا»» وهو الموافق لبعض روايات مصدر التخريج. 

)١(‏ في (أءحءرءعء ل): "أعتبت»» وأشار في حاشية (ح) أنه كالمثبت في نسخة, وفي (ر): 
«عيبت)ء وفي (ظ): «اأعتب»» وهو الموافق لبعض روايات مصدر التخريج, وفي (غ): «أعنت». 

(0) ليس في (رء ي). وهو الموافق لما في مصدر التخريج. 


لايل 


30 22 نزولا ظٍ 
وإ الاكرة الكفرٌ في الإسلام» لا يفيضا" . فقال صَ#ََِهعَلدهِوسَلَهَ: (ترديرك 9 
عَلَيّْهِ حَدِيقَتَةُ) . قالت: (4) فأمّره النبيك صَيَلدَه تَدَعكَوَوَئل أن يأخدّ متها مااساق 
إليها ولايزداة2). 
00010 7 وه يه 0 7 
فأل: فإذا فل ذلك وق بالخُلّع تطليقة" بائنةٌ وكّزمها”" المال. 
و 0 2 


03 


0 ا و 1 8 0 
أحدها: ان الخلع طلاق» وهو قول عمرّء وإحدى الروايتين عن عثمان20), 


() في (س): «لكني»؛ وهو الموافق لبعض روايات التخريج. 
(؟) قال في حاشية (ح): «إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة» فإذا هو أشدهم سوادًاء 


وأقصرهم قامة, وأقبحهم وجهًا. كشاف». وينظر: اتفسير الكشاف»(١/787))‏ واتخريج 
أحاديث الكشاف» .)١545 0155 /١(‏ 

(*) في (ح» س»؛ ي): "أتردين»؛ وقد وردت الروايات بكلتيهما» كما في مصدر التخريج. 

(5) بعده في (ي): (وزيادة». 

(5) في (11): «تزاد»» وفي (غ» ي): «يزاد». 
والحديث أخرجه البخاري (0571/7-/0719/1). 
قالابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)57١‏ «الحديقة بالحاء المهملة» والدال المهملة. 
والياء» والقاف: الروضة ذات الشتجره وتقال لكل يتان عليه حائط»: 

(5) هنا ينتهي الخرم المشار إليه آنهًا في النسخة (ش»» والذي بدأ في كتاب الطلاق؛ عند قول 
المصنف: «فلا تقع قبل وجود الشرط». تحت قول الماتن: «ولو قال: أنت طالق إذا دخلت 
مكة لم تطلق حتى تدخل مكة». 

(0) بعده في (ي): «العدة و). 

(67) ينظر: «مصنف عبد الرزاق»(177101117/701117/017١)»‏ وااسئن سعيد بن منصور) (577 1١‏ 
57 «الأعظمي)» وامصنف ابن أبي شيبة) (2141/43 4 5 /ا04ل 0141/4 181/57): 


و«الأوسط» (2971/9). 
كيل 


0 َنَائيٌ شاع 


6 0 


وعن ابن عباس: «أنه ليس بطلاق)0©, 
5 


وقال الشافعيٌ في أَحَدٍ قَوْلَيْه: هو فسخ وفي القولٍ الآحر: هو كناية عن 
الطلاق”". 


ع 1 0 م 4 2 
ا أنها”" فرقة يبون جهة الروج طارى عت الدخام ممصن 
به فكانث طلاقَاء كقوله: أنتِ طالقٌ. ولأنها فرقةٌ بِعِوّض كالطلاقٍ على مال. 


مذ 


اوسمة مدن قن ب دق مورده 2 2000 
فإن قيل: قال اللَهُ تعالى: 4# أَلطْلّقُ عرَّنَانَ #[البقرة:4؟١].‏ ثم قال: م9 مَلَا جنَاحَ 
م اي 0 50 0 ل وه - 5 
عَلِسَا فا أَفَدَتَ يه 0*6 ثم قال: 3# فَإِن طلَقَهَا . فلو كان الخَلّعٌ طلاقًا تضمّنتِ 
2 ع أ 3 1 : 
الآية الكريمة أربعَ تطليقات؛ فدلٌ على أن الخْلْمَ ليس بطلاق. 
03 لس 1 5 ل ع 2 س2 مه 
قيل له: ذكر الله تعالى الطلاق بغير عِوّضٍء ثم ذكر العِوّض فيه بقوله: 
ا الا ل ا ا لوي 0 ء ٠.‏ 7 2 ل 
ملا جاح عَلتِسَا كبا أَفتَدَتَ يوء # [البقرة: 114]. وهذا بيان لحكم “التطليقتين 
أ 6 72 يي كه -- ل 2 : 
بعِوّض و '' بغير عِوّضصء ثم ذكر التطليقة الثالثة فلا يَقتَتضى”' ما ذكروه. 
1 ع و 0 وه 3 و عٍِ 
والثاني: أن الطلاقٌ الواقِمَ بالخلع بائنٌ”لأنه لفظ" كناية» بدليل أنه لو قال: 
ب مدير ره ب رفع راص اع ع اس 5 1 07 
خالعتكِ. يَنْوِي به الطلاق» ولم يَذْكْرٌ عِوَضًا أنها تطلقٌء وإذا كان كنايةً وقّم به 
و 
الطلاق البائن كسائر الكنايات. 
(١)ينظر:‏ (مصلف عبد الرزاق) (111582111565 ١١171716111170‏ ))ولاسئن سعيدبن منصور» 
١ 4051 561(‏ -الأعظمي)» و«مصنف ابن أبي شيبة» (1417/77)» و«الأوسط»(9/ 7517). 
(0) القول القديم للشافعي أنه فسخ» والجديد أنه طلاق. ينظر: «المهذب» (441/7)» و«نهاية 
المطلب» .)797/1١(‏ و«التهذيب» (6/ 5 00). واروضة الطالبين» (/ا/ ه/ا7). 


() في (حء ر): «أنه). (5-5) في (ي): «التطليقة». 
(5) في (ي): «تقتضي». (5-5) في (ي): «لأن لفظه». 


كيل 


حت اد سه || قر قرا لامر 
#11 سو 


الثالث: أن الخلْعَ عندّنا عبارة عن العقَدٍ على الطلاقٍ بِعِوّض» لديل عليه 
ما قالوا”' في رجل قال لرجل: اخلّع امرأتي . فخَلّعها على غير عَِوَضٍ لم يَصِح. 

ولرقالاريضا لأكران للت بلساق ربعا شلة 2 تنب اللي ذلك 
على جار الروج 

وإذائّت ذلك قَلْنا : إذا قال لها: قد© خالعتك . ونوّى الطلاقٌ لم يكن حُلْعًا 
في الحتبقق» وإنم ايكون كني عن الطالاقه إن ذكرعر ف ]فهو عند خلم » وبتور 
إلى قبولٍ المرأة فلا يع به شيءٌ حتى تَقْبلَ ويَقَمٌ به" الطلاقٌ ويَلْرّمُ المال. 

وقد قال أصحاينا: إن الزوجَ إذا ابتدأ بإيجاب الْخَلْع فقال: خالغتك على 
قرام عن رحرة بي شار بل رميات وو الععايية لأن الزوج 
من جهته الطلاق» وإيجاب الطلاق لا ب يَصِح م الرجوع عنه» فإن ابتداً ت المرأة 
بإيجاب الخُلّع فقالت: خلعْتٌ نفسِي منكٌ بألفي. فلها أن تَرْجِعَ عنه”” قبل 
الفبر لفو انها لأن المرأةً من جهتها الماله والإيجابُ في المالٍ يطل 
بالافتيراق قبل القبول كالبيع. 
قل: سات ديات 


وذلك لقوله تعالى: ت#وَإِنَ أَرَدتّمُ أُسَيَبَدَالٌ دَوْج كحكارت روج وَءَاتبَكْمْ 


( في (س» ضء ع): «قالوه». (0) من (سء ي). 
(9) من (أ7حء ضءغ). (1) في (ي): ١لا».‏ 
(5) ليس في (ح)» وفي (71:غ): «عنها». 

(5) ينظر: «تحفة الفقهاء» (5/ »))١199‏ و«ابدائع الصنائع» (”/ .)١56‏ 


(0) في (ح): اكره». 
لق 


ارس ال الم 


إِحَدَسهَُنَ قِنطارًا فَلَا مَأَحْدُ 


لمكن 


هنه كسيد أتأحدوئةه ُهَمَنَا وَإِكْمًا مُبِينًا # 
[النساء: 0 "”]. 


قأل: وإن كان مِن قبَلها جره له أن يأل مها" أكثر مما أعغطاهاء فإنْ فكّل 


7 0 #2 2 : 

وذلك لما روي في قصة جميلة بنتٍ أبِيٌ ابن سَلول'"» وزوجها ثابت: «أن 
النبيّ لمعي اوس ب ع 
وفيها نرّل قله تعالى :لابجل نكم أن ئ أدُوأ كا يوهي َي 6 [البقرة: 
64 إلى قوله تعالى: #إقلا تَعتدوها مسو د 
أَعغطيتها”»». 

ءءء 0-3 1 . ! سم 8 عو 1 2 7 

فاما قوله: فإن فعّل جاز في القضاء. لما رَوي: «أن مولاة لصفية زوجة ابن 
عع ساون رده سيوع ايانم ا ذلك ابر عي ولأن كل 
عقَدٍ جاز فيه العرَّضٌ الاير عاذ قنه0 العوصضن الكثير كسائر العقود. 
)١(‏ من (251 ح» ظء ي» نسخة مختصر القدوري). 
(") كذا وقعت التسمية في (ض)» وفي باقي النسخ: «جميلة بنت أبي السلول». 
(8) فى (ضء لء» ي): «يأخذ»» وهو الموافق لما في «المراسيل» لأبي داود. 
(4) فى (ضء لء ي): «أعطاها». 

وينظر: (مصنف ابن أبى شيبة» (9 18417)» و«المراسيل» لأبي داود (/578203711). 


(5) فى (أ ض): «يذكر»ء وفي (س): ايكره). 
(/1) أخرجه مالك (؟7/ 076)» وابن أبى شيبة .)١184846(‏ وينظر: ١الاستذكار» /١11/(‏ 11/0). 


69 من (أكى 3 ي). 
44 


كا | 5 


0 .جه 


وذلك لأنه علّق وقوعَ الطلاق بوجوب المالٍ عليهاء والمالٌ لايّجِبُ عليها 
5 ا ماد و 5-1 و و 2 
إلا بقبولهاء فإذا قلت لَزْمها المال ووقع الطلاق» ويكون الطلاقٌ بائنًا؛ وذلك 
لآن عرض المرأة ”ين يذل" العوضئ العغلص: 9 مي فلوذكآن الطلاق وج 


لراججّعها ولم يوجَدٍ العَرَضُ 7 وذهّب مالّها9» بغير شيء» وهذا لايجورٌ. 
قال: وإِنْ بطّل العِوَضُ في الخُلْع مثْل أن يُخالِمَ المسلمة على خمْر أو 
زور فلكتي للزوج»والقرقة بافة ون بطل الوم قن الظلوق كان وها 
وذلك لأن العوضّ إذا بطل في الخلْع يقي لفظ”" كنايق» والقُرقةٌ الواقعةٌ 
اكرات الت لم تحر متي امير تكن اقفن وليتى كد للك |الطلا ف عن 
عِوَضٍ إذا بطل الْعِوَّض فيه؛ لد يرو اي 
بائنًا باستحقاق العِوّضء فإذا بطل العِوّضُ بتي مجرَّةُ الطلاقي الصريح فتثيْتُ 


ف4 الرضف : 


1 5 3 2 57 5 5 5 9 
واما قوله: ولا شىء للزوج. فصحيح) وقال الشافعينٌ: عليها فير ةلي 
)١1-1(‏ في (رء ض. ل): من بدل)ء وفي (أ7» سء ظءغ.ءي): «في بدل2. 
(0) في (71, ح): «التخليص». 
(9) في (عء ونسخحة مشار إليها بحاشية ح): «العوض». 
(4) فى (س): «بمالها». (5) بعده في (ي): «المرأة». 
(5) في (أ سء ي): «الفظه)ء وفي (ح): «اللفظ). 
(0) ينظر: «الأم) (6/ »)5١6‏ و«الحاوي» /١٠١(‏ 17)» و«التهذيب» (5/ لاه ه). 


4 


57 ب كنبال . عي 


لنا: أن خمروج المع مِن مذْكِ الزوج لا قيمة له على ما بيّنا اه فيما تَقدّمء 
فإذا سمَّت في مقَابَلتِهِ ما لاقيمة له فقدرَضِي ببَرْكِ العوّض فلا يَلْرَمُها شيءٌ: 
كما لو أَطْلّق الخلْعَ. 

فإن قيل: بأنه”" خالّعها بعِوّض فاسدٍ فوجب أن يَرْجِعَ عليها بِبدَلٍ البُضع”". 
الوق العا عار صمي توفي 

قيل له: هذا لم يَرْضٌ بخروج البْضع إلا بعوّض مُقَوّم!» فإذا وججده على 
خلافيٍ ذلك فقد غرّته نه(" فيَرجمٌ بحكم الغْرُورٍا وفي مسألتنا رَضِي بما لا 
قيمة له فصار بمنزلةٍ السكوت في مقابلة خروج البُضْعء فلا يَرْجِعٌ بشيء. 
قآل: وما جاز أن يكونّ مهرًا في التكاح جاز أن يكونّ بدَلَا”" في الخُلّع. 

ل ا 
العقَدَء يْنِ بدلا جاز أن يثد ثبت في الآخر. 
قآل: فإن قالت له: خالِعْنِي على ما في يَدِي. فخالّعها*» فلم يِكُنْ في 
يدها شىء» فلا شىء له عليها. 


)١(‏ في (ح٠غ):‏ «فإنهاء وفي (رء ل» ي): (إنه). 

(5) في (ح): «الخلع». () في (س): «خلعها». 
(5) في (ح» س» ي): «متقوم). 

(6) في (ي): (غرمه». 

(5) في (ي): «الغرم». 

(0) في (71): #عوضًا». 

(8) في (ح» سء ظ): «فخلعها». 
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واكاتب ات الور اإاترى دوكر تي ويناب لاق 
رمالا ئيمة ازور كان كدلك فلم > . تعره بالتسمية» والرجوعٌ إنما يكون بحكم 
العْرورٍ» ولم يُوجَدٍ الغرورُ فلا يَرَجِع بشيء. 

وعلى هذا إذا قالت: عليّ ما في هذا البيت. أو علي مافي شَجَرِيء أو 
تَخْلِي؛ أو في بُطُونِ”" غنوي فلم يكن" شيء لم يَرْجِعْ بشيء لما بين 
قل: وإن قالث: علي ما في يَدِي مِن مالٍ. ردَّتْ عليه مهْرّها. 

وقال الشافعيٌ: :د غلبة مير مخلي0. 

لنا: أنها قدغرّته بتسمية ما له قيمةٌ» فلا يَجورُ أن يَرُولٌ ملكه بغير عوّضء 
ولايْمْكِنٌ الرجوعٌ إلى قيمةٍ ما سكَنْه؛ لأنه مجهولٌ ولا إلى قيمة البْضْع؛ لأنه 
لا يتقرَّمُ في خروجه مِن مُلْكِ الزوج» فوججب الرجوعٌ إلى ما تقوّ* به على 
الزوج» وهو ما استّحَقّه بعقدٍ التكاح مِن المسمّى أو مهْر المثل. 

فإنقيل: الخُلْعُ لايُمْكِْنُ فسخه فصار البُضْعٌ مُسْتَهْلَكاء فوجب عليها”" قيميّه 

قل له :هذا يطل ينا إذا أرندت العرأة 1 2511111111 


)١(‏ في (031 حء رفع ي): المتقوم!. () في (ل): «بطن». 

2 بعده في (ح): «فيها)» وبعده في (س» ظ): «لهك وبعده في (ي): «لها». 

(5) ينظر: «الأم» (0/ ؟5١7)»‏ و«الحاوي» /١١(‏ 217 45)) و«المهذب» (1/ 545)). وانهاية 
المطلب» (11/ 2757 و«التهذيب» (5/ /2001)» و«روضة الطالبين» (1/ 784). 


ره في (أاحء ي): «(يتقوم!. 
(5) في (أ؟, ح ي): «عليه». 
0ع في (أحء س0 ظوفع. ل : (ية). 


454 


0 عه 2 


آه ل سي 


فقددا صا ر البضع”" مُسْتَهُلَكا ولا يَرْجِعٌ بقيمته. 


قل : وإنْ قالتٌ : علىّ مافي ‏ يَدِي من دراهم. فلم يكن في يدها شيم 
فعليها ثلاث دراهم. 


ولاك اكلم رك يخرو الف موي ملكه إلا بِعِوَض هو دراهم» وذلك 


اسم للثلاثة وما فوقهاء والثلاثة متيف مها" ولايارة "ما زاة بالشك: 


قآل: وإِنْ قالث: طَلَقْنِى ثلانًا بألف. فطلّقها واحدةً فعليها ثلْتُ الألفٍ. 


وذلك لأن الباءً فيها معْنّى العِوّضء وليس فيها معْنّى الشرْطء فانقسمتٍ 
الألفُ على التطليقاتٍ”» الثلاثء واعمِرتْ كل تطليقةٍ على حيالها "بما جل 
لها من العوّض". 

قآل: وإن قالث: طَلَّفْنِي ثلانّا على ألفٍ. فطلّقها واحدةٌ فلا شيءَ عليها 


5 #7 


ل ومحمكل: دُ: عليها ثلث الألفي7, وبه قال الشافعئٌ 2000# 


)١(‏ بعده في (ي): «منها». 

(0) في (أعء ل): «فلزمها». وفي (ي): افتلزمها». 

() في (ي): «يلزمها». 

(5) في (ي): «الطلقات». 

(ه-ه) في (ي): «فجعل لها من العوض ما خصها وهو ثلث المبلغ». 

(5) ينظر: «المبسوط» (5/ »))١7/5‏ و«ابدائع الصنائع» (9/ ».)١1617‏ و«الهداية» (؟5/ 517). 
(0)ينظر: (المهذب»(5/ /91 5 )»و«انهاية المطلب»(7١/‏ 3770)» واروضة الطالبين»(1/ 0185 


و«كفاية النبيه»(7١/‏ 7946), 
7 


69 0 


وج قولٍ أبي حنيفة: أن (عليّ) فيها معنى الشرّطء ولها عرض صحيحٌ في 
إيقاع الثلاث» حتى بين فقة أعظمّ لوقه والطلاقٌ يتعلّقٌ بالشروط فصارٌ 
إيقاعٌ الثلاثِ شرطًا في استحقاقٍ العِوّضيء ولميُوجَدٍ الشرْطٌ فلا يستّحِقٌ شيعًا". 
جه قولهما: أنها جَعَدَتِ الألفَ في مقابلةٍ التطليقات. فَانْقسمَتٌ عليهاء 
كقولها: صلقي ثلانً بألفٍ. وقد بين لمق بيّهما"". 
قال: ولو قال الزوج: طلّقَي نفْسَكَ ثلانًا بألفء أوعلى أل. فطَلَقَتْ نفْسَها 
واحدة لم يَقَعْ عليها شيءٌ. 
وذلك لأنه لم يَرْضٌ بوقوع البينونة إلا بكلٌ الألفيء فلم يَجُرْ وقوعها 
ببعض ”" الآلفيء. وليس كذلك إذا قالتِ المرأة: طلَقَنِي ثلانًا بألي. ليا 
واحدة؛ لأنه قدا وماطا وه لبون وزادها خيرًا من نقصان البدّل فجاز. 


قال: والمبارأةٌ كالخلع. 

وهذا صحيح؛ أن المبارأةٌ مُفاعلة مِن البراءة. وَالْخَلّعٌ وان انُخلاع 
الشىء مِن الشىء» ومعناهما واحد. 
يم ”7 0 ا ل 2 5 
قآل: والخلْعٌ والمُبارأَة ب يَسقَطانٍ كل حق لكل واحدٍ مِن الزوجين على 
الآخرء مِمَّا ية يتَعلّقُ بالتكاح عند أبي حنيفة. 


2230 بعذه في ((سء. ظء ل): ا(منها وفي (ي): (فيه). 
(1) قال في حاشية (ح) : اوهو أن على تستعمل للشرط قال اللَّه تعالى :يسك علخ أن لا شرك 
هه سَيئا :[الممتحنة:17] والباء لا تأتي للشرط». 


ف في (ح): لابذوك). 
4 


6 مر 0 ىن مه 0( 
5 الماع 5 
دم با 2 
وب اس | _ ل سس سس ييييييبييييجهف سس 0 


وقال أبو يوس ف في المبارأة مل ذلكء وقال في الخُلّع: لا يَسْقَطُ به إلا 
ا يا 

وقال محمدٌ: لا يَسْقَطٌ فيهما إلا ما سمّيا("» وبه قال الشافعث”. 

وجَْهُ قولٍ أبي حنيفة: أن المبارأة والخُلْعَ معناهما واحدٌ على ما بينّاه 
والمقصودٌ إسقاطٌ المنازعة في حقوق التكاح» بدلالةٍ أنهما لو اتقّقا عليها لم 
يحتاجا إلى الخَلّع» وإنما وجاك لعجا قو فى اللجليما وقصذهما إسقاط 
تلك الحقوق. فوب أن تَسقُط إذاكانايمْلكان إسقاطهاء وصارا كالمتخْاصِمَينٍ 
إذاادّعى كل واحدٍ منهما على الآخَر حقوفاء نه اشطلحا على مال وتبارياء 
اكيس 1 عكر انعد اعد هنا على الآخَر لماكان هو العْرّض”' بالصلح. 
كدلك دا: ْ 


إن 25 ع ص ع ِ 2م 
وجة قول أبى يوسف: أن المبارأة صريحٌ في البراءة فيسقط”/ به" جميع 
عم 5 5 3 1 2 
الحقوقء والخلع ليس في لفظه ما يقتضي البراءة”", ل ا 


)١(‏ في (حء غ): (سمياه»» وفي (ظ): اسمينا». 

(")ينظر: «المبسوط»(75/ )© و«بدائع الصنائع» (؟/ ».و «الهداية» (؟/ 77514)» و«العناية» 
(:/779). 

() ينظر: «الحاوي) (507/94).» واابحر المذهب» (9/ 61/7)» واحلية العلماء» (5/ 05)) 
و«العزيز شرح الوجيز» (8/ 1170). 

(5) في (271ع,غ): «العوض». 

(6) في (أء ضء ي): «فسقط»)» وفي (ل): يسقط». 

(5) ليس في (أ)) وفي (ح, ر): «بها». 

(0) في (ي): «المبارأة». 
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ع “ا و 84 
0 
اج اوعس كر © بمو ف ب 
0 


سقط( به ما سمّيا © دون غيره. 
وجَْهُ قول محمد: أن ما لم يُسمِّياه يَجِبٌ أن لا يَسقَطَ كالديون”" وكالنفقة. 
قيل له: أما الديونٌ التي لا تتعلّقٌ تعلق بعقد التكاح ؛ فلم تفع المنازعة فيها فلا 
تسق بالعقد» وفي مسألينا وقعتْ في حقو هذا العقدء وهم يَفُصِدانٍ بالخُلم 
إزالً الخ بتهماء وذلك يكو بإسقاطٍ حقوقه» فأما النفقةٌ فإنها حقّ لم تحب 


والبراءةٌ إنما تَؤيرٌ فيما وجب مِن الحقوق ذُونَ ما لم يَحِبْ. 
الل أعام 


سايرد_ ريكهت 


ق بحر لححح ني 


)١(‏ في (أ.رء ضء ع ل»ي): افسقط). 

)١(‏ في (س): السمينا». 

(*) في (ع): «بالديون». 

(5) في (رء ضء ل): «فلم)» وفي (ي): اولا». 


+ 


+ 

2 

1 
4 


1 


2 


1 
2 
0 
حللةا به 
عد عرلا 


عام 
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ا ب 4 1" 


ل ل 0 7 
/ صن الطيان ِ 
00 5 ّ 5و سل شاع 201 ومو 
حقيقة الظهار في الشرع: أن يشبَة زوجته أو عضوا منها يعبر به عن جميعهاء 
أو جزءًا شائعًا منها بما”" لايّجِل له" النظرٌ إليه مِن امرأَةيَحْرمٌ عليه نكاحها 
على النابيك 
وأهل اللغةٍ لايَعْرفُون هذه الشرائط”"» فالاسمٌ شرعيٌ فيه معْنى اللغق وقد 
كان الظهارٌ طلاقًا في الجاهلية» فتقّله الشرعٌ إلى تحريم يرتَفِعٌ بالكفارة. 
5 و ٠‏ 2 أ 5 
والأصل في ثبوتٍ حكم الظهار ما رُوي عن خولة بنتِ ثعلبة قالت: كنت 
3 5ه وك 5 ار 2 00 
تحت أَوْسٍ بن الصامتٍ وكان شيخًا كبيرًا قد أُسَنَّ وضاق خلقه» فراجعته في 
9 ا 6 5 28 1 20 
بعضي ما أمَّرني به» فقال لي: أنتٍ علي كظَهْرٍ أمّي. ثم خرّج إلى مجلس في نادي 
1 :2 0 2 3 .2 
قومه؛ ثم عاد فراوّدّني” عن نفسيء فقلت: والذي نفس خولة بيده لا تصل 
ع + 8 .# 2 م 1 7 8 6-6 -- مه ار 
إليّ وقد قلت ما قلت حتى يُقضِي اللَهُ ورسوله بينّنا. فوقع عليء فَدَفَعْته عَني 
بما تَدْقَعٌ به المرأةٌ الشيمّ الكبين ثم خرّجْتٌ إلى جيرتي” فأخذثٌ منهم ثيابًا 
)١(‏ في (ح): «بمن»» وفي (ع): (إنما». 
( في (س): (إليه). 
فرة في (ي): «الشروط». 
(؟) في (أء رء س. ضء ظء ع): «فأرادني». 


ه41 


(6) في (س): «جيراني». 


3 ا_يبب---١--ع‏ ب ل 22ت سبي وك 


لبها وأتيثٌ رصول الله روصق فجلستٌ بي يديه وذكَريث0© له ها 
صنع» فقال لي: «زوجكِ وابنُ عمّكِه وهو شيخ كبيرٌ». 

فراجَعْتَه وجِعَلْتٌ أشكو إلى اللّهِ تعالى ما أَلّقاه مِن سُوءِ لُق أَوْسٍء فتَعَنََى 
وتو آله روسك الوَخْئ كما كان يتَفَشّاه”": فلجًا شري عنه”” قال لي : 
اليا تولة9. قد نَل اللّهُ فيكِ وفي أَوْسٍ قرآنًا» . وتلا ” أَوَلَ السّورة“: #إقد 


لم20 2 


سَوعَ أنه فول أنى جكَ فى يها رتفت إل آمو الآية [المجادلة: »]١‏ إلى 
آخر ال لقصّة. 
0 5 َلْيَعْيِقْ رََبَة. قلتٌ: يا رسول الله واللَّهة) ما عنده ذلك. 


قال ل ين ماعن . فَقَلْتٌ: : إنه شيخ كبيرٌ ما به ين صوم . قال: «مريه 
اخما دن در فده نا يمينا قَامِنْ تَمْ) .قلت #والايينا كي كاذك فقَال «إنا 


ين 
1 


ب 8 0 


)١(‏ في (سء ظ): «(فذكرت». 

( قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)7357١‏ «يتغشاه: يقال: غشيه يغشاه. إذا جاءه. 
وغشاه تغشية إذا غطاهء وغشى الشيء. إذا لابسه». 

() قال ابن قطلوبغا في #تقريب الغريب» (ص :)357١‏ «سَرَي عنه يضم السين المهملة» وكسر 
الراء المهملة» وبعدهاياء آخر الحروف: أي كشفه. يقال: سروت الثوبء وسريته؛ إذا خلعته. 
والتشديد فيه للمبالغة». 

(5) في (أ» ١7‏ ض. ع): خويلة»؛ وفي (ظ» نسخة مشار إليها بحاشية ح): «خويلية». 

(0-6) في (ر): «قوله تعالى)» وفي (ض): «أول سورة»)» وفي (ي): اسورة». 

(5) القسم ليس في (سعع؛ ي). 

(10) رسمت بغير نقط في (أ سء ضء ظ)» وفي (ر): اتجد) » في (ع): انجد). 

() قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)7575١‏ «العَرّق بفتح العين المهملة» والراء 5 


3 د 

525 7 0 ع م و 9 - 

تقلت :يا رثمو ل الله ع :وأنا أعينه ِعَرَقٍ. فقال: «افعَلِي واستَوْصي به خيرًا». 
ففعَلتٌ ما أُمَرِنِي به رسونٌ الله صََتَعَليَ ووس 


قال صَمَذا أََُ: وإذا قال الرجلٌ”" لامرأتِه: أنتِ على كظَفْر أمّي. فقد حرّمتْ 
عليه لا يَحِلٌ له وطؤٌهاء ولالَمْسّهاء ولاتفيلُه. حتى يُكفرَ عن ظهاره. 

وذلك لأن الظهارٌ يتعلّقُ به تحريمٌ لا*" يَرْتَفِعُ9 إلا بالكفارق» فما لم يُوَجَدْ 
سب الإباحة لايحزول التحريمٌ بجو؛ لا بملك اليمينٍ ولا بغيره» وهذا كالتحريم 
المتعلّقٍ بالطلاق© الغلاث الذي لا يَْتَُِ إلا بوَطءِ زوجء ولايَرول بِلْكِ اليمينٍ 
ولابقرى كناك هد لعي واور 010 كار 


وقد قال أصحاينا: : لو ظامّر مِن امرأتّه [وهي أَمَةٌ ثم اشْتّراها لم يَجْرْ 
له وَطُؤُّها بملّكُ اليميت©. 


المهملة» وآخره قاف: زنبيل منسوج من نسائج الخوصء وكل شيء مضفور فهو عَرّق؛ 
وعرّقة بفتح الراء فيهما». ينظر: «المغرب) (05/5). 

)١(‏ أخرجه أحمد »)777١9(‏ وأبو داود :.)35571١0771١5(‏ وابن حبان (871/4)» والبيهقتي 
(0/ 784). قال ابن كثير في (إرشاد الفقيه» :)7١1//7(‏ لإسناده مشهورء وله طرق تقؤيه). 
وقال ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» :)050١7/١(‏ «هذا حديث حسن». وينظر: «التلخيص 
الحبير» (”/ 0357٠‏ 571). 

() في (حء س2 ظءوغ» ونسخة مختصر القدوري): «الزوج». 

(*) في (أء رء ضء ع): ااما». 

(4) في (71): «يرفع». 

(5) في (ي): «بالطلقات». 


() في (ي): ايرتفع»). 
)7ع( بعده في (]27 ي): «حتى يكفر»؛ وهو الموافق لما في بعض مصادر التخريج. 


4 


اه سل | ١‏ رونا اما 
3 2ل 3 2 


00 لام 5 5 2 0 3 5 1 
وكذلك لو ظاهّر مِن امرأته]”" الحرّةٍء ثُمّ طلقها وتزوجت بزوج اخر”". 
وعادَثٌ إليه؛ لم يَحِلْ له وطؤّها حتى يكفْرٌ لما ذْكَرْناه. 
ع 7 و . ال 10 0 5 5 5-0 عرصم جح 
وأما قوله: لا يَمَسّها ولا بُقَبَلُها. فلقوله تعالى: مإيّن مَبَلٍ أن يسَمَآسَا # 
5 . م 7 ٍِ 41- 0 2 
[المجادلة: ”]. ولآنه قول أوجَب تحريمٌ الوّطء فحرّم ما دونه مِن الاستمتا 3 
ع ث8 و 1 
أصلّه الطلاقٌ الغلاث. 


قال : فإن وَطِئها قبْلَ أن يُكَمَرٌ استَغْفَرَاللّهتعالى» ولاشيء عليه غيرَ الكفارة 
2 7 
الأولىء ولا يُعاوذ”" حتى يكفر. 


وذلك لماروّى ابن عباس ووَدَلَيَهَعَنَهًا: أن رجلا ظاهَرَ مِن امرأته فرأى 


حَلْخَالّها في القَّمّر فوقّع عليهاء ثُمّ جاء إلى النبيّ صَرَلنَعَهوَسلَرَ فذكّر ذلك له 
واد 


فقال: «استَغْفِر الله تعالى ولا تَعْدُ*» حتى تكمرٌ)". ولم يأَمُره بالكفارة» فلو 


مسومل 


وجبث عليه لبَينّها له. 


وينظر: «الأصل»6(2/ »)١5‏ و«المبسوط»(7”/ 37) وابدائع الصنائع» (”/ 75765 )» و«العناية» 
(5:/ 0 556؟).و«البناية» (0/ .)05٠١‏ 


(1-١)مابين‏ المعقوفين ليس في (س» ظ» غ). (؟) من (حءرء ض). 
فرع في (ح» ل): ايعاودها». (4) كتب بين السطرين في (ح): ا(اسمه سلمة بن صخرا. 


(5) في (أأ؟ء ع غ): «تعودا. 

(5) أخرجه أبو داود (9؟؟5). والترمذي ١49(‏ 16 والسبات: زلاهة ”)ل وابن ماجه ٠50(‏ 2 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب). 
قال ابن قطلويغا في «تقريب الغريب» (ص :)77١‏ «الحَلْخَال بخاءين معجمتين مفتوحتين» 
ولامين الأولى ساكنة: ومثله الخْلْخْل بالضم. والخَلْخَل بالفتح: واحد خلاخيل النساء. 


حلي معروف). 
كع 


ا 
خترامب م 


قآل: والعَوْدُ الذي تَحجِبٌ به الكفارةٌ أن يَعِْمَ على وَطْيها. 

وقال الشافعيٌ: الكفارةٌ تَجِبُ بالظّهارٍ والعَدٍء وهو إمساكها على اجاج 
1 1 الطهاره فإذ نكي عنوة لطي اران نقتت كلاذ ماشه امقر 
الكفارةق. وإن قال عةّ عَقِيبَ الظهار: 0 طالقٌّ لط فم لو 07 


و تت لل 


ا وَألَذِسَ يُظبهرُون من يساح ثم يَودودَلِمَا فَالوأ محر رقب 
[المجادلة:"77]. فذْكّر العود بلفظ التراخى» وهذا يَنَفى أن يكونّ العودٌ الإمسالة 
عن طلاقِها عَقِيبَ الظَّهار. 

فإن قيل 52 9 هسح در ركبو # تقديره : فحَرّرُوا رقبة» وهذا يقتضي 
الوجوبء وعندكم الكفارةٌ لاتجبٌ بنفس الظّهار. 

قيل له: اللفظ لفظٌ الخبّر فما أَمْكّن أن يُحْمَلٌ على حقيقة الخبر لايَجورُ حمله 
على الأَمْرء واللامٌ في قوله تعالى: لما قَالُوا#هي بمنزلة: (إلى) كقوله تعالى: 
اوس لَهَا 6 [الزلزلة: 0]» وكقوله تعالى: مث اهيمر لِلحَقّ #[يونس: 00]. 

وقولّه تعالى: لما قَالُوا# مصدرٌ» والقولٌ في المغنى هو المقُولٌ» كقوله 
0 (الْعَائِدٌ في هبته)0". أي: في موهويه. فصار التقدير: حير 
7 بَةِ من يدل أن يَتَمَآسَأ # كفَارة ظهارهم, نُمَ يَحُودُون إلى مباشرة نساثهم. 
)١(‏ في (ي): ١عقب».‏ 
() في (ضء ي): «الكفارة». 

وينظر: «مختصر المزني» /١١( »يواحلا١و »)5١8/48(‏ 17 5)» و«نهاية المطلب» /١5(‏ 

© وابحر المذهب» /١١(‏ 351565)» و«روضة الطالبين» (8/ .)7307٠١‏ 

(؟) أخرجه البخاري »)١5894(‏ ومسلم )١1777(‏ من حديث ابن عباس. 


من 


والتقديمٌ والتأخيرٌ كثيرٌ في القرآن”"» وإطلاق العودٍ في اللغةٍ إنما يُفهم منه 
زوالٌ مغتى. نّم عَودُهه والظَّهارٌ لم يُزِلٍ النكاح فلاايكونٌ إمساكها عَوْدَاء وقد أزالٌ 
الإباحةّ فإذا عادت الإباحةٌ فهو حقيقةٌ العَوْدِ فحُمل اللفظٌ عليه» ولأن الطلاقٌ 
لو أَسْقَط حكمَ الظّهار عَقِيب الظّهارٍ أُسْقَطّه في الثاني كالكفارة. 

فإن قيل: إن النبي صَرَانءََنوسهََ أؤجَب الكفارةً على أَوْسٍ ب بن الصامتٍ ولم 
يَسألَه عن العَرْمه فلو كان وجوبٌُ الكفارة يتعلّقٌ به لسألّه عن عَزْمِه. 

قيل له: امر أةٌ أوس سألتٍ النبي مله لوس عن ظهاره بعد أن رام وَطْأها 
فمانَحنهه وهذا هو العَرْمُ والظاهِرٌ بقاؤٌه عليه» فلذلك لم يَسْألُ عنه. 

وإذائبّت مِن أصلنا”" أن العَودَ هو العرْمٌ قال أصحاينا: إذا عرّم على وَطْيِها 
وجبت الكفارةٌ فإن بدا له في" الوطءٍ سقطثٌ عنه. فكأنها عندّهم لا تَجِبٌ 
وجوبًا مستَقرًَا؛ وذلك لأن الكفاراتٍ© وُضِعتْ للتطهير» فجاز أن يكون فيها 
انك وعدن اللي 117 أمل اعدو ذ. 


وعند الشافعئ: تستقر 2 عر الكفارة باكر فول شق 40 


قأل: و إذا قال: أنتِ على كبَطن”" أَمّيء أو كمّخذِهاء أو كمَّرجها فهو مُظاهِر 


)١(‏ بعده في (ح): «الكريم). (؟) بعده في (ح): "عمَا اللّهُ عنّاه. 
(0) فى (س» ظء ي): المن». (4) في (رء س): «الكفارة». 
(-0) ليس في (ي). (5) تقدّم قريبًا. 


(0) في (ح»ي): «كظهر». والمثبت موافق لما في (نسخة مختصر القدوري)» و«الجوهرة النيرة» 
(؟/55)»و«الهداية»)(؟/ 576)»و«العناية»(5/ +*50). 


4 


ا 0 
حب لفان 
2 


مق فصار بمنزلة 


0 

وذلاك لك قو لاسي ويد لوال النوامين ١‏ 
قال : وكذلك إن شبّهها بِمَن لايَحِلٌ له النظرٌ إليها على التأَبِيدٍ من محارمه 
مثل؛ أخته أو عبّته أو أَمّه من الرضاع. 

لأن هؤلاء لايَحِلٌ له النظرٌ إليهنٌ على التأَيدٍ كالأمٌ وعلى هذا أيضًا إذا 
فنها )راك ريام الات 

ولو شبّهها بامرأة زنى بها أبوه أو ابنه فهو كذلك. 

وإن شبّهها بامرأةٍ قد فرّق الحاكِة”" بيتهما”" بِاللَّعانِء قال أبو يوسف: لا 
يكونُ مُظاهِرٌ 0" لأنها وإن حرٌمِتْ عندي على التأبيدء فلو حكم حاكِمٌ بجوازٍ 
كاعيايها: أَنْطل معْنى التأبيدٍ. 

قال أبويوسف: ولو حكّم حاكِمٌ بجواز نكاح المرأة التي قد زنى بها أَبُوه 
أَبْطَلتّهِ إذا رُفِمَ إلىَ» فقي التحريمٌ على الدأبز»: ْ 

ولو شبّه امرأتّه بامرأةٍ قبّلها أبوه بشهوة» أو نظر إلى فرّجها بشهوة”" لم 
يكن مُظاهِرَ عندَ أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: يكون مُظاهِرٌ". 


)١(‏ في (ي): «القاضي». (؟) في (ر): ابينه وبينها». 

(0) فى (ي): «ظهارًا». 

0( ل اابدائع الصنائع» (“/ 27507 و«البناية» (6/ 6175). 

(5) في (أء رء ع٠‏ غ): الشهوة». 

(5) في (أءرءع؛ ل): الشهوة». 

(0) ينظر: (المبسوط» (517177/57)» واابدائع الصنائع» (7/ 75737)» و«المحيط البرهاني»(579/5). 


هه 


| ا ما 


552 / عمي له 1 0-9 0 1 5 
وجه قولٍ أبي حنيفة: أن التحريمٌ بالنظر واللمْسِ ليس بمنصوص عليه؛ وقد 
١ 5 3 0‏ اه م 
اختلف فيه فساغ فيه الاجتهاث, فلم يِتأَيّدِ التحريم. 
وجَهُ قول أبي يوسف: أن التحريمٌ بالنظّر منصوصٌ عليه بدليل قوله 
يو عرد سٍّ مع اا ار ع مسا ير اهم مه عسرمنى غ2 7 
مَالنمعَلَنوسَلهٌ: ١مَنْ‏ كَسَفَ جمَارَ امرأَة فَتَظَرَ إِلَيْهَا(') حَرَمَتْ عَلَيْه أَمُهَا وَابئَتَها70. 
5 وعم 
وحُكمٌ الحاكم بخلافٍ المنصوص لا ينفذ. 
ا ع كي ام 2 
وقداقان العائعن 1[ اسببابارأء اوالفبة تيوفظي 07 ورنة يها نلعت 
0 0 - . 205 2 0 06 .6 0 ع 
والاخت ففيه قولانٍ» وإن شبهها بمَّن كانت حلالاء ثم حرمت» كام امرأته. لم 
يكن مُظاهرًا قولًا واحدًا9). 
ام ين م 2 500 ِ 5 
وهذا لا يَصِح؛ لأنه شبهها بِمّن تحرم عليه على التأبيدٍ كالام. 
هإاو هه 5 82 5 دس ء 9 5 5 
فإن قيل: إن الله تعالى ذكر التشبية بالام خاصة. 
٠‏ 4 8 7 8ن ره 5 مام 8 
قيل له: ولكنه علل بكونه منكرًا مِن القولٍ وزورًاء وهذا موجود في التشبيه 
+ 
بالبنتٍ والاخت. 
000 ض (س.غ» ي): (إلى فرجها»ء وبعده في (ي): «فقد». 
() أخرجه ابن أبي شيبة )١1140(‏ من طريق حجاج» عن أبي هانئ قال رسول الله صََّلَةعَكَهوْس: 
«من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها». قال ابن حجر في «فتح الباري» (9/ :)١07‏ 
حديث ضعيف... وإسناده مجهول؛ قاله البيهقي». وينظر: «السنن الكبرى» للبيهقى (1/ 
48») وامعرفةالسنن»(١١1//١١).‏ 


(*) في (ع, ل» ي): امظاهر». 
(14) ينظر: «الأم» (0/ 07544 وامختصر المزني» (4/ وض )ل و«الحاوي» 21/١ ٠(‏ 


واروضة الطالبين» (/552). 


لاسي روزن 


قآل: وكذلك إن قال: رأسْكِ علي كظَهْرٍ أمّي أو تَرْجُكِء أو وَجهُكِ أو 
ف قبتك» أو : : نصفك. أو * تلك © . 


وذلك لما بِيِّنًا في الطلاقي: أن هذه الأعضاء يُعَبّرٌُ بها عن الجملة: فذكرٌها 
كذكر المرأة بِعَينهاء وأما الجر الشائمٌ فيتعلٌّ به التحريء ثُمَّيَسْرِي إلى الجملة 
وتيا ذلك ع الطلاق أيضًا. 
قال: وإنْ قال: أنت عليّ مثل أمّي . رجع'"ا إلى نِيّتهء فإن قال: أردْت7©) 
الكرامة. فهو كما قالء وإِنْ قال: أردْتٌ الظَّهارَ. فهو ظهارٌء وإِنْ قال: أردتٌ 
م 7 ع . 1 
الطلاق. فهو طلاق بائن» وإن لم تكن له يه فليس بشيء. 
وهذا قولٌ أبي حنيفة» وقال أبويوسف: هو إيلاءع #وقال تعمد هو ظهار 
والخلافٌ بيهم إذا لم تكن له زية. 
وج قول أبى حنيفة: أن هذا اللفظ يَحتَمِلٌ التشبية في الكرامة» وفي التحريم: 
والظّهارء والطلاق» وليس بصريح في واحدٍ منهما”» فوجّب أن يَقف على نيت 
ا الكتلباروك فإذا نم يولم بلع با قي اولس كذلك إذا قال: أنتِ علي 
كظهر 5 لأنه صريحٌ”" الظلّهارِ فلا يَنْوِي فيه كما لا يَنْوِي في صريح الطلاقي. 
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)١(‏ في (ع): «قلبك». (5) في (س» ضء ي): ايرجع». 

(9) بعده في (أ): «من»؛ وفي (]أ21 رء سء ضص): ابه!؛ وفي (سعع٠غ):‏ افي». 

(5) ينظر: «الهداية» (؟/ 575) و«المحيط البرهاني» (9/ 87١‏ )» و«العناية» (5/ 507)» و«البناية» 
(4/ لااه). 

(6) في (رء ظء ي): «منها». 

(") بعده في (س» ضص): (في). 


ات | له بس ١‏ قر را يرا 


وجَْهُ قولٍ أبي يوسفت: أن هذا اللفظ يَحْتَمِلٌ البينونة والتحريمء والظَّهانٌ 
ا ف كم ع ب لل رمو ل ده ىية 2 1 
فيثبت التحريم؛ لانه متيقن» وهذا الذي ذكره لا يَصِحْ؛ لآن الإكرامً مِمّا يحَتَمِله 
| ادع اس ىئ 
اللفظ أيضًا وما زاد عليه مشكوك فيه فلا يثيْتٌ إلا ببيّنةِ"©, 

وجْهُ قول محمد: أن لفظ التشبيه يَخْتَصٌّ بالظهار فصار حَمُلّه عليه أَؤْلى» 
وهذا لايَصِح؛ لأن الظهارٌ لاقف على التشبيه بدليل أنه لو قال: أنا مِنكِ مُظاهه. 


كان مظاهرًا. 
قال: ولا يكونٌ الظهارٌ إلا من زوجته؛ فإِنْ ظاهّر مِن أَمتِهِ لم يَكُنْ مُظاهِرًا' 
وذلك لقوله تعالى: 3 وَألَدِينَ مُظهِرُونَ من يسآم #6 وإطلاقٌ هذا اللفظ لا 


مر 
2 


ع نس اوكدةة وك م 5 
يَتَناوّل الأَمَهَ ولأنه تحريمٌ يَخْنّصٌ بالقولء فلا يَلْحَقٌّ الأمَةَ كالطلاق. 


وقد قالوا:يَصِحٌ ظِهارٌه من المطلّقةٍ الرجعية ولايَصِمٌ مِن البائن؛ لأن الرجعيّة 
١‏ 0 1 7" 3 ع و غه 
زوجة على ما بيناه فيما تقدم, فأما المبتوتة فهي محرمة بالطلاق» وتحريم الطلاق 
آكَدّ من تحريم الظهارء فلا مَعْنى لإدخال أَحَفٌ التحريمَيْن على أكدِهما". 
55 ا - 4 5 6 3 ثرا كن 5 م اده 2 3 
قال: ومّن قال لنسائه: أَنْئّنَّ علي كظَهْر أَمّي. كان مُظاهِرًا مِن جماعتهر 
وعليه لكل واحدة كفارة. 


وقال الشافعيٌ: عليه كفارةً واحدةٌ إذا ظامّر منهنّ بكلمةٍ واحدة. فى قوله 
م 
القديم : 
)١(‏ في (أءحء ضء ظءع): اابنية". 
(0) ينظر: «التجريد» (9/ 575 5).» و«المبسوط» (5/ 97). و«ابدائع الصنائع» (7/ ١8٠‏ ). 
(©) والمذهب الجديد عليه في كل واحدة كفارة. ينظر: امختصر المزني» »)7١77/4(‏ و«الحاوي» 
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ا قرا لعا ؟ 
حاب العْليان 
3 2 


لنا: أن الكفارةً يتعلّق وجوبُّها بِالعَوْدِ وعَودُه في كل واحدةٍ منهنّ غيرٌ عَوْدِه 
ئ. ضٍ 2 
في الأخرىء فإذا اختلّف المعْنى الموجب للكفارة وجب بكل واحد”" الكفارة' 


كما لو ظامّر منهنّ على الانفراد. 
فإن قيل: كلمة ند نَجِبٌُ بمخالفتها الكفارةٌ فوجّب أن تَجزَِئّ كفارةٌ واحدةٌ 
ع موع يي 


أصلّه إذا قال “الله لا أطوكرة. 
قيل له: الكفارةٌ في اليمين تَجِبُ لِحُرْمةٍ الاسمء والاسمٌ واحدٌ فلا يَجِبٌ 
بالمخالمة فيه إلا كفارة واحدة» وفى مسألتنا الكفارة تَجَبٌ بِالعَوْدٍ والعود 
ل ؟ .ثم . الت 
2 5 4 2 0 0 5 د 
وقد قال أصحاينا: إذا قال لها: أنتِ على كظهر أمّي. ولم تكن له نية فهو 
ظهارٌ فى القضاءٍ وفيما بيئّه وبينَ اللّهِ تعالى» فإن قال: أردتٌ به الطلاقٌ» أو أردتٌ 
التحريم. لم يكن إلا ظِهارًا؛ِ وذلك لأن هذا صريحٌ في الظهار””. 
ل 2 اه 2 ع 2 57 5 0 ٠‏ ق 
ألاترّى أن الصريم ما استعْمّله أهل اللغةٍ في شيء ذدُونَ غيره» وهذا موجود 
في الظّهارٍ فلا يجوز أن يُصرّفَ بالنية عما وْضِع له. كما لا يَنصَرِفٌ9) عن( 
(١/558)»و«المهذب»)(58/5)).‏ و«نهاية المطلب»(5١/555)»‏ وابحر المذهب»(١٠/‏ 
68 و«روضة الطالبين» (8/ 776). 
)1١(‏ في (أغ ي): «واحدة)». 
() في (ح» رء ظء ي): «كفارة». 
(0) ينظر: «تحفة الفقهاء» (؟5/١١5؟)).‏ وابدائع الصنائع» (5"1/95؟). 
(4) في (ي): ايصرف». 
(4) ليس في (ح» ي)ء وفي (س): «من)؛ وفي (ل): اغيرا. 
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1 بس | | ع عر نا "امنا 


صريح الطلاق”", ولا يُعَْبرٌة"' فيه أيضًا النية كما لا يُعبَبَرٌ في صريح الطلاق. 
وقالوا أيضًا: لا يَبَغِي للمرأة أن تَتْرّكّه لِيَقرَبّها؛ لأنها محرّمةٌ عليه» ولها 
المطالبةٌ عندٌ الحاكم بالوَطْءِء وعلى الحاكم أن يُجْرَه حتى يُكفَرَ وَيَطَأ؛ وذلك 
لأنه مُضِرٌٍّ بها في ذلك فكان للحاكم إِلزامُه حقّها ورفمٌ الضرر”" عنها". 
قال : وكفارةٌ الظّهار عِنْقُ رقبق فإن لم يَجِد فصيام شهِرَيْنِ متتابعين» فإن 
وذلك لقوله تعالى: إمَسَحررُ َقِبَوِ ين َل أن يسَمَآسَ كلك تُوعْظوت بو" 
هيما َو حر 3مس ل هذ مام شَهْرَِنِ متام ين قل أن يَمَآتا 


كع سي ا يج سا ل سن سم عد : 2 ج003 9 
َم لرمسَْطِعَ فِطْعَامُ سِيَنَمِسَيِنَا #[المجادلة: 7: 4]. ولم يَشْتَرط” فيه المسيسٌ» 


ولكنه عندّنا مشروط؛ لأنه لا يأمَنُ أن يقِدِرَ على العِنْقٍ أو الصوم في خلال 
الإطعام فينتَقِلٌ إليه فيكونَ قد جامّع قبْلّهه وذلك لايَصِحٌ وهذه الكفارةٌ على 
الترتيب؛ لأن الله تعالى ذكّرها بلفظ الترتيب. 

م 0 5 2 7 و 2 ره 0 

قال : ويُجْرَئٌ في العتق الرقبةٌ الكافرةٌ والمسلمةٌ» والذَّكَرُ والأنثى» والصغيد 
والكبير. 


)١(‏ بعده في (ي): (اعن ظاهره). 


() في (ي): اتعتبرا. 

(©) في (س): «المضرة». 

(5) ينظر: «المبسوط» (7/ ,)77١‏ وابدائع الصنائع» 6 35). 
ره في (أ ض): ليشرط). 

(5) في (أء رء ض): «حال». 
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9 تيم 

أما جوازٌ الصغير والأنثى فلأنه يَتناوَله اسمٌ الرقبة ولا نقصٌ فيه فصار كالدَكَرٍ 
الكبير» وأما جوازٌ الرقبةِ الكافرةء حلاف ما قاله الشافعيٌ”'"» فلقوله تعالى: 
بر رَقبَةٍ # وهو عاةٌ ولأنها رقبةٌ كاملةٌ الرّقّ والأعضاءٍ لم يَسْلَّمْ له عنها 
بل فجاز عِنْقُها في الكفارة كالمشْلمة. 

فإن قيل: إنه تكفيرٌ بعِنْقِ» فلا يَجورٌ فيه الرقبة الكافرةٌ أصلّه كفارةٌ القعل. 

قيل له : كفارةٌ القتلٍ وجبث بهدْكِ حرمةٍ النفس» وهذه الكفارةٌ وجبثْ بتحريم 
ملكه. وحكمْ هنك حرمة النفس اغفلء :فإذا تملك الكفارة إتغلط إحدى 
الحر مَتَيّن ن لا يجب أن تتغلّظ الأخرى. 
ايم 7 عو عو 2 وى + 8 بس 86 )4ه 
ثل: ولا تَجْرَئٌ””" العميائً» ولا المقطوعة اليدَيْن أو الوّجْلَيْن. 


وذلك لأن منفعة الجنس قد فُقِدتْء فمنّع ذلك مِن العِدْقٍ كا ميق 


قل: ويَجورٌ الأصَم والمقطوعٌ إِخدَى اليدَيْنِ وإحدّى الرّجْلَيْنِ من خلافٍ. 


أما المقطوعٌ من خلافٍ فمنفعة المشي والبَطْشٍ فيه باقيةٌ فصار كالأَعُورء 
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0 
2 


وقد قال الشافعيٌ: ال ل 

يضر بالعمل ضر 0 فصار كالمقطوع اليدين'' 

(١)ينظر:‏ «الأم»(794/0)» و«مختصر المزني»(8/ ١94‏ 7)» و«الحاوي»(١١1/١57).و«المهذب»‏ 
(9/ 39). و«نهاية المطلب»(50١/075).‏ 


030( في (س): اليجوز). 
(") ينظر: «الحاوي» ( ١ ٠‏ )ر(المهذب)(7/ ١7).و«انهاية‏ المطلب»)(5١/065).‏ وابحر 
المذهب» /١١(‏ 575)» و«التهذيب» (58/57١)؛‏ واروضة الطالبين» (4/ 585). 
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ةس | | را ما 
ع تملك 4 


وهذا لايصح؛ لأن مقطوع البدَيْنِ قد عُدِمِتْ فيه”" منفعةٌ الجنس فصار 
كموته» وفي مسألتنا لم يُعْدَمْ""© فهو”" كقطع أنملةٍ مِن السبّابة. 

وأما الآصَمٌ فكان القياسٌ أن لايَجورٌ؛ لأن منفعة الجنس قد عدِمتْ. 
والانتتهان انور : لأن الأصمٌ يَسْمَعُ إذا صاح الإنسانُ به فمنفعةٌ الجنس 
باقيةء وإنما هي ناقصة وذلك لايَمْتَُ وإنما الذي لا يسم هو الأرَسُء وذلك 
لا تحر ز عنقم عه 4 الكيار 0 
قال: ولا يَجورٌ المقطوعٌ" إِبْهامَي” اليدَيْن. 

كلاد لك وروا وكيز اوري الفدر ويا بار كطييا. 
فأمًا المقطوعٌ الأَديْنِ فيجورٌ؛ لأن الأذنَ الشاخصة إنما تُرادُ للزينة» وعدَمُها لا 
يطل منفعة الجنس فلم يَمْتّع 0 العتق. 
(لثقان :نولا" المحترن اللذى لا يشفل: 


ا د 8 ٍِ 
لآن منفعة الجنس معدومة فيه فهو كالميّت"2“. 


)١(‏ ليس في (ض»» وفي (أ ر»ع؛ ل» ي): امنه). (؟) في (ي): اتنعدم). 

(*) في (حءي): «فصار». () في (أكحوغ): اافي2. 

(9) قال في حاشية (ح): قال ابن عطية في تفسير سورة البقرة: الأصم الذي لا يسمع؛ والأبكم 
الذي لا ينطق ولا يفهم, فإذا فهم فهو الأخرسء وقيل: الأبكم والأخرس واحد». وينظر: 
«المحرر الوجيز» لابن عطية .)٠١٠١ /١(‏ 

() في (سء ل» ي): (مقطوع». () في (حء ظ): «إبهام». 

(8) في (ي): (تمنع». (9) بعده في (1؟): ايجزئ»؛ وفي (غ): يجوز). 

)1١-١(‏ ما بين القوسين ليس في (أء ل). 
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0 : 
قآل: وَلامُجْرئٌ00 ء: 

أما أم الود فَرقها ناقصٌ بدليل أنه مُسْتَحَنٌّ لغير”؟ الكنا رة”"» والواجب عليه 

إيقاٌ الت في رق كاملٍ ولم ُوججذ ذلك؛ وأما الم لان أيضَا ناقصٌ. 
ولأن عنْقّه يتعلّقٌ بموت المَوْلَى على الإطلاق فصار كأمٌ الولدٍ. 

وأما المُكاتبُ إذا أدَى بعضّ المالٍ فلايجورُ؛ لأن المَوْلَى قد سلّم له العِوّصَ 
وركام رمز الاأوطان ازوالوباز مو ارالك 
لايَجورٌ أن يُعْيِقَ عن كفارته عبدًا على مال؛ لأن عتقّ الكفارة مسق على وجمه 
لَب والعوَض "' يُْطِلْ مغنى القَرْبه الدليل عليه قوله بلاوس بَشْرْ 
اتقي والكناء والتتكين كالم ينعار اغولة اكد رَة ينغو به الأجرٌ ار 


(١)في‏ (س. ظء ع غ.ي): «يجوزا. 

(0) في (1؟» ضء ظء ي): «بغير». 

(*) أي: إن أم الولد مستحقة للعتق بسبب سابقء» وهو الاستيلاد. ينظر: «المبسوط» (7/ 9), 
و«العناية» (5/ »)١74‏ و«البناية» (0/ 47 0). 

(5) في (ي): «والعتق على مال». 

(4) في (ح): «ويبتغون»ء وفي (رءع؛ ل): اايتبعوا»؛ وفي (س): التبغوا». 

(5) ليس في (ل)» وفي (ح» سء ظء ي): «الآخرة»؛ وفي (ر): (الآخر»» ووقع في #المبسوط» 
(0/ 0) بلفظ: «بشر أمتي بالسناء والتمكين ما لم يبتغوا بعمل الآخرة الدنيا». 
والحديث أخرجه أحمد ( ١‏ © والحاكم )7١18:71١/4(‏ من حديث أبي بن 
تحبيه كال لا سيوك الله صَألعَووْسل: ابشر أمتي بالسناء والرفعة والتمكين في البلاد 
ما لم يطلبوا الدنيا بعمل الآخرة» فمن طلب الدنيا بعمل الآخرة لم يكن له في الآخرة من 
نصيب». قال الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» :)57١ /١١(‏ لورجال أحمد رجال الصحيح». 
وانظر: «مختصر تلخيص الذهبي) (7011-17004/5), 
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عِنْق المُدبَّر وأمَالوَلَدِه والمُكاتب الذي أدَّى بعض المالٍ. 


ا 


قآل: فإن أغتق مكاتبًا لم يُؤدٌ شينًا جاز. 
00 0 
وقال زفر: لا يَجوزذ0". وهو قول الشافعيت”". 
لنا: أنها رقبة كاملةٌ الرّقّ والأعضاء فجاز عِْقّها عن الكفارة إذا لم يُسَلَّمْ له 
ل اله 75 وير و و _- 2 
عِوَض عن شيءٍ منهاء أصله العبد لق والدليل على كمال رق المكاتب: 
أنه إذا عجّز جاز بِيعُهء ولو أَوْجَبِتٍ الكتابةٌ نقصًا لم يَرْتَفِعْ ذلك النقّصٌ أبدًا 
كالاستيلاد. 
6 رس 10 ءء 6ن 5 3 د * هه 2 
وجه قولٍ زفر: أنه عتى مستحقٌ بغير سبب الكفارة» فلا يجوز صَرّفه إلى 
5 ع بير 3 0 2 8 ع وس ع 2مس 
الكفارة» أصله عِبْقّ أمّ الول وهذا يَبْطْل به إذا أَغْيّق عبدًا"» بشرطه تُمَّ أَعْبَّقَه 
عن كفارته قبل وجود السْرط". 
2 300 , 2 
والمعنى في آم الولدٍ أن رقها ناقص بدليل أنها لا تَعودُ إلى حال المملوك 
القن بحالٍ وهي في ملكِ”" المَوْلى» وفي مسألتنا بخلافه. 
قالابن قطلوبغا في تقريب الغريب» (ص :)237١‏ «السّناء: أي ارتفاع المنزلة والقدر عند 
الله تعالى». 
)١(‏ ينظر: «الهداية» (؟7/ /751)» و«العناية» (5/ .)551١‏ و(البناية» (051//65). 
(1) ينظر: «الأم) (0/ 799)» ولمختصر المزني» (8/ ٠9‏ 7)» و«الحاوي» ١ ٠(‏ 27).وهروضة 
الطالبين»(3877//0). 
زش4 القن: من العبيد الذي ملك هو وأبواه. وكذلك الاثنان والجمع والمؤنث. ينظر: «المغرب» 
(؟9//ا9١).‏ 
(5-54) فى (رء س. ش» ض): اعلق عتق عبد»» وفي (ي): علق عتق عبده». 
(6) بعده في (ي): «فإنه يجوزا. 
(5) في (أ.ع): «حكم). 


36 


حا الملا 


قل: فإن اشْتَرَى أباه أو ابه يَنْوِي بالشّراءِ*© الكفارة جاز عنها". 


وهذا الذي ذكّره استِحُْسان والقياسٌ أن لايُجورٌء وبه قال زفرٌ”". والشافعث9). 
إن 5 ,1 5 7 91 بو 35 ع 5 8 و 0 

وجة الاستحسان: أنه ذو رَحِمِ مَحْرّم فجاز عِنّْقَه عن كفارته أصله الأخ. 
ولآن السببَ الموجب للحرّية من جهته وٌجد مقارنًا لنية الكفارة» فصار كقوله 
لعبدذه الت 

وك القيائن: انفد فم كن سيت تاق لسبب'" الكفارة» فاذ يحور 

7 9 ش و م 
صِرْفُه إلى الكفارة كمِنْقٍ أُمٌ الولٍ. 
و اس 0 5 0 

الجوابٌ: أن عِتقَ أمٌّ الولدٍ لا يُجْرِئَ عن كفارة غيره» فلم يَجْرْ عن كفارته. 

شاه بخلافه. 


70 500006 - 2 مهسي 
عبد مُشتَرَّكٌ عن كفارته» وضَمِن قيمة'' باقيه فأعتقه. 


وكال ادو شف :و كي : يُجْزِئُه إن كان المعْيَقٌ مو ا 


)١(‏ ليس في (سء ي). (0) في (ظ): «عليها»» وفي (ي): اعتقهما!. 
(") ينظر: ابدائع الصنائع» (5/ »)٠٠١‏ و«الهداية» (57/ 3777)» و«العناية» (6/ .)١70‏ و«البناية» 
(658/0). 


(؟)ينظر: «روضة الطالبين» (7/ ٠6‏ 5)» و«كفاية النبيه» (9/ 4 ١ ١‏ و«النجم الوهاج»(5/ 000 
(2-5) ليس في (51)» وفي (ي): «سابق على». 

(5) ليس في (ظ)» وفي (س): «قيمته). 

(0) ينظر: «الأصل» (6/ ١18‏ )» و«الهداية»(75717/5)» و«المحيط البرهاني» (؟/ هه “8 ) و«العناية» 


(55*/5). 
1ه 
صو يو 


0 | ع 

5 وام ع. 6مس 5 كَُ 2 _ عِ 7 مع م 

وقال الشافعيٌ: إذا أعتّق نصيبّه ونوّى عند الإيقاع”" أن يكون العتق الموقع 
ومايَسّري إليه عن كفارته أجزأه2". 

3 ع ع‎ 58 8 2 ٠ 

وهذه المسألة مبنية على جواز تبعيض الحرّيّت فعند أبي حنيفة أنها تتبعضء 
فلم" أغتق نييحت ونمَض نيت كدريكه لانقيكقاقه 99" التحركة و تعر 
التصرّفٍ فيه بالتمليك» وذلك النقصٌ”" لم يَنْصَرِفْ إلى الكفارة؛ لأنه ليس في 
مِلكِهء وإذا كان كذلك لم يَجُرْ عتقه عن الكفارة "مع نقصانه". 


وأماغلى أصلهما: فإن العتنٌّ لا يتِبِسضُْء فعدقٌ البعض عِنُّْ الجميع» فيجوز 
عن الكفارة إذا كان المعْيِقٌ مُوسرًاء فأما إذا كان المعْيِقٌ مُعِْرًا فقد لَزْم العبدَ 
السعايةٌ» فصار”” بمنزلةٍ العِثْت على عِوّض » فلا يُجِْئُ”" عن الكفارة. 

إناالطكر بعد الارويارتحي ورا مارك لشفي 
للجميع فَيُجْزِئٌ وفي حال الإعسار يخ يُعْتَلُ نصيبُ المعْتق ولا يَنْقصٌ الباقِي؛ لأنه 


)١(‏ في (ح): «الإعتاق». 

(7) ينظر: "مختصر المزني» (8/ ))77١9‏ و«الحاوي» /١١(‏ 2878 و«المهذب»(1/ 077)) واابحر 
المذهب» (١١٠//7/7؟)»‏ و«روضة الطالبين» (4/ 589). 

(*) في (1؟): «فإذا»» وفي (ع): «ولما». 

(5) في (س» ظ): «لاستحقاق». 

(6) في (س): ايتعذر)» وفي (ي): اتعذر). 

(5) في (س): «البعض». 

(90-/) في (ي): النقصانه». 

(6) في (ظ): «فكان»؛ وفي (ي): لوكان». 


م 


(9) في (ح): «يجوزا. 


6 


ا َسْتَحِقٌ الحرية عندّه» ويَجورٌ تصرَّفُه فيه بالبيع فإذا ملكه فأعْتقه جاز. 


قل: وإِنْ أَعتّق تق نصففَ عبده عن كفارته؛ ثُمَّ أ عتق باقيّه عنها جاذ0". 


وهذا الذي ذكّره استِحْسانٌ» وكان القياسٌ أن لا يُجْرَه عندَ أبي حنيفة؛ لأنه 
لما عق النصف صارٌ النصفتُ الباقي”" ناقِصًا بِعِيْقهِ فلا مُجْرِتّه كالعبدٍ المشيرك 
إلا أنه استّحْسّن في ذلكء وقال: يجوز لآن ذلك النقصّ”” الذي حصّل بعتق 
النصفي الأول نقّص من مِلكِه حصّل بعِنْقِهه فيَنصَرِفٌ” إلى الكفارة فصار 
كأنه أَعْبَّقَ نصفّه وجُرْءَاء ثم أَعْتّق الباقي. 
قال: وإن أَعْتّقَ نصف عبده عن كفارته نّم جامّع التي ظامّر منهاء ثم أَعْتّق 
باقيه لم يجز0. 

وهذا الذي ذكّره قولُ أبي حنيفة؛ لأن ين أصله أن العِنْقّ يتبعضُء وقد أمَر 
الله تعالى بتقديم العِنق على المسيس» فإذا جد المسيسٌ في خحلال”" العثْقٍ 
فلم يق على الوه المأمور فلا يُجْرِتُه 

فأما على أصل أبي يوسف» ومحمر: فالعنقُ لايتبعضُء فعِيقُ البعض عِنْقٌ 
للجميع. فيَجُِْ ذلك عن الكفارة 0 


)١(‏ في (ي): «أجزأه». ( ليس في (251» وفي (س» ي): «الثاني». 
() في (س): «البعض". () في (ي): افيصرف». 


(5) في (ي): (يجزه». 
(5) في (س): «حال»»؛ وفي (ع): «خلاف». 
(0) ينظر: «الهداية» (5/ 7574)» و«العناية» (5/ 556). و«البناية» (0/ .)606٠‏ 


ا 


07 2 | و 7 


٠ 34 0 . 6‏ ا 3 5 س8 ١‏ 
قآل: وإذالم يَجِدٍ المُظاهِرٌ مايُْيْقُ فكفارثه صومٌ شهِرَينِ مُتتابعيْنِ ليس 
فيهما”" شهرٌ رمضانً» ولايومٌ الفطرء ولايومٌ النّحْرِء ولا أيامٌ التشريق. 
وذلك لقوله تعالى: 9# مَمَن لَمَ يدْ قَصِيَام شَهَرَيْنِ متَتَاِحَينِ #» والصومُ الواقع 
في شهر رمضان لايَقَعٌ عن غير رمضانٌ عندّناء فلا يُعْتَدَ به في باب الكفارة 


لاستحالة أن يَقَعَ الصومٌ الواحد عن صومَيّْنٍ واجِبَيْنِء وأمايومٌ الأضحى. 
والفطرء وأيامٌ التشريق فالصومٌ فيها ناقِصٌ؛ لأنه مَنْهِيّ عنه. والواجبُ عليه 
صومٌ كامل» فلا يُجْرِئٌ عنه الناقص. 

قآل: وإن جامّع التي ظامّر منها في خلال الشََهْرَيْن ليلا عامِدّاء أو نهَارًا 
ناسيّاء استأتف الصو 


انه 0 و( 5 عاء ع*) 
م وى د ين 1 00 كي مس > ال ا ا ال ا ال ا 2 0 
وجْهُ قولهما: قوله تعالى: 3# صن لَمّ عد فَصِيَامْ شَمَرَيْنِ مُسَنَابِعَينِ مِن قَبَلٍ أن 
زارر داهة ٠‏ من راب 6ره 7 00007 
تمَآَّا #» وهذا يقتضي صوء شّهْرَيْنِ لامَسِيسٌ قبّلّهما9 ولا قبل بعضهماء فإذا 
)١(‏ في (أءح» سي ع2 ل): «فيها». 
(0 ليس في (ي)) وبعده في (س): «فيه). 
وينظر: «المبسوط) (؟/ 85 (7/ 5 )١‏ و«الهداية» (75/ 757).» و«العناية» (5/ 75557). 
() ينظر: «الأم» (0/ 4177 7). والمختصر المزني! ا و«الحاوي» ٠(‏ © وابحر 
المذهب»2(١١٠/‏ 3576)» و«التهذيب»(1548/5١).‏ 
(4) في (ر) : افيهما لا قبلهما»» وفي (ي): افيهما»» وفي (س» ش): اابينها قبلهما»؛ وفي (ل): 


البينهما). 
ل 


وو ا كنافاضخ___ .وبي 
جامّع في خلالهما فلم يُوجَدٍ الصومٌ المأمورٌ به فلايُجْْئُه؛ ولأنها صفهٌ منصوصٌ 
عليها في صوم الكفارة فإذا تَركها نايريًا أبطّل!2 صومٌ الكفارق أصلّه التتابع. 
وجه قول أبي يو سفت: أنه وطْءٌ لا يُفْسِدٌ الصومٌ فلا يَفْطَمٌ التتابّع» أصلّه 
وَطْءُ غيرها. 
الجواب: أن وَطْءَ غيرها مُنِع منه منْعً9"© يختّصٌ بالصوم فلا يُبْطِل التتايُم» 
فأما وَطْؤها فقد مُنِع منه منْمَا يختّصٌ الصومٌ والتتابم» فأَبْطّل التتابع. 
«#را . اه و؟ ع الى امه 
وذلك لأن الله تعالى أَوْجَبها بشرط التتايع فإذا عُدِم الشزطً لم يُجُزئه. 
وقال الشافعيٌ في أَحَدٍ قَوَْيِّ: لايَستأنفت”! لأنه فرّق0» صوم الشهرَيْن بما 
لا يِنسَبٌ فيه إلى التفريط, فلم ب يمْنّع البناء #كالفِطرٍ بالحيض". 


)١(‏ في (حءرء شء ي): «بطل»). 

(؟) بعده في (ح» س): (لا2. 

و ا اس ا ل م و 
أنه يقطع التتابعء والقديم: لا يقطع كالحيض. وينظر: «الأم» (0/ ١‏ ل) ولام مختصر المزني» 
)8/ ")و «الحاوي»(١١/١06).؛و«المهذب»(7/‏ 77 وانهاية المطلب»(5١1/‏ 557), 
و«روضة الطالبين» (8/ 7 .)3١‏ 

(4) في (رء س): «فوت». 

(0-6) في (ح» ونسخة مشار إليها بحاشية ي): اكالفصل بالحيض»» وفي (غ): ابالفطر كالحيض». 
وقال في حاشية (ح): «في كفارة القتل خطأء إذا كان القاتل امرأة» أو أفطرت المرأة في نهار 
رمضانء لكن يجب عليها وصل أيام القضاء بعد الحيضء حتى لو أفطرت يومًا بعد الحيض 
تستقبل» ولو نفست استقبلت» ولو حاضت في كفارة اليمين تستقبل. كفاية». 


لعفل 


وهذا لايَصِحٌ؛ لأن الحيضٌ في صوم الشهْرَيْن لا يَخْلُو منه في العادةٍ فهو 
كزمانٍ الليل» والمَرَضُ يَجورٌ أنْيَخْن الصومٌ منه في العادة فهو كيوم النَّْرِ 
وكما لو نسي النية من الليل. 
قال: وإذا ظامّر العبدُ لم يُجْرِنْه في الكفارة إلا الصومٌ. 
وذلك لأن العبدَّ عندّنا لا يَمْلِكٌ وإن مُلّكء والعيّْقٌ والصدقة لا يَجودُ0) إلا 
بِعْدَ الملّكِ ولميُوجَدُ فصار من هذا الوجهِ بمنزلة المي فتكونٌ كفارته الصيام. 


قال: فإن تق المَوْلَى عنه أو أَطْعَم لم يُجَزئه. 

وذلك لما بيّنًا أن من شِرْط التكفير بالعِيْقٍ والإطعام الملكَء والعبدٌ لايَمْلِكُ 
وإن مُلّكء فمايَفْعَلُهِ المولى يَقَعُ عن نفْسِهء فلا يُجْرِئٌ في الكفارة. 

ولا يُشْبهُ هذا الحرّ الفقيرَ إذا أمَّر غيرّه أن يُكفرٌ عنه بالإطعام أو العِنْقٍ أنه 
يَجورٌ؛ لأن أَمْرّه له بمنزلة قوله: أَقْرضْنِي ما يُطْعِمُ عَن في الكفارة. أو: مَلْكُنِي. 
وهو مِمَنْ يَمْلِكه("» فيقوم الفقيرٌ مقامّه في | لقبْضر”". فيَصِيرٌ قايضًا للمكفر: 


مر 


3 قلذلك للم ير 


ص 


2 م 5 0 1000 م ع 0 
ثُمّ قابضًا لنفسه» فأما العبدٌ فلا يَصِحٌ أن يَمْلِكَ وإن ” 


قال: وإذا لم يَسْنَطِع المُظاهِرٌ الصياة» أَطْعَم 


نصف صاع مِن بر أو صاعا مِن تمرء أو شَعِيرء أو قيمة ذلك. 


)١(‏ فى (51): «تجوز). 
0,0 2 0 رء س»غ» ل ي): ايملك). 
(؟) قال في حاشية (ح): «المتصدق عليه مقام الفقير المتصدق عنه). 


ع2 في (ي): «لكل). 
للف 


6 


وقال الشافعيٌ: مِن كل نوع 0 

لنا وارواا و العو تئر تعركر اينات تَمُعَهِ وَل 
قال: اقل هِمْ وَسْفَامِنْ تَمْر سِتَينَمِسْكِينًا». 

ورواه مِن طريق آخَرٌ أن النيى صَلَلعَْووَسَلٌ قال: «فََيُطْعِمْ سِنَينَمِسْكِينًا». 
5 2 سًُ 9 1 01 وو 
قلتّ: يا رسول اللو ما عندّه. قال: «فإنَا ننه بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرِ). قال: والعَرّق 
ينون مناعاة . ولأن ما لا يتقدّن”" به الفِطْرَةٌ لا يتقدَرُ به طعامٌ المسكين في الكفارةى 
أصلدقا دون لق : 

١ 97 فاه‎ 

فإن قيل: إنه طعامٌٌيَجِورٌ إخراجّه في الكفارة فلا يتقدَّرُ بالصاع, أصله الحنطة. 

ِ 00 5 و 00 0 6 

قيل له: المقصود بالطعام”" هو الكفاية”* ومعلومٌ أن ذلك ليقع بالحنطة 
والشّعِيرٍ على وجْهِ واحدٍ فلم تَجُز” التسوية بيتهما 

ع بي 9س اله م 

وأما قوله: أو قيمة ذلك. فعندّنا يجوز إخراحٌ القيمةٍ في الكفارة"» وقال 
الشافعيٌ: لايَجور 


(١)ينظر:‏ «الأم»(ه/ و«مختصر المزني» (1/ ١*)ءو«الحاوي»(١١/؟7١0)ءو«المهذب»‏ 
("/ 7)». و«نهاية المطلب»(5١/‏ “ا/51)» و«اروضة الطالبين» (8/ 5 .)3١‏ 

(0) في (ر): «تتقدّرا. 

() في (37”1.غ): «الإطعام». 

(4) في (غ. ي): «الكفارة». 

(5) في (رء س» ظء عء ل): «يجزاء وفي (ي): التوجد». 

0) ينظر: «العناية» (5/ 774))» و«الجوهرة النيرة» (7/ 58)» و«البناية» (60/ 208057 6060). 

(0) ينظر: «الأم» (7/ /71) و«مختصر المزني» (799/8): و«الحاوي» (9/ 2179 /1١5(‏ 
"٠٠‏ و«المهذب» ("/ 1/5), ولابحر المذهب» »)5٠7/١١(‏ و«التهذيب» (؟/ 50). 


لهس 


تت له بس | | فر قرا لامرا) 
م 2 البزودكنا رك 


وهذه المسألة فرْعٌ على جواز أَخَذِ" القيمة في الزكاةٍ؛ لأن المقصوة بكلّ 
واحدٍ منهما سَدٌَ تَلَّة الفقير ود فع"© حاجته؛ وهذا موجودٌ في القيمة. 

فإن قيل: : إنه أَخذٌ ما يَقَعْ به التكفيد » فلا يُجْرَئٌ”" عنه القيمة كالعيق. 

قبل اله العلق لبه بلاقلا 3 تقورقهبوالكيرة والإطنام كل وقد 
نذهما هال لم يحت بعد و سحاوظة جارك القنمة فيد 
قال:.فإن غَدَاهم وعشَاهُم نا قليلا9 أَكَلُوا أو كيك |(0©. 
وقال الشافعيٌ: لا يجوز في الكفارة إلا التَمْلِيكٌ©. 


لن: قوله تعالى :عَم سين سكن وحقيقة الإطعام تَفِيدٌ التمْكِينَ؛ 


سمال 17 


ولآن المقصودّ سَدٌَ تل الفقير وهذا موجودٌ في التمْكِين» وهو أولى أيضًا؛ لأنّ 
بع حول لكا ولا مع الدفع. 
فإن قيل: صدقةٌ وجبَّثْ بالشرُعء فلا يجوز فيها التمُكِينٌ أصلّه الزكاةٌ. 


٠: -‏ 0 0 مار 5 1 5 و 2 
قيل له: قد روي عن أبي يوسففت: أنه يَجْزِئ”" التمكِين فيها”» فلا نُسلم 


)١(‏ في (أءر»ء ش» ضءع. ل): اإخراج». () في (أ س» ظءع): ارفع». 

(*) في (أ» ر): اتجزئ»» وفي (ي): اتجوز). (4) بعده في (سء ل): «مأ». 

(6) ينظر: «الأصل» (77/60)» و«المبسوط» (// 216 7) واابدائع الصنائع» (0/ :)٠١*‏ 
«الهداية» (؟/ ؟؟). 


(5) ينظر: «الأم»(0/ و ٠‏ و«الحاوي) (' ١/ى7 ١‏ 56 واالمهذب»(”7/ لا و«نهاية المطلب» 
)5 60 وابحر المذهب)(٠ /١‏ ؟0") و(روضة الطالبين» (501//4). 


(0) فى وغ ي): اليجوز). 
(6) ينظر: «العناية») (7/ ١‏ 5)» و«البناية») (0/ 065). 


4 


9 د 8 

على قولة الأ ر نوو إن اسلت فالف؛ ف يينهها أن اللهسالى أزعنت الركاة يلظ 
الإيتاء فقال: 36 وَعَانوا الوَكوةَ وبلمُظٍ الصدّقةٍ وذلك يُفِيدٌ التمْلِيكَ وأؤجَب 
الكفارة بلفْظٍ الإطعام و ل 
قآل: : وإن أَعْطَى7" مسكيئًا واحدًا س*ّ 

وقال الشافعيٌ: لا يَجوزٌ حتى يَسْتَوْفِيَ عدد”" المساكين”". 

لنا: أنه حقٌّ يَخْرّحُ مِن المال» فما جاز دقْعُه إلى اثنين جاز تكرارٌ دفْعِه إلى 
واحدٍ كالزكاة» ولآنه مسكينٌ لمي 9 يَمتَر فق قوت ووفدمية كقار: تان العيرف 
منها إليه كسائر المساكين. 

فإن قيل: إنه مسكينٌ استَؤْقَى قوت يومه من كفارة فإذا أَعْطِيٍ منها لم يَجُر 
أصلّه إذا أعغطاه ثانيًا في اليوم الأوّلٍ. 

قيل له: هذا لا يَصِحٌ؛ لأنه في اليوم الثاني لم يَسْتَوْفٍِ قوت يومه منهاء فجاز 
الدفعٌ إليه كما يجوز إلى غيره. 1 
)١(‏ في (أ): «أعطاه»ء وفي (ل): «أطعم». 
)7١(‏ بعده في (ح» نسخة مختصر القدوري): «وإن أعطاه في يوم واحد لم يجز إلا عن يومه». وهو 


الموافق لما فى «الجوهرة النيرة» (؟/ 78)» و«الهداية» (؟5/ 554)» و«العناية» (54/ .)51/١‏ 
و«البناية» (0/ /6001). 


0 
وما ار 


() فى (ي): اعدة». 

(4) ينظر: «الأم»(ه/ "٠‏ ولامختصر المزني»(8/١١17).و«الحاوي»(١١0171/1).و«المهذب»‏ 
(*/ 7/5)» و«نهاية المطلب» (5 2*١‏ وابحر المذهب»(١١/ ٠١‏ 7) واروضة الطالبين» 
(/ 26). 

(0) في (أ7”. غ): «أعطاهااء وفي (ظءي): «أعطى). 


4 


0 0 ورا ؟” 
2-0 وت ع 
هس ٠‏ 77ب بحيب حححيحيحيحيبيبحبحبيحيحيحيحيبجب جع 


قال: وإن قَرِبِ التي ظامّر منها في خلال الإطعام لم يَسْتََنِفْ. 
مشا را لم ا لل رماي يد ارما الادر ارابل 

تعالى لم يَشْتَرِطْ في الإطعام تَرْكَ الميسيسء وإنما منّع من الوطْءٍ لجاز أن 

يعَدِرَ على الصوء أو العنْقٍ» والنّيْ إذا لم يَكُنْ لمخْتّى في نفس المنْهِيَ عنه لم 

يقتض الفساة. ْ 

قال : ومّن وجب عليه كفارتا ظِهارٍ فأعتق رقَبَتيْنِ لايَنْوي إحداهما بعيّنِها 

جاز عنهما”"» وإن صام أربعة أَشْهُرِ أو أَطْمَم مئة وعشرينَ مسكيئًا جاز. 


وهنذا الذى دك ره ايسان وأما]ذ اساي سين ناته لايد إن 


وقال الشافعيٌ: إذا نوّى الكفارة فيهما'" جازء وسقّط عنه". 

وهذا لايَصِعٌ؛ لأنهما عبادتانٍ اختلّف جنسُّهماء فإذا وجبت النيةٌ لهما 
وجب التَغيِينٌ» أصلّه الصومٌ والصلاة. 

فإنذقيل اكقار وا اذ يفتَقِرٌ جوازُها إلى تَعْيين سبيهاء أصلّه إذا كان 
عليه كفارات من جنس واحد. 

قيل له: حكمٌ الجنس الواحدٍ في نيةٍ التعيين يُخْالِففٌ الجنسَيْنء بدلالةٍ أن 
)١(‏ في (ُْ سح ظوع 5-5 ي): (عنها). 
(0) ليس في (ل))» وفي (رء ش» ضء غ): «فيها». 
() ينظر: «الأم» (0/ 599): و«مختصر المزني» (8/ 94 ,)73١‏ و«الحاوي» /١١(‏ 585)» وانهاية 

المطلب»(5١/‏ 550). وابحر المذهب» .)587/١١(‏ 


ولاق 


5 درن قرز 59 
قضاء أيا يام مِن رمضانّ لايَجِبُ فيه نيةٌ التْيينِ» وقضاءٌ رمضانَ وصومٌ النذر 
يَفْتَمَرُ إلى ('نية نية التعيين'؟ لاختلافٍ جنييهما. 


قآل: وإِنْ أعتّق رقبةً واحدةٌ أو صام شَهْرَيْن كان له أن يَجْعَلَ ذلك عن 
أيّتهما شاء. 


يَعْنِي: إذا نوّى بذلك الكفارةٌ؛ وذلك لأنهما مِن جنس واحيء وما كان مِن 
00 إلى نية نية”"' التكفير» فإذا وُجد ذلك صم وله أن يَصْرِقَه 


وقد قال أصحاينا: يَجورُ صرْفُ الكفارة إلى فقراء أهل الذّمّة"". وقال 


الشافعيٌ: ب ا 
51 م 0 71 2 ' 2 
لنا: أنها صدقة تَجِبٌ”” بسبب مِن جهتّه فجاز صرّفها إلى أهل الدَمّةٍ 


مك 3 5 070 2 
فإن قيل: إنه مال يَجِبٌ دفعٌه إلى الفقير بالشرُع فلا يجوز صرّفه إلى أهل 
الذَّمَّءَ أصلّه الزكاةٌ. 
)١-١(‏ في (3751. حمء»غ): اتعيين النية». 
)١(‏ في (أء ح»غ): «تعيين»: وفي (ي): اتعيين نية». 
(0') ينظر: «شرح مختصر الطحاوي" (؟/ 58).» و(١اتحفة‏ الفقهاء» (7/8/7)). و«المبسوط» (107/ 


)» وابدائع الصنائع» (0/ 5 .)١١‏ 
(؟)ينظر: (مختصر المزنى» (8/ 744)) و«الحاوي»(0١/‏ :0" و«بحرالمذهب»(١١/0٠1)).‏ 


و«التهذيب»(181//75). 
1ه 


(©) في (س» ي): «تختص». 


جلث الله بس ] | فرعا ارا 
5 حَصطلك 2 


جو م قن ِ 
قيل له: الزكاةٌ أخذها إلى الإمام وهو قائمٌ مقامٌ المسلِوِينَ» فَدَلٌ أنها حق 
لهم فلا يجوز صرّفها إلى غيرهم وليس كذلك الكفارةٌ؛ لأنه”"© لا حق للإمام 


واللَّ أعام 


سار _يكه 


وق حمر لمحتن 


.»اهنأل١ في (أءرء ش» ضء ع ل):‎ )١( 


ا 


بدي د > 
+ 


21 
0 


ين 


, 
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4 جه ايد ك0 جب لاير0 اي وج عبج ج20 بجي در 0ج جا جر ج00 اج ج00 جا "جهه0‎ ٠ 
١ علاطي‎ 


0 
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3# 


4 عاض لطا‎ ١ 


ع ابي 3 
الأصل في ثبوت اللعان: ما روي عن ابن مسعود رَوَاتَفْعَنْهُ عَنْهُ أنّه قال: «كنا 
3 1 0 :0 5 0 
أرأنة 0 0000 
سكت سكت على غيظ. ثم جعل يقولٌ”": «اللَّهُحَ افتَخْ). فنرّلتٌ آيةٌ اللّعانِ»2©. 
وقد كان مُوجَبُ قذَفٍ الزوج في أرّلِ الإسلام الحدّه وقد دل على ذلك 
أ كن وس رمسم عر 


تو ال : 3# واد يمون لْمُحْصَكنتٍ م يوأ يأَريعَةٍ سنا فَأجِرَوهر © [النور: 5]. 
وهوعامٌ في الأجنبياتٍ والزوجات. 


4 95 7 ع 0 0 ا 
الحا دريف اد مو اد لوجر والررن كا علد خرمر روفاك 
النبئٌ ص دوس لهلالٍ بن أَمَبة مَيّةَ: «اثتني أَرْبَعَةِ يَشْهَدُونَ”"» وإلا فسَدٌ في 
ظَهّرٍك)9». وقال”أصحابٌ رسولٍ الله صََلنَهءَليَهوسَلرَ لما قذّف هلال زوجتّه: 
)١(‏ قال في حاشية (ح): «القائل هو النبي صَيَللَءَلْووسَهَا. 
() أخرجه مسلم .)١555(‏ 
فر ف (ي): اشهداء». وبعده في (أ, ح): «معك). 


(5) أخرجه النسائي (7579)» والطحاوي في شرح معاني الآثار) )١ ٠01/8‏ وفي لمشكل 
الآثار» (215827595751) من حديث أنس. وهو عند مسلم »)١5947(‏ دون هذا اللفظ. 


(ه-ه) لبندن في (ر). 
طقف 


ا كرا > 


69 . 


> واو مع و روي سم نو و 
«الآن يَجَلْد هلال بن أَمَيّة» وتبلطل شهادته فى المسلويت)0"©. 
1 4 و 2ه ٠‏ 5 _ 1 1 7 5 _- 7 
ثم نسخ ذلك في الزوجات باية اللعانٍ. فصار موجَتٌ قذف الزوج اللعان. 
يه ٠‏ 4 5 2 5 سه إن َك 
وقال الشافعيٌ: مو جَبٌ قَذَفِهِ الحذ؛ ولكن كوا له ان تلقل قرول 7 


7 


دليلما: قوله تعالى : (٠‏ َي هم ور يكل لز ك1 إلا لخ سهد 
أحرجر ريم شَبِداتٍ أله و 6 [النور 3 فذكر قذْفَ الزوج وحُكْمَه وهو اللَعانه 
فالظاهِرٌ أنّه جميعٌ الحكم المتعلّقٍ به» ولأن قولّ الإنسان إذا أَوْجَبِ عليه حقًا 
لآَدَمِىَ فإنه لايَمْلِكُ إسقاطً ذلك الحقّ عن نفيه بقوله. أصلّه الإقرارٌ وقذّفٌ 


50 0 2 - ء مر -ه ع 20 مع 
فإن قيل: قلّف مسلمةً عفيفة" يُقْجَلٌ بها فوجب أن يَلْرّمّهِ الحذ» أصله 
إذا قدّف أجنبية. 
5 ا ِِ 7 و 3 م 3 
قيل له: قف الأجنبية لمّا وجب به الحد لم" يَمْلِكُ إسقاطه عن نفسه 
3 و 8 
بقوله» فلو كان قذّفٌ الزوجة يَجِبُ به الحدّ لم يسقط بلعانه. 


)١(‏ أخرجه أحمد »25١7١(‏ وأبو يعلى )71/4٠(‏ من طريق عباد بن منصورء عن عكرمة: عن 
ابن عباس. قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (0/ ؟١):‏ #حديث ابن عباس في الصحيح 
باختصارء وقد رواه أبويعلى والسياق له» وأحمد باختصار عنه» ومداره على عباد بن منصورء 
وهو ضعيف). 

(0 في (رء س): (يسقط). 

(*) ينظر: «الأم» (7/ 44)) وامختصر المزني» (8/ ١7‏ 5)» و«الحاوي» (11/ 4 ؟7). وانهاية 
المطلب» (50/14). 

(5) في (ي): امحصنة». 

(4) في (س): «لا2. 


4 


2 2 
وو ا اككناكاكن___ .ني 


قآل وَِدَأنَه: | إذا قذّف الرجل امرأتّه بالزّنى» وهما من أهل الشهادةء والمرأة 
د فارنيا ارط تعس انعا و ليق القدف لقان لفاك 


1 0 


ممن د 


وهذه الجملةً تشْتَّملٌ على مسائل: 

منها: ري ااتريية السانا ساي ار رار امد الوا 
وتكون المرأةٌ مِمَّن ؛ يُحَدٌ قاؤفها"2» وقال الشافعيٌ :كل زوج صحّ طلاقُه صحّ 
لعانه7 , 


لنا: ما روي عن النبي مكو أنه قال: «أزبعةة" لا لاد يهن وين 


مه 000 


َزُواجهن؛ اليهُودِيُّ وَالَ لِنصرَانيّة تخت نخت المُسْلِم ا ل ل 

اك م ا 
ولأنه ليس مِن أهل الشهادة فلا يثّتٌ اللّعانٌ بين وبينَ زوجتِه كالصبيٌ 

والمجدونء ولأن الْأَمَةَ لو قدَّفها أجنبيٌ لم يَجِبْ عليه الحدً» فإذا قدّفها الزوحٌ 

.)0517 /6( و«العناية» (5/ 507/5؟)» و«اليناية»‎ »)7077٠١ ينظر: «الهداية» (؟”7/‎ )١( 

(؟)ينظر: «الأم»(5/ 5 *) و(لمختصر المزني»(7217/8): و«الحاوي»(١١/؟7١).و«المهذب»‏ 
(/ ىم )ى و«نهاية المطلب»(0١8/1).‏ 

(9) في (ضص): (أربع»» وهو الموافق لما في مصادر التخريج 

(1) أخرجه ابن ماجه (7017/1)» والدارقطني (77784) من طريق ابن عطاءء عن أبيه» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه؛ عن جده. قال الدارقطني: «وهذا عثمان بن عطاء الخراساني» وهو ضعيف 
الحديث جدًا». وأخرجه الدارقطني (171728) من طريق عثمان بن عبد الرحمن» عن عمرو 
ابن شعيب به. وقال الدارقطني: «عثمان بن عبد الرحمن هو الوقاصي متروك الحديث». 
وينظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (/1/ 796-/791) وامعرفة السنن» (177-111/11)) 
ولانتصب الراية» (”7// 5975/8 .)١‏ 


لت 


لم يُلاعن كالصغيرة. 

فإن قيل: قال اللّهُ تعالى: (١‏ ورت يمون وهم # ولم يُفَصّل . 

قيل له: لمّا استَثتّى" الزوج من الشهداءٍ دلَّ على أنَّهِ منهم؛ لأن الاستثناء”» 
بوباتا ب 

وفقهاة آله ل عدا كوه المراء وك تقد فازنياة وذ نك لأ مر عه 
قَذَّفٍ 50-7 أن موجب قذْفٍِ الأجنبي الحدٌء فإذا كانت المرأةٌ على 
صفةٍ لا يثبْتَ معها موجَبٌ أَحَدِ القذَقَيْنِ كذلك مُوحَ جَبُ الآخر. 

ومنها: أن اللّعَانَيثيّتٌ بنفّْي الولد» وذلك لأنه إذا نما عن نفْسِه صار قَاذِفاء 
ا 002 

فإن قيل: نفيّه عن نفسه لا يتضمٌَ القذّفَ لجواز أن يكونّ مِن غيره ولا 
تكونُ زانية ميل أن تكو" قد وُطِنْتُ بشبهة. 

قيل له: هذا لايَصِحُ*»؛ لأن هذا الاحتمالٌ موجودٌ فيمَنْ قال لرجل: لَسْتَ 
لأبيكَ. ومع ذلك فهو قاذِفٌ بالإجماع فبَطل هذا. 

ومنها: أن وجوب اللّعَانٍ على الزوج موقوفٌ على مطالَبةٍ المرأة به؛ لأنّ 
حقٌّ لها”© فوقّف استيفاؤٌه” على مطالبتها كسائر الحقوق. 


)١(‏ في (ع): «إنما استثناء؟. () في (ل» ي): «المستثنى». 
(9) في (ل): «يقول». (5) في (ع): ايجوزا. 
(5) في (ح): «احقها», وفي (ي): «لآن الحقّ لها». 


() فى (أ٠ع):‏ (استيفاوّها». 
ولكش 


اث العا 


قأل: فإن امْتَئّع منه حبّسه الحاكِمٌ حتى يُلاعِنَ» أو يُكَذّبَ نفْسَه فيُحَد. 
وقال الشافعيٌ: إذا امتّنع حدّه حدّ القذّفي7". 

وهذا فرْعٌ على اختلافهم في موب قذْفٍ الزوج؛ فعندّنا أنّهِ الّعانُ فإذا 
امتنع منه فقد مّع حقًّا عليه يَقِْرُ على إيفائهفيُحْبَسُ حتى يُوفيَه كالذيونء وذلك 
العريهو العاف ون عدر اانا ود للك ركون ب كتاانه: 

وعند الشافعيّ: موجَبٌ قَذْفٍ الزوجة الحدٌّء وإنما عل له أن يُسْقَطٌه”" 


اللّعانِء فإذا امتّنع من اللّعان استُوفِي منه الحد. 


قل: وإن لاعن وَجَبَ عليها” اللا 


وهذا الذي ذكّره يقتّضي أن يَبْتَدَِ الزوح باللعان لآنه في حكم الشاهِدٍ عليها 
بقذفِه وهى مُسْقِطَة بشهادتها©» ما حققه عليها مِن الزّنىء فلا يَصِحَ أن تَبْتَدِىّ 
ع ب ع وس سم 22 و 0-1 5 
المرأةٌ كما لايَصِمٌ أن يَبْتّدَِ المدّعى عليه بما يُسْقِط الدّعوى عن نفسه. 


0 2 5 7 و 0 عو 0000 
قل: فإن امتنعت حبّسها الحاكم حتى تلاعن أو تصدقه". 


)١(‏ عند الشافعية: ليس على الزوج أن يلتعن حتى تطلب المقذوفة» كما ليس على قاذف الأجنبية 
حد حتى تطلب حدها. 
ينظر: «مختصر المزني» (8/ »)9/١١( »يواحلا١و »)7١7‏ و«نهاية المطلب» .)07/١5(‏ 
و«بحر المذهب» .)5١١/١١(‏ 

(7) في (ي): «(يسقط). 

(*) في (سء غ): «عليه»؛ وفي (ظ): «عليهما». 

(4) في (51): «بشهادتهما»؛ وفي(ظء ع): (شهادتها». 

(5) بعده في (ح): «فتّحَدٌ»ء وأشار في الحاشية أنها غير موجودة في نسخة. 


ط 


7 | وا 
3 رت 2 2 دعن 


وقال الشافعيٌ: إذا امتنمّثْ حُدَّتْ حر ادن 00 


8 


وهذا فرع على أن لعان الزوج وت فيه اللحان غلد تاه فإذا امتنعت من 
حقٌ لزمها”" تَقَدٍ َْدِرُ على إيفائه حُبِستْ. 


عند لشاف لعان الدوع يحل غليها اا ى :تشع الععد نم سقط بلغاء 
ظ و فعي لل لزوج يحقق عليها الزنى فيَجبَ الحد ثم د ف نه 
ا و 0 ص ه 
فإذا لم تلاعن حذت. 
وهذا ليس بصحيح؛ لأن اللّعانَ قولٌ القاذفٍ فلا مُحقّقٌ” الزّنَى على 
المقذوفي, وإن كرّره7 كقذْفٍ الأجنبيٌ؛ ولأن الزوج لو شَهِد عليها بالزّنى مع 
ثلاث" بعْدَ قذّفِها لم يتحقّقُ عليها الزّنىء فإذا سهد وحدّه أولى: 
فزق انان اللغناد حصت عو دع نينا متكت القر كك قرا 7" لاد نت اد 
- 4 عب 2 5 
هالا عن © المقذوفه أصله اليه 
وقال في حاشية (ح): هذه اللفظة ثابتة في بعض نسخ القدوري وهي غلط؛ لآن الحد لا 
يجب بالإقرار مرةً» فكيف يجب بالتصديق مرة وهو لا يجب بالتصديق أربع مرات؛ لآن 
التصديق ليس بإقرار قصداء فلا يعتبر في حق وجوب الحد ويعتبر في درته فيدقع به اللعان 
ولا يجب به الحد. زيلعي». 
)١(‏ ينظر: «الآم؛ (0/ »)١4‏ وابحر المذهب»(١١/ .)321١‏ و«التهذيب»(94/7١).‏ واروضة 
الطالبين» 57/80 '7). 
)١(‏ بعده في (ي): «وهي). 
(9) في (1أ5.غ): اايتحقق». 
() في (رء س» ش» ضص» ل): «لم يلاعن". 
(6) بعده في (أ37. حءغ): «نفر). 
(5) في (أ35. حءغ): اعن». 
(0) في (ح. ي): «عن). 


لكيس 


ذه ا 
ا 0 


قيل له: البينة لما وجب بها الحدٌ لم تَمْلِكْ إسقاطه بقولهاء فلو وجب 
”بلعانه عليها'" الحد لم يسقط بلعانهاء فأما إذا صدَّقَنْهِ فقد أَقَرتْ بِالزّنى» فخرّج 
الزوج ون أن يكونَ قاذفاء وسقط”" عنها اللّعان. 
قل: وإذا كان الزوجٌ عبدًاء أوكافرّاء أو محدُودًا في قَذْفٍ فقدّف امرآتّه 
فعليه الحَد. 


51 000 0 ف 0خ م ع 0-0 8 
وذلك لان قذفها دف صحيح» وإنما يسقط اللعان بمعنى”" من جهة الزوج» 


4 فا 2 2 3 3 : 8 ٍِ 7 لي 
وهو كونه على صفة لا يَصِح منه* اللعان» وإذا سقط اللعان بمعنى مِن 
جهةٍ الزوج» وجب عليه الحد كما لو أكذّب نفسّه. 


قآل: وإن كان مِن أهل الشهادة وهي أمَه مده أو كافرةٌ أو محدودةٌ في قلف 


أو كانث مِمّن لا يُحَدٌ قاؤقُها فلا حدَّ عليه في قَذْفِها ولا لِعانَ. 


ذلك لاؤاااتة وكاو تدواع ع يلار از قدي 
لم يح وإذاكان القذْفُ غير صحيح لم يتعاق به حدٌ ولا لعا وكذلك إذا كانت 
ادويق كن لايس ناذديا رت أن كرد فهر ١:‏ سكو أوزات قاذ لكان 
لأن اللعانَ في حقٌ الزوجات ججعل بمنزلة الحدّ في حر © الاجيارت: فإذا كان 
القذّْفُ لا يتعلّق به الحدّ في حقٌ الأجنبية لم يتعلّق به اللّعَانُ في حنٌ الزوجة. 
)١1-1(‏ في (ح): «بلعانها عليها»» وفي (ع): «بلعانه عليه». 
() في (أ7» ح»غ): اليسقط). 
2 في (ي): «لمعنى). 
(؛) في (أءع): «فيه». 
(6) في (ع): «قذف). 


2 


اه سسا 11 قا ليا لاسرا 
0 


وأما إذا كانت الزوجة حرَّةٌ بالغة» عاقلة» عفيفة» غيرٌ أنها محدودة في 
١ 0‏ ااقة و 5 _- ور 0 رال6مث» 
قذف فقذف الزوج لها قذف صحيحٌ إلا أن اللعان يَسْقط بِمَعْنى مِن جهتهاء 

هٍِ 00 عاك 00 

وهو كونها مِن غير أهل الشهادةء ومتى سقط اللّعان بِمَعْنّى مِن جهةٍ المرأقلم 
2 0 "1 ع 2ه 

وقد قال أصحابّا: إذا كان كل واحدٍ مِن الزوجين محدودًا فى قذَّفٍ 
2 اجا 2 00 1 وم 5 0-64 
فقذفها الزوج فعليه الحد؛ لان اللعان يَسَقَط بمعنى”' من جهة الع فكانه 


ع 0 
اكذب ل 


فإن قيل: إنما سقط” اللعان لمغْئّى في المرأةٍ بدليل أن الزوجٌ لو كان غير 
حل و1 ينمط" اللعان أرقا :فكان ييدث أن لا تكد 


ع م 
ين 


قيل له: صفاتٌ المرأة إنما تؤيّرٌ في إسقاط اللّعَانٍ إذا كان الزوجٌ مِن أهل 
اللّعَانِء فإذالم يكن كذلك فالمانعٌ من اللَّعَانِ ما حصّل فيه" دُون ما حصّل 
في" الزوجة. 


)١(‏ في (أءرء س» شءع. ل): (وقذف». 

() في (]7, ح): المعنى». 

(9') ينظر: «بدائع الصنائع» (؟/ 5 »؛» و«الهداية» (؟7/ »)»7507١‏ و«العناية» (5/ 7/87)» و«البناية») 
(ه/ كحهة). 

(5) في (أ7اء شء ضء ع؛ ل): اليسقط). 

(©) بعده في (ي): «في قلف). 

(5) في (أ؟» ح» ض): اليسقط». 

(0) في (ي): «من». 

(0) في (ي): ١من».‏ 


م 


حا الخار 
لت 0 6 7 


وقد قالوا: في المرأة إذا وَطِعَتٌ بشبهة فقدّفها الزوخ” فلا لعان عليه. ولا 
006 على قاذفهاء م ربع ابو توه فقال: يَحِبٌ بقذفها الخد وَاللّعان©. 

وجْهُ قولهما: أنها د َشْبِهُ الزانية لأنها وُطِمْتْ في غير ملّكِء فصار ذلك شبهة 
في سقُوطٍ الحدٌ عن قاذفهاء وإذا سقط اللحدٌ عن قاذفها سقّط اللّعانُ. 

وجَهُ قولٍ أبي يوسف: أنه وَطْءٌ يتعلّق به ثبوثُ النسّب والمهْر فلا يَمتَعُ مِن 
صحة القذف كالوَطْءٍ بالتكاح. 


قال: وصفةٌ اللّعَانِ": أن يَبْتَدِئَ القاضي بالزوج فَيَشْهَدَ أربعَ مرّاتٍ» 
يقولُ في كلّ مرَّة: أَشْهَدُ بالل إنّي لِمَن الصادقِينَ فيما رميثُّها به مِن الزّنى» 
نّم يقول في الخامسة: لعنةٌ اللَِّ عليه إن كان مِن الكاذبينَ فيما رماها" به مِن 
الزنى. يُشِيرٌ إليها في جميع ذلكء ثم تَشْهَدٌ المرأة أربعَ مرّاتٍِ تقول في كل مرّة: 
شْهَدُ باللّه إن من الكاؤبينَ فيما رماني به مِن الزّنىء وتقولُ في الخا م31 
َم عَصَيِت اللوهلنها إفكانسو الفاذقي فيا وجاهاه من الر: 


عِِ 2 8 1 5 00-0 1 ال عر سرصم 
والأصل في ذلك قولّه تعالى: 3# وَالَدِنَ مون أو 2 جه وبر يكن طم شبد مإ 


)١(‏ في (أءرء ش. ضء ع, ل): «زوجها». 

(0) ينظر: «بدائع الصنائع» (5/ 519)» و«الاختيار لتعليل المختار» (7/ »)١77١‏ واتبيين الحقائق» 
.))١3١/6(‏ 

(9) بعده في (ش): «إلى أخره». وليس فيه ذكر صفة اللعان. 

() في (ي): «شهادات». 

(©) في (ي): «رميتها». 

(5) بعده في (ح»غ): «أن». 


4 


لت 
8 


مو م سم 2 دعس سس مع 


ربع شهلدات يله إِنَّهُ لمن ألْصَبدِويَ ةا نْ لعنت الله 
كد 56-1 ين لكي (© وت عه اكاب 3 قنبد َع بم وقد ل 
الكزييت> 2 وللخئمسة أن عضب أله لبآ نَكانَ من ألصَندِقِينَ 4057 [النور: 9-5]. 

وهذا إخبارٌ عم يَحِبُ بقذفٍ الزوج مِن الشهادة» فلا بُدَ أن يَذْكَرَ عند الأداء 
لف الشهاد على الوه المشروط ويأِي بِكْرِمايَشْهَدُ عليه فيقولٌ: أَشْهُ بالل 
ني لَمِن الصادقِينَ فيما رميتها به مِن الزّنى 

وأما قولّه: يُشِيرٌ إليها”» في جميع ذلك. فهكذا ذكّره الشيخ”" أبو الحسن. 

وروّى الحسئن بن زيادِ» عن ف حنيفة: أنه يحتاح أن أبن بلفْظٍ المواجهة 
فقول :قينا وميك هوهو قر لد 

وجْهُ ماذكّره أبو الحسن: أنه إذا قال: فيما رميتها. وأشار إليها فالإشارة كد 
في التعريفي من اللفظء فلا فرْقٌ بِينَ أن يأَئِي مع ذلك بلفظ كناية أو مواجهة. 

وج رواية الحسن: أن خطاب المواجهة لا احتمال فيه» وفي الكناية احتمالٌ» 
فما لا احتمالٌ فيه أَوْلَى. 


0 0 
اقيمت 


وقد قال أصحائنا: إن اللعانَ شهاد 


)١(‏ ليس في (أ ل). 

(؟) من (ي). 

(9) بعده في (ي): «من الزنى1. 

(؟) ينظر: (المبسوط» (/!/ 57)) وابدائع الصنائع» (*/ 73730 و«الهداية» (7/ »)77/١‏ و«المناية» 
.)01٠١ /6(‏ 

(6) ينظر: «التجريد)» ( 0١17٠‏ ). وابدائع الصنائع» (7/ 5 4 7): و«تبيين الحقائق» (”/ 5 »2)١‏ - 


جم كاف 
رمم م 
عيو يت 


يحاي الْلخْاي 


6 0 


وقال الشافعيٌ: اللّعانُ يَمِيث"©. 


عو 


لنا: قولّه تعالى: << وَالرِنَ يمن أَيوبهٌ ول يكل لم شُبدة إل شم مهكد 
أردز أي هلد وه ؛ 6 [النور: 3 اقول اللفطهاد زايد ستثنى الزوج مِن جملة 
الشهداءء فهذا يدل على أنه قهادة: 
فإن قيل: لما قال اللّهُ: ريع نيم سهدت يله # دل على أنه يَمِين؛ لأن الشهادةً 
وبااي موي00 
- 7 020 ارهظ 
#أقَالُوأ مَشَبَدُ إِنَكَ لَرسُولُ أنه 6 [المنافقون:١].‏ 
قيل له: الشهادةٌ في بَدءِ الإسلام كانث مؤكّدةًٌ باليمين”"» قال اللّهُ تعالى: 
م دس سر سر لحيس ا سس ليل ف 2 ترز 2 م 
مان لله تددن 1 أحوٌ من سَبْنْدَتَهِما [المائدة: .]١ ١7‏ فإذأ كن اللحان 
بائسم اللَّهِ تعالى فقد ب قي على © ما كانت الشهادةٌ عليه» وذلك لا يُخْرِجُه مِن 
أن يكون شفادة. 
وقال السرخسي في #المبسوط»(7/ 06): اعند أبي حنيفة وأبى يوسف رحمهما اللّه تعالى: 
اللعان شهادة فيه معنى اليمين» وعند محمد رَمَهُأنَهْتَعَالَ: يمين فيه معنى الحدء وفائدة هذا 
الاختلاف فيما إذا عزل القاضي أو مات بعد اللعان قبل التفريق» عندهما القاضي الثاني 
يستقبل اللعان؛ لأنها شهادة لم يتصل بها الحكم, وعند محمد يّمَدانَتعَاقَ لا يستقبله؛ لأنها 
)١(‏ ينظر: «الأم» ».)١57/5(‏ و«امختصر المزني» (/ 371). و«المهذب» (”/ /81)» و«نهاية 
المطلب» .)7//١60(‏ 
(0) بعده في (ح): (اسم). 
() في (ح): «باللّه». 
(5) ليس في (ح)» وفي (ظ): «عليها». 


فإن قيل: لو كان”" شهادةً لم نَصِمَّ مِن الأَعُمى والفاسق. 

قيل له: الأغمى م ين أهل الشهادقء وتقبَل شهادثه عندّنا في النسبٍ والنكاح. 
وإنما لاتقْبَلٌ فيما لايتميّرٌ فيه المشهودُعليه. وهذا المنى لايحتاجُ إليه في اللّعَانٍ. 

وأما الفاسقٌ فهو مِن أهل الشهادة بدليل أنه لو سهد فرُدَّثْ شهادته ثم تاب 
فأعادها لم تفيل ولو لم يكن ما هد به أوَّلَا شهادة قبل في الثاني» كالكافر إذا 
شهدنم أَسْلّم فأعادهاء ولو شّهد الُسّاقُ بالزّنى لم يَجِبٍ الحدٌّ عليهم ولو لم 
يكن قولّهِم شهادةً حُدُوا كالعبيدٍ. 


قال: فإذا الْتَعَنا فرّق الحاكِمٌ بيتهما. 


وقال زفر: : َقَعُ الفرقة بلعانهما”) . وقال الشافعيٌ: تن تقع بالفراغ من لعانٍ الزوج”" 
لنا: مارزوي في حديثٍ سهل بن سعدٍ قال: لاعن الخبن 000 

عويمِرٍ | ى- لعجا نِيَ وامرأيّه فلكا الْتَعَنا قال: #كدنيت عَلَيْهَا إن اَم ب مُسَكتهَاء م 

طَالِقٌ ”© َلَانًا. قال سهلٌ: ففارّقها قبل أن يأَمْره النبيك صَآلَمءَلتَهسَكٌ يفراقها»". 

() في (س» حء ل): «كانت)». 

(0) ينظر: «المبسوط» (/!/ “57 ). و«تحفة الفقهاء» (؟/ 7» وابدائع الصنائع) 15/5 ؟). 
و”تبيين الحقائق» (8/ /ا١).‏ 

(") ينظر: «الأ م) (304/65)) ولمختصر المزني» »))3١7/4(‏ و«الحاوي» (8/ .)١59‏ و«انهاية 
المطلب» /١١6(‏ 65)), و«بحر المذهب» (/ 585 )» واروضة الطالبين» (//765). 

(4) في (رء ش): «فهي). 

( في (ع): (طلاق). 

(5) أخرجه البخاري (4717» 5 ,)7/7١‏ ومسلم .)١557(‏ 


شال 


30 ب داكن . عد 

وذكرهة] النغتر أروداوةيوقال فيه اقطاعيا فلكت تطايقاك عند رمنول الله 

صََِدَه الدُعَبَهوَسَلَ فأَنْمَزه١‏ وسنولا لليوركان #أداطع مدوميول الله مل دنه وس 
سو توصت الب عد في المتلاعِنينٍ أن يُفرَّقَّ بيتهماء ولا يَجِتمعانِ' أَبدَا). 

فوجةُ الدليل مِن ذلك: أنَّهِ لوكانتٍ الفرقةٌ و عت ”بلعانهماء أو بلعانٍ الزوج" 
لم يَقّع الطلاقٌ ولا أَمْضاهُ صَيَلدَ: 2 تَدِوَسَل ولأنكّر عليه وبيّن له يُطْلانَ اعتقاده 
في أن الطلاق يَقَعْ. 

وقوله: «فمضت السنةبْدُ في المتلاعِمينٍ أن يرق ننه لعن أن 
الفرقة نه حرو السروود ها معيسه ا رسمرو ساق رحب 
أن لا تَقَعَ الفرقة بغير تفريق» أصله فرقة العْنَ 

فإن قيل : روي عن النببئ صِإَآَنَهءٍَ دِوَسَلَ أنّه قال: «الْمْتَلَاعِنَانٍ لا يَجِتَمعَا 


أمذًا) © , 


ا 


)١(‏ في (ي): «فأنفذها». 

(0) في (أ» ش.ع» ل» ونسخة مشار إليها في حاشية ح): اماض»» وفي (ض): اماضيًا». والمثبت 
من باقي النسخ موافق لما في مصدر التخريج. 

(*) ليس في (أ» رء شء ضص» ع٠غ»‏ ل6. والمثبت من باقي النسخ موافق لما في مصدر التخريج. 

() في (أءع» ل): اايجتمعا». 

(6) أخرجه أبو داود (65؟١5).‏ 

(5-5) في (ح): الباللعان»» وأشار في حاشيتها أنه كالمئبت في نسخة» وفي (ل): «بلعانها أو 
بلعان الزوج). 

(0) في (ي): «فدل». 

(4) أخرجه الدارقطني »)777١5(‏ والبيهقي (7/ ٠4‏ 4) من حديث ابن عمر. وقال ابن عبد الهادي 


380 


عه 


ات اه بس ١‏ فر كرا ماما 
57 اسسطالك ع 
ه4- >> د د م سسسسبيببسلب ب ب يي سس ج82 


قيل له: هذا دلي عليك؛ لأن انه عن الاجتماع يِقتَضِي وجوة الاجتماع”", 
ا أناديق لات فنالا سد واي" ْ 

فإن قبل: كل معْنّى منّع”" إقرارّهما* على التكاح وقعث به القُرْقة دُونَ 
حكم الحاكم. أصلّه الطلاق. وَالرٌدَة والرّضاع. ْ 

قيل له: المغنى في الأصل أن الفرقةً لما وقعث إذا وُجد سببُها بغير حضرة 
الحاكم دل" أنها لاَتِفُ على الحاكم؛ وفي فنسالكنا لو وٌجد اللّعَانُ بغير حضرة 
الحاكم لم تَقَع الفُرقةٌ فدَلٌ أنها تَِفُ على" الحاكم. 


- 5 دحي د اكات او ا 6 7 .| 6 2 
قأل: وكانت الفرقةٌ تطليقة بائنة عند أبي حنيفةً» ومحمدء وقال أبو يوسف: 


ا 


يج 2 ا ٍ 
في «تنقيح التحقيق» (4/ 45 4): هذا إسناد جيد؛ ولم يخرجوه». وقد تقدّم معناه في حديث 
سهل بن سعد عند أبى داود. وينظر: «نصب الراية» (/ 2501١ 765٠‏ و«البدر المنير» (// 
2 »© ور (التلخيص الحبيرا) (”/ 707 7).» و(الدراية» (؟/ 5لاء /ا/ا). 
)١(‏ بعده في (أ5» حغ): لعلى النكاح». 
(؟) )في (ي): ايرى). 


() في (ي): اليمنع ا وبعده في (أ» رء ش+ع» ي): #من». 

() في (أأ؟. ح» ش» ضصءع٠غ):‏ «إقرارها»» وفي (ظ. س): «إقراره». 

(5) بعده في (ظ» ي): «على». 

(5) بعده في (ي): احكما. 

(0) ينظر: «تحفة الفقهاء» (5/ 5 »)5١5‏ و«بدائع الصنائع» ("/ 10 ,.)١‏ و«الهداية» (7/ ,)717/١‏ 
و«العناية» (5/ 785). و«البناية» (6/ 7/ا0). 


ل 


ا 
3 كنت امك 6 
ل ا ل ا ا رجه 
مختّصٌ به فكانثُ طلاقًا كقوله: أنتٍ طالقٌ. ولأنها فرقة نَقَمُ بحكم قولٍ" 
الزوج فلا ُوجبٌ تحريمًا مؤيّدًا كالفرقة الواقعة بالخيار. 


3 
+2 
0 
3 
ها 


راج سويت اومركر اوإرلسيو : قوله صَإْإْنَهعلْيَهِو 


الجوابٌ : أن المتلاعنّ مَن بتي على حَكُم اللّعَانِء ومتى أَكُذَّب الزوج نفْسَه 
ا 

وقد قال الشافعيٌ: إن فرقة اللّعانِ فس وليس بطلاقٍ :أقاكة لأنهادرقة توت 
0 0 تحريمًا اللي حو 0 5-0 طلاقًا كفرقةٍ 0 


العدد. وهذه لي 3 يزو امأذجب التحريةه والحر" 0 

في الطلاقٍ وقع روك النزذلاك "افوا نر لقن لو وف اليا رفن اللّعَانٍ 

التحريمٌ حصّل باللَّعَانِ وزوالٍ الملّكِ"» فلا بُدَ مِن زوال حكيها حتى يَرُولَ 

ابعر 

)١1-1١(‏ في (ي): ابقول». 

() في (51. رءغ» ي): «لم4. 

(5) ينظر: «الحاوي» .)557/٠١١(‏ والبحر المذهب» ))53509/١١(‏ و(التهذيب»(5/ ))١9٠‏ 
ولاروضة الطالبين) (22657/4). 

(6) ليس في (ل)) وفي (أاح س٠‏ ظءغ): «فالتحريم». 

(5) فى (أء سء ل): «المقيدا. 

26 ليس في (رء غ). 


م 


| م" 
وت 3 عر "عر ةع 


قال : وإن كان القذّفٌ بولد نقّى الة 


وذلك لما روّى ابن عباس :أن النبيّ صََِلَهعَإيَهوسَلَ فرّق بِينَ هلال بن 
وبدن امرانه يكدما التعقا و فضي .أن الو لد ليا و81 برعي 007 ولا 7 
غرّض الزوج بالقذّفٍ إذا كان بولَّدٍ أن ينْفِ عن نفْسِه ولدًا ليس منه فَلَزِهم» 
قاض انار هلان 


قال : فإن عاد الزوج فأكُدّب ل بع القاضى. زاخل له أن يتزوّجَها. 


وذلك لأنه إذا أكُرّب نفسَه”) فقد اعرف بوجوب الحدّ عليه*» فإذا حدّه 
القاضي""' خرج بذلك من أن يكونَ ين أهل اللّعان»: يبن حكُمٌ اللّعانِ المتقدّم؛ 
وإذازال حكمُّه زالَ التحريمٌ المتعلّقٌ به" ار له تزويجها لزوالٍ التحريم» 
ولأن الأحكاء المختصة بِالتَّان0) تحريم يه ونفئ ثي النسّب» ومعلوم أن 


لازت نفلاك لسرن يعد كسان در الى حل وجي 0 

)١(‏ في (ظء ي): «فلا». (0) تقدّم تخريجه. 

(9) في (ي): «فيلزم». 

(5) بعده في (س): (صح». 

(6) ليس في (أ 20 ض» ع6 ل). 

() في (ي): «الحاكم). 

(0) ليس في (31, ح). 

2 بعده في (ضص): (من). 

(9) في (أء شءع., ل): «يتأكد». 

)١ :0‏ ينظر: «الأصل»0(2/ 245 55)» و«اشرح مختصر الطحاوي» (5/ 07*17 717)» و«التجريدا 
:.)07557/١(‏ و«المبسوط»(لا/ 5257 5). 


اا 


ياف لاز 


وم إن 


قل: وكذلك إن قلّف غيرّها فحد دأو ان فحدت. 


للا ال لا ل رع ل ا 
المرأة خرّجَتٌ من أن بعد ينيْتَ اللّعَانُ في حقّهاء فيسقُطُ حكْمٌ اللّعَانٍ المتقدّم 
نول التحرية المتعلّقٌ به. 
قأل: وإذا قدّف امرأتّه وهي صغيرةٌ أو مجنونة فلا لِعانَ بيتهما. 

عد عات دوي بسني نر الم راداي قرزا 
يصع القذفٌ لم يتعلق تعلق به ان" وكذلك الصبيٌ والمجدون إذا قذّف زوجته 
فلالِعانَ”"؟ لأن كلّ واحدٍ منهما ليس له قو صحيحٌ» فلا يتعلّقٌ بقوله حكمٌ 
الدليل عليه سات أقواله. 
قال: وقذْفُ الأخرس لا يتعلّقُ به اللّعانُ. 


00 


وقال الشافعئٌ: يَصِحّ قذّفه ولعائه 
لنا: أن الإشارةً قائمةٌ مقامٌ الصريح فلا يَصِحٌ بها القذّفٌ كالكتابة» ولأنه لم 
ك3 ينه لفدلالشوادة الاي لنانه لحي إذافال: أله : 
)١(‏ بعده في (ي): «المرأة». 
5 رء سء ي): «اللعان». 


زفي بعده في (س): (فيه»). 


(5) ليس في (ي). 
(05/ 705)» و«مختصر المزنى» (8/ 7١7‏ و«الحاوي»1(١١/‏ 777)و«المهذب»؛(857/9)) 


و«نهاية المطلب» .)77/١6(‏ 
< نغ 6ه 


ا ا | 0 
3 2 لوزورعنا ب 


فإن قيل: كل زوج صم طلاقه صم لِعانّه أو صم قذّفه كالناطق. 

قيل له: الطلاقٌ يَصِحٌ" ”'بالتصريح وبالكناية"» والقذّفُ لا يَصِحٌ بغير 
لوقه 21ل جما قروو ملق رن لمان أله المت سرد 
القذْفِء والأخرسٌ لم يُوجَدُ منه صريحٌ القَذْفِء فهو كالناطق إذا قدّف بالكناية. 
قال: وإذا قال الزوج: ليس ناك ل فلا لعان. 


2 ا ع‎ 007 4 2 8 ٠ 
وهذا الذي ذكّره قول أبى حنيفة» وزفرٌ. وقال أبويوسف» ومحمد: إن‎ 


جاءثُ بولدٍ لأقل مِن ستة أشهُرٍ لاعَنء وإن جاءَتْ به لأكثرٌ من ستةٍ أشهّر فلا 
لعان©», وهو قولٌ أبي حنيفة الأوّل0©. 

وقال الشافعيٌ: يلاعِنُ يفي القاضي”" الحمل". 

لوماة الديعتي أن تكون عاي ورت أن لا تكورن فا ذ على القدف 
تفي الحمل صار كأنَّه قال: إن كنتٍ حاملًا فهو مِن زِئّى. والقذْفُ لايَصِحٌ 


)١(‏ في (51, ح٠غ):‏ «يعتبر). 

(5-5؟) في (أ 71 ض): «بالصريح وبالكناية»» وفي (ح» سء ي): «بالصريح والكناية»؛ وفي 
(ش»ع»غ): «بالصريح وبالكتابة»» وفي (ل): «بالتصريح والكناية». 

(9) في (ح.غ): «بالكتابة». 

(5) بعده فى (ي): ابينهما». 

(6) ينظر: «تحفة الفقهاء» ١8/1(‏ ؟)) و«ابدائع الصنائع» ("/ 5٠‏ 5)» و«الهداية» (؟7/ 5175)) 
و«العناية» (5/ “797)» و«البئاية» (6/ لال1ه). 

(5) في (ي): «الحاكم». 

(7) ينظر: «الأم»(0/ ).وامختصر المزني»(7107/8).و«الحاوي»(١١//817).‏ و«المهذب» 
(/ 87 ). وابحر المذهب»(١١199/1١).‏ 


م 


يان الغا 
ُ ل 


تغليقهبالشروظ. 


6 


وجْهُ قولٍ أبي يوسف. ومحمد: أنها إذا جاءث به لأقل مِن ستةٍ أشهّر فقد 


قا وجوده عند النفّي» ولهذا لو أوْصى لحمل" امر أ :0 فجاءت يلقل من 
0 000 
عسوا وو ان ا أذيكون "لحمل حادث"» ولهذا لا 
يستَحِقٌ الوصيةء فلم يتيقّن وجوده فلا يلاعِنٌ بالنَّكُ. 
رك مه 1 2 2 سوه ص عر 3 
فإن قيل: : رزوي : «أن هلال بن أميّة قذف امرأتهء فلاعن النبيٌ ص!إللْةَعدوسَل 
7 ا» ونفى 1 ]90)), 
قيل له: لا دلالة فيه؛ أن هلاب قرّف امرأته بصريج الزنىء روّى ذلك ابن 
مسعود» وابنن عباس (ه مَوَلنَةْعَنْفْ “أنه فال 0ك 1 0 يته0" الرجل يَحِد مع امرأته 
رجلا فإن قتّله" قتَلَتمُوه. القصة 0900 بطنها»”". ومتى 
)١(‏ في (رء س»غ): #بحمل»). 
(؟) في (ع): «امرآته». 
(07-9) في 3 ي): «الحما حادثًا). 
(5) في (ض): «حملهما»؛ وفي (ي): «الولد». 
(-") في (أ7غ» ي): «أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صَإَِلنَمعَهوسَلَمَ فقال»» وهو الموافق 
لمافي رواية مسلم .)١5565(‏ 
(5) في (ي): «أفرأيتم». 
(0) في (ح» س2 ظوع): «قتل). 
(4) يعني: شريك بن السحماء؛ والقصة وقعت لعويمر العجلاني ليس لهلال بن أمية» عزاها 


إليه الشافعى فى «الإملاء» من حديث أبي سعيد» وابن عباسء كما في «المعرفة» للبيهقي 
(١١5/1ه١-مه١)(ه6١١1١6١1-؟55١١1).‏ 


3 


اه ا را 


صرّح بالقذف فإنه يُلاعِنُ. 
فأمَّا مارُوِي مِن نفي الحمل فالنبيك صَأَلَتَعَلدهوَسَلََ عَلِم وجوه مِن طريق 
الوّحيء ولهذا قال: «إن جاءَت به على صفةٍ كذا فهو لِشَريكِ)0". 


7 0 5 0 5 1 ا 2 ل 
والمانع عندّنا مِن نفي نسب الحمل: أن(" لا يََيِقَنُ0© وجوده؛ فإذا علم 
وو 8 1 - 
ثبت اللعان عليه. 


قال: وإنْ قال: رَيَيْتِ وهذا الحمْل مِن الزّنى. تَلَاعَنَا ولم يَنْفِ القاضي 
الحمل. 

أما ثبوثٌ اللّعانِ فلأنه قذّفها بصريح الرَّنَى»» وهما مِن أهل اللّعانٍ. 

وأما قولّه: ولم يَنِْ القاضي الحمّْل. فصحيحٌ؛ لأن عند أصحابنا جميعًا 
لايدْفِي نسبّه وهو حمُْل؛ لأن هذا حكّجٌ عليه والأحكامٌ لاتتيتٌ للحمل ولا 
عليه قبْلَ الولادةِء كما لا يُحْكمٌ له باستحقاقٍ الوصية والميراثِ2©. ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري (41/450) من حديث سهل بن سعدءه وفيه: «انظرُوا فإن جاءت به أُسحَمَ 
أَدعَج العَيتينِء عَظِيمَ الأليتينِ حَدَلّحَ السَّاقَينِ فلا أَحسِبُ عُويمرًا إلا قد صَدَقٌ عليهاء وإن 
جات به أُحَيوِرٌ كأنّه وَحَرَةٌ فلا أحِبُ عُويورًاإِلَاقَد كدب عَلَيِهَاه. فَجَاءَت بِهِ عَلَى النَّعتٍ 
لَّذِي نَحَتَ ب رَسُولُ الله مَإللَةعوسٌ من تَصدِيقٍ عُوَيوِرِ» فَكَانَبَعدُ يُنسَبُ إِلَى أُمّهه. 

.؟هنأل١ في (أءرء ش» ضء ل): (أنهاء وفي (ع):‎ )١( 

(*) في (رءع؛ ل): «يتيقن»)» ورسم بغير نقط أوله في (ش» ض). 

(5) ليس في (ح). 

(6) ينظر: «تحفة الفقهاء) (؟8/5١5)).‏ وابدائع الصنائع» (6/ ٠١‏ 5؟). و«المحيط البرهاني» 


(9/ لاه؟). 
ااي 


0 5 العا" 
كنظاقاخ__ . بي 


قآل: وإذا نقَى الرجلٌ ولد امرأيه عَقِيبَ الولادة في الحال التي تقب "» 
ااا 
ع ال 


وقال أبو يوسف» ومحمد: يَنفيو9) في 7 التفاس 00). وقال الشافعيٌ في 
َحَدِ قَوْلَيْه: على المُورِء وفي قو آتحرّ: إلى ثلاثة أيّاه". 

وجه قولٍ أبي حنيفة: أنّه إذا نفاه عَقِيبَ الولادة انتقّى بالإجماعء وإن لم 
ينف حتى تطاوّلتٍ المدَّةٌ لم يَمْلِكُ تيه بعْدَ ذلك» فاحتّجْنا إلى حدٌ فال بِيتهماء 
ومعلومٌ أن الإنسانً لايْشْهدُ على تفْسِه بنسّب وليه وإنمايَمْيلُ التهنمة ويَبتاٌ 
آلة الولادة» فإذا فجّل ذلك أو مضَّى من المدّة ما يُمَكَنْهِ أن يَمْعَلَ ذلك فيه في 
العادةِء وهو مُمْسِكٌ عن نَفْيهء كان الظاهِرٌ أنه مع مُعْتَرفٌ به فلا يَمْلِكُ تَفيّهبَعْدَ ذلك. 


وخةفولهما: أنمدة النقاسن أخَريث مُجْرَى حال" الولادةٍ بدليل سقوط 


)١(‏ بعده في (ح؛ ي): «فيها». 

() بعده في رأ ش» ضء ع): لابه). 

(*) في (1؟؛ ح» ضصء» ي): ايثبت)2 وبعده في (س): البه. 

(5) في (71): (بنفيه» وفي (ي): اليثبت! 

(5) ينظر: «بدائع الصنائع) (”/ 55 35)» و«الهداية» (؟7/ 77/7)» و«العناية» (5/ 757915)» و«البناية» 
(01/4/6). 

(5) قول الشافعي الجديد أنه على الفور. 
وينظر: «الأم» »)711١/0(‏ و«الحاوي» »)8١/1١١(‏ و«المهذب» (؟/ 81)» وانهاية المطلب» 
١18 /15(‏ )» واابحر المذهب»(١١1/‏ 7517). والروضة الطالبين» (8/ 209 


(0) فى (س): احالة»). 
وأطايل 


ات اه بس | | فرعا 7 
#21 ب 


الصلاةٍ والصوم» فكذلك في باب نفي الولد. 

وأما ما قاله الشافعيٌ فلا يَصِحُ؛ لأن نفْي السب لا يجوز حتى يَخْلِبَ على 
الظّنّ أنه ليس منه بالأماراتٍ التي يُسبَدَ ل 0ن باجم 41 على النون 

فإن قبل: إِنَّه خيارٌ لدفُع ضرر متحقٌّقٍ فإذا لم يكن على التأَبِيدٍ كان على 
الفور كالرّدٌ بالعيب. ْ 

فزالةفعتاخي على مركي جنات عدون كاذ اقبي على النابيك: 

وإذائبَت هذاء قال أبو حنيفة: إذا نما بعْدَ ذلك لم يَنْتَمِ ولاعنء أما ثبوت 
اللّعَانِ فلانّه إذا نفاه عن نفْيِه صار قَاؤِفًا لزوجته فيُلاعِنٌ وإنما لايَصِح نفيّه؛ 
نويا فوفر ايل لبر ري رار از سور ا 
رجوعه عنه. ولأن ثبوتٌ النسَّب حقٌ الولّدء فإذا ثبت له بِالْتَامِه لم يَمْلِكِ 
ل 


ليا ود اليو 2 


25 + 2 
0 
الواحدء وأما وجوبٌُ الحدٌّ عليه» فلأنّه إذا نَقَى الأَوّلَ فقد قذَّفهاء فإذا اعْتّرف 


2 


بالثاني فقد وصَفها بالعفة فصار مكذّيًا لنفسه فيحَد. 


)١(‏ في (ش» ضء ل): اليستدرك). (0) في (س): «(متى). 
(9) ينظر: «الأصل» (05/ 6 و«التجريد) »)60751١/١١(‏ و«الهداية»(70/7/7). و(الاختيارا 
.)١ 71/6‏ 


3 


فى 58 زا 0 
وا اكنشاةخ_ .ني 


قل : وإن اعتَررّف الأول ونفى الثاني» حك تنسيهماء ولاعن. 


وقال الكزاففة ١‏ 00 

أما ثبوتٌ نسبهما فلما ينا وأما ثبوتُ اللّعَانٍ فلأنه إذا أقَرّ بالأوّلِ فقد 
وصفها بالعِمّة فإذا نمّى الثاني فقد وصّفها بالزَّنىء فكأنه قال: هي عفيفة. ثّم قال: 
هي زانية. فيْلاعنُ. 

فإن قيل: قد أكُدّبٍ نفْسَّه بالاغتران الأول فصار كما لو أَكُذَّب نفسَه 
بالاعتّر اف الثاني. 

قب لذة التكديت 3 القذت لكنعال بد لعن الأترى أنامق قال :قت فذقت 
هذه المرأةً فأناكاذْبٌ في قذّفِها. "ثم قدّفها" أنه يُلاعِنٌ ولا يُحَدٌ كذلك هذا. 


واللَّ أعام 


مرخ كيه 


سح لاطي 


)١(‏ المشهور من مذهب الشافعي أن الثاني لا ينتفي عنه إلا بلعان, فإن لم ينفه واستلحقه لزمه 
لياحن التدف: 
ينظر: «الأم» (ه/ 15") و«الحاوي»(١١/47)»و«المهذب»("/‏ 85). و«نهاية المطلب» 


.)70/8/48( و«التهذيب»5148/5(2)» و(روضة الطالبين»‎ ») 87 /1١١( 


(0-؟) ليس في (ي). 
لقا 


3# 


٠. 


واي ار و يا ا الوا لفان الور تفن ا توي يان ودر يوان اع اير ع قاين ع وان ان تجار وان كود اود وير ودين ان عاوادن كيان تلن علوي وانين لكين 
على ددم فاح اد ىن طااحى كىن ططاح ح كىن اد ح طاى ج طااحى ىل ادس ىن لأاى ولاج و احج ط#اج ىس كد ااه طاح الجر احرج اجر عفادم ج جم عترم ادس ترمو فاج عترم افاي 


و 


اا 00 


00 


لعجب > 
1 


1 


جا اجات الوادت ح جا لمجا حجد حجد»تجد احج إرتصجر احبر تبج كج بجر حجر جر لجزد بجي اتج 0 جه 0تج0 / جين 


7 


٠. 


: 
ْ 
ٍ 
ظ 
: 
ْ 
: 
: 
: 
: 
: 


مج مجو احج اده كج كج حج حجزه جد :حجار » كج حج > حجر > حجزء > حجد > حجء كج كج مج حجزاه؟ كج > كج زاء؟ مج > حجزاد» ك جز كج جز »حجر جر حجر 0 :جود حجر تج كجزد 0 / 


211171011111100 
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2 صدس‎ ١ 
العدَّةُ: هي التَريُضُ الذي يَلْرَمُ المرأة بزوالٍ النكاح أو بشْبْهِته”"©» وهي على‎ 


0 و 
ثلاثةِ أَضرّب: | ليم » والشهورٌء ووضع | لحمْل؛ على ما يَجِيء تفصيله”". 


قال مداه 


0-00 3 وني م.ج 2 .2 26 رورمدكاة 
بينهما بغير طلاق» وهي حرّة مِمّنْ تحيض فعدتها ثلاثة أقراء. 


ا عه 2 ضراع مجم ع و يع 
: إذا طلّق الرجلٌ امرأتّه طلاقا باينا أو رَجْعِيّا أووقعت الفرقة 


0 مسر سر ع لؤسم ج 


والأصلُ في ذلك قولّه تعالى : ل وَالْمَظَلَقَدَتُ يب بِأنصيسهنَ كد وو # 
[البقرة:178]. ولأنها عِدَّةٌ موضوعةٌ للاشتبراء» والحيض يَحصّل به الاستبراءً 
مخف 0 بوالودة رودل في الفْرقةٍ الواقعة بالطلاق. 

فأمّا العِدّةٌ المتعلّقةٌ بالفرقةٍ التي ليسثْ بطلاق فَيَقَهُ”2 بالحيض أيضًا قياسًا 
على عدَّةٍ الطلاق» فإنها عِدَّةٌ تتعلّقٌ بفرقةٍ طارئة على النكاح. 


قال: والأَقْراءً الحيض. 


)١(‏ في (أ.حء ض): «كتاب العدد). 


() في (ح): «شبهته»» وفي (رء س» ضص» ل): لبشبهة)» وفي (غ): الشبهة». 

() قال في حاشية (ي): «قال الأزهري: عدة المرأة بوضع أو أقراء أو شهور» جمعها عدد. أصلها 
من العد. زيلعي». وينظر: "تهذيب اللغة» (59/1). 

(؟) في (ي): «فتتحصل». 

(4) رسمت بغير نقط أوله في (أ» ش» ضء ظ)؛ ورسمت بالوجهين في (س)» وفي (ع» ي): افتقع». 


عن ع اليه 


اذ بس | | فرظا مرا 


6 0 


وقال الشافعيٌ: الأطهار". 

ويُتصوَّرُ الخلاف إذا طلّقها في الطَّمْرِ؛ِ قال أصحاينا: تَنْقَضِي عِدَُّها بخروجها 
مِن الحيضة الثالثة» وعنده تَنْقَضِي بالدخول في الغالثة”©. 

لنا: قولّه تعالى : ف[ الم لَعدَتُ برص ضهن تكد فُوَوٌ 6 [البقرة:1146]. 
فذكر جمعًا مُفَسّرًا(" بِعَدَدٍ فظاهِرٌه يقتَضِي استغراقٌ العددء كقوله: رأيتٌ ثلاثة 
رجالٍ. ومعلومٌ أن اللَّهَ تعالى أَمّر بإيقاع الطلاق في الطهر» فلو كانت الأقراٌ 
الأطهارَ اعتَدَّتْ بطْهْرٌ يْنْ وبعض الثالث» وإذا كانت بالحيضص © اعتدَّثٌ بثلاثة 
كاملةٍ» فكان حمْلٌ الاسم على ما يُستَغْرَقُ فيه العدَدُ أؤْلى. 

ولأن أهلّ اللغةٍ قالوا: إن اسم القَرْءِ يَصْنّحُ للحيض والطَّهْر. ذكر ذلك ابن 
سحت في كتاب «الأضداد»ء وذكره غير أيضاء وهذا لمكن إنكاذء"©. 

وقد أَجْمَعُوا أن الأقراءً المذكورة في الآبة لم يُرَدْ بها الأمرانٍ””» وإنما المرادٌ 
أحدُهماء والظاهرٌ أن الحيضّ هو المرا؛ لأن النبي صَرَلنعييهوسكٌ تكلّم به فقال 
لفاطمة بنتٍ أبي حَبَيش: ا 


)١(‏ في (ح): «الأفراء الأطهارا. 
وينظر: «الأم» (5/ غ07 و(مختصر المزني» (/ الل و«الحاوي» .)١157/1١١(‏ 

(0) ينظر: «التجريد) »)071/4/١٠١(‏ و(ابدائع الصنائع » (7/ .)١917‏ 

(©) في (1؟): «مفصلا». (؛) في (ع): البحيض». 

() ينظر: «الأضداد» (ص78)» و!المخصص» :.)58/1١(‏ والسان العرب»(١/‏ )عو «المصباح 
المنير)(7/ .)0:٠‏ 

() في (51؟. ح» سء ظءغ): «الأمرين». 


لا 


3 عم يي ا 


و 
1 


اإذَانَاك فرْؤّكِ فَدَعي الصَّلاة”". وقال في حديث أَمٌ سلمة رَدََعَْهَا: ١المُسْتَحَاضَةُ‏ 


تَدَءْ الصَّلَاةَ نا مَأكْر ايها ”. 
ولأن الحيض يَتناَلٌ اسم القَرُوء" بكلى حاليء والأطهاة ل 3 60 


لا إذ قليف لسري ؛ فلما انْتَقَى الاسم عن الطَهْرِ في حال دل أنه مجارٌ وهذا 


علورة لشن الاب انرو على اقيض أل 
وقد روي في حديث عائشة رايد َليَدعَنْهَاء أن النبيى صََلدَه 
الأَمَ ة تَطْلِيعَتَانٍ وَعَِدَّتَهَا حَيْضَئَانِ)0. ولأن انفصال جرْءِ مِن الحيض مُعْتَبْرٌ في 
انقضاء العِدَّى وما اعتبر فى انقضاء الْعِدَةٍ انفصالّه "اعتّبر انفصاله" بكماله, 
أضله الع . 
اه ٠‏ : فك د 2 8م ررم بع ع 
لديل واكاك اراس لطاررييا جيييا 0 مكنا أن الميراة أخزسياء 


َتََيَِوسَلَرَ قال: «طَلِاقٌ 


ل انه عو اسم 2 


كان حمْلّه على الطَهْر أَوْلى؛ لأنه يتعفّبُ الطلاقّ وهي مُعيَدَةٌ عَقِيبَه وأيضًا فإن 
الاسم إذا تناوّل أَحَدَ الأ لم : مْرَيْنِ خيل على أوَلِهما” 0 

.)7008 787.7 ١1( ومسلم (777/ 57)» واللفظ للنسائي‎ »)١7/4( الحديث أخرجه البخاري‎ )١( 
.)07/5( أخرجه أحمد (355597)» والدارقطني (1/95), والحاكم‎ )١( 

(؟) في (51, رء ظءغ» ي): «القرء». 

(؛) في (أءرء ظءعء ل): «قرءً!»» وفي (ي): «أقراء؟. 

(5) في (71» رء ظ): «القرء؟. 

)١(‏ تقدَّم تخريجه في كتاب الطلاق. 

(7-0) ليس في (غ). (8) ليس في (ل). 

(9) من (أ3, حء ظءغء ي). (١٠)ينظر:‏ «التجريد» .)0781//1١١(‏ 


حا 


ل 2 كد 


قيل له: إنما يُحمَلُ على أرَّلِهما إذا كان الاسم يَتناوَلُّهما على وجْهِ واحد؛ 
فأمّا إذا كان حقيقة في أحدهما ومجارًا في الآخَرِء ومُطَلَقَا في أحدهما ومُمَيّدا 
في الْآخَرِء فالواجبُ حَمْلُه على الحقيقة وعلى المطْلَقٍ وإن تأخْرٌ. 

ولاتخلة "أن الخ يجار معان وخ على ما لدف والآن ]ليطن 
قد يتعقّبُ الطلاقٌ المباح: وهو إذا طلّقها في آخرٍ أجزاء”" الطّهْرِ فعلى مُوجَبٍ 
قولهم يَجِبُ حمْلّه على الحيض هاهنا. 


وذلك لقوله تعالى: فإ الى ينمض ين نآك إن ري مد 
ا اام 2 را > شويع 
َلَدنّهُ أَشْهَرٍ وَل لرَيحِضَنَ #[الطلاق: 4]. 


5 5 : قا ا ان ,7 
قآل: وإِنْ كانث حايلا فعِدَّتَها أن تَضَعٌ حَمْلها. 


)١(‏ في (ي): ليصح). () ليس في (شء ي)» وفي (ضص): جزء من». 

(6) في (أءع): "فى صغراء وفي (ر): الصغرا. 

(4) قال في حاشية (ي): «وهذه دقيقة تحفظ عن مالك: إذا مضت على المطلقة مدة تسعة أشهر 
فصاعدًا ولم تزد ما حكم بإياسهاء وتنقضي عدتها بثلاثة أشهر. كذا ذكره في رخص الزاهدية. 
حقاتق: ولهذا قالوا: المطلقة امتد طهرها تتر تتربص تسعة أشهر عند مالك فإذا لم يظهر لها حبل 
فتعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر وعندنا مالم تبلغ حد الإياس لا تعتد بالأشهرء وحده خمس 
وحمسون وهو المختاره لكن يشترط للحكم بالإياس في هذه المدة أن ينقطع الدم عنها مدة 
طويلة؛ وهي ستة أشهر في الأصح. تُّمّ هل ب يشترط أن يكون انقطاع ستة أشهر بعد هذا الإياس» 
والأصح ليس د يشترط حتى لو كان منقطعًا قبل مدة الإياس, تُمٌ تمت مدة الإياس وطلقها 
زوجهاء يحكم بإياسها وتعتد بثلاة ثة أشهر هذا هو المنصوص في المنتقى في الحيض». وينظر: 


«المنتقى» للباجى (5/ .)١7١37/61١١١‏ 
حي اله 


مط ولام( )ةي 
ال 
تحببامت! الات 


8 0 


وذلك لقوله تعالى: م وَأوْكَتٌ الْدَمَالٍ أَجلْهَنَ أن يصَعْنَ حَملَهَنَّ # [الطلاق: :]. 


4 5 5 - َو 

قآل: وإِنْ كانت أمةٌ فعدَّنّها حَيضتان. 
١‏ 5 لاو وت اس ل واو دافاو للع يه ف ب 

وذلك لقوله صَْنَُعَلَتَهِوَسَاَ: «طْلاق الأمَةِ تطليمَتَانٍ وَعِدْتهًا حيضتانٍ». وعن 


بده هو مسوك ان عر 0-7 ور ع 1 
عمر رضواللة: نَُأنه قال: «عِدَّتها حيضتان» ولو استطّغت لجعلتها حيضة ونصفا)”". 


0« 9 َه وو اقة 
قل : وإِنْ كانت لا تَحِيض فعِدَّنُها شه ونصاف. 


وهو أَحَدُ أقوالٍ الشافعئ. وقال في قولٍ آخرّ: ثلاثة أشهر» وفي قولٍ آخر: 
شهران2"). ١ ١‏ 

لنا: ماروي عن عمرٌ رَوَوَآِنََعَدَك أنه قال: «عدةٌ الأمةٍ بالشهور نصف عدة 
الخر 48و لو اسكظك لسعلت عد نه خيفة ونضهاة: 

ولأنها عدَّةٌ تعض فكان للرّقٌ تأثيرٌ في نقصانها كالعِدَّةٍ بالحيضء ولأن 
لق إذا أن في تبعيض العِدّةٍ وجب أن يكونَ على النصفي كالحدٌّ ومُدَةٍ القَسْم. 

فإن قيل: عِدَّتُها حيضتان» وكل شهْرٍ قائمٌ مقامَ حيضة. 

قيل له: بل عِدَّنها حيضةٌ ونصفٌ» ولكن لما لم يعض الحيضٌُ ووجَب 
بعضه وجب باقِيه» والشهرٌ يتبعض. 

فأما العِدَّة بِوَضْع الحمْل فيَستَوِي”" فيها الحرّةٌ والأمة؛ لأنه ِمّا لا يتبعض. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق .)١7417/5(‏ وابن أبي شيبة »)١191١7(‏ والبيهقي (ا/ 74760 57). 
(0) ينظر: «الحاوي» »)775/1١١(‏ و(المهذب»(5/ )١77‏ وانهاية المطلب» ))١918/١6(‏ 

و«روضة الطالبين» (4/ 7/١‏ 7). 


(9) في (ي): «فتستوي). 


3 


ات اله بس | ا را ارا 


ع هر 
دح رح سر 


وذلك لقؤله تعالى +( ولزن يتوه نك وَيَدَوُوهَ اوها يوسن باهو 
أرعة أَفَمُر وَعَشرَا © [البقرة: 4.. وهذه العدَّةٌ لا تجبٌ إلاافي نكاح صحيح. 
ويَستَوِي فيها المدخولٌ بها وغيرٌ المدخول بها؛ لأن اللكتفاكق أذعها مُطْلَقَقَ 
لم يفص لبن "الأشول وغيره+وأزعبها بهرت الزوج:» وإطلاق ذلك 
يقتضي مَن كان نكاحه صحيحًا. ْ 


٠ 


خحمسيه 


5 35 ل 0 عو 98 5 مع 03 5 5 ََ 7 
لان هذه عذة تبعص فكان097) عذدهة الآامة على النصف من عدة الحرة 
كالعدة”" بالشهور. 


5 . 3 8 .ه سا ساو سرج قر 2 20 00 
يَعْنِى : المتوفى عنها زوجهاء وقال علي رَتَدَإَنَُعَتَهُ : ١عِدَتها‏ أَبْحَدٌ الأجَلَيْن90. 
5 و2 500 و موده ار 0-7 ل ا ا 3 
لنا: قوله تعالى: ولت الْأحمالٍ أجلهنَّ أن يِصَعَنّ حمَلَهَنَ # [الطلاق: 4]. 
وهو عاةٌ؛ وعن عبد الله بن مسعود وَََلنََْنْهُ أنه قال: ١مَن‏ شاء بِاهَلْيّه أن سورةً 


)١1-1١(‏ في (ح): «المدخول وغيره»» وفي (ي): «المدخول بها وغيرها». 

() في (رء شء ي): (فكانت». (9) في (ي): اكالمعتدة». 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة (11/7826 1/8485 17797 ). 

(6) في ل أايح »2 ظوعءغ. ل): «القصوى». والمثبت من باقي النسخ موافق لما في مصدر 


التتخريج. 
2 


0 
ات بعد قوله: #آريمَة أَشْهْر ع مر 0004 


9 © سامه 


ولماروي : "أن النبى صَؤََه انَدُعتَوِوسََ أ مر سْبَيّعَةَ بنتِ الحارث» وكانت وضعّت 


6 


بعد وفاة زوجها بأ م عر "بوص مح ور مال دل : الو وضعت ما 
في بطنها وزوججها على سريره لانقطّث عدَّنُهاء وحلّ لها أن تتزدّج 70 

جه ماذكره علي ََابَدُعَنْهُ: أن وضْمٌ الحمْل وضع للعِلّم ببراءة الرجمء 
ووجوبٌ الْعِدَةٍ بالشهور وضع على وجْه العبادة بدليل" أنه يَلرَم الصغيرة 
والآيسة فجمّع بيتهما. 


قال : وإذا وَرِئْتِ المُطَلَّقَةُ في المَرَضِ 0 فددتها بعد الأَجَلَيْنِ. 


وسورة النساء القصرى: :و يما لت دا طَلَقَُمُ أليْسَهَ 6 [الطلاق:١].‏ وسورة النساء الطولى: 
#ؤياَيبَا ألنَاس أتَهُواْ ري الى حَلَفٌَ من نفس وَنحِدَوَ © [النساء:٠].‏ والقصرى تأنيث الأقصر 
تفضيل القصيرء وأما القصوى بالواو فتصحيف. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص 05)» و«المغرب» 
(1/ "4 ). 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١١7/171117/16 111/١5(‏ وابن أبي شيبة (177787)» والبخاري 
.)5٠١ 50759(‏ 
قال ابن قطلوبغافي «تقريب الغريب» (ص :)77١‏ ا,بَامَلْتَهِ بالباء الموحدة؛ والهاء واللام والتاء 
المثناة من فوق» وهاء: أي لاعنه» والمباهلة: الملاعنة؛ وهي أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في 
شيء» فيقولوا: لعنة اللَّ على الظالم منا. من البهلة» أي اللعنة» تضم باؤها وتفتح». 

(1) أخرجه البخاري (7945)) ومسلم .)١585(‏ 

(7) أخرجه عبد الرزاق (9/14١1/1941١١).؛‏ وابن أبي شيبة (9/الا/1ل 11/98٠١‏ 1م "7/ا١).‏ 


() فى (ي): «بدلالة». 
ل 


(6) في (ح): «مرض الموت». 


ات عر 
33 لق 9 36 
وا7بتت ببس سس سس سح لل سسس سس ج80 


: ا ل “ادق 2 5 0-6 
وهذا الذي ذكره قول أبى حنيفة» ومحمد. وقال أبو يوسف: عليه" 
ا 0 
وجَهُ قولهما: أن المطلّقَةً في حال المرض قد صارثٌ في حكم المتوّى 
عنها زويجها في باب الميراش» فكذلك يشا في باب التو وهذاأوْلى لان 
العيزات لأ يكت :الشرك ا بواليةة يدت على بو جو التشاطه نذا ضارت فق 
حكم المتوفى عنها زوججها في باب الميراث» ففي باب العِدَّةٍ أُؤْلى9). 
وجَهُ قول أبي يوسف: أن العِدَّةً لَِمَئْها بالطلاق» وإنما وَرِئْتْ؛ لأن الزوج 


نَم في الفرار» وهذا لا يُوثْرٌ في العذة فبَقِيتْ بحالها. 


٠ ِِ‏ د 1 َّ 1 2 ع درام 
الحرائر» وإن اعتقت وهي مبتوتة أو متوفى عنها زوجها' لم تنتقل عدتها"". 
8 1 8 ب 5 َ أ و 
وقال الشافعينٌ: فى كل واحل'" منهما قولان؛ فى أحدهما: تنتقل فيهما0". 
2-2 سور يي 
وفى الآخر: لا تنتقل فيهما". 
)١(‏ في (351. ظءغء ي): «عدتها». 
(1) ينظر: ابدائع الصنائع» (7/ ١٠٠25)؛‏ و«الهداية» (؟/ 77/5)» و«العناية» (5/ ١6‏ 7)» و«البناية) 


(ه/ 0:١‏ ). 
(*) قال في حاشية (ح): «ولهذا لا يستحق الإرث بنكاح فاسٍ والعدة تستحق به». 


() في (ح): «أيضًا». (8) من (أ؟حءرء ضء ي). 
(5) بعده في (ح): «إلى عدة الحرائر». (0) في (ضء ي): «واحدة». 


(8) ليس في (أ» ح» ش»ع؛ ل)؛ وفي (غ): «إليها». 
(9) ينظر: «الحاوي» /١١(‏ 7576)» و(المهذب»(117/7١)»‏ و«نهاية المطلب» ,)7071/1١7(‏ 


و«روضة الطالبين» (97/ .)١557‏ 
ماه 


اخ 4 الع مي 
كعد العلة 
جخعيامب العر 


لنا: أن المطلّقَةَ الرجعيةً زوجةٌ » فإذا لزمها العِدَّةٌ مع الحريةٍ كانت عدهً 
الحرائرء كما لو طلّقها بَمْدَ('» العئق. 

فإن قيل: إنها مطلّقةٌ» فلا تَمَقَلُ عِدَّنّها بالعِيّق كالمبتوتة. 

7 ا ا 0 

فيل له: المبتوتة لا تنتقل عدتها بالوفاة» فلم تنتقل بالعتق» والرجعية بخلافه. 
1 2 5 م امس 2 0 3 ع ايع 3 
وأما المبتوتةٌ فلأنها أَعْتِقَتْ بِعْدَ البينونة» فلم يؤثّر العِنّقٌ في عِدَّتَهاء أصله المطلقة 
الرجعية إذا انْقَضَتُ عِدَّتها. 

فإن قيل: إنها معتدَّةٌ فوجب أن تتغيّر”" عِدَّنها بالحرّية كالرّجْعية. 

قبل له: الرجعيةٌ زوجةٌ بدليل أنه يَلرَمُها عدةٌ الوفاق فجاز أن تَعَيرَ عِدتهاء 
والمبتوتة بخلافٍ ذلك. 


ا ا عو ل ل اد +2 4 5 3 
قأل: وإن كانث آيسةً فاعتدَّتْ بالشهورء ثم رأتٍ الدّمء انض ما مضَّى 
من عِدَتَهاء وكان عليها أن تستأنف العِدَّة بالحيّض””. 

5 اء لك إ|أن 000 0 0 لم 0" 4 

وذلك لأن الشهورٌ بدل عن الحيض.ء والبدّل لايثبت له حكم مع القدرة 
على المبْدَلِء فإذا رأتٍِ الدمَ انتقلّث إليه وسقّط حكمٌ الأشهر. 


وهذا الذي ذكّره ظاهرٌ على الرواية التي لم يُقَدَرْ أصحابنا فيها مقدارَ الإياس. 
فإذا ظَنّتْ أنها قد أَيِسَتْء نج رأتٍ الدم تين أنها لم تكن آيسةً» فلم تَعْتَدٌ بالشهور. 
() في (ح): «قبل». 

)١(‏ في (71» ش): «تعتبر»» وفي (س» ع): (يتغيرا. 
(9) ينظر: «النتف» (72794/1). و«المبسوط» (1//5ا؟)) وابدائع الصنائع» ("/ .)36٠١‏ 
(4) في (أ»رء ش» ضصء ع» ل): «تبين». 


4 


ل سال 20 
55 ساك ع 


وأما على الرواية التي قدَّرُوا فيها للإياس” مقدارًا”"2» فإنها إذا بلغت ذلك 

6 0 اه ا 
المقداره ثم رأتٍ الدم بعْدّه لم يكن حَيْضَاء كما تراه الصغيرةٌ التي لا تَحِيضُ 
مثلهاء فأما الصغيرةٌ إذا اعتدّثْ ببعض الشهوره تَُ بلعَتِ انتقلث عدَّتها إلى 
الحيض لِما بينّاه. 
قال : والمنكوحةٌ نكاحًا فاسدًاء والموطوءةٌ بشبهة عِدَّنُها”* الحِيضُ في 
الفُرْقةٍ والموت©. 

وذلك لأن هذه العدَّةَنَحِبُ على وجْهِ الاستبراء فيستّوي فيها الحالانٍ جميعًاء 
وعدة لوف َحِبٌ على وجو العبادة لخُزْمة التكاحء وهذا السب غيدٌ موجود 


في النكاح الفاسدٍ والوَّطّءِ بشبهة. 
قال: وإذا مات مَوْلَى أمٌ الوَلّدِ عنهاء أو أَعْتَقّها 


وقال الشافعيٌ: قرءٌ واحدٌ. ومن أصحابه” مَن قال: ليس بِعِدَّةٍ وإنما هو 


7 و 
َه 


ا 76 


)١(‏ في (أ7» س» ض ي): «الإياس". (؟) في (س» ش»ع. ل): «مقدار». 

(*) في (ي): ١عدتهما».‏ 

(5) بعده في (ي) منسويًا لنسخة: «جميعًا». وينظر: «الهداية» (5/ 759)» وتبيين الحقائق» (؟/ 
٠‏ و«العناية» (5/ »)7*7٠‏ و«الجوهرة النيرة» (؟5/ 1/7). 

(0) في (رء ظ): "أصحابنا»» وهو موافق لما في «التجريد» /١١(‏ 2077 2» وفي (غ): «الصحابة». 
والظاهر أنه تصحيف لما قال العيني في «البناية؛ (0/ 04): «وقال في شرح الأقطع: ومن 
أصحاب الشافعي من قال: إنه ليس بعدة» وإنما هو استيراء»). ' 

(5) قال الشافعي: وإذا ولدت الأمة من سيدها فأعتقها أو مات عنها استبرأت بحيضة. 
ينظر: «الأم) (65/ *7737). و«االحاوي) 54/11 وانهاية المطلب» .)759/8/1١65(‏ ولابحر 


اه 


منكرسة احنف قفر اق 
: و ير ا 4 
خترماصبا! ! لعب ا 


ان 


١ 9 0‏ ارهة يو مدو *ع 0 8 
لنا: ما زُوِي عن عمر» وغيره رَدَِيَعَن أنهم قالوا: «عدة م الوَلدٍ ثلاث 
حِيّضٍ770". فسمِّوا ذلك عدَّة ولأنه وجب بزوالٍ الفراش فكان عذةٌ كالمزوجة. 
وإذا ثبت أنها عِدَة: فإما أن تُعيَبر بعدَّة الإماءء أو بعِدَّةٍ الحرائر» وأيهما كان 
يتقدرٌ بحيضة. 
ا 2 ٠‏ لس 2 000 2 6 # 3 
فإن قيل: إنها عِدَةٌ تَختَلفٌ بالرّقَ والحرَّيّة فلم تجبٌ على أمَ الولدٍ كعدة 
الوفاة. 
« إن ٠.‏ 7 3 5 . 
قيل له: المغنى الذي تَجِبٌ به العدّةٌ على آم الولدٍ في حياةٍ مولاها هو الذي 
تحثية الهدة غليها وموته وهو العق قلذلك اتوت العدتان» يكن ذلك أن 
الموطوءةً بعقَدٍ فاسدٍ لما وجبثٌ عليها العِدَّةٌ حال الحياة وبعْدَ الموتِ بسبب 
واحدٍ استوّت العِدّتان كذلك هذا. 
٠. 42‏ و ع د 200 0 6 
قآل: وإذا مات الصغيرٌ عن امرأته وبها حَبّلٌ فعِدّتُها أن تَضَمَّ حَمْلّها”". 


٠.‏ 9 0 5 و 3 م ل 
وهذا الذي ذكره استحسان. وهو قول أبي حنيفة» ومحمدٍ. 


مو اعي 
ما-ء 42 : 2 8 إفرف 
وقال أبو يوسف. والشافعيٌ: تَعْتد بالشهور 5 


المذهب» (70/77/5)» واروضة الطالبين» (8/ 570). 
)١(‏ ينظر: ااسئن سعيد بن منصور» /١580-17/17(‏ الأعظمي)» و«مصنف ابن أبي شيبة» 
.)١909/5-١903070(‏ وينظر: (#نصب الراية» (/ /75692720)» و«الدراية» (؟4/5لاء 1/9). 
(0) ينظر: «بدائع الصنائع» »1١91//9(‏ و«الهداية) (؟5/ 7775)) و«العناية» (5/ 7”77). و«البناية») 
(5057/0). 


(*) أي: أربعة أشهر وعشر. ينظر: «الأم» (0/ 776)» و«مختصر المزني» (8/ 777), و«الحاوي» 


.)1869/1١( 
© 


5 0 5 
بي يي 1 تي سين 
وجهُ قولهما: قولّه تعالى: م#وَأوْكَتُ الْحَمَالٍ أجَلْهُنَّ أن يَصَعْنَ َلهُنَ 4 
[الطلاق: 4]. وهوعامٌ» ولأن ما جاز أن تَنْقَضِيَ به عدَّةٌ امرأة الكبير في الوفاةٍ جاز 
أن تَنْقَضِيٍ به عدَّةٌ امرأةٍ الصغير كالشهور. 
وجهُ قول أبي يوسفف: أنه ولد لا يجوز أن يكونّ منه قَطْعَاء فلا تنْقَضِي به 
اعدف أضله الو لد التخاوث يكذ الوقاة: 
قل : فإن حدّث الحَبَا (© , 


وذلك لأن هذا الحمل لايْعْلَمُ وجوده عند الموت وحكُمٌ الهِدَّةِ يتعلوٌ 
بابتدائهاء فإذا لم يُعْلَمْ أنه تعلّق بالحمل لم يتعلّقُ به حكمٌ في الثاني» ولا يَلْرَم 
على هذا امرأةً الكبير إذا ظهّر ”بها حَبَّلٌ" بِعْدَ الموت؛ لأن هذا الحمْل يثيْتُ 
جارنت كن ل ا ا سور يه بعري العو اتوي في 
إسسالتنا هذا الحدل اع كاه ينبت نسبّه. فلم يكن بنا حاجة إلى الحكم بوجوده 
عند الموتء وإذا ثبت أنه لا تَنقَضِي به العِدَّةُ كانث عدّتها بالشهور. 


قال وإذا طلّق الرجل امرأنه في حال الحَيْض لم ته عْتَدٌّ بالحيضة”" التي 
وقَع فيها الطلاقٌ. 


)١(‏ في (ي): «الحمل». 

(؟-5) في (ي): «أنها حامل». 

(9) في (ح): «السبب». 

() في (ي): «لم1. 

(ه-ه) ما بين القوسين لسدن في (غ). 
(1) في (س): «بالحيض». 


ِعْدَ الموتء فعِدّتها أربعةٌ أشهر وعَشْرٌ. 


0 


و اكد 4 


وذلك لأن الحيضّ لا يتِبِعَّضء فإذا كان بعض هذه الحيضة”"' لا يعت به 


قال: وإذا وْطِئْتِ المعتدَّةٌ بشْبْهة فعليها عِدَهٌ أخر ويا حلت" العديان 
فيكون ما تراه من الحَيض مُحْتَسَبَا به منهما جميعًا. 


7 الاظر 3 
وقال الشافعيٌ: لا تتداخل”" العدتانٍ مِن اثنين”*". 


أ > عير + وود 


لنا: أن العدَّةَ أَجَلٌ لقوله تعالى : يِإوَوْكّتُ لحمل لو أن عع تون 14 
والأجَل تنخوز أن قطن ف بد النين أضاداسائة الاجال "امو لآن المقصوة 
بالعِدّة"2 في”" ذواتٍ الأقراء" العِلّْمُ ببراءة الرحم؛ وهذا المعْنى قد وُجد في 
حتها فانْفضت العِدة. 

فإن قيل: لو كان المقصودٌ براءةً الرَّحِم لاقتّصّر على حيضةٍ واحدةٍ. 

0-4 9 520 4 - 

قيل له: الحامل قد ترى”*دمٌ الحيض عندذهم ودمَ الاستحاضة عندناء ولكن 
)١(‏ في (س): «الحيض». 

6 في (أ س٠‏ ع» يي «تداخل». وفي مرء شع ضع20 ظل ل): (يتداخل». 

فر في (5 س»ي)ع» ل: «يتداخل». ورسمت بغير نقط أوله في (رء س2 ضع ظ). 

(؟)ينظر: «الحاوي»(١١1/‏ 5١7)»و«نهاية‏ المطلب»(16١/‏ 5514):و(بحر المذهب»(١1١/‏ 407 7)) 
و(اروضة الطالبين»(8/ 586). 

(5) قال في حاشية (ح): «تزوجها في عدة غيره ودخل بها فعليه الأقل من المسمى ومهر المثل 
وعليها العدة» ويتداخلان. منية). 

03 في (ح. ض): امن العدة). 090 في رأ رء ش» ض »ع6 ل2: (من». 

0 ليس في (ح). (9) بعده في (ح): «(الدم». 


4 


22 لبزودعا 


لا يتوالى ذلك في العادة» فاعثبر مدَّةُ ثلاثِ حيض لِيتَقنَ”" بها عدم الحمل. 
فإن قيل: عدَّتانٍ مِن اثنين؛ فلا يُتداحَلٌ © كما لو كانتا من جنسَين. 
قيل له: إذا كانتا مِن جِنسَيْنِ تداخلّثُ ما أَمْكَنء ألاترى أن الحيضٌ الذي 
را ا ادر 


2-7 ولالبد ال م زاد 0 اعد لأررم ‏ 


قال: فإنٍ الْقَضَتٍ العِدَهُ؟' مِن الأول ولم تَكْمُلُ مِن الثاني فإنَّ عليها 
تمام عَدَةٍ الثاني. 


ا ا يتداخلان ويَحتّسَبٌ بماتراه منهماء فإذا الْقَضَتٌ 
الع اهما ك6 الأأخر ى؛ لأن ما مضَّى احتسسب به منهما0©. 


قال: وابتداء العدَّةٍ ة في الطلاق عَقَِيبَ ب الطلاق» وفي الوفاة ء عقيت الوفاة. 


وروي مكل ذلك عن علي وابنٍ عباس» وابن مسعود رَيدَإْيعَنْخ". و لأن 


)١(‏ في (ح): «لنتيقن» » ورسمت بغير نقط أوله في (أ» 7 س» ش» ضء ظء غ). 

(؟) رسم بغير نقط أوله في (أ ش. ضص)» وفي (ح»غ): «تتداخل»؛ وفي (ضص» ي): «تتداخلان». 

(©) ليس في (أ2ع). (5) ليس في (س)» وبعده فى (ي): «الأأولى». 

(0) في (رء س» ش» ل): #تمت6؛ وفي (ي): اثبتت6. 1 

(5) في (شء» ع., ل): «منها». 

(0) ينظر: «مصنف ابن أبي شيبة) )١805519478194550(‏ و«(الأوسط» (4/ 
077 ). و«سئن البيهقي» (1/ 705 5)» وانصب الراية» (7/ 705)» و«البدر المنير» (8/ 5 71- 


56 ""). و«الدراية» (؟/ 7/84). 


3 3 يو 
0 
7 4 


0 


الفرقة هي الموجبَةٌ للعدة فإدأ وَجدتَ وجب أن يعم ته العدة: 


قال: فإِنْ لم تَعْلَّمْ بالطلاق والوفاةٍ حبَّى مضَسْ مدَّةٌ اعدو فقد الْقَضَتْ 


وقال عليٌ يَلَدمَنَُ في المتوفى عنها زوجها: : «ابتداءٌ العِدَّة من وقت يأتِيها 
ال0 


لنا: أن العِدَّةَ مْضٌِ الزمان. وذلك موجودٌوإن لم تَعْلمُ به ولأن انقضاءً العِدةٍ 
2 وه 000 8 سٌِ 3 > وس ام 20007 7 ن 
قف على فِعْلِهاء ألاتّرى أنها لو عَلِمتْء فلم تَجْتَيِبُ ما تَجْتَييُه المعتذة انقضَتْ 
422 00 5 : 5 


قآل: والعِدَّةُ في التكاح الفاسد عَقِيبَ التفْرِيقٍ بيّهماء أو عَزْم الواطئ على 
ترك وَطيِها. 


ل 


وقال زفر: من آخر ما وَطِئها". 

وجهقول أصحابنا: أنها قد صارث فِراشًا بِالوَّطْءء فتَعتَبَرٌ الْعِدَةَ مِن حين 
الفرقةٍ كالتكاح الصحيح. 

وجَهُ قولٍ زفرً: أن المغْنى الموجب للعدَّة في النكاح الفاسِدٍ الوطم فإذا 


)١(‏ رسم بغير نقط أوله في (أس» ش» ضص» ظءغ)» وفي (أ7.ع, ل): ايتعقبها» وفي (ي): اتعقبها». 
(1) أخرجه سعيد بن منصور ١7١١(‏ -الأعظمى). وابن أبى شيبة .)١477171977(‏ والبيهقى 
(0/ ه؟5). 


(9) في (ضص): «وطىع». 
وينظر: «الهداية» (؟5/ 751/5)» و«العناية» (5/ .)73"٠‏ و«البناية» (6/ .)531١‏ 


4 


1 | وو 
3 7-0 نا ب 
ماب7بب-_ سب لسسع ب دلبب ب 


وُحَخَدٍ تَعلَقَتْ”" به العِدة كالُرقةٍ في التكاح الصحيح. 

الجواب: انكل ود وقد دُ في النكاح الفاسدٍ يَجْرِي مَمجْرَى وَطْءِ واحدٍ 
بدليل أنه يَسِتَيِدٌ إلى حكم العقدء فما لم تَوجَدٍ الفرقة أو العزْمٌ على تَرْكِ وَطَيِها 
فحكمه مَُرَقَبٌ!, فلا تثبْتٌ العِدّةٌ مع جواز وجوده. 

لقال أضينا تناه ذا نا حر سفيدين الط 1 لعارض”". أو غير ”*“ عارض 
بَقِيثْ في العِدَّةِ حتى تَحِيضء أو تَبْلّمَ حدَّ الإياس”». وهو قولٌ ابن مسعودة© 
وبه قال الشافعنٌ في الجديد. 

ا ل لل 
بد الور اه قولٌ عمر©. 

لنا: أنها بالغةّيُرْجَى منها الحيضُء فلا تعتدٌ بالشهور كالتي تأخحر حيضُها 


لعاوفن: 


)١(‏ في (سء ضص): اتعلق». 

)١(‏ في (أ» ونسخة بحاشية ح): امتوفّت»» وفي (أ1غ, ل): مرتقب»» وفي (ع): المتوقف». 

(9) في (ض): ابعارض). 

(5) في (1”, س): «الغير). 

(0) ينظر: «التجريد» »)079/8/١١(‏ وارد المحتار على الدر المختار» (”/ .)6٠١‏ 

(7) ينظر: "مصنف ابن أبي شيبة» .)١97737(‏ 

(0) ينظر: «الأم» (5177/6) واامختصر المزني»(8/ 0373777 و«الحاوي»(١‏ 0 »عو «المهذب» 
»)١٠١ /*(‏ و«نهاية المطلب»(5١159/1١).‏ 

(6) ينظر: «الموطأ» (؟/ 2587 وامصنف عبد الرزاق» ))١١١95(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» 
.)١9775(‏ و«إرشاد الفقيه» (؟7/ 7579). 


فإن قيل: المقصود بالعِدّة”' براءةٌ الرحم م » وقد علمنا ذلك. 
00052020 فولّدثُ فعليها الِعِذَّةُ مع 
علمِنا ببراءة رحيها”". 


قن اوغلى السكوفة والجقر فى هديا زو شه إذاكا نف بالا متكلمة الاسياة 9 
أما وجوبّه على المتوفى عنها©»: فلمار وي: أن أ حبيبة وو وتَدعَنْهَا لمّا بلّغها 
موت أبي سفيانً تر ثلاناء تعن وقالث 0 ولبنني ل 89 
متجغت وس ول اللو هلد لَدَعَبيَِوْسَ يقول الاي لا لزيا يلير 
الآخرأنتَحِدٌ على ميّتٍ أكثر من ثلانة أ 0 ربع هر وَغْرَ0. 
وأما المبتوتة فعليها الإحدادء وقال الشافمي في أَحدٍ قَوْلَيْه: لا إحدادَ عليها9. 


)١(‏ في (371, ح» ش»٠غ»‏ ي): امن العدة». 

(؟) في (71.غ, ل» ي): «الرحم». 

(') بعده في (ي): ابترك الطيب والزينة والادّهان والكحل أربعة أشهر وعشرًا إلا من عذر». 

(5) بعده في (ي): (زوجها». 

(5) في (1أ5.غ): «ولكن». وفي (ح): «ولكني»» وفي (ظ.ءع): الكني». 

(5) أخرجه البخاري ))١580(‏ ومسلم .)١545(‏ 
قال ابن قطلوبغا في اتقريب الغريب» (ص 777): اتَحِدٌ بالحاء والدال المهملتين: يقال: 
أَحَدَّت المرأة على زوجهاء تحد. فهي محد. وحَدّت تَحَد فهي حاد: إذا حزنت عليه؛ ولبست 
ثياب الحزنء وتركت الزينة. والحد هو المنع. قاله في المشارق. قال في المغرب: لأنها منعت 
عن ذلك,. أو منعت نفسها". ينظر: «مشارق الأنوار» ».)١185 /١(‏ و!المغرب» .)141//1١(‏ 

(0) هو قوله الجديد. وهو المعتمد في المذهب. 
وينظر: «الحاوي» .»"76/11١(‏ و«المهذب»(”/ .)١7١‏ و«نهاية المطللب»(6١/‏ 516؟). 
واروضة الطالبين» (8/ .)5٠05‏ 


له 


يي وزع 
0 6 


لنا: نازوس فى حديت أء سلمة رَوَاتَدُعَتْهَا: أن النبى صَإَنَه 6 وك تين 
المعتدّةٌ أن تَخْتَضْب بالحِناء”2. وقال: «الحنّاءٌ طِيبٌ)”". ولم يُمَصَّلُء ولأنها 
و 0 5 م و 95 ع 
مسلمة بانت من زوجها بينونة يتعلق بها تحريم الوّطءٍء وهي مِن أهل العبادات. 
فلزمها الإحدادُ كالمتوفّى عنها زوججها. 

فإن قيل: عدَّةٌ موجبّها الوَّطْمٌ فلا يَجُِ فيها الإحدادٌ كعِدَّة الصغيرة. 

قيل له: الصغيرةٌ لا تخاطّبُ بفرُوع”" الشرّع©» فلم يَلْرَمْها الإحدات وفي 


قال: ” وتَنْرُكُ الطّيبء والرّينَة والدّءْ هن والكخْل إِلَامِن عُذْرظ"» ولا 
تحط لضي ةا لاه و الوه ا مَضْبُوغًا بَحُصْفْرٍ ولا رَعَمْرَانٍ. 


و 


وذلك لِمارُوي في حديث أَءّ سلمة صَوَيدعَتها: أن النبى صَزْنَهُ لقنن 
المعتدَّة أن تَخْتَضْب بالحناء» وقال: «هُوَ طيبٌ» فدَلٌ على المع من الي 


)١(‏ يقال: اختضب إذا كان بالحناء» فإن كان بغير الحناء قيل: صبغ شعره. ولا يقال: اختضب. 
«المصباح المنير) .)١/1/١(‏ 

(7) أخرجه أبو داود (77700). والنسائي (70117). قال البيهقي في «المعرفة» (/1/ :)١748‏ الإسناد 
ضعيف». وينظر: #الأحكام الوسطى» (1/ 0777 وانصب الراية» (6/ 1*6 )و( إرشاد 
الفقيه» (؟7/ 7 737)» و«البدر المنير» (8/ 51١-517154٠‏ 35)» و«الدراية» (؟/ 17/4). 

(5) في (أ35.غ): «بأمور). 

(5) في (ظ): «الشريعة»» وفي (ي): «الإسلام». 

(©) ليس في (أءع). 

(5-5) ليس في (ي). 

(0) في (غ» ي): «التطييب). 


لفل 


تتاف لعيلة 
و ع ا م 
ورُوِي: 'وَلَاتلْبَسٌ المُعَضْفَر وَلَائَلبَسُالخُلِيَء وَلَاتَخْتَضِبُ ولاتكتجل2. 
وأما المصبوع بِالعُْصفْرٍ والزغفران, ؛ فلهرائحة ا نيه الي 


0 


0 ب ء ٠‏ _- ع عث و سروس ,3 مه م 
وأما الدهن: فلِما روي في حديث أمَّ حبيبة رَوََليَدعَتْهَا: أنها اذهنت بعد 


١ 


ثلاث217 وقالت: مابي مِن طِيب)”". 

5 و ولف ع هر 0 ةن وه 

ا ل لا 
أنه لا بصن يقصد به الزينة نه 

قن :ولا إبعداة على كافر و ولا ضتعيرة: 

وقال الشافعيٌ: عليهما الإحدادة. 

لنا: قوله صَوَلدَه توصل «رْفِمَ القَلّمُ عَنْ تَكاثِ)0". وهذا يفي خطاب الصّغِيرة 
بالشرّعياتٍ”"؟ ولأنها عبادة مين فروع الشرع» فلا ي: ثبت في حقٌ الصغيرة والكافرق. 
كالصوم والصلاة. 


)١(‏ في (ي): اموت أبي سفيان بثلاثة أيام». 


(1) تقدَّم تخريجه. 

(9) في (ح): «من عذر». 

(5-5) ليس في (]7» س). 

(6) ينظر: «الأم» (0/ 8.7737 7). و«الحاوي» .)7587/١١(‏ و«بحر المذهب»(١١/‏ 156 5), 
و«روضة الطالبين» (8/ ٠0‏ 5). 

(5) أخرجه أبو داود »))55٠1(‏ والنسائي في «الكبرى» (101/ا) من حديث علي. وفي الباب 
ع أنى فرن» وال اناك »افونت لزيد ارين وقافكية وود اريت 11 
.)١150-01‏ 

(0) فى (ي): «بالمشروعات»»ء وكتب قبالتها في الحاشية ولم يصحّح: «بالتبرعات». 


ا 


8 1 5 

ا ا اي سين 

فإن قيل: إنها معتدَةٌ مِن”" وفاةٍ زوجهاء فآّزمها الإحدادٌكالبالغة المسلمة”". 

قيل له: المغنى في الأصل أنها يَلْرَمُها فروعٌ الشرُعء والإحدادُ مِن فروع 
الشرع فلزمهاء وفي مسألتّنا بخلافه. 


قال: وعلى الأمةٍ الإخداة. 


وذلك لأنها عبادةٌ بدني لا ”يَسَقطُ بها" حقٌّ المولى: فلم الأمة كالصوم 
والصلاة. 


0 2 يي 
قال : وليس في عِدةٍ التكاح الفاسدٍ ولا في عِدَةٍ أمّ الولد إحداذ. 


وذلك لأن الإحداديَجِبٌ لحُرمة» الزوجية» والنكاحٌ الفاسدٌ لا خرمة له 
و َ 7 2 0 3 
وأما آم الولدٍ فعدتها مِن وَطءٍ فهي كالمعتدة من نكاح فاسدٍ. 
َ م ٠‏ 9 م 3 0 6 0 
تاولا نيف أن تخطج المفعد :و لاياي بالتدويفن فى الخطة: 
5أ)اى أن 5 1 ص ل 0 سما فير الا لي 5 
وذلك لقوله تعالى: ## وَلا جاح عَلْتَهُمَ فِيمَا عَيَضْكُم يوء مِنْ حِظبَةَ ليسا آوْ 
اح ل عه ل خخ سس سس 26س ل سح سو بع يد سس كل قل 2ت 2 
أَحََنسْرَ ف أَنمْيَِكُم عَلِم الله أَنَكْمْ سَمَد دونه وَلكن لا نوَاعِدُوهنَّ را # [البقرة: 


0 


قال النبيٌ صَيَنَعَيوسَا: «السّرٌ النكاح»7. فمنّع من التصريح بالخطبة”". 

)١(‏ في (رء ي): اعن». 

(0) ليس في (ل))» وفي (ي): «والمسلمة». 

(-”) في (51. ح» غ ي): اليسقطها». 

() في (س» ل): «بحرمة»؛ وفي (ي): الجهة). 

(0) ليس في (س).» وفي (أ1): (فيه». 

(5) قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ 577): اغريب). وقال ابن حجر في «الدراية» (5/ 01/4: 
الم أجده؟. (0) ليس في (أع). 


3 


6 0 


و2 : 1 5 - عو ل ع ٍ بزل 26 مرق ١‏ ا مرائر ا 
فأمّا جوازٌ التعريضي فقد دل عليه أوَّلُ الآية» وروي أن النبيّ صإالله عَلِيْدِوْسَلمَ 


قال لفاطمة بنتِ قيسر : (إِذا الْقَضَت عِدَّتَكِ فآذنيني 00 وهذا تعويص عن 
ابن عباس #«التعريض أنايقول: إني أريدٌ أن أتروج»". . وعن سعيلٍ بن جبير في 


قوله تعالى: «إإِلَّا أن تَمُولُوا مَوَلَا عَم موا [البقرة:780]. أي : إني فيكِ لراغبٌء 


م 


وإني لأرجو أن تَجِتَمِعَ 

قال : ولايّجورٌ للمطلّقَةٍ الرجعية جْعِيّةَ والمَبتوتةٍ الخروحٌ مِن 
وذلك لقوله تعالى : لا روضح و ديد لتحا ند 

يفحِمَّةَ مي مييق ## [الطلاق:١].‏ . ولأن نفقتها تَحِبُ على الزوج؛ فلا 

الخروح كالزوجة. 


قل #والتتو فى عنينا زوشها ند رُجُ نهارًا وبعضّ الليل» ولا تَِيتُ9»”في 


000 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (17/111)» والبخاري (5؟21)» وابن المنذر »)7١0٠0(‏ والبيهقي 
(1378/0). 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة ))2١1/117(‏ والبيهقي (1/ 11/4). 

(4) في (ل): «ولاا تثبت». 

(0-5) في (أفحءرء شء» ض 7 ع, م): اععن)» وفي (1): إلا في»» وفي (س» ضص١‏ ٠غ‏ ونسخة 
مصحّح عليها بحاشية ح): «غير»؛ وفي (ظ): افي/» وفي (ي): إلا2. 


4 


يزوف 
حا م سر مضا م رون 


5 عي 
في بيتك حَتَّى يبل لكِتَابُ أَجَلّة0". فمئّعها ون الانتقال ولم يُْكِر عليها خروجّها 


ولما رُوي: الاتعواون مكدان وي اليهن ازواجون فبجالن ابن مسعود 
فل إن تسن موك اليجنوةن بالتهاز» اتإذااكاة الدل تزجع كل 
واحدة”" إلى بيتها»0". 


قال: وعلى المعتدَّةٍ أن تعتدٌ"» فى المنزلٍ الذي يُضافٌُ” إليها بالسكنى 
يعَال ”وقوع الفرقة". 
وذلك لقوله تعالى: #ذلا يوضر ين بِيُوْتِهِنَ #[الطلاق: .]١‏ والبيتٌ 
المضافٌ إليها هو الذي تَسْكَنْه ولهذا قال أصحاينا: إذا زارث أهلّها فطلّقها زوجُها 
كان عليها أن تعود إلى منزلها فتعتدٌ فيه؛ لأنّه الموضعٌ الذي يُضافٌ إليها". 


087 لل‎ ١ والنسائى (78 0 ”ا 4 اه لل‎ ))١7١ 5( والترمذي‎ .)71*٠٠( أخرجه أبو داود‎ )١( 


وابن ماجه .)35١71١(‏ وقال الترمذي: احسن صحيح». 

(؟) بعده في (ي): (منهن». 

(*) أخرجه عبد الرزاق )2١17١79417074(‏ ومن طريقه الطبراني (4569»45754)» والبيهقي 
57/0 ). قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (9/ 714 «رواه الطبراني» ورجاله رجال 
الصحيح). 

(5) في (51): «تنزل». 

(6) في (س): «أضافه!. 

(5-5) في (ي): «الطلاق». 

(0) ينظر: «تحفة الفقهاء» (7/ 14 7). وابدائع الصنائع» (؟/ 5 ».)٠١‏ و«الهداية» (؟/ 71/4), 


و«العناية»(5/ 55 ؟). 
انهه 
يبت 


ا | كك 
ص 8 لعن 


قآل: فإن كان نصيبها مِن دار الميتٍ لايكْفيهاء وأخرّجها الورثة مِن 
7 5 انْتقلت. 

وذلك لأن فِعْلَ العدَّة:'" في منزل الزوج عبادةٌ وإخرا”" الورثةٍ لها عذرٌ 
والعبادات يوَبَرٌ فيها العذّد . 

وعلى هذا قال أصحائّا في كلّ موضع تُضْطَرا" إلى الخروج مثل أن 
تخا سقوط منزلها أوتَخاف على متاجهاء أو يكون بأجرة ولاتّجِدُم تؤذيه. 
فلها أن تنتقل لما بين ناوا : 

وأماإذا كان نصييها مين دار الميّتٍيكفيها في السكنى» فإنهاتَسْكنْ فيه ولا 
م ع 4 لها عل َقدِرٌ أن تأَتِي بالعبادة على وجهها فكان أَوْلى. 


قل: ولا يَجورٌ أن يُسافِرَ الزوج بالمطلّقة” الرجعية. 


.< و 
وقال زفد: 00 
وهذا الاختلاف مَبْنِتٌ على أن السفّرٌ عند أصحابنا ليس برجعة؛ لأنّه لايَختص 
() في (ي): «المعتدة». 
(9) في (ي): «إخراجها بفعل». 
فوع فِئ ىل ره س» 20 ل : «بضطرا. ورسم بغير نقط أوله في (ح» ص2 ظوع). 
(5) ينظر: «تحفة الفقهاء» (؟7/ 507؟))2 و«بدائع الصنائع» (9/ 3١6‏ ). و«الهداية» (؟5/ 710/9), 
و«العناية») (5/ 57 7). 
(6) فى (ي): «بمطلقته». 
(0) ينظر: «تحفة الفقهاء» (؟7/ »)36٠١‏ و«الهداية» (5/ /7501)» و(العناية» (غ/ »)١7/5‏ و«البناية» 


(ه/ الاع). 
ا 


1 | 521 
اق 2 ورين يه 


بالتكاح ألا تَرَى أن الإنسانَ يُسافرٌ بزوجته وبأمّه' "١‏ وما لا يَخْتَصٌ بالنكاح لا 


وقنال رفز :هو راتكن ليذ إمينانة المؤأة اتاد ريك تاد 
السمرٌ بمنزلة القبّلة. 

وإذا ثبت عند أصحابنا أن السفرٌ ليس برجعةٍ: فلو جاز له أن يُسافِرَ بها 
لخرّجَتْ مِن بيتِها مع بقاء العِدَّةَ» وذلك لا يَجورٌ. 

و3 شمن أضدل رفو أن اليحفر رحد «فتلاسنا نر نهنا بغداز وال العدة 
فصا لاقب الات 


قل ا 
قبل “أن يَدْحْلَ ‏ بها فعليه مهرٌ كامل» وعليها عِدَةٌ مُستَقبَلة قله 


وقال محيهد: : لها نصف المهّرء وعليها تما عاد وبه قال 
الشافعك ©. 


)١(‏ في (سء ظء ي» ونسخة مدرجة بين السطرين في ر): «بأمتهك وفي (ل): «بأمة). 

(؟) رسم بغير نقط أوله في (أأ؟» ض. ظ)» وفي (رء ي): اتقع". 

(*) في (س» ضص»غ): افصار). 

(5) في (ي): «الدخول». 

(©) في (ع): (إتمام». 

(5) ينظر: «الهداية» (؟7/ /70771)» و«العناية» (5/ »)772١‏ و(البناية» (0/ .)511١‏ 

(0) ينظر: «الحاوي» (4/ 55 5)» و«نهاية المطلب» »)3٠١ /١0(‏ وابحر المذهب»(94/١05))‏ 


و«روضة الطالبين»(// 77). 
به 


يا ا لفدا ا ليا 
ه|أ وس 3 
كك 4 
© سس ب ل يض 7+6 جح 


0 ل و 


وجْهُ قول أبي حنيفة» وأبي يوسف: رمات ا 
ضهن تََنَهَ روي 44[ البقرة :8" ؟] . ولم يُمَصّل قصل ولأنها معتدة (اعقد عقيبٌ الطلاق 
ين نكاح تام فوججب أن برها كمال اهدو كما لو دتّل بهاء كح طلقها 

جه قولٍ محمد: أنها مُطلَقَة قِلَ المسيس» فصار كما لو تزوّجها ابتداء 
وطلقها قبّلَ الدخول. 

والجوابٌ: أن هناك لايَجِبُ عليها عِدَّةٌ فلا يُعبٌَ كمالّها ونقصائهاء وهاهنا 
تَحِبٌُ عدَّةٌ في نكاح تام فوجبتٌ بكمالها. 


ّ اي 2 1510 3 سم ام بم 

إن :يدث نشت و لل المطلفة ارسي 1 عفاي لمن أن اكور 
008 51 6 06 1 

مالم تقر بانقضاء عدتِهاء فإن جاءَت به لأقل مِن سنتين بانت”". وإن جاءت 


7 0 ب 7 و 1 3 2 0 
به لا كثرٌ مِن سنتين ثبت نسبه وكانت رجعة”*» والمبتوتة يثبّت نسَبٌ ولدها 
5 0 7 5 َُ 5 000 لب عأة 6 عو 
إذا جاءت به لاقل مِن سنتين» فإن جاءت به لتمام سنتين مِن يوم الفرقةٍ لم 
يكبت" إلا أن يَدَعِيَه. 


0 عو 5 1 جاع لن 0 
والأصل في هذه المسائل هو أن أقل مدَّةٍ الحمُل ستةٌ أشهّرء وذلك لمارُوى: 
"أن رجلا تزوّج امرأةٌ فجاءث بولدٍ لستة أشهرء فهّمٌ عثمانَ برَجْمِهاء فقال ابن 
٠ ٠ 00‏ 0 1 2 م 1 
عباس: أما إنها لو خَاصَمَبْكُمْ بكتاب اللَّهِ تعالى لَخَصَمَبْكُمْء قال اللَّهُ تعالى: 


)١(‏ في (ي): «عن طلاق». )١(‏ في (أ» رءعء ل): «أتت1. 


(*") بعده في (ي): (منه)» وبعده في (نسخة مختصر القدوري)» و«البناية» (0/ 7777)» و«العناية») 
:)76١/5(‏ «من زوجها». 
(5) في (أ» أ37 ظء ل): (رجعية». 
(6) بعده في (ل): لانسب». 
وعدا كيدو 


فكت 
ري 


اه ا ووب 
9 ده 3 
سح روا له ل ارو لس حر ل 2 


و حمله: وفصدله, تَلَعُونَ سَهرَاً #[الأحقاف : ١6‏ ] .وقال تعالى : 9 وَالْوَلِمتٌ رَضْعَنٌ 
:مير مي 


أؤَلدهنٌ ا © [البقرة: 77]. فتيّت أن مدَّةٌ الحمْل تكون ستة أشهر)”". 


فأما أكثرٌ مدّةٍ الحمْل فعندّنا سنتان”"» وقال الشافعيٌ: أربعٌ سنيت””. 


لنا: مارُي عن عائشة أنها قالتْ: الايَبْقَى الولدُ في رَحِمِ أمّه» أكثرٌ من 


سينء ووفك" يخْرل"©. وهذالايْقال لين جهة التوقيف لأنه أمر مُعْيَبٌ 


/2١1/0( ينظر: «(مصنف عبد الرزاق) (172451/617555١)؛ و(سئن سعيد بن منصورا‎ )١( 
,))5١5/7( و«إرشاد الفقيه»‎ »)0578:865١1( الأعظمي)» و«الأوسط» لابن المنذر‎ 
.)5١9 /”( و«التلخيص الحبير»‎ 

(5) ينظر: «بدائع الصنائع» (75/ »)51١‏ و«الهداية» (7/ »)380١‏ و«العناية» (5/ 27065» و«البناية) 
(ه/ 396). 

(0) ينظر: «الأم» (5/ 3517 )» و«الحاوي» ».)١55/١١(‏ و«المهذب»8/90١1١)»‏ و«نهاية 
المطلب» (77107/9). 

(5) في (ح): «امرأة'» وأشار في حاشية (ح) أنه كالمثبت في نسخة. 

(©) في (أأ3, ح»رء ش» ظءعغغ» ل» ي): «فركة»» وفي (س): «بفرك»» والمثبت من (ض)» 
هو الموافق لما في «المبسوط» (5/ 55)» و«بدائع الصنائع» ("7/ »)51١‏ و«العناية» (5/ 
15" و(البناية) (4/ »)755١‏ و(تبيين الحقائ ق)(7/ 55)» ويبينه رواية الدارقطني: «ظل 
عود المغزل». 
وقولها: «ولو بفلكة مغزل». على حذف المضافء يعني: ولو بدور فلكة مغزلء وهومَكُلُ 
في الدوران؛ والغرض لقليل المدة. وفلكة المغزل قطعة مستديرة من الخشب تُجعل في 
أعلى المغزل وتتبّت الصَّنَارةٌ من فوقها وعودٌ المغْرّل من تحتها. ينظر: «المغرب في ترتيب 
المعرب» (ص 3555). 

(1) أخرجه سعيد بن منصور (7017/1-الأعظمي)» والدارقطني (741/4» 0 7"417) من طريق ابن 


جريج» عن جميلة بنت سعدء عن عائشة. قال ابن المنذر في «الأوسط» ١(‏ 25): لوقل 


دلقي 


5700 | ق 


فى راي 


فكأنها روّث ذلك عن رسول اللّه صَرَّادً؛ نَدعَِنهِوَسَلَرَ ولأنها مذة قَدَرَتٌ لانتقال 
الصبيٌ من حالٍ إلى حال فلا يجوز تقديرها بأربع سنِينَ كمدة الرضاع. 

فإن قيل: : المرجعٌ في مدةٍ الحمل إلى الخلْقةٍ والجبلَِء وليس المرجغ إلى 
الشزع وإن علّق الشزعٌ به حكْمّاء وقد وجَذنا مه لحمل أربعَ سنينَ فوجب 
الرجوعٌ إليه» وهو أن محمد بن عبد الله بن > حَسَن”© حملت به أ أربعَ سنينَ 0 
الم اس لابين ؛ وسمي رما لاختيايسه في بعلن 

قبل له: لو صحٌ ذلك لظهر وانتّر ال لحمل هن شينعة 
أشهرء فلمًا لم ينتَشِرُ دل أن الرواية لا يعت : 

213011111111110 
مباحًا فمدَّةٌ الحمل مقدَّرةٌ بست أشهر, ما لم يُوْدٌ ذلك إلى إثباتِ رجعةٍ بالشك 
أواستحقاق مال بالسّكُ. 


2 
وكل موضع كان الوطءٌ محظورًا فمدَةٌ الحمّل مقدّرةٌ بِسنْتَيْنَ» وإنما كان 


احتج بعض أصحاب الرأي بحديث واهي الإسناد» فذكره». 

010( في (ر» س» ش» ض » ظء ل» ونسخة بحاشية ح): احسين». والمثبت من باقي النسخ موافق 
لمافي مصادر التخريج. 

() ينظر: «مقاتل الطالبيين» (ص9١7).»‏ و«تهذيب الكمال» (50؟/ »)47١‏ و«البداية والنهاية» 
(18/ 05م8"). 

(*) ينظر: «المعارف» (ص696)» و«البدر المنير) (7575//8). 


(4) بعده في (ي): «فيه). 
دلقيو 


. ع 8 
كذلك؛ لأن الواجبّ حمل أَمْر المسلمين” )على الصِحَّةِ والسلامة ما أَمُكَنء فإذا 
7 وه 35 َو 5 ع 
تزوّجها قدرت مدة الحمل بستة أشهر حتى لا يؤديّ إلى فساد نكاحهاء فإن 
طلّقها طلاقًا رَجْعيًا بت نسَبُ ولدها ما بيتها'" وبِينَ سنتَيْن؛ لأنها مدّةٌ الحمل. 
وإنما”" لم تقد مدَّةُالحمْل في هذا الموضع بست أشهّرء وإن كان الوطعٌ 
مباحًا؛ لأن التقديرٌ بذلك يؤدٌّي إلى إثباتٍ رجعة بالشك» ألا ترى أنا لا بُدٌ أن 
نَحْكُمَ أنه وَطِئِها بِعْدَ الطلاق» ولا حاجة بنا إلى ذلك فاعَتَبَرّنا أكثرّ مدَّةٍ الحمل. 
وأما إذا جاءت به لأكثرٌ من سنتَينِ» ثبت نسبه وكان* ر 0 لأنه م 
ع 0 و 
أن يكون "لِوَطْءٍ حادث" بِعْدَ الطلاق» ووَطؤها مباحٌ للزوجء فلم يَجَرْ حمل 
أَمْرِها على وَطْءِ غيره» فول الْأَمْرٌ على أنه وَطِئها في العِدّةٍ فصار مُراجِعَاء وثيّت 
نسَبُ الولدٍ وصحّتٍ الرجعة. 
وق اطلقها لذ فا انناو بت نسَبُ ولدها ما بينها0» وبين سنتّين؛ لأن الوَطْءَ 
يجتغلز؟ فن الطللاى النافقفالوابجت حمل أ» هْر المسلمة"' على الصحَّةٍ والسلامة 
)١(‏ في (أ5»غ»ي): «المسلمة»» وفي (س» ظ): (المسلم». 
(؟) في (س): البينهما». 
(9) ليس في (ر)» وفي (أعع): (إذااء وفي (ش» ضصء ل): (إن). 
(4) في (ي): (نقدراء وفي (ح»رء س» ع ل): (يقدر)ء ورسمت بغير نقط أوله في (أ» ش»غ). 
(5) فى (أ "2 ظّ س »عي غ) ل): «كانت». 
(5) فى (أ”, ش): (رجعية). 
(0) فى (أ“ح): «بوطء حادث»» وفي (ل): «الوطء جاريًا»» وفي (ي): «الوطء حادثًا». 


(6) في (رء ي): (بينه). 
(9) في (س» ض): المسلمين»؛ وفي (ر» شء ل): المسلم». 


4 


8 0 


ما أَمْكَنء فَقَدَّرتٌ مدَّةُ الحمل في الطلاق البائن بسنَيْنِ؛ لأنه أكثرٌ المدّةء لِئلًا 
يُحْمَلَ أَمْرّها على الفساد. 
يي لامو حافت يك انير 


ست 


ين لدو 
وأماقوله ةلا أن يد عه فصحيحٌ؛ لأنه يجوز أن يكون الزوحٌ وَطِئها حال 
مده وقيعة لتقت اولك ]ذا اذّعاه لمّا كان له وجَدٌ صحيح. 


قال: ويثبْتٌ نسَبُ وَلَيِ” المتوفّى عنها زوجها'" ما بينَ الوفاة وبين سنتين. 


وقال زفر: إذا لم تدّع ال فوخ مذ العدة وجاءت به لعشرة مهد 

وعَشرةٍ أيام لم يَنْبْتْ 1 يست 247 
0 5 - 2 21-8 لغ 

وججة قولهم: أن المتوفى عنها يَجورٌ أن تكون حاملاء فلا تَنْقَضِي عدتها 
بالأشهر» فوب أن لا يُحَْكَمَ بانقضاء عدَّتِها ما لم تقر بذلك» أصلّه المعتدَةٌ 
من الطلاق. 

وج قول زفرٌ: أن الأصلّ عدمٌ الحملء فإذا مضث أربعة أشهر وعَشْرٌ حكَمْنا 
بانقضاءٍ عِدَّتِها فكأنها أقرث بذلك؛ فإن جاءثٌ بولد بِعْدَ ذلك لأقلّ مِن سعة 
أشهر ثبت نسبَّه؛ لأنّ0" عَلِمنا وجوده قبل انقضاءٍ العِدَة وإن جاءَث به لأكثرٌ 
)١(‏ ليس في (أ»ع»غ, ل). (0) ليس في (أأ؟.ع٠غ,‏ ل). 
(©) في (رء س» ضصء» ي): «الحمل». 
() بعده في (ي): (نسبه). 


ينظر: «الهداية» (5/ 5851)» و«العناية» (5/ وال ا 6 ). 
(6) بعده في (أ7» ح»غ): (قد). 


> ره بسن || ار قرا ما 
ل 


بؤاستة أشهر از أن يكون لعجل جاده فانم يلتك تست بالشك. 


قال: وإذا اعترفَتِ المعتدَّةٌ بانقضاء عِدَّتَهاء نُمّ جاءَثْ بولدٍ لأقل مِن ستة 


أشهر ثبّت نسيّه وإن جاءث به لستة أشهر لم يثبْتُ. 
وقال الشافعيٌ: يثبّتَ”' منه. إلا أن تكونّ قد تزوّجث فيئبّت مِن الثاني» أو 
98 ع 000 
5 2 8 واه - 0 و 95 و 7 
لنا: أنها أَمِينة فيما تخبرٌ به من انقضاء عِدَّتَهاء والأَمِينُيُحمّل قوله على الصحَّةٍ 
ما أَمْكَن؛ ولآن الاعتراف بانقضاء العِدَّةِ معْنّى صحّ”" مِن جهتهاء فوجّب أن لا 
0 00 و 
يُحمل على الفسادٍ متى”* أمُكن حمله على الصحة كعقدٍ التكاح. 
ولا يُشْبِهُ هذا المتوفى عنها” إذا جاءث بولدٍ لأقل مِن عشرة أشهر وعشرة 
أيام أنه يَْرّمُه وإن اعترقَتٌ بانقضاءٍ عِدَّتِها؛ لأنّافي هذا الموضع حَكمْنا بانقضاء 
عدّتِها بمُضِيٌَ الشهور في الظاهر» فلمًا جاءَثْ بولدٍ لأقل مِن ستة أشهر بان أنها 
كانك با لاق العدى قبطن يا لجكندا كن النكية: 
فإن قيل: ولد أتث به لمدّةِ حمل يَجوزٌ أن يكونً منه. ولم يَحْدَّتْ هناك ما 
(1) بعده في (ي): اانسبه). 
)١(‏ ينظر: «الأم»(7/0) وامختصر المزني» (// 14)ء«الحاوي»(١١/؟7١5).و«المهذب»‏ 
.)6١ /6(‏ 
(*) في (51): اليصح»» وفي (ي): ااصحيح". 
() في (ي): «مأ». 
(6) بعده في (ح» ض): «زوجها). 
(") في (ح. سء. ضصء» ي): ايثبت6. 


4 


ام الاق 
5 2 8 


وال فوتونن أن يثبْتٌ النسَبٌ منه أصلّه إذا جاءَتْ به لأقل من ستة أشهر. 


قيل له: إذا جاءَتْ به لأقلّ مِن ستةٍ 0 0007 كزجو انز اذا اف ته 
لأكثرٌ فلم ن: بت وال عي ا تقل قولهها ل يقت يثست”") كذبه. 


قل: وإذا ولّدتِ المعتدّةٌ ولدًا لم ب* يثيْتُ نسيّه عند أبى حنيفة إلا أن يشْهَدَ 
بولادتِه رجلانء أو رجل وامرأتان. إلا أن يكونَ هناك حبّل”" ظاهِرٌ أو 
اغْتِرافٌ” من قِبَّل الزوج فيثبّتُ النسّبٌ بغير شهادة. 


وقال أبو يوسف. 1 فنافن المع بشهادة امرأةٍ واحدة”". 
وجْهُ قول أبى حنيفة: أن العدَةٌ اة َ يت بوضعأ لحما وصارتأ 0 ود 52 
ع ١‏ 8 1 عو 
ولد الأجنبية لا يثِيّتَ بشهادة النساء المنفردات» وليس كذلك حال الزوجية؛ 


مدو عي 


لأن شهادة النساء الكت َثيّتٌ بها"© الولادة 0 يثيُت النَسَبٌ بالقراشس الا 


ا ا 
أقوى ين نفس الفراشر» بدليل أن ما”* جا ث به على الفرشر يي باللا 


. رسم في (ي) بالوجهين: : تيهنا و«تبينًا)‎ )١( 

(5) في (ش): (يتيقن2؛ وفي (ي): ايتبين». 

(©) في (س): «حمل». 

(14) بعده في (ي): البه». 

(5) ينظر: «الهداية» (7/ 781١‏ )» و«العناية» (5/ 5355)» و«البناية» (1775/6). 
() في (أ» ش. ع, ل): (به. 

0 في (ضء ي): لمن». 

() في (ي): «بولد». 


1 


فزن 
0 68 


وفي هذا الموضع لا يَنَْفِي باللّعانء فإذا ثبت ولادةٌ المرأة بقول امرأةٍ واحدق 
نهنا أرلئ: 

وأما إذا كان هناك حبَل ظاهرٌ أو إقرا الزوج بالحبّل فالقول قول المرأة 
في الولادة بغير شهادة عند أبي حنيفة؛ لأنه قد ثّت وال كون الر لواف الرع 
بإقراره أو ظهوره» وإذا ثبت فلابْن من انفصاله فيكونٌ القولُ قولّها في ذلك 
كاتفصال دم الحيضص. 

وما ا رد هيد بر اند ير ير الاين 
جهة غير الزوجة فإنه لا يثّتُ بقولها كسائر الحقوق» بخلاي الحيض؛ لأنه لا 
يُعْلَمُ الاين جهتهاء ولا يُعْلَمُ ين جهةٍ غيرها. 


ل : وإذا تزوّج امرأةً فجاءث بولدٍ لأقلّ مِن ستة أشهر من يوم ت: 
لوقت 006 ا ا ل إن ' 


”الزوجُ أوسكّت 


() في (غ. 5 ي): «أقر). (5) في (ح» 0 
(©) قال في حاشية (ح): «وإذا تصادق الزوجان على أن الولد من الزنى من فلان» فالنسب ثابت 
ل 
على إبطال النسبء وعليه المهرء وكذلك لو كانت المنكوحة أمة أو كان النكاح فاسدًا؛ لأن 
الفراش قد وجد . إيضاح). 

(1) قال في حاشية (ح): «قالوا فيمن تزوج امرأة وبينهما مسيرة سنة فجاءت بولد لستة أشهر: 
يثبت النسب عندنا خلافا للشافعي؛ ولو تزوج مجبوب امرأة بشهود ودخخل بها وولدت لا 
يثبت النسب منه. قنية». 

(0-6) من (311» نسخة مختصر القدوري): وينظر: «الهداية» (5/ 7587). و«العناية» (59/5”). - 


ولعي 


كتانب العيلة 
0 - 8 


وهذا لما بيّنَا أن أقلّ مدَّةٍ الحمل ستةٌ أشهر» فإذا نت به لأقلّ من ستة أشهرٍ 
ين يوم التزويج”" تين أن الع عن قا لسريو ا االترية. 

وأما إذا جاءَت به لأكثر م مِن ذلك”" فقد جاءث به لحمل تام ني ان 
كرن اسه كاذك لون عن الووال وقر قي أريضيين اند رن 
ذكون بمقولة الغووا نمه وف 1 61 


قال : وإن جحد الولادة ثبت بشهادة امرأة وأحذة تشهد بالولادة. 
وذلك لأن الولادة أَمْة لايعلِعُ عليه الرجألء فيْبَلُ فيه قول ”النساء 

المردات"» وكل ماب فيه قو النساءالمنفردات, فإن يبل فيه قول ”امأ 

واحدة" كالخبار عن رسول ل الله صن اتَدعَيَهِوْسَقٌ ؛ وإذا ثبعت الولادة بشهادتها 

يض - و 98 8 

ثبت النسَب بالفراشس 


ُُ 
قال : وأكثرٌ مدَّةِ الحمل سنتانء وأقله ستة شور 
وقد يَيِّنا ذلك. 
و«البناية» (5782/6). 
)١(‏ في (ح): «التزوج». 
(1) بعده فى (ي): النسبه». 
() في (ح): (ستة أشهر». 
() في (ي): «فيحتمل"2. 
(6) تقدَّم في اللعان عند قول ال صنف: «وإذا نقّى الرجل ولد امرأته عَقِيبَ الولادة... إلخ». 


(5-5) فى (ي): «امرأة واحدة». 
ا 


(190-/) في (ي): اللواحدة». 


قأل: وإذا طلّق الذَّمّيُ الذَميهَ فلا عِدَهَ 


ع3 لني ار لل بويد 

وقال أبو يوسف؛ ومحمل: عليها العِدَةُ""". وبه قال الشافعك2©. 

وك فزنا سف ال اواك نان مك لع اا 
لِحَقّ الزوجء ولا يجوز إيجابُها لِحَنٌّ الله تعالى؛ لأن الكفارٌ لا يُخاطَبُون في 
أحكام الدنيا بالشرعيات””» ولا يّجَورٌ أن يَحِبَ لح الزوج؛ لأنه لا يعتقدُها 
حقًا له وإذا سقّط الأَمْرانٍ لم يَجُرْ إيجايها. 

ام قولهما: أنها ين أهل دار الإسلام كالمسلمة. 

الجوات: :أن المسلمة مُخاطبة بفروع الشرْعء فجاز نيرما اده والكافرة 
ايها فروعٌ الشرع ولا يعتقةُ* الزوجٌ العدّة حفًا له : يَجْرْ أن يَلرَّمَها. 
قآل: وإن تزوّجتٍ الحاملٌ من الزّنى جاز النكاح» ولا يَطَؤّها حتى تَضَعَ 


.)"1 5 /60( ينظر: «الهداية» (؟/ /ال710)» و(العناية») (5/ 5 77)» و(البناية»‎ )١( 
.)316 /١١( 787))؛ و(ابحر المذهب»‎ /١١( ينظر: «الحاوي»‎ )0( 


(*) في (ي): «بالمشروعات». () في (س): اايعقدها». وفي (ي): «ايعتقده). 

(6) ليس في (س» ي). 

)١(‏ ينظر: ابدائع الصنائع» (7/ 715)» و«المحيط البرهاني» (7/ 74), و«اللباب في شرح 
الكتاب»(”5/ .)9١‏ 


اميا 


50 هت ل 


وجْهُ قولهما: أن الحمْلّ مِن الزّنى لا يتعلّقٌ به حكْجٌ إلا تحريمٌ الوطء فصار 
كالحيضيء ولأنه لو متّع”" العقد لكان لحقٌّ الزاني» والزاني ممّن”" لاحق له. 


وجه قول أبي يوسف» ("وزفد": ااام م مِن الغير فلا يَصِحٌ العقدٌ عليها 
كأء الولو جولاتك ين على الزاق :را ملكدتتسا رك اللو القايق النش. 


وإذا ثبت عند أبي حنيفة: أن العقدَ صحيحٌ لم يَجْرْ له أن يَطَأْهَا حتى تضَعْ 
حملها9» لقوله صَرَتَهعََِوِوَسَلَه: ١لا‏ يَسْقِينَ يَسْقِينَ أَحَدْكُمْ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرو000, 
- .- لام الى اسم الس 0 6 سي سرك موي 
وقد قال أصحابنا: إن المعتدَّةٌ إذا أسقطث سقطا لا" يَتبيّن0" خلقه لم 


تَنْقَض به العدَّة0. 
وقال الشافعئ: إذا شَّهد أربعة' مِن النساءٍ أنه حَمُْلٌ» وأنه لو يقي لتصوّر 
انقضت به اليد" ا 


)١(‏ بعده في (ي): (من). 

(0 ليس في (ر» ي)» وفي (أ ش»ع): «مما». 

(7-9) من (حء ي). 

(5) ليس في (أ» ح» ر» س» شء ل). 

(©) أخرجه أبو داود »)7١94(‏ والترمذي )١1١71(‏ من حديث رويفع بن ثابت. قال الترمذي: 
«هذا حديث حسنء وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت». 

() في (س» ش». ي): «لم1). 

(1) في (71): اليستبين2. 

(8) ينظر: «بدائع الصنائع» (5/ ,)١957‏ 

(9) في (رء ل» ي): أربع؟. 

.)75577/1١5( وابحر المذهب»‎ .)5١١/18( ينظر: «الأم» (775/5)., و«الحاوي»‎ )٠١( 
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اله سه 27 
وك فس 2 ِ : 
لنا: أنه لم يتبين فيه خلقة آدمِيّ» فلم تَنْقَض به العِدَّةٌ كالنطفة0"". ولأن النساءً 
ف ل د ماص ص مس ش هاه و 
يُخْبرّنَ عما شاهّدنه”"» وهن لم يُسَاهِدْنَ لُق(" الولدٍفي الرَّحِمء فلم يُقبّل قولهن» 
ذال نويا ق أآمء فاأظطاء * ). : 0 ا 
وإدا لم يقبّل قولهن فالظاهر أنه ليس بولد فلم”؟' تنقض به" العدة تالشك: 
فإن قيل: قد ثبت بالشهادةٍ فوجب أن تَنْقَضِيَ به العِدَةٌ. 
5 1 0 7 ره ه و 
قيل له: الشاهد إذا لم يكن له طريقٌ إلى العِلْم بمايَشْهَدُ به لم" تقبّل شهادته. 
5 0ر9 و مقواه 0-4 ١‏ 3 
وإذا لم نقبل شهادته لم ايا فلم تنقض به العدة. 
0 ا و 03 و 3 
ولم يذكرز صاحبٌ «الكتاب» أقل ما تَصَدَّقٌ" فيه المعتدَّةٌ فى انقضاء عدتها. 
)لم ِ مه ل 3 ٠‏ 0-0 ع2 8 
وقد قال أبو حنيفة: لا تصدق إذا كانت حرّة فى أقل من شهرين. 
و ع م َه 
وقال أبو:يوؤسف» ومتحمل: تسعد وكلاتون يوقا . 
وجْهُقول أبى حنيفة» على ما رواه محمدٌ عنه: أن انقضاءً العدَّة بتسعةٍ وثلاثينَ 
#زء 7 ” 0 ع ل - 2 
يومًا نادرٌ» وهي أمينة فيما تخبر به. والأمين إذا ادّعى خلاف الظاهر لا يُقبَّل0"0 
)١(‏ بعده في (ي): «ولآن النطفة يكون مثلها». 
(7) فى (ي): ايشاهدنه). 
(9) في (أكحءغ م): «خلقة» وبعده في (ي): «آدمي ولا خلق». 
(5) في (أء ح ظءع, ل): «لم). 
(5) ليس في (271 ح» س»غ» ي). 
() فى 3 ر؛ ض»ع؛ لءي): الا2. 
(0) في (سء.ع., ل): «يثبت». 
() في (سء ظء ع, ل): اليصدق). 
(9) ينظر: «اللأصل» (5/ 399)., و«تحفة الفقهاء» (؟/ 557). ولابدائع الصنائع» (75/ .)١98‏ 


)0 6 بعذه في (أك حءغ): «قولها. 
لوراك 
ري 


ناب لغبلا 
وو ا كناضاعظة_______-.بي 


منه”"» كالوّصِيٌ إذا او 

ولا يُقال: : فقد قلتم: إذ المعدة لوال تحير 937 انققةا معد نها عشوض سله 
كانت مُصِدَّقَة وذلك خلافٌ الظاهر ؛ لأنا لاتصدهاء ولكن الأصل بقاء اليد 
فنحنٌ نتمسّكُ باليقين ولا تَنَْقَلُ عنه بالشَّك. 

وإذاثّت هذا : فالظاهبٌ أن مَن أراد أن بُطذَّ أَوْفّع الطلاقّ في أَوَّلٍ الطّهر 
ل ل 
أيام» ولا يُعتبَرَ و ثلاثة أيامء ولا عشرةٌ أيام؛ لأن كلّ واحدٍ منهما نادرٌء فاعتير 
00 ؛نُّمَيُعْتَبَدٌ بعْدَ ذلك خمسة عشرٌ يوم" طهر" وخمسة”" 
حيضٌ ”0 ْم خمسة عشرٌ طهرٌ نم خمسةٌ حيضٌ» فذلك ستول يومًا. 

وروى الحسرٌ عنه أنه قال: أَحَْكُمُ بوقوع الطلاتي في آخر الطّهْرِِ لأن طلاقٌ 
اشن إيقامُه في أوَلِه وفي آخره سوائ» فلا حاجة لي في الحكم به" في أول 
الطهر» وإذا حكَمْتَ”" به في آخر الطهر اعْتَبَرتَ أكثرٌ مدَّةِ الحيض وهو عشرة أيام؛ 
لأن في اعتبار آخر الطهر نص في اعدو فاْئير أكثرٌ الحيض حتى لا يَفُوتَ 


حقٌّ الزوج ون كل وجو" 

() ليس في (ر» غ). (0) في (ع): «تخبرنا». 

() في (أ7» ي): ابثلاثة». (1) في (ي): «في». 

(5) من (رء ض» ي). (5) في (ل» ضص): «طهرًا». 

(/1) بعده في (ي): «أيام». (6) في (ض): «حيضًا». 

(9) ليس في (1", حء س» ش» ض). )٠١(‏ في (أءرء ش» ض. ع ل): #حكم)». 


.)1/0 ينظر: ١الجوهرة النيرة» (؟/‎ )١١( 


30 


و لزنف 
ا سبييييةة ‏ يسيس 50 


فعلى هذا يكون ابتداءً العِدَّةِ: عشرةٌ حيضٌ» وخمسة عشرّ طْهْرٌ وعَشرةٌ 
عد برعي ففرط وع ادو قذلف يفون وما 

وجَهُ قولهما: أن الأمينَ يَجِبُ حمْلُ قولِه على الصحة ما أَمْكّن ولا يُحْمَلُ 
عل مكار رتعز يكرد جاضت اذل الحيفري وطيزت انل كازرم وطخي ً 
في آخْرٍ الطهر» فيكونٌ ابتداء العِدّةِ ثلاثة"© حيضٌء وخمسة عشرٌ طهرٌء وثلا 
حيٌ» وخمسة عشرٌ طهرٌ» وثلاثةٌ حيضٌء فذلك تسعةٌ وثلاثونٌ يومًا. 


وأما الأمَة: فقال أبوحنيفة على رواية محمدي”": لاتُصَدَّقُ في أقلّ من أربعينَ 
نوماء لأنه يخعل عَقَيكَالظلاق نمة عقر عور ال وشمدة حيق ا وعيبة عمد 
طهرًاء وخمسة حيضًا©. 

وعلى رواية الحسن: عَقِيبَ الطلاق عشرةٌ حيضٌء ثُمّ خمسة عشرٌ طهنٌ 
عشرة حرطل #انتقضي ليده بحبية ولاق يزقا: 

وغلق قو لهنما : تضد ف فى أكل وعنفرين بواقاةاثلانة حرط وخيية عكره 
وكا زتاذنة خسن 

5 


وأما النفساءٌ إذا كانت حرّةَ قال أبو حنيفة» على رواية محمد: م تصدف فى 


ا 

)١(‏ في (أء ش» ضء ظء ل» ي): «ثلاث). )١(‏ بعده في (س): ابن الحسن». 

(©) في (أ أى مس »2 س2 ظوعءغ ل : (#حيض ١‏ . وينظر: «الجوهرة النيرة») 0/ ع2 

(5) في (ضء ي): (طهرًا». 

(©) ينظر: «اللأصل» (5؟/ 55)» و«المبسوط» (/ 715)) و١تحفة‏ الفقهاء) /١(‏ ثاه ؟)» واابدائع 


.)١99 /5( الصنائع»‎ 
4 


222-23-1 لل ,و يي 


وذلك لأنه لا يَعْمَرٌ أقل النفاس ولا أكثرّه؛ لأن كلّ واحدٍ منهما ناد فاغتَبّر 
الوقط ولك تمكو اعتاز عشرين يوماء لأله ركون بعدة عيسة عش يوم" ملية: 
0 2 ل عااء 00 رش اه 5 
نم خمسة حيضٌء فيَؤدّي ذلك إلى أن يَفْصِلَ بين دَمَيْنِ”" في مدَّة الأربعينَ» ومن 
أَضْلِه أن الطهرٌ لايَفْصِلُ بينَدَمَيْنِ في الأربعينَ وإن كَثرٌ ويكونُ الجميمٌ دما واحدّاء 
د 000 إليء 5 5 ا د “انه ف سم - 
ارات كود لكاي رصي وكدرير روود الور ادر الور ال 
( ّ : 
الدم الآخر يل شد الأربفين 3 مده خط 3ه يبة عظ و طول 3 خمسة 
تحدو ل مي عاط :1 ابيا سرد ووازة لك مين واثمائو ديرتا 
وعلى رواية الحسنٍ اح 2 نْقَضِي عِدَّنه*' في أقل من مئة يوم؛ لأنه يَعتَرٌ 
كر مذ نسي ينُب الأري عشرةحيشاء ثم خسة عش طهر 
عشرةً حيضًاء ثم ثم خمسة عشرٌ طهرّاء ّم عشرة) عي 
00 0 ته 7 2 5 أ م 9< 4 
وأما ابويوسف: فقال: لا تصدق في أقل مِن خمسةٍ وستينَّ يومًا؛ لآن عنده 
أقل التفانيق أحد عش يوهال ذه لكرة بعد عمس ة عش طهداء 5 قلاثة حيطا 
نم خمسةً عشرٌ طهراء ثُمّ ثلاثةً حيضًاء نّم خمسة عشرٌ طهرّاء ثُّمَ ثلاثةٌ حيضًا!©. 
)١(‏ من( حءغ). (0) في (س» ي): «الدمين». 
(9) في (سء ضص): «طهرًا». 
(4) في (س» ش» ض. ظل ل» ي): «الأخيرا. 
(5-6) في (71): «لا تصدق على انقضاء عدتها»ء وفي (ح:غ): «لا تصدق على انقضاء العدة». 
(5) في (أ» س»ع): احيض». 
(0) في (أء س» ع): «طهر». 
() ينظر: «الأصل» (7/ 55): واالمبسوط) )5١/(‏ و(تحفة الفقهاء» (؟١/‏ ) والبدائع 
الصنائع» (5/ .)١99‏ 


2 


0 ا 0 

ب 7 أت تج ا ل يي مي و 
ع تن و 2 1 ع 5 1 2 ظ 2 3 
وأما محمد فقال: لا تصدق في أقل مِن أربعة وخمسين يومًا وساعة؛ لآن 

0 ع 5 ّ 2 م 5 
عندّه أقل النفاس ما وجد مِن الدم فيَحكمٌ بنفاس ساعة ثم( خمسة عشرٌ يومًا”") 
0 اي -هوء ا 0000 7 . لوم ئ 
طهر »وثلاثة حيضص » وخمسة عشرٌ طهر» وثلاثة حيض» وخمسة عشرّ طهر 
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وثلانة كيم فذلك أريعة وحمهون يوك وساف هذا اذا كاف 1 
6 أله 8 8 0 5 1 6م و 2 . ع2 
فإن كانت أمة؛ فعلى رواية محمدٍ. عن أبي حنيفة: لا تصَّدق في أقل مِن 

5 5 - 8 5 و 8 0 2 5 هه 0 

خمسةٍ وستينَّ يومًا؛ لآنه يثبت خمسة وعشرين”' نفاساء وخمسة عشرّ طهرًا» 


وخووة خيضاء وميه قرطي الاو سويية سيم 


وعلى رواية الحسن: ب بشت خمسةً وعشرينّ نِفاسّاء ثم خمسة عشرّ طهرًا َه 


2 
ك5 اس 
6 


عشر التي يي يا 


وعلى قول أبي يوسف: ينبت أحدّ عشرّ نفاسًاء نّم خمسة عشرّ طهر َم 
ل ل 0 

وعلى قول محمل: يع يعْتَبرٌ ساعة نفاسًاء وخمسة عشرٌ طهراء وثلاثة حيضًاء 
وب و را را ا 


)١(‏ بعده في (ي): «اعتبر». 

(5) من (أحءغ). 

(*) في (رء ضء ي): (طهرًا». 

(5) فى (ضء ي): احيضًا». 

-0 «المبسوط» »)75١157/7(‏ و(تحفة الفقهاء) (؟/ 4 ) واابدائع الصنائع» (7/ .)١19‏ 
() بعده فى (ي): ايومًا»). 

() ينظر فيما تقدّم؛ البدائع الصنائع» (7/ ,.)١99‏ و«المحيط البرهاني» (7579/1). 


عه 


غ*؟ أب الجن 
و اكلقلةخ_ .ني 


وأما على قولٍ الشافعيي: فلا تَصَدَّقٌ الحرَّةٌ في انقضاء عِدَّتها في(" أقل مِن 
اثنينٍ وثلاثينَ يومًا ولَحْظتيْن 9 
0 يه”"» وهو أن أقلّ الحيض عندّه يومٌ وليلك والعِدَّةُ عند تَنْقَضِي 
ا طْهارِ فيَجْعَل”© الطلاقٌ كأنَّه ومّع في آخر الطهر, فيكون بِعْدَّ الطلاقٍ لَحْظةٌ 
هي نّم يوم وليلةٌ حيضٌء تم حمسة عشْرّ يومًا طهرٌء ثُمّ يوم وليلةٌ حيضء ثم 
خمسة عشرٌ يومًا طهرٌ نُمَ تَشْرَعٌ في أوَّلٍ الحيضة الثالثة» فذلك اثنانٍ وثلاثونَ 
يومًا ولحظتان. 


لذطّها 


الل أعام 


سار ياي 


اصع ملسي 


)١(‏ في (أ 71 ضء ظء عء ل): اعلى2. 

(؟) ينظر: «الحاوي» :)3057/1١١(‏ واالمهذب»(5/ .)1١١‏ و(نهاية المطلب»5(2١/7378),‏ 
و«بحر المذهب»(١١17/1١7).‏ 

(0) في (س»ع): «أصله». 

() ()في (س): «فجعل». 
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ال واج لاد رطهج فاج راج د طفط جاجد ابورا برطت لاود دوفو فانط ااا ري + 
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واج لجا كج تحجر امج دحج اكج تج حجر تج تحجر صج تبج تج جز تبرج تج جز تج" 7ج 
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م ولص رعط فاج مو طفاو رطفا و طفاو رطفا لفو واد و طف ود سا فاه روطع فك افاج راوجاج فار طوف اج رفت ري + 


سه حر دريف 2 


9 يحابا تتا 4 
الأصل في وجوب نفقةٍ الزوجة قولّه تعالى ا ون سَعَيوء 
[الطلاق: /0]» وقال الله تعالى: ولو ا هد دفن وَكْسْوَممنَ بالمعروف ' ©[البقرة: 
*1]» وقولّه تعالى: «إوَإ نع وي حل فقوا كين حَقَّ يصع حَلهُنَ 4 

[الطلاق: 3 ]. 
لجس 0 «كنتٌ آخدًّا يزمام ناقةٍ رسول الله 
نوس أوسَط”" أيام التشريق "إِذْودّعه" الناسٌ» فقال َأ تَمُعَبهوسَل : 
ات هلاني اماق ينفح عرف لمن لكشبو شيا وَإِنَّمَا 


00 بأمانة الله ه تعالم 9 واسْتَحَلَلتمْ ل بكلمَة للد ا عليه 


)0 في (ح): «#وسطاء وفي (ض): «أواسط». 


(5-0) في (س» ضص735): (إذ ودعته»» وفي (ر» ي» ومصدر التخريج): (أذودٌُ عنه)» وفي (مغ): 
«(إذا ودعته». 

(*) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص777): اعوّان بفتح العين المهملة» والواوء 
وآخره نون: جمع عانية» والعانية مؤنث العاني» والعاني الأسير» وكل من ذل واستكان وخضع 
فقدعنا يعنوء وهو عانء والمرأة عانية» جمعها عاون كما تقدم. أي: هن أسراء. أو كالأسراء». 
ينظر: «المغرب» (817//7). 

(؟) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 777): «أمان اللَّه: أي بأن اللَّهِ اتتمنكم عليهن. 
فيجب حفظ الأمانة» وصيانتها مراعاة بحقوقها). 

(5) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ؟5757): «كلمة اللّه؛ قيل: هي قوله تعالى: - 


40 
ري 


0 | ولد 


ال 
فإن حَفْتم تُشُورهُن فِعِظُوهُ هن وَاهْجُرُوهْنَ في المضاجع. وَاضْرِبُوهن غير 
كل ح” وَلَهُنَ عَلَيكُمْ رِرْفهُنَوَكِسْوَتّهنَبالمَعْرُوفِ»ء ثم قال :ااهل فَدْبَلّعْتُ). 
لب قل" 
وهذا الذي ذكرناه يدُلٌ على وجوب النفقة والكسوةء وقال اللَّهُ تعالى: 
كوه مِنْ حَيتُ سكسم من ورم © [الطلاق: ةيدل على وجوب 
اليك لو 
قن ركتؤأطة: النفقة واحية الروجة على روجهاء مسيلعة كانت أوكافرة: 
إذا سلَّمِتْ نفْسَها في منزله» فعليه نفقتّها وكسوثها وسكناها. 
أما وجوبٌ النفقق والككسوةء والسكُنى فقد دلأنا عليه؛ وأما وجوبٌ ذلك 
للزوجة الكافرة فلِعموم الآي والأخبار؛ وَلأن العسلمة انما سين حِقٌ النفقة بتسليه» 


مساك يمرو أو رمي بِحْسَننٌ © [البقرة:779]. وقبل: إباحة اللَّهِ الزواج» وإذنه فيه. 
وقيل: هي العقود). 

)١(‏ قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 777): انَسَرّت المرأة بالنون» والشين المعجمة: 
و ا 

() قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 11 :)١‏ (مبر بضم الميم؛ وفتح الموحدة» وكسر 
الراء المهملة مشددة. وآخره حاء مهملة: أي شديد 0 

() أخرجه أحمد »)275١795(‏ وأبو داود )7١144(‏ مطولاً ومختصرًا. وقال الهيثمي في لمجمع 
الزوائد» (/ 7 «وأبو خُرّة الرقاشي وثّقه أبو داود وضمّفه ابن معين. وفيه علي بن زيد» 
وفيه كلام!. وتقدّم ذكر النفقة في حديث جابر الطويل في الحج عند مسلم »)١171(‏ وأبي 
داود .)١9505(‏ وابن ماجه .)7١0/5(‏ (؟) في (ع): ابتسليمها». 


3 


ور سس ايع وإ ماعنا 
: 35 7 منسضأاوه»س ) 

الفتات 
ضر 0 _- 


6 0 


نهسها في بيتٍ الزوج. وهذا موجودٌ في(" الكافرة. 


م 5 5 اله 3 
وأما قوله: إذا سلّمت نفّسها فى منزله. فصحيحٌ» وتسليمُها نفسّها شرّط 
في وجوب النفقةٍ» ولا خلافٌ في ذلك؛ وإنما الخلافٌ في معْنى ذلك”"؛ فقال 


أصحاينا: إن النفقةَ تَحِبُ للزوجةٍ على وجْهٍ الصلة» ولاتَجِبٌ عِوَضًا عن شيء”". 
وقال الشافعيٌ: إنها تجبٌ على وجْه الور 
. 2 2 عم 7 مع 5 راص 3 ع 
وهذا لايِصح؛ لاله لايَحْلُو إما أن يكون عِوّضاعن البضع أوعن الاستباحة» 
39 8 م 2 إن اهس 4 5 7 6 ع 
ولا يَجِورٌ أن يَجِبَ عن البَضْع عِوَضًا لأن المهْرّ وجب بِدَّلَا عنه» ولا يَجورٌ أن 
يَجِبّ بحكم عقدٍ واحدٍ عن مُبَدَلِ واحبٍ بدلانِء ولا يجوز أن يكون عِوَضًا عن 
الاستمتاع؛ لأن الاستمتاعَ تصرّفٌ فيما ملّكه بالعقدٍ» فلا يَجِبُ عنه عِوَّضٌُ غير 
ماوجب بالعقد. كاستيفاء المنافع في الإجارة. 
520000 2 0 م اقر اهم 2 
فإن قيل: لو لم تكن بدلا عن الاستمتاع لم تسقط بتعذره. 
5 0 5 ّ 7 0 2 
قيل له: لا نُسلم؛ لأنها تجبٌ عندّنا للزوجة المريضة مع تعذره. 
(0) بعده في (س): «(حق). 
() في (أأ؟. حءغ): «الملك». 
وقال في حاشية (ح): «قال ابن الهمام: وقول أبي نصر الأقطع: إن تسليمها نفسها شرط 
بالأجماع منظور فيه». 
وهذا الذي ذكر عن ابن الهمام من النظر في حكاية الإجماع لعلَّه الأليق» وإلا فإنه قد حُكِي 
الخلاف عن الشافعية والحنابلة: هل تجب النفقة بالعقد أو بالتمكين. والمعتمد عندهما وجوبها 
بالتمكين. ينظر: «المهذب» (”/ 0 »)١0‏ و«المغنى) .)5١/8/8(‏ 
(*) ينظر: «بدائع الصنائع) (7/5؟7)»» و«العناية» (5/ ”2797 و«البناية» (80/ 519/6). 
(؟) ينظر: «الحاوي» .)1598/1١(‏ و«المهذب» )1١8/9(‏ و«التهذيب» 0/5 9)., 
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8 | وروم 
و 2 الوزولع ا 


فإن قيل: لو كانث صِلةٌ لم تبس لأجلها. 
قيل له: نفقة ذَّوِي الأرحام تَجِبُ على وجهِ الصلةء وإن امْتََع منها” حبس 


قال : تبر ذلك بحالهما جميعًاء مُوسِرًا كان الزوج أو مُعْسِرً”". 


وهذا الذي ذكّره قد فسّره الخصّافٌ” فقال: تََجِبٌ على الزوج الموسر 
لمر اتعووير الققة تجار ب طاقن المشير اندر اولمعي ةللا لسار 
ويّجِبٌ على الموسر للمرأةٍ المعسرة أَدْنَى مِن نفقةٍ الموسرات وأَؤْسعٌ من نفقةٍ 
المعسرين”". 


)١(‏ في (ح): «بها». 

(0 قال في حاشية (ش): قوله: يعتبر ذلك بحالهما جميعًا. وهذا اختيار الجصاص. وعليه الفتوى» 
وتفسيره: أنهما إن كانا موسرين تجب نفقة الموسرات. وإنكانا معسرين تجب نفقة المعسرات» 
وإن كانت معسرة والزوج موسرًا فنفقتها دون نفقة الموسرات وفوق نفقة المعسرات. وإن كان 
على العكس فعليه بقدر الإمكان والباقي دين في ذمته. وقال الكرخي: وهو قول الشافعي 

ِمَُلنَهُ يعتبر حال الزوج دون المرأة لقوله تعالى: 9 لِسفِقَ دُوَسَعَةَ يّن سَعَيِيُ 14. 

(*) هو أبو بكر أحمد بن عمرو الخصافء الإمام العلم الكبير صاحب التصانيف والتي منها: 
الشروطء وأحكام الوقف, وآداب القضاة» والرضاعء والنفقات» والحيل» والمحاضر والسجلات» 
وذرع الكعبة والمسجد الحرام؛ وكان زاهدًا ورعًا فاضلًا فارضًا حاسبًا عارقًا بمذهب أصحابه» 
يأكل من كسب يده مقدمًا عند المهتدي بالل وصنف له كتاب الخراج مات بيغداد سنة 
(151ه). قال شمس الأئمة الحلواني: الخصاف رجل كبير فى العلم وهو ممن يصح الإقتداء 
به. ينظر: «طبقات الفقهاء» (ص 5 »)١١‏ و«الوافي بالوفيات» (/1/ 75؟)) واسير أعلام النبلاء» 
(1/ 1377 ). و«أخبار أبي حنيفة وأصحابه)» (ص54١)»‏ و«الجواهر المضية» »))88/١(‏ 
و«الطبقات السنية» (ص”77١).‏ 

(؟) ينظر: «الميسوط) (65/ .))١857‏ وابدائع الصنائع» (5/ 5 1). 


نشل 


ب 0-0 
بو ا كناكاغاةخ____ .وي 


وخر الف | بو الحسن ما يدُلُ على أن الاعتبارٌ بحالٍ الزوج و0 
وهو قولٌ الشافعي". 
وجهُ ماذكره الخصّاف: قوله صََللَءَلِهِوسَلَرَ لهند : ١-خذِي‏ مِنْ مَالٍ أبي شقان 
مَايَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمَعْرُوٍ)2 . 
فَاتَبّر حالّها»؛ ولأن المقصوة بالنفقة الكفاية» والفقيرةٌ لاتحتاحٌ إلى كفاية 
الموسراتء بل تَكُتَفِي بما دُونَ ذلك فلا مَعْنى للزيادة. 
وجْهُ ما ذكّره أبو الحسن: قوله تعالى: لا لمق ذو سَعةٍ ين سَعيو ومن فور 
عَلَيّهِ رزقه فَلْسفقٌ هما عائنه أ أ فامْتبّر حال الزوج في اليسارٍ والإعسار. 
والجواث: أن الآيدً تدُلّ على ” ألَهنِْقُ ين سَعيهه وليس فيه أنه يق أكثز 
النفقات.» رقو وتان : 9 لفق مآ ءا هأ 6 [الطلاق :37 1 أنهرفق 
عط ورك سار الا تبيع الإعسار أن يُِْقَ إِلّا الأقل والزيادةٌ 
نندت تنيت في ذِمِّتِه ولا يُوَدّيها مع العَجْز. 
وقد قال أصحاينا: إن التفقة غير مُقَدّرة00. . وقال الشافعيٌ: على الموسر 
)١(‏ ينظر: ابدائع الصنائع» (5/ 5 ؟)» و«الهداية» (؟/ 5806). 
(1)ينظر: «الأأم»0(4/ 40): وامختصر المزني» (7777/8)» و«الحاوي2(١1١/‏ 571).و«المهذب» 
»)١5١ /6(‏ وااروضة الطالبين»(9/ .)5١‏ 
(*) أخرجه البخاري (١١707)؛‏ مسلم (1//17/15) عن عائشة. 
(5) في (ي): «حالهما». 


(6) من (أتح رفغ ي). 
(5) ينظر: التجريد» /١١(‏ 01*87)) والبدائع الصنائع» (4/ 7؟). 


مك كلو 
ادك 


ا | ف لسر وو 


مَدَانْه وغلى المشينر مذ وعلن المتوشط كد وتصفتٌ 40 

لنا: قوله صتَداعدوَسَد لهند: «حُذِي مِنْ مَالِ بي سُفْيانَ مَايكْفِيكِ وَوَلَدَكُ 
بالمعرُوفٍ). فردًّ ذلك إلى اجتهادهاء ولو كانتٌ مقدّرةٌ لبيّنَ مقدارهاء وأيضًا فإنّه 
ْنَم سوى بيئها”" وبين نفقةٍ ولدها فى الكفاية» وأَجْمَعْنا أن نفقةً الولدٍ 
غيرٌ مُقَدَرةٍ كذلك نفقتها؛ ولأن الواجبّ للمرأة”" النفقةٌ والكسوةٌ 536 كانت 
الكسوةٌ غير مُقَدَرَةِ كذلك التفقة. 

فإن قيل: النفقةتَجْرِي مَجْرَى المُعاوّضةٍ بدليل أنها تَجِبُ في مقابلةٍ التسليم» 
فوج أن تتقدَّرَكالأَجْرَةٍ والشمن. < ْ 

قيل له: ليس” إذا وجبث عند التسليم كانت بدلا عنه. ألا ترى أن نفقة ذّوِي 
الأرحام تَجِبٌ عند وجود الفقر وليسثٌ عِوّضًا عن الفقرء ولأن الأجرءً والشمنّ 
لا يَتقدّرٌ”" شرْعًا وإنما يتقدّرٌ بالتراضي» كذلك النفقة لا تتقدّرٌ شرعاء بل تتقدّرٌ 
بالتراضي أو بالقضاء. 


3 


. كن | قشل ماخر 2 ف 2 ان شاع 
وذلك لآن حبسّها نفسّها حتى تقبض المهرّ حق لهاء والنفقة حق لهاء والمطالية 
)١(‏ ينظر: «الحاوي» »))5777//١١(‏ و«المهذب» (7/ »)١5١‏ و«روضة الطالبين» (9/ .)5٠‏ 
(؟)فى (أ 3 ع2 ظوعءغ ل): (ابينهما). 
(6) في (ي): #للزوجة». 
(5) في (11): «فإن». وفي (ح): «فإذا». 


(©) بعده في (ي): «يجب أنها). 
(5) في (ي): «يتقدران». 


يكذ مانو 
2 


5 يماما ثمتاك 0 


باد القن ويم الا 0 


0ع 

ذلك لما يذ أن الفقة تحت اه بشرط التسليم"» فإذا وٌجد الامتناعٌ 
بسبب من جهتها ل ل ا 
الا يي اا ا 
ر 7 0 2200 , 

22 8 0 م - 3 

فَدَلُ ذلك على أن سبب التْقْلّةِ متى كان" مِن جهتها سقّطث”" نفقتهاء فإذا 
عادّت إلى منزل الزوج عادّث نفقتها؛ لأن المغنى المُسْقِطً لها زال. 


قال : وإن كانت صغيرةً لا يُسَْمْتَعُ بها فلا نفقةَ لهاء وإن سُلّمَثْ”" إليه. 


)١(‏ من (أ١حءغ).‏ (؟-؟) في (31 ح): «بالشرط وهو تسليمها نفسها». 

() قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 777): «الأحماء بالمهملة: أقارب الزوج». 

(4) أخرجه الشافعي (ص :)7١7‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (/ 14) عن عمرو بن 
ميمون» عن أبيه قلت لسعيد بن المسيب: (أين تعتد المطلقة ثلاثا؟ فقال: في بيتهاء فقلت له: 
أليس قد أمر رسول الله صَتَنعَلهوسٌَ فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم؟ فقال: 
تلك المرأة فتنت الناس» واستطالت على أحمائها بلسانهاء فأمرها رسول الله صََنَمُعَدَهِوسَلَ 
أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم وكان رجلا مكفوف البصر». 

(0) في (]7,غ): جاءت»» وفي (ح): (جاء)» وفي (ر): اكانت». 

(5) في (غ): (أسقطت)». 

(0) بعده في (س): (نفسها». 
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68 0 


وقال الشافعيٌ فى أَحَدٍ قَوْلَيّهِ: لها النفقة2". 


لنا: أنها غيرٌ مُسَلَّمةٍ نفسَها في بِبتِ الزوجء وإنما تُسلَّمُ وتيقل" فهي بمنزلة 
الكبيرة الناشزة إذا حُمِلتْ مُكْرَهةٌ إلى بيتٍ الزوج أنها لا تَسْتَحِئُ النفقة. 

فإن قيل: الصّعَرُ معنّى من جهة اله تعالى لا صُنْعَ للزوجة فيه فلم يَمْتّ”" 
صحة التسليم» ووجوب النفقةٍ كالمرّض والرَّتقٍ. 

قبل له: المريضةٌ مسلَمةٌنفْسَها تسليمًا صحيحًاء والاستمتاعٌ بها يُمْكْ7) 
جر لعي والصغيرةٌ تسلِيمُها ليس بصحيح والاستمتاعٌ غيرٌ موجوبٍ بِييّنُ 
صحة ذلك أن للزوج أنيُطالِبَ المريضة بتسليم نفسهاء فدَلٌ أن التسليم صحيحٌ: 
وتو لداع عنم الصعرة 
قال: وإن كان الزوجُ صغيرًا لا يَقدِرُ على الوَطْءِ والمرأةٌ كبيرةً 
اال 


لو 
فلها النفقة 


وقال الشافعيٌ في أحد قَوْلَيْهِ: لا نفقة لها0". 

)١(‏ هذا القول القديم» والجديد المعتمد أنه لانفقة لها. ينظر: «الحاوي» (9/ 5 07)» و«المهذب» 
(/58 ١)ءو«بحر‏ المذهب»(9/ 09 6). و(كفاية النبيه»(6١/ .)١9٠‏ 

() في (أ7.غ): «تنتقل»» وبعده في (ي): (إليه". 

(©) بعده في (]7, ح»غ): «من2. 

(5) في (أء ح» سء ي): (ممكن». 

(6) في (ي): «في». 

(") المعتمد أن لها النفقة. ينظر: «الحاوي» (9/ 075).» وابحر المذهب»)(١١/١575)»‏ و«كفاية 
النبيه» »)١91١ /١65(‏ و«روضة الطالبين) (/ا/ 569). 


1 


اراد اكت 
- مث | ب 
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لنا : أنها مُسلَّمةٌلتفِهاء وإنماالعَجْرُ لِمَحْنَى في" الزوج فلا يُسقِط”" نفقتهاء 
كما لو كان مجبُوبًا أو عِنْيًا. 

فإن قيل: إنها دحَلتْ في العقدٍ مع عِلّوِها بِحَجْزه”" عن التسليم في الحال» 
فكان ذلك رضًا بترّك نفقتها. 

قيل له : هذا يَبْطُلٌ به" إذا تروّجَنْه وهي تَعْلَمُ أنه مجبوبٌ فسلّمتٌ نفسّها 
فلها النفقةً» نَصّ الشافع عليه©. 


قال: وإذا طلَّق الرجلٌ امرأتّه فلها النفقةٌ والسّكْنى”" في عِدَّتَها؛ زجعي 
كان الطلاق أو بائنًا. 


وقال الشافعيٌ : لا يح يَبَنَن(”" للميتوتة ذا كانت حاتلا النفقة 07 ورا 
ع 2 0 5 مأذملاع 0 3 ا 
اماوجوب ذلك للمطلقةٍ الرجعية فلآنها زوجة يحل وَطؤهاء وهي محبوسة 
ف : 5 8 را ه َه و 

عن الأزواج في منزل زوجهاء فأشبَهّت من لم يَقع عليها الطلاق. 
وأما وجوبٌ النفقة للمبتوتة» فلما روي عن عمرّ وووَليَدْعَنَُ: «أنه لمّا سَمِع 

للك فى اح س» غ): «من). 

(؟) في (]7» ي): اتسقط). 

(9) في (ي): ابالعجز). 

(5) ليس في (ظ)» وفي (أ؟, ضءغ» ي): «يما؛. 

(©) ينظر: «الأم؛ (5/ 6 »)٠١‏ و«الحاوي» (9/ 077). واابحر المذهب» (0509/9). 

(5) بعده في (51», ح»غ): ١ما‏ دامت». 

(0) في (أء ش» ي): اتجب". 


(6) ينظر: «الأم؛ (0/ 5 ؛>؛ و«الحاوي» .)557/١١(‏ والبحر المذهب» .)587/١١(‏ 


حت اله بس | | عر را 


حديث فاطمة بنتِ قيس قال: لا نَدَعُ كتاب رَيّنَاا'» وسنة نَبيّنَا بقول امرأةٍ؛ لعلها 
ل 0 2 6 0 وى رس 031 0-4 00 وهس 
تَسِيِّتْ أو شبّه لهاء سَمِعْتٌ النبيق صَِإَألتَهعَيَهوَسََ يقول: ١لَهَا‏ التَمَقَهُ وَالسُّكْنَى 26 
5 آم ع _- 3 2 
ولآنها محبوسة عن الأزواج في منزلٍ الزوج لحقه فاستحقت النفقة كالرجعية. 
فإن قيل: روي عن فاطمة بنت قيس: «أن زوجّها لما طلّقها ثلانًاء وهوغائبٌ 
بالشام» قال لها النبيٌ صَزلتَعْيَووَسل: «لِيْسَ لّكِ تََفَهه. وأمَّرها أن تعد في بيت 
0 
ابن م مكتو انه 
قيل له: هذا قد أنكره عمرٌ بن الخطاب على ما رُؤيناهء وقالث عائشةٌ: «لا 
خيرٌ لفاطمة فى رواية هذا الحديث»2”). وكان زوجّها أسامة بن زيد إذا سَمِعها 
تروف هذا الحديث رماها بكل شىءٍ فى يده©. 
فإذا أنكر السلّف وََيََعَتْفر هذا الخبرٌ لم يُرْجَمْ”" إليه» وقد رُوي: «أنها 
لخروجها عن منزلٍ الزوج». يبن ذلك أنه أَسْقَط السّكنى أيضًاء وقد اتمَقَنا على 
وجوبه", فالمعنى الذي أَوْجَبٍ قوط السّكنى عند المخالفي هو الذي ان 
سقوط النفقة عندنا. 
)١(‏ في (ي): «اللّهء وهو الموافق لما في مصدر التخريج. 
(؟) أخرجه مسلم .)45/١580(‏ (*) أخرجه مسلم .)58/1١548٠0(‏ 
(5) أخرجه مسلم .)04/1١54831(‏ 
(5) ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» (5/ 7595)»؛ و«التجريد» /٠١(‏ 07949). 
(1) في (غ» ي): انرجع). 
(0) في (ح» ش» ضء ظء ي): (وجوبها). 


0 


فإن قيل: لما زالتِ الزوجيةٌ زالتٍ النفقة أصلّه المتوفى عنها. 
قيل له: المتوفى عنها لايّحِبُ لها النفقةمع وجو دٍالحمّل فلايَجِبٌ مع عديه”", 
وفى'"" مسَالئنا يح يَجِبُ لها النفقة إذا كان حاملاء كذلك مع عدم الحمل. 
نولا شقة الى عنها دونه 
لموله تعالى : 9# وَآلَدبنَ و مِنَكم وَيَدَرونَ روج 0 أَنعْسهنَّ سه 
أَذْمْرِ وَعَمْراً [البقرة: 4 75]. فجعل نفقتها على نفسها. 
وقد اختلف السلف فيها”" إذا كانت حايلا؛ فقال بعضهم: نفقتها من جميع 
المال. وقال بعضهم: لاز نفقة لها في" مال الزوجء والقياسٌ يدُلُ على هذا القول؛ 
ا ع الل 
قل: كل فرك ة جات من قثا المراة يحتفا لذ للقة نفقة لها. 
: ا ' ا ا 
وهذا صحيحٌ لأنهامتعت نفسّها من زوجها بمعصيةٍ فسقطتٌ نفقتها كالناشزة. 
)١(‏ قال في حاشية (ح): «النفقة تجب للحامل لا للولد بدليل أنها ل تجب في مال الولد. 
وإن كان له مال بأن أوصى له به وأنه لا يتعدد بتعدد الولد وأنها إذا كانت أمٌ فنفقتها على 
زوجها ونفقة الولد تكون على مولاه» كما هو بعد الانفصالء وأن المتكوحة إذا حبلت 
لاتضاعف نفقتهاء ولو كان الحمل يستحق التنفقة لتضاعفت نفقة المنكوحة إذا حبلت. 
حواشي الهداية». 
() في (351. ح.غ): «بخلاف». 
(*) في (ح): «فيما». 


(5) في (أ؟ ح»غ): «من». 


سه 2 | قرعا 
2 7 الل صر كيين ملا 


وذلك لأن حقٌ الزوج مِن”" الرجعةٍ والعِدَّةِ سقّط بمعصيةٍ مِن جهتهاء 


فسقَطثُ نفقتها كما لوارتدّثُ قبل الطلاق. 


قآال: وإن مكنّتٍ ابن زوجها مِن نفسها ”فلا نفقة لها". 


وَعَدَا لما كذ آق الحرقة وى بعك اطي مره وكيا اسكطت نففتي ام وقد 

ووامصع لجار حر رحبا سروس لوقه هل درس 

ٍٍ عاو 8 

التي ته تقع بخيار البلوغ؛ لذنها وتيت كيه ند قاذ مط الف يناك كما لوم عت 
2 لتقي اا 

00 7 ع2ئى 37 0 عر 5 رتم سس “تر عِِ 

قآل: وإذا حبست المرأةٌ في دَيْنِء أوغصّبها رجل كَرْهًا فذمّب بهاء أو 


أما حبّسّها في الدَيْنٍ وغصبها فهو مَنْعَ مِن جهة الآدَمِيٌ للزوج بغير حق فصار 


)١(‏ في (ي): (في1. 

(75-5) في (ح): بعد الطلاق فلها النفقة وقبل الطلاق فلا نفقة لها»ء وفي (س): «فلها النفقة 
لأن الفرقة لم تقع به فكان لها النفقة وإن كان قبل الطلاق فلا نفقة لها». وفي (نسخة مختصر 
القدوري): إن كان بعد الطلاق فلها النفقة» وإن كان قبل الطلاق فلا نفقة لها». وينظر: 
«اللباب في شرح الكتاب١‏ (7/ 15). 

(©) في (حء ظ): القبضص». 

(5) ينظر: «المبسوط» (5/ »))7١6‏ واتبيين الحقائق» (7/ 531). و«البحر الرائق» (1//5١5؟).‏ 
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) اي لل ١‏ > سسا وا 
ا ا 
ص 7 ِو 


وقد رُوِي عن أبي يوسف في موضع آخرّ أنه قال: إذا كانت محبوسة قَبْل 
اده اه ايه ا 
أن يَنْقَلّهاء فإن كانث تَقَدِرُ على أن تَحَلَّى بِيئّه وبِينَ نفْسِها فلها النفقة؛ لأنّه مُتمكنة 
هه ع ص 

من الاستمتاع بهاء والمنع مِن” تسليوها في بيتِه ليس مِن جهتها فلا يُسْقَط حقهاء 


عن "تشالت الأول 

وأما إذا حجّث مع مَخْرّم؛ فإن كان قَبْلَ النقَلّة فلا نفقة لها في قولهم؛ لأن 
5 اهمه ٠.‏ ه ا 2 .6 5 0-8 2-5 
التسليم امتنع بفعلهاء فإن انتقلت إلى بيته» نم حجت مع مَحْرّم قال أبو يوسف: 
لها لفق و قال مي لخنفمة ذا 


وجهُ قولٍ أبي يوسفف: أن التسليمَ قد وُجد وإنما امْتّنع مِن الاستمتاع بِعْدَ 
ذلك لأداء عبادةٍ فلا تَسقَطٌ النفقةٌ كصوم رمضان. 


5 2 200 يه 3 ,60 8 
وجَهُ قول محمد: انها مائعة لنفسها بيفعلها فصارت كالناشزة. 


)١(‏ في (71» س): (في». 
(؟-5) في (71. حعغ): "لاف الأول»» وفي (س): مخالف للأول»» وفي (شء ض): #بخلاف 
الأول». وفي (ي): لبخلاف الأولى». 
وقال في حاشية (ح): (وذكر صاحب الهداية» فيها: أن لها النفقة عند أبي يوسف. ولم يقيده 
بدخولهاء وهو الأمثل؛ إذ هي كما لا تكون ناشزة إذا كانت مؤدية فرضًا عليها بعد الدخول لا 
تكون ناشزة إذا كانت مؤدية فرضًا عليها قبل الدخول. «ملتقى البحار» للزوزني». 
ينظر: ابدائع الصنائع»(5/ ١١)؛و«المحيط‏ البرهاني»(؟/ 61)ء وةالبحر الرائق» .)١90//4(‏ 
(9) قال في حاشية (ح): ولو حجت مع زوجها لم تسقط نفقتها بالإجماع. لبقاء الاحتباس 
الموجب لنفقة الحضرء ولا يجب عليه الكراء؛ لأنها(نفقة) هي المستحقة عليه دونه (دون 
الكراء). شرح مجمع». 
ينظر: «بدائع الصنائع» (؟ / »3٠‏ و«البحر الرائق» (4//ا9١).‏ 
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وإذا ثبت أن لها النفقة”قال: يُفْرَضُ لها" نفقةٌ الإقامة"؛ لأن الزوج لا 
ْمُه إلا نفقةٌ الإقامةء وما تحتاجُ إليه من زيادة النفقة فإنما هو لأُجْل فْرْضٍ 
يخْتّصٌ بهاء فتكوث الزيادةٌ عليها دُون الزوج. 
قل: وإن مَرِضَتْ في منزلٍ الزوج فلها النفقةٌ. 
وذلك لأن التسليمَ قد جد والمنْمَ مِن الاستمتاع حصّل بغير فِعْل آَدَمِيَّ 
فلا يُسقَطٌ”" نفقئّها كما لو حاضَتٌ. ْ 1 

وقد ذكر أبويوسف: أنها إذا كانت مريضة قَبْلَ الانتقالٍ إليه مرضًا لا يَسِنَطِيعٌ 
أن يصِلٌ إليها وبدَّّتِ الانتقال إليه فلها النفقةٌ؛ لأنها سلَّمتْ نفْسّها وهناك عارص 
يَمْنَعٌ الاستمتاعَ “فصارت كالحائضر. 


قال: ويُفْرَضُ على الزوج إذا كان مُوسِرًا نفقةٌ خادمها. 


وذلك لأن إصلاح طعام الزوجة””. وما تحتاح إليه على الزوجء فإذا جرّتِ 
العادةٌ أن لا تَتَولَى الزوجة ذلك بنفسها وأن يتولاه خادِمُها كان على الزوج نفقة 
وقد قالوا: إن الزوج المويرٌيَلرَّمُه ين نفقة الخادم ما يَرّمُالمْرٌ ين نفقة 
)١1-(‏ في (ل): «قال لها»» وفي (ظ): «فلا يفرض لها إلا»؛ وفي (ي): « فلا يفرض إلا». 
(؟) قال في حاشية (ح): ١فيعطيها‏ نفقة شهر والباقي إذا رجعت. زوزني». 
(9 في (شء ي): اتسقط». 


(5-4) فى (ضء ظ): «فصار كالحائض»». وفي (ي): «فصار كالحيض». 
وينظر: «بدائع الصنائع» (5/ 23١‏ » و«المحيط البرهاني» (9/ .)07١‏ 
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(5) في (ع): «الزوجية». 


ا ركم | اتات 
0 2 8 


9 َه > 00 ١‏ 0 4 00ت 
امرأتّه» وهو أَدْنَى الكفاية؛ وذلك لأن الخادمٌ وإن كانت مولاته مويسرة"" فإنه 
لا يسع في كفايته بذلك2©. 


قال : ولا يُفْرَض لأكثر مِن خادم واحدٍ. 

وهذا الذي ذكره قولُ أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: إذا كان لها" 
خادمان فيإنه0) يَف شي ف“ الييزةة. 

وجْهُ قولهما: أن الزوج لو أقام”" بخدمتها بنفيه لم يَلرَّمْه نفقة خادم. فإذا 
أقام غيره مقامٌ نفيه لم يَلْرّمْهِ أن يُقِيمَ أكثرٌ مِن واحدٍ مثله. 

وجهُقول أبي يوسف: أن المرأةً قد تّحتاحٌ إلى خادمَيْن؛ أحذّهما” يَخدِمها"؛ 
في منزلهاء والآخ”” “"0 يترد "١‏ إلى الزوج "'بطلب النفقة"", 0000-0 


)١(‏ في (أحءغ): اامعسرة». 

(0) ينظر: «المبسوط» »)218١/6(‏ و«بدائع الصنائع» (5/ 4 ؟7). 
(*) في (أء ضء ظء ع, ل): «له. 

(1) من (أ37. حء شءغ). 

(5) في (أء رء س»ع٠غ؛‏ ل ي): #فرض». 

(0) ينظر: البذائع الصنائع» (1/ 5 7)) و«العناية») (4/ 078)» و”تبيين الحقائق» (7/ 5 5). 
4 في (رء ضص» ظء ي): ا#قام». 

(8) في (ح): «إحداهما». 

(9) في (ح): «تخدمها». 

في (ح): «الأخرى». 

() في (ح): «تترددا. 

(0 في (ي): «ويطالب بالنفقة». 


ا 5 


() في (ح): : اتشتري1. 
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ات ل 5 يس | | فر كرا لاما 


ما يَحتاح إليه» وما زاد على ذلك لا حاجة بها إليه فلم يُلرَّهُ!' نفقته. 


قال: وعليه أنيُسْكِتّها في دار مُفْرَدَة"»» ليس فيها أحدٌ مِن أهله إلا أن تختارٌ 
ذلك» وإن كان له ولد مِن غيرها فليس عليها”” أن يُسْكِنّه معها؟. 


وذلك لأن السكنى حق للزوجة» فلا يُجورٌ للزوج أن يُمْرِك غيرّها معها فيه 

ا 0 5 " م و 
كالنفقة» ولأن الواجبّ على الزوجة الكونُ مع الزوج ولا يَلْرّمُها الكون مع غيره. 
فلا يَجورٌ إلزامُها ما لايَحِبٌ عليهاء وهذا موجودٌ في ولده مِن غيرها. 


فأما إذا اختارث ذلك جاز؛ لأنهارَضِيتٌ بدونٍ حقّهاء وهي تَمْلِكُ ذلك فجاز. 


قال : وللزوج أنَيَمْتَمَ والِدَيُها”» وولدها من غيره وأهلّها" الدخول عليها. 


وذلك لأن المنزلٌ الذي فيه الزوجة له فله مَنْمُ هؤلاء مِن دخوله كسائر منازله. 


8 . 2 00 2 6ت : 3 6 

قال : ولا يمنعهم من النظر إليها وكلامها أي وقتٍ اختاروا" : 
5 5 3 8 0ه ا 2 له 

وذلك لآن الزوجة مندوبة إلى كلامهم؛ لآن في تركه قطيعة الرحم وهي مَنهية 

(١)في(1؟»‏ سءغ): «يلزمه؛؛ وفي (ح): اتلزمه»» وفي (ش): «تلزم»» ورسمت في (ضء ظ) 

هكذا: «يلزم". 

(؟) في (ح): «منفردة»؛ وفي (ل): (مفرد). 

(0) في (أءرء ظءع. ي): «عليه»» وفي (]7): ١له).‏ 

(5) قال في حاشية (ح): "ولو كان في الدار بيوت ففرغ لها بين وجعل لبيتها غلقًا على حدؤء قالوا: 
إنه ليس لها أن تطالبه ببيت آخر. بدائع». ينظر: «بدائع الصنائع» (5/ *7؟). 

(ه) فى (أء أت رءع٠غ):‏ «والدتها». 

(5) بعده في (ي): «من». 

(0) فى (أكءغ ي): اشاؤوا»» وفي (ل): «اختارت». 


لق 


عمّا يودي إلى ذلك. وإذا كانت مندوبة إليه ولم يكن في فِعْلِهِ إسقاطً حق 
الزوج لم يكن له المنع منه. 


قال : : ومن أَعْسَر بنفقة امرأته”" لم يُفَرَّْ بيتهماء ويُقال لها: : اسْتَدِينِي عليه. 


وقال الشافعيٌ: يُفرَّقُ بيئّهما إن طلّبتِ”" الفُرْقَ وكذلك إن أَفْلّس بالمهر 
قبل الدخولي”". 

لنا: قولّه تعالى : ومن قُوِرَ عله رده فق يمآ اله أمَدُ ل كيت أمّه ننم 
إِلَامَآ انها 6 [الطلاق: 9]. ومن لا يَقدرُ على النفقة لك لان 

فإن قيل: لا تكله الانفاق وإنما تُكلّفُه الفراق وهو يفده غلية. 

قيل له: لا يجوز أن يُكلّف القُرقة لعَجْزه عن أَمْرِ لايَحِبُ") عليه؛ ولأنها 
نفقة مقصودةٌ بعقَدٍ التكاح, فلا تَحِبُ القُرقة للعَجْزْ عنها كنفقة اليَسارٍ والنفقة 
الماضية» ولآن الفرقة ا زأن تحب للنفقة” الماضية؛ 7 دَيْنٌ في الذَّمِوَ 
فلا يُفَقٌ بيتهما لأَجْلِها كسائر الديونء ولايجورٌ أن : شكس المرقة لشف 


)١(‏ في (ح): «امرأة»» وفي (ض»ء ي): (زوجته). (؟) بعده في (ي): «المرأة». 

(0) ينظر: «الأم» (5/ 48 ). و«الحاوي» (9/؟١),‏ و«نهاية المطلب» .)5094/١6(‏ ولاروضة 
الطالبين» (9/ 7/7). 
وينظر مسألة الإعسار بالصداق: «الأم» (0/ 48)» و«الحاوي»(457/11). وابحر المذهب» 
(1/))). 

(؟) في (ي): (يقدر». 

(0-5) في (أء س» ش»ع. ل»ي): التوجب النفقة»» والمثبت من باقي النسخ موافق لمافي 
«التجريد»)(١١/6078/87).‏ 


4 


لوزن 
0 69 


المستقبَلَة؛ لأنها لم تجبْء والتفريق لا د اشم اتنإ 00 ل تاولا تجوز أن 

بق لنفقة الحال؛ لأنه إما أن تكونٌ في حكْم الماضية أو المستفبكة. 

فإن قيل: قد ُلتم إن الأب إذا امع مين نفقة ابه مع القذْرةٍ ُيس» فإن كان 
يُحْبَسُ لما مضَّى فالأبُ لا يُحبّسٌ في ديون ابيهء ولا يَجورٌ لِلْمُستَقبّل؛ لأنه لم 

يَجِبْ» ونفقة الحالي في وها" 


5 > ه 3 0 عه 
قيل له: نحن نَحْبِسّه إذا كان قادرًا لِعَرْمِه على منع الإنفاقٍ مع القدرة» وهذه 


و ةداير 


فإن قيل: قال اللَّهُ تعالى: مَِمْسَاكا بمَعرُوضٍ أو شَتَرمِيع] ِحْسَنٌ 4 [البقرة: 574] 
فخيّره بِينَ أَمْرَيْنِ فإذا عججز عن أحدهما تَعَيّن عليه الآخرٌء وهو التسريح. 

قيل له: هذه الآيةٌ نرّلتُ فى المطلّقة فأَمْرُ اللَّهِ تعالى أن يُراجِحَها بمعروفٍ» 
وهو أن يُرَاجِعها رغبة فيها لِيسدَّدِيمَ نكاحهاء ومنّع مِن مراجعتها وهو لا يرعبٌ 
فيهاء نّم َعودُ فيَطلّقُها فتطولٌ العِدَّةٌ عليهاء وهذا هو المرادٌ بقوله تعالى: مولا 
سكو هن , ضرارًا تدوأ 4[البقرة: ١"؟]‏ . أي : تراجِعُوهنٌ ولا رغبة لَِطَوُلُوا اعد" 
وتتكره "ون الأرواج اماف 

فإن قيل: ما لا يَعْرَى منه النكاح بحالٍ يَجورٌ أن يَمْلِكَ الفسح باغوزازه, 
0-0 
)١(‏ في (أ ح رءغ» ل): لبحق». 
)١(‏ في (أ»ءح»رءسء ظوع): #حكمهما"» والمثبت من باقي النسخ موافق لما في «التجريد) 

.)0784/٠١(‏ (؟) بعده في (س): «عليها»» وبعده في (ظ): اعليهن». 
() في (س): «تمنعوها». (6) في (حء ضء ل): «بإعوازه»؛ وفي (س): «بإعوزاز». 


دلطقل 


8 _ للح اع 


به الإ منه اذا ولم ةذ الث وفيت 3 
لأندرى تنهما وك انهو مل الى إزفاء هيا نالاذ وله بالانكذالة قلية. 
50 
صارت ذَينًا بِفَرْضه. 
قيل له: فائدةٌ الإِذْنٍ أن تَحِيلٌ الغريمَ على الزوج فَيُطالِبّه بالدَيْنِء وإن لم يَرْصَِ 
بذلك» ومتى استدائَتٌ مِن غير إِذْنِ كانت المطالبةٌ عليها خاصة. 


قال: وإذاغاب الزَّوِجُ وله مال في يد رجل مُعْتَرِفٍ به وبالزوجية» فَرّض 
القاضي في ذلك المال نفقة زوجة الغائب»ء وأولاده الصَّغْارء ووَالِدَيْه وأولاده 
الكبار الزّمْتَى”2» والإناث. 


3 


وقال زفْرٌ: لا يُمَرَض فيه شََيء” 

وجَْهُ قولٍ أصحابنا: أن الذي في يده المالّ إذا أقرّ به للغائب وبالزوجية» 
فقد أقرٌ بشبوتِ حقها فيه فيَقُضِي”" القاضي بذلك الحقٌّ عليه باعْتِرافِه على نفْسِه؛ 
لأن كلّ مَن في يده شيء فالظاهرٌ أنه له» فيَقَمٌُ القضاءٌ على المودع. تم ينبت في 
حقٌ” الغائب مِن طريقٍ الحكم. ْ 


(1)الزَّمِنَ: هومستدام البلاء» وجمع الزمن الزَّمْنَى على وزن قَعْلىء وعلى هذا الوزن سائر أصحاب 
الآفات كالمرضىء والصرّعىء والجّرحىء والقتلى» والأسرىء, والهلكى. والصعقى. اطلبة 


الطلبة»(ص ١‏ 6). 
(؟) فى (ح): ااشيعًا). ينظر: اابدائع الصنائع) (/07؟).» و«البناية» (80/ 07/"). 
(©) في (71, ح٠غء‏ ل): «فيغرض»2. (5) بعده في (ي): «الزوج». 


حا 


2 ابزوزن 


وإنما اعتبرّنا إقرارّه بالمالٍ والزوجية؛ لأنّه إِنْ جحد الزوجية لم يُمْكِنها 
إقامة البينةٍ على إثباتها؛ لأن الموعَ ليس بخصم في الزوجية فلا تُسْمَعٌ البينة 
عليه» وإن جحّد المالّ والوديعة لم يُمْكِنْها أيضًا إقامة 5 البينة على ذلك؛ لأنها 
ليسث بخَضْمِ في إثباتٍ حقوقٍ زوجهاء فلم يَكُنْ بد من اغْترافِه بهما لِيَصِعٌ 
الحكمُ باغترافه. 

وجْهُ قولٍ زفْرٌ: أن المودّع ليس بخصم عن الغائب. فالقضاءٌ بالنفقة فيما في 
يده قضاءٌ على الغائبٍ مِن غير خصمء وذلك لا يَصِح. 

وإذا ثبت أنَّهِيتقضي بنفقةٍ الزوجة”" في هذا المالٍ قُلْنا: ويَقْضِي بنفقة أولاده 
الصغارٍ ونفقة والِديه"؛ لأنها أَجْرِيتْ مُجْرَى نفقة الزوجة» بدليل أنها تَجِبُ مع 
الفقر كما تَحِبٌ نفقة الزوجة مع الفقر. 

وهذاالذي ذكّره صحيحٌ ؟ إذا كانت الوديعة دراهم. أو دناني أو مكيلاء أو 
موزُون”" فإن كان غيرٌ ذلك لم تقض فيه بشيء؛ لأنّه لايمْكِنُ إيجابٌ النفقة فيه 
إلا بالبيع» ألاترى أن النفقةً إنما تكون في الأثمان» وذلك لا يوجَدُ في العْرُوضي 
00 عروضي الغائب في النفقة لا يَجِورٌ. 

فإن كانت الوديعة طعامًا قضَى فيها بالنفقة؛ لأنها جنسٌ/ المستَحقٌ. 


)١(‏ في (س): «الزوجية». 

(0) في (ع): «والدته). 

فو لبن في 50 رء س» ش» ض»ع). 

(5) رسمت بغير نقط في (ضء ظ)» وفي (ل): ااحبس». 


ولق 


اسرد | وكات 
2 _- مث صا 2 


وإن كانت ثيابًا مِن جنس ما يكْتّسي”" مثلّها المرأةٌ قضَّى فيها بالكسوة؛ لأنها 
جنس | 

وقد قالوا: إن القاضِي لا يَبِيمُ العُرُوض في النفقة في قولهم؛ وذلك لأن 
البيعَ إنما يكونٌ على وجْه الحَجْرِء والحجْرٌ عندٌ أبي حنيفة على الحر البالغ 
العاقل لا يَجورٌ. 

فَأمّا على قولٍ أبي يوسف. ومحمدٍ: فإن القاضي يَبِيِعَ على الحاضر إذا امتنع 
و 9 البدن الذي عليه» والغائبٌ لا يُعْلَمُ امتناعه. فلا يَجوزٌ بِيعٌ ماله عليه””. 


0 عع و سه 
قال: ويأخذ منه» كفيلا بها. 


وذلك لأن القاضي منصوبٌ للاحتياط في أموالٍ الغيّب”*» ويجورٌ أنْيَحْضْرٌَ 
الغائبٌ فَيْقِيمَ البينة على طلاقِها أو إيفاءِ نفقتها"'» فكان مِن الاحتياطٍ أن يتوثُقٌ”" 
القافى لذللةهالكقالة. 


قال: ولا يُقَضَى بنفقة" فى مال الغائب إلا لهؤ لاء. 


(١)في‏ (أغ, ل): «ايليس»» وفي (ح» ي): اتلبس)» ورسمت بالوجهين في (س»» وفي (رء 


ظ): «#يكسى). (؟) بعده في (ي): (أداء). 
(9) ينظر: «اللأصل» .)"”"*/١ ٠(‏ و«المبسوط» .)١189/6(‏ و«بدائع الصنائع» (707//5). 
(1) في (]7): المنهم». 


(©) في (أ5.غ, ل): «الغائب». 

(5) في (ي): احقها». 

(0) في (ي): يستوثق». 

() في (ل): «ولا يقضي القاضي بالنفقة». 


56 


زنك 
0 8 


وهذا الذي ذكره صحيحٌ؛ لأن نفقة الزوجة تَجْري مَجْرَى الديون, بدليل 
وجوبها مع الإعسار. فتأكّدتْ على سائر النفقات» وكذلك نفقةٌ الأولاد الصغار 
لهذا المع 

وأماالأبَوَانٍفقد جع مال الغائب! “في حكم ماهم بدليل قوله صََ 
«أَنْتَ وَمَالّكَ لأبيك»©. وإذا جُعل بمنزلةٍ ماله جاز أن يَقضي له منه. 

وأما الأولادٌالكبارٌ الرّمْنَى والإناث فال ولادُموجودٌفيهم مع عجُزهم فصارُوا 
كالأر لاد الصَعارء فأما من سِوّى هؤلاء من ذَوِي الأرحام. فنفقته صِلَدّلم 


ع هاه 


يتأكد حكمهاء » فلم”) يبت في مال الغائب. 


قال: وإذا قضَى القاضي لها بنفقة 
نفقة اموسر“ 


بنفقة الإعسار ثم أَيْسَر فخاصّمَته تَمَّم لها 


5 5 2007 5-7 500-00 7 3 2 م 6 2 عِِ 
وذلك لآن ما قضى به تقديرٌ لنفقة”"2 لم تجبٌء فإذا تغيّرت حاله كان لها أن 
و 9 - 7 عو ه 


)١(‏ في (ح): «الغيب». 

(؟) أخرجه أبو داود (0770")» وابن ماجه (77947) من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده. وأخرجه ابن ماجه )7١91(‏ من طريق محمد بن المتكدرء عن جابر. ورجّح أبو حاتم 
إرساله عن ابن المتكدر» وصححه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (5/ .223١7‏ وقال 
البوصيري في «مصباح الزجاجة» (7/ 10): (إسناده صحيح على شرط البخاري». ينظر: 
«علل ١‏ بن أبي حاتم» مسألة (1749)» و(تنقيح يح التحقيق» لابن عبد الهادي .)77١ /١(‏ 

(6) في (س): «كأولاداء وفي (ش): «كالولاد»؛ وفي (ظ): «كأولاده». 

(5) في (أءر» ش» ضء ع): افلا». (5) في (س): «الموسرين». 

(5) في (ظ): «النفقة» وفي (ع): النفقته». 


1ه 


0 20 ل ا 
ها . ههه |[ و9همه 
سكت 


قال : وإذا مضَث مدَةٌ لم يُنْفْقٍ الزوح عليها وطالبته بذلكء فلا شَيْءَ لها 
إلا أنيكونَ القاضي فرّضص” النفقة» أو صالَحَتٍ الزوج على مقدارهاء فيُقضَى 
بنفقةٍ ما مضَّى . 


14 


< و رمس 3 
وقال الشافعيٌ: تصِيرٌ النفقة دَيْنا بِمْضِيٌ المذة”". 


2 


لذ أنه تققد دجن :علا نه الفلا توي ذيابتفج لهذا أصله تفقة 
الأقارب» والمسألة مي قلي أن قفر جك الاريك على نوريو 
عن شيءء وقد دَلَّلّنا عليه فيما مضَّى ! "وإذ لمحب على هوض كانت 
صلة» فلا يَسِبَقِرٌ وجوبها إلا بمغنى يَنْضَمٌ إلى سبب الوجوب كالهبات. 
فقيل كل قار 5يةا إن اسك بد الجداكة ضارا مان وروا يتك 
الها 
قيل له تقول بِمُوجَبه؛ لأن النفقة تَصِيرٌ ِردَيْنا بغير حكم الحاكم إذا التَرّمها 
الزوجٌ وها على فيه لمعن في المفر أله لم وجب قي النكاح عِوَضًا 
يَسِتَقَةٌ7 أَثّر فيه الطلاقٌء فلو كانت النفقةٌ كذلك أُثَّر فيها الطلاقٌ. 
)١(‏ بعده في (ح» غ): «لها). 
(0) ينظر: «الحاوي» /١١(‏ 505)» و«المهذب» ("/ .)١16١‏ وانهاية المطلب» ,)50٠/١6(‏ 
و«كفاية النبيه» /١60(‏ 7577). 
(") تقدَّم عند قول المصنف: «النفقةٌ واجبةٌ للزوجة على زوجها مسلمةً كانت أو كافرةً ... إلخ». 


(4) في (ي): #يصير». 
(8) بعده في (غ» ي): «الحاكم». 


(5) فى (رء س» ي): «مستقرًا». 


4 


لت اده بس | | ل ظرنا ارا 


قال: فإن مات الزوجٌ بعْدَ ما قُضِي عليه بالنفقة ومضَتْ شهودٌ سقَطت النفقة؛ 


وكذلك إن ماتتٍ الزوجة» وذلك لما ينا أن طريقٌ النفقة الصَّلَاتٌ فم() 
لم تع ل 5 ولوق الي 
الس 5 3 7005 3 
وقد قال الشافعيٌ: إنها تَؤْحَدَ مِن تركةٍ الزوج؛ لأنها دين ثابتٌ يَجورٌ الكفالة 
به ويحبّسٌ لآجُله كسائر الديون. 
وك م .2 غن > وعم 2 ع 5 
الجواب: أن الديون يَجِورَ أن تحب بعد الموث بتقدم”" أسبابها في حالٍ 

الحياق» فجاز أن يَبْقَى وجويّها إلى ما بِعْدَ الموتء والنفقة بخلافه. 

00 0 لو يدم 
قال تعن نيا نفقة”»مامضّى ومابقي للزوج” '. وبه قال الشافعيٌ 00# 
وجه قولهما : أن النفقة إذا اتصلّث بالقبْض لم ب 500 

أصلّه الهبة إذا ُبضتء ثم مات الموهوبٌُ له. 
وجه قول محمدٍ: أنها قِبَضَّتٌ ذلك على أن يكون عوّضًا عمًا تَسْتَحقَه ادم 


)١(‏ في (غ. ي): «فلما». 
إفهة في (ي): اتسقط 


06 


يسترجَع منها شيء. 


(5) في (ح): التقذّم! وفي (س): امتقدّم!» وفي (أش»غ): ابتقديم؟» وفي (ع): ايتقدّم». 

() في (ح» ونسخة مختصر القدوري): «مات». 

(6) في (س): ابنفقة). 

(5) ينظر: «الهداية» (7/ 758)» و«العناية» (5/ 795). و«البناية» (6/ /ا/51). 

(0) ينظر: «المهذب» (6/ 168) واابحر المذهب» »)408/١11(‏ وروضة الطالبين» (/ 05): 


و«كفاية النبيه» .)١181/1١6(‏ 
5 


انا نقتا 


الزوج في المسَتَفْبّل» فإذا بطل الاستحقاقٌ بَقِي القَبْضُ” بغيرٍ حقٌء فوجّب 
رده كالدَّيْن. ْ 

والشافعيٌ بنى على أصله أنها تحب على وجَْهِ العِوّض كالأثمان» وهذا 
أصلٌ”" يُخالَفُ”" فيه؛ لأنها عندنا نتَعَجَّلُ صلةً عمايَجِبُ مِن الصلة في المستقبّل» 
فلا يثبت الرجوعٌ فيهاء وكذلك الكسوةٌ المقبوضة على هذا الخلاني. 1 


مالس علو دم 5 ار كور و ف ووو ب يو 1 5 
وقد روّى ابن رُستمَ» عن محمدٍ: أنها إن كانت قبَصَت نفقة شهر فما دونه 


يَرْجِعْ عليها بشيء؛ وإن كان أكثرٌ من ذلك رججع”. 
حة ذلا ووس الا مفكيان :أن القم انق ضكن اليد 
وو س٠‏ )وهو ن: أن الشهرّ وما دونه في حكم اليُسير فصار 
كنفقةٍ الحال» وما زاد عليه في حكم الكثير» فيتبّتَ فيه الرجوعٌ كالديون. 


٠‏ و 10000 50 9 4 ع 
وهذا يريد به إذا تزوّج بإذنٍ المولى؛ وذلك لأن النفقة من أحكام العقدٍ فيستّوي 


)١(‏ في (أ7ء حغء ل): «العوض»» وأشار في حاشية (ح) أنه في نسخة: «القبض». 

)١(‏ في (51): (وجه). 

(*) في (سء ي): «نخالفه». 

(؟) ينظر: (بدائع الصنائع» (59/5). و«البئاية» (ه/ لال51). وافتح القدير» (5/ 796). 

(5) في (ح): (في ذمته». 

(5) في (ح): افيه». وقال في حاشية (ح): ١مرة‏ بعد أخرى وفي دين غير النفقة يباع مرة صورته عبد 
يزوج امرأة بإذن المولى ففرض القاضي النفقة عليه» فاجتمع عليه ألف درهم فبيع بخمسمئة» 
وهي قيمته» والمشتري عالم أن عليه دين النفقة يباع مرة أخرى بخلاف ما إذا كان هذا الألف 


عليه بسبب آخر فبيع بخمسمئة» لايباع مرة أخرى. شرح وقاية». 


2 


حت اده بس ١‏ | قر قرا لامر 
--ك------2 222222 


في لزومها الحرٌ والعبدٌ كالمهْرء وإنما قُلنا: إن يُباعٌ فيها لأنها”" حقّ لَزْمه بسبب 
مِن جهة المؤْلى فيتعلَقٌ بالعبدٍ واكتسابه كدّيونٍ المأذونء وإذا تعلّقتْ برقبته جاز 
بِيعٌه فيها إلا أن يَفْدِيّه المؤلّى؛ لأن حٌّ المرأة في النفقة فإذا وفَاها ذلك المؤْلّى 
نعط حنهة » زله يوالها بره 

قال: وإذا تزوّج الرجلٌ”" أمة فبَوّأها مَْلَاها معه مَنْرْلّا فعليه النفقةٌ وإن 
يُبَوّئها فلا نفقة لها. 


وذلك لأنّهِ إذا بوّأها معه مَْزِلّا فقد صارَّث مُسَلّمةٌ نفْسَها في بيت » فصارتٌ 
كالحرّة إذا سلّمَثْ نفْسَهاء وإذا لم يُبَوّها فليسث مُسلَّمةً نفْسَها في بيته فلا يَحِبُ 
لها النفقة كالح ة الناشرّة. 


7 : ونفقة الأولاد الصّغارٍ”على الأب لايُشاركه فيها أحدٌّ» كما لا يُشاركه 


نفقة الزوجة حة() أجل 


وذلك لقوله تعالى: 8 وَِنْ أَرْصَعَنَ لَك فَتَادوهُن وه 6 [الطلاق: 5]. فالْرّم 
الأب أجرة الرّضاع مع وجودٍالأمّ دل على أن أحدهما لا يشا رك* الآخرَفيهاء 
وكا سا إكانا الاحدهع تماويو ناكل الدرويحة إلى الشوقيرة ِالأَبْعَدُ أؤلى 
أن لا يُشاركه. 
)١(‏ في (ر» س» ش» ض» ظ): «لأنه». 


() ليس ف في (غ» ل)» وفي (أ7) : «الحرا. 
(؟) بعده فى (ي): (واجبة»). 


() في (سء. ضص): «الزوجية». 
(5) في (71, حءغ ل): «يشاركه». 


ولق 


ينالعا 


أن :اتن كان المع وَهبيعًا فلي علق أمه أن تر ضيعة: 

وهذا الذي ذكّره صحيحٌ إذا وجّد مَن تَرْضِعُه("© فإن لم يُوجَدْ فإنها تَجَيرٌ 
على إرضاعهء والأصل في ذلك قولّه تعالى: موعلا وود له يفن وسو من 
مروف 4 [البقرة: 977]. فأَؤْجَب أجرةً الرّضاع على الأب ولأن الرّضاعٌ مُوْنة 
الول فلا يَلْرّمٌ الأمّ كنفقته بِعْدَ الكر. 


ل 000 


وذلك لما بَيّمًا أن نفقة الرضاع على الأب. ولا يَلْرّم الم الرضاعً» فلا به 
للأب من تحصيل من يُرْضِحْه ا ١‏ 

وإنما قلنا: إنها تُرْضِعُه عند الم لأن الأ م أحق بالولدٍ في هذه المحالة”» 
مِن الأب» وقد قال اللَّهُتعالى ولا نَصََآدَ وَلِدَهأيوََدهَا #[البقرة: 185]. ويُمْكِنُ 
لجن بين لين رمه المرضعةعنة الأ حتى لايسقط واحةين لحان 


يت 50-6 ماسر 1 ب ع سَُ 0 ش 2 0 
قال: فإنٍ اسْتَأجَرّها وهي زوجة”"2 أو معتدّةٌ" لِتَرْضِعَ ولدّها لَمْ يَجْرْ 


)١(‏ في (أا٠ع٠غ):‏ ليرضعه). 

(؟) في (أء ونسخة مشار إليها بحاشية ح): ١غيرها».‏ 
(©) في (س» ش» ي): اترضعه). 

(4) في (ح): «هذا». 

(8) في (ج» شء ظء ي): «الحال6. 

(7) في (شء ظء ي): الزوجته). 

(0) في (ي): لمعتدته». 


تلقل 


68 0 


أما مع بقاء التكاح ”فلا يَجورٌ'"؛ لأنهاة الكو النفة و اجر الرهام جر 
تجْرَى النفقة» ولايجورٌ أن تَسْتَحقٌ في حالة واحدة نفقتيّنء ولأن أجرةٌ الرضاع 
تَحِبُ لحفظ الصبيّ؛ وحِفْظُه هو ين جملة نظافة البيت» ومنفعةالبيتٍ نَمو 
إلى الزوجَيْنِه فلم يَجُرْ لها أذ الوّض على منفعة تَحْصُلُ لها. 

ولهذا قالوا: لواستأججرها على رضاع”" ابه من غيرها جازء لما له7 يَجِبْ 
عنيهنا أن نكن بعها رول "يكل في عدظله مقع ثرة إلى طتزلها واه عنها 
ا ار ال 


ا 
وقال في الرواية الأخرى: يَجورٌ لأن الدكاح الذي كان بِينّهما قد زال فهي 
بمنزلةٍ الأجنبية". 


كُ ااه و ع 
قآل: فإن انقضّث عِدَّتها فاستأجرها على رَضاعه» جاز. 


, ليس في (أءح ر س0 طوع) وفي مضق ((فل")‎ )١-( 

() في (ح): الإرضاع». 

(9) ليس في (ع). 

(؛) في (أ؟. ظءغ ل ): «لو لم). 

(4) ينظر: «الأصل» (9/ 255١‏ وابدائع الصنائع» .)5١/15(‏ 

(1) في (ح. ل): اإرضاع». 

(0) ينظر: «الهداية» (”7/ .)75901١‏ و«العناية» (5/ ١7‏ 5). و«البناية» (6/ 595). 


41 


(8) في (ح. رء ي): «إرضاعه». 


ع ‏ سسللا سرس | ع “يه 
ا 
3 

مر . مه 


50 ع ام 5 إن ع 
لانها أجنبية منه فصارت١2‏ كسائر الأجانب”) 


وعييه ويايس بوب ومسو وي 
جْبَّر الزو 02 : 

وذلك لقوله تعالى: #ؤلا نضَآنَ وَلِدَ يوَلَدِهَا ولا موود لَه يولروءٌ © [البقرة: 
7 قبل في التأويل: لا نضار ولد فلم الرضاع مع كراهتهاء ولايُضارٌ الأب 
بإلزاميه” لها أكثر ين أجرة الأجنبية» فأما إذا رضي بمثْل أجرة الأجنبية فهي 
أؤْلى؛ لأنها أشمَّقٌ على الصبئ» ولبئّها نَع له. 

وقد قال الشافعيٌ: يجَبَّر على أن يُعْطِيّها الأجرة» وإن كانت أكثرٌ مِن أجرة 
الأجنبية؛ لأن حقّها في الحضانةٍ ثابثٌ فصار كما لو رَضِيتُ بأجرة الأجنبية"" 


20 5 0 20 0 يم 


والجوابٌ: أن هناك لا حظ للب في الأجنبية ولبنٌ الام أ. نقَعُ وأَصْلّحُ فلم 
1 ع مع 
يَجْرْ إسقاطً حقها مِن غير منفعةٍ للأب. وهاهنا بخلافه. 


قآل: ونفقة الصغيرٍ واجبةٌ على أبيه وإن خالّفه في دِينِه كما تَحِبُ نفقةٌ 
الزوجة على الزوج وإن خالْمته في دينه. 


() في (سء ظء ي): «فصار»ه. 

(؟) في (ي): «الأجنبيات». 

(*) في (ي): «الأب», 

(5) في (71. حءغ, ل): «بالتزامه». 

(5) في (ي): «الولد». 

(5) المعتمد في المذهب أنه إن طلبت أكثر من أجرة المثل لم يلزمه الإجابة» وجاز انتزاع الولد 
منها. ينظر: «المهذب»(7/ .)١117‏ واابحر المذهب»(١1١/0057).‏ و«روضة الطالبين»(9/ 88). 


4 


للتتخاري الحا د وت الداربومار كي" يدر امقر 
39 و ف الأكيانة اصلذال:: 

وأما نفقةً الولدٍ الصغير: فلأنها تجري مَجْرَّى نفقةٍ الزوجةٍ بدليل قوله 
صََكَعَِئَهِوَسَلَهَ لهنل: : "مذي مِنْ مَالٍِ أبِي سُفْيَانَ مَ يَكْفِيكِ و وَلَدَكِ بِالمَعْرُوقٍ). 
ا اهما مَجْرَّى واحداء فإذالمر ين اختلافٌ الدّينٍ في أحدهما”” كذلك الْآحَرٌ 1 


قال: وإذا وقعَتٍ الفَرْقة بينَ الزَّوْجَيْن فالأمٌ أَحَقٌ بِالوَلَدٍ. 


وذلك لما رُوي في حديثٍ عمرو بن شُعَيْبِ» عن أبيه» عن جدٌه2: أن 


001 


امرأةً أنتٍ النبى صَِآَلنَهَتهِوَسَلَرٌ فقالت: يارسولٌ اللَّهء إن ابني هذا كان بَطني 


له وعاءً*» وحِجري له جواء"'» ونَّذِبِي له سقاءً» وزعَم أبوه أن ينْتَزْعَه”" مني. 


)١(‏ في (ي): ايجب). 

(0) في (أ» شء ضء ع٠‏ غ): لإحداهما». 

(9) في 3 س»ش» ض» ع٠‏ غ): (الآخرى»؛ وفي (ل): اللأخرى». وبعده في (ضص7): ااكتاب 
الحضانة). 

(5) قال في حاشية (ح): لبن محمد بن عبد اللّه بن عمرو بن العاصي فإن أراد بجده محمدًا كان 
مرسلاء وإن أراد عبد اللَّه كان متصلاء فما لم ينص عليه يصير محتملا للإرسال والاتصال» 
وقد نص أبو داود في «سئنه» عن جه عبد اللَّهِ فيكون متصلا؟. 

(5) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ”3577): #الوعاء بكسر الواو: ما يوعى فيه الشيء. 
أي يدخل فيه). 

(5) قال ابن قطلوبغا في اتقريب الغريب» (ص 777): «الجوّاء بكسر الحاء المهملة: اسم المكان 
الذي يحوي الشيء. أي يضمه ويجمعه. وقيل: مهد من وَبر». ينظر: «طلبة الطلبة»؛ (ص١‏ 0). 

(0) في (رء س» ش» ضصء ل» ي): (ينزعها» وهو الموافق لما عند الحاكم؛ والمثبت من باقي 
النسخ موافق لما عند أبي داود. على ما سيأتي تخريجه. 


+ 


سبيت بيده 


فقال سَأَلَتَمعَلبَهوسَلَ : (أَنْتِ َحَقّ به مال تَنكحِي227. 
ولأنها أَعْرَفٌ بتربية الصبئ؛ كما أن الأب أحفظٌ لماله» فإذا كان الأبٌ أحقٌ 
بالتصرٌّفِ في المالٍ كانت الأمٌ أحٌّ بالإمساك للصبِيّ. 
قأل: فإن لم تكن أَم فأمٌ الأمٌ أؤلى مِن أَمّ الأب. 
وذلك لأنهما قد ناويا في القرابة وإحداهما تَدْلِي الأ وهذه الولاية 
مُستفاةٌ ين جهة الأ فمن يُذْلِي بها يكوثٌ أَؤْلى. 
قآل: فإن لم تكن ”م الأم". فم الأب أولى مِن الأخوات. 
وذلك لآن الجدَّة لها ولادُ» وهي أكثرٌ شفقة فكانث أَؤْلى. 
قآل: فإن لم تكن جدَّةٌ فالأخواثُ أَوْلى مِن العمّاتِ والخالات. 
وذلك لأن الأخواتٍ من ولد الأبَويْنِه والعمّاتٍ والخالات ين ولد الجدينٍ. 
فكان ولد الأَبوَيْنِ أُؤلى. 


قال: وتقَدَّمُ الأحثت من الأب والأَمّ ثم الأحت من الأ ؛ دم هَالأخحثت من 


الأب. 


)١(‏ في (ي): «اتتزوجي». 
والحديث أخر جه أبو داود (75117/5)» والحاكم(؟/ /ا١‏ ؟). وقال الحاكم: (صحيح الإسناد». 
ينظر: «البدر المنير» /٠”١(‏ "437 7). 

(5) رسم بغير نقط أوله في (أ» س» ش»غ» ي)» وفي (731» رءع؛ ل) : اليكن». 

(6) في (ي): «جدة لأم». (8) في (أ5. ض): «أولاد». 

(6) بعده في (ح): «له). 


امك 


. 0 ًّ 1 ع 5 8 _0 - 0 
وذلك لأن الأختٌ مِن الأب والأمّتَدْلِي بالجهيْن جميعًاء فكانت أَوْلىء 
01 ع 5 ع8 ع 0 َم 
الاسشاييق الا وى بون التق لأك: الأنيهنا" فد ناوي" فى القزاءة 
0 0 اه ١‏ و م 2 
وإحداهما تذَلِي بالأمٌ التي" استفِيدث هذه الولايةٌ مِن جهتها فكانث أؤْلى. 
وكما تقدّمُ الخالةٌ على العمّةٍ. 


ع 


وقد قال الشافعيٌ: الأختٌ مِن الأب أَوْلَى مِن الأختٍ من الأمّ؛ لأنهما 
شخصان لا ولادّلهما فكان أؤلاهما بالحضانة أقواهما فى الإرثء أصلّه الأختٌ 


و 
)2 


5 5 ِ 

مِن الأب والأمٌ والأخت من الم 
قلنا: اعتبارٌ قوة الإرث فى الحضانة لا معْتى له؛ لأن الأب أَقْوَى فى الإارث 
0 3 

مِن الم ولم يكن أولى منها بالحضانة» كذلك هذا. 
واختلفتٍ الرواية في الأختٍ مِن الأب والخالة» فروّى محمد عن أبي 
يو ع أ عِِ 0 و 

حنيفة» وابى يوسف: أن الخالة أولى» وهو قول محمدء وزفت. 


وجةذلك: مارٌوي: أنابنة حمزة لمّارات عليا رََنَُعَنْهُ تمسّكت به وقالت: 


مه 


ابن عَمّي. فأحذها فاختّصّم فيها عليٌ» وزيدء وجعفرٌ؛ فقال عليٌ: بنث عَمّي. 

)١(‏ في (أ” حء ل): «وذلك لأن الأخت من الأم والأخت من الآب». 

(؟) في (ض): اتساوى»» ورسم بغير نقط التاء الثانية في (ظ): اتساوتا»» وفي (ي): «تساوتا». 

(*) ليس في (71”.غ, ل)»؛ وفي (ح): الو2. 

(؟)ينظر: «الأم»(0/ )ءا مختصر المزني»(8/ ١71).و«الحاوي»(١١/4١0).و«المهذب»‏ 
»)١6 /*(‏ و«نهاية المطلب» /١0(‏ 055). 

(8) ينظر: «الأصل»(١١/‏ 707)) واشرح مختصر الطحاوي» (5/ 5-177 7237): و«المبسوط) 
0١ ٠ /6(‏ 35)ءواتحفة الفقهاء» (5597/5). و«بدائع الصنائع» (4/ .)5١‏ 


وكيك 


وقال جعفْرٌ: بنتٌ عمّىء وخالتّها عندي. وقال زيدٌ بن حارثة: بنثُ أخيء آحَيْتَ 
يبي وبين حمزة يا ول اللّه. 8 فَقَضٍِ بها النببئٌ صَلْنَهْعَلدِهوسَلمٌ لخالتهاء وقال: 
«الحَالة وَالِرَة)20, 

وروّى بشر بن الوليدء عن أبي يوسف,. عن أبي حنيفة: أن الأختٌ مِن 
الأنت 1 260 

ووجَْهُ ذلك: أن الأختٌ مِن ولد الأبء والخالة مِن ولد الجدَّء وجِهّةٌ الأب 
م ٠. 6 8 ٠‏ ِ 2 ع ادس ع 
أقوَى ”"فكانث أؤلى”» وهذه العلة تقتضي أن تَقَدَّمَ بناث الأخواتٍ على الخالات. 


قآل: ثم الخالاثٌ أَؤْلى مِن العمّاتِ. 


3 5 مي مه ماه 8 5 50 #2 م ءْ 

لانهن قد تساوَيْنَ في القرابة» فمَن يدي بالمٌ أولى كأمٌّ الم وأمٌ الأب. 
قل: مُيرلْنَ كما يرل الأخواثٌ كم 
لما ذكَرناه فى الأخوات. 


وقد قال أصحابنا: إن بناتٍ الأخ أَوْلى مِن العمّاتِ والخالات؛ لأنهن مِن 


العمّاتٌ يُنزَْنَ كذلك. 


)31/8/( من حديث علي. وأخرجه الطبراني في «الكبير» (117/ 47 ؟)‎ )/17٠( أخرجه أحمد‎ )١( 
عن ابن مسعود‎ )5 ٠٠ /5( من حديث أبي مسعود. وأخرجه الطحاوي في «شرح المعاني»‎ 
.)41 موقوفاء ومثله لا يقال من قبل الرأي. وينظر: انصب الراية» (//51؟)»؛ و«الدراية» (؟/‎ 
وجاء عند البخاري (7799) عن البراء بن عازب قوله: في قصة ابن حمزةً أنه ديسل‎ 
قال: «الخالة بِمَنزْلَةٍ الأم.‎ 

() ينظر: شرح مختصر الطحاوي» )0/ 77)» واابدائع الصنائع» .)4١/5(‏ 

(-") ليس في (أ73ء ح٠غء‏ ل). (5) في (أء ض. ع): ١ثم1.‏ 

(5) في (أغ): «نزلن»» وفي (ر): «نزلت»» وفي (ع» ي): «نزلنا». 
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خخ ائززن 
0 6 


ولد الأب وبناتُ الأخحتٍ أؤْلى من بناتٍ الأخ؛ لأن الح لاحل له في الحضانة 
والأختٌ لها حقٌء فمَن يُذَلِي العا 

فأما بناثٌ العم وبناثُ الخال» (السلطراليي لاحر لوازي الحضانة؛ 
لأنهن رَحِمْ بلا مَحْرّمِه والحضانة تن وت الذوات المينا 


قل : وكلّ مَن تزوّجَتْ من هؤلاءِ سقط" حقّها ! 


21 
لّا الجدَّةٌ إذا كان رَوْجُها 


وذلك لقولِه صَِآتَمعوَسَلٌ للم رأ التي أنه في شأنٍ ولدها: «أنْتِ أَحَنٌ به 
غلم تحيوي 8 ولأن الصبي يَْحَقه ْحَقّه جفاءٌ ومذلة ين جهة زوج أيه وفي ذلك 
ضَوَرٌ على الصبي فسقّط حقّها لأجْلٍ الضرره ولايُشي؛ يشبهُ هذا الجدة إذا تزوّجها 


اللعذة لان 37ب جه ايا ا بوذ :قله تتلا نيا 
وعلى :الام /1ااتز ر جك الا لا ببيقط جديا اند ةر ناة: 


2 ابي ظص 


.)غ١‎ /5( ينظر: «تحفة الفقهاء» (7/ 529). و«المبسوط»(05/ ١؛ ولابدائع الصنائع»‎ )١( 

(؟) في (أ.ع): (يسقط). 

() قال في حاشية (ح): لاثم يعود حق الحضانة بالفرقة بعدما سقط بالتزوج لزوال المانع كالناشزة 
سقط نفقتهاء ثم إذا عادت إلى منزل الزوج تجب. وكذا الولاية تسقط بالجنون والارتداد. 
ثم إذا زال ذلك عادت الولاية» ثم إذا كان الطلاق رجعيًا لا يعود حقها حتى تنقضي عدتها 


لقيام الزوجية. زيلعي». 


(8) في (ي): اتتزوجي). 


تليق 


لأن ما د لاه يحْببدٌ فيه الأقربٌ فالأقربُ» أصلّه الميراث» وولايةٌ 


تل :الم والجدّةأحَ بالخلام حتى أل وخدهء ورب وخده وبيس 

وحْده» ويَسْتَنْجِيَ وحده. وبالجارية حتى تَحِيضٌ. 
وذلك لمارّوي: «أن عموطان أ بنِهِ عاصمء فلّقيها ومعها الصبيٌ فنارّعها 

وارتفعا إلى أبي بكر وَيَزَيََعَنَهُ فقضَى أن رِيحّها وفِراشّها خيرٌ له حتى يَشِبٌّ770©. 
ولأن الصبي إذا 50 احتاجٌ إلى التأديب. والأبٌ أَعْرَفٌ بالتأديب 
من الأَمّ فكان أخده أَوْلى لِتَلَا يَسْتَضِرٌ رّ بعادة أخلاقٍ النساء وتَرّك التأويب. 


وقد كان القياسٌ أن تكون الأ أحقٌّ بهما مالم يَبلّا؛ لأن الحضانة , ديد 
للأمفلا تَرْتَِعُ إلا بالبلوغ كولاية الأب, وإنما تركوا القياسٌ في الغلام ليما ذكرْناء 
والجارية تَبقَى على أصل القياس. 

وقد روّى هشامٌ عن محمدٍ: أن الجارية إذا بلَهَتْ حدًا تُشْتَهِى فالبُ أحقٌ 
بهاء وذلك لأنها إذا صارث تُشْتَهِى احتاجَتُ إلى الحفظء والرجالٌ أكثرٌ غيرةً 
مِن النساء فكانوا أَوؤلى2. 


وقد قال الشافعيٌ: إن الأمّ والجد له حق بالغلام حتى يَبْلّعَ بُح مسنينٌ» 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١775١(‏ عن ابن عباس» وأخرجه ابن أبى شيبة )١414714(‏ عن سعيد بن 
المسيب» وأخر جه مالك (؟/ 717 ) عن القاسم بن محمد. وينظر: انصب الراية» (7770/50). 
)١(‏ ينظر: «العناية» (5/ 9/7 7)» و«البناية» (6/ ٠‏ 16). 


4 


7 | 2م وزعنا 
حو[ و تم عل حا له 


69 0 


('عئيد ا 0 يختارٌ 0 الأبوينِ 00 


وهذا لايَصِحٌ؛ أذ الصيت تختا ين الأبؤئن عن لالز التأديت ولاجشكر 
عليه وفي ذلك إلحاقٌ ضرر به فلم يُرْجَعْ إلى اختياره. 

ولأنّه إذا لم يَْلْ حدَايَكْيَفِي بنفسه ففي كونه عندَ الأب ضررٌ عليه؛ لأن النساء 
دوم بالترمز يو ارجا ترد طبار الأتييهة الحال تاخياز: بطري عدا 
0 يُرّجَع إلى اختياره” "؛ وكذلك الجارية إذا اختارث بِعْدَ البلوغ الأمّ ففي ذلك 

ضرَّرٌ عليها؛ لأن الأب أَغْيرُ عليها وأَحْمَظ لها الا 


ص 


فإذقيل روي عن أبي هريرةً ريَدَلنََعَنْهُ أنه قال : اكنت عند النب صا عليه وسََ 
اليد ويب ووب 


نَفْحَنِي وسَقَانِي من شر أبي 812 فقال النبئٌّ صَيَرَلنَهَلتَهِوْسَل: (اسَْمَهِمَا عَلَيّه). 


)1-1١(‏ في (ح): ااتحت يد»؛ وأشار في الحاشية أنه كالمثبت في نسخة. 

() ينظر: مختصر المزني»(8/ 5٠‏ 7) و«الحاوي»(١1١001/1):و(روضة‏ الطالبين»(7/9١1).‏ 

(*) قال في حاشية (ح): «وليس للأب أن يخرج بولده من بلده حتى يبلغ حد الاستغناء لما فيه 
من إبطال حق الأم من الحضانة». 

(4) في (أ1”, حء شء ضصء ع٠غ؛‏ ل): اعتبة)» وفي (ر): اعيبة»» ورسمت بغير نقط في (ظ), 
والمثبت من باقي النسخ موافق لما عند أبي داود, والنسائي. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 5 77): ابر أبي عِنَبَة: واحدة العنب بالعين المهملة: 
والنون والباء الموحدة. وفي شرح الكافي: بثر آل عَتْبّة بضم العين» وسكون التاء المثناة من 
فوق» وبعدها موحدة وتاءء قال في المغرب: كلاهما صحيحء وهي بئر بقرب المدينئة لا 
يمكن الاستقاء منها للصغير. انتهى. الحا ا ا بن لمارا لالد ا كيه ار 
واقتصر على النسبة الأولى. واللّه أعلم'. ينظر ينظر: «المغرب»(7/ ٠‏ 5)» و(عيون الأثر»(١7585/1).‏ 


1ه 
ع 


0 
ب 1 4 
هلب لل ل يي يج ا 


فقال الرجل: مَن يحاجن في وَلَدِي؟ فقال صَأَلنُّ لنَمُعَدَهِوْسَله: «هَذًا أَبُوكَ وَهَذِهٍ 
ما 


مّكَ؛ فَحْذَ بِيَدِ أيهُمَاشِنْتَ) الخد ينل أخداقا للقت ي0. 


قيل له : هذه قضية”" في عين يَحْتَّملٌ أنيكون بالِّا وهو الظاه ه01 ,؛ لأنها 


قالث: ١تَفَعَنِي‏ وسَقَانِي من بئر أبي عنبةً». وقد قِيل: إن هذه البثْرٌ لا يَسْتَقِي منها 
إلا البالة9». 


٠‏ 0 ِ ع 00002 7 2 ب 

قآل: ومن سِوَى الأمّ والجدّة أحَقّ بالجارية حتّى تَبْلْعَ حذًا ة لي 
وذلك لأن ولاية الحضانة تستفادُ" بالولادق فمّن لا ولادة”" له لاولاية له 

وإنما تثبّتٌ له الحضانةٌ لحاجة الصبيٌ إليه» فإذا بلّْ الصبيٌ والصبية إلى هذه 


,)077( أخرجه أبوداود (5711)» والترمذي (/17017)» والنسائي(597 7 وفي «الكبرى»‎ )١( 
وابن ماجه (7701) من طرق عن أبي ميمونة» عن أبي هريرة. وقال الترمذي: (حسن‎ 
واتحفة‎ ))7١7/0( وابيان الوهم والإيهام»‎ »)75١19 /7( صحيح». ينظر: «الأحكام الوسطى»‎ 
.)87 و«الدراية» (؟1/‎ »)١65577( الأشراف»‎ 

() في (ح. شس ش»غ» ي): (قصةكء وفي (11): اقصته»» وفي (ر): #قضية حال». 

(*) قال في حاشية (ح): «وليس في الحديث دليل على أنه يخير في السبع؛ لأنه ليس في الحديث 
ذكر عمره. أو لأنه وفق ببركة دعائه عَلَتلتَهَم لاختيار الأنظرء فلا يقاس عليه غيره» ومن العجب 
أنهم لا يعتبرون إيمانه وهو اختياره لربه وهو نفع له. ثم يعتبرون اختياره أحد الأبوين وهو 
ضرر عليه. زيلعي". 

(4) بعده في (ي) : «وقد قيل: إنه صَبَاَلنَهعَده و سَلَهَ دعا لذلك الصبيء وقال: «اللهم اهده». فلهذا 
اختار الأم بدعاء النبي صَِإَِلتَمعَلتِوسَلَا. 

(6) في (ح» ظ): «مستفادة»» وفي (غ» ل): «مستفاد». ‏ (5)في (أ ش» ظ ع ي): «ولاده. 

(0) في (ي): «الحالة». 
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اح ال له | | فر قرا اما 
3 ل فرولق كي 


فقد استغنى0" عنهن» واحتاج”" إلى الحفظه فكان الرجال”" أحقٌ بها. 
قال: والأمة إذا أَعتَقَها مولاهاء وأمّ الود إذا أَعْتِقَّثْ في الولدٍ كالحْرَةٍ 
وليس للآمةٍ وَأ الود قَبْلَ العِيْقٍ حقٌ في الوَلَدٍ. 
وإنما كان كذلك لأن الحضانة ضَرْبٌ مِن الولاية ولا حقٌ للإماء في الولايق 
فأماإذا أَعْيَقَتْ فت انيريا" اسفن لأنهما" من أهل الولايةٍ بِعْدَ العتق» 
والولادة”' موجودةٌ فصارث كالح" الأصلية. ْ 
نولدت اهن بولّدِها المُسْلِم ما لم يَعْقِل الأديانَ ويّسَافُ عليه" أن 
وذلك لأن هذا الح إنمايَئْيُت؟ للأمٌ لأجل منفعة الصغير والكفرٌ لايَنْقِي 
أصلّه ولايةٌ الأب في المال. 


١ 5 7 5‏ 
إلا أن تخرجّه إلى وطنهاء وقد كان الزوج تزوّجها فيه. 


)١(‏ في (ي): (استغنيا». 

(5) في (ي): «١واحتاجا».‏ 

(*) في (س): «الرجل». 

(5) في (أءرءغء ل): «لها». 

(5) في (31. رءغ, ل): «لأنها». 
0 في (رء س» ي): «الولاية». 
(0) في (أء س» ظء ع): «كالحرية». 
(6) من (ح»رء ش» ي). 

(9) في (رء ي): «ثبت». 
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م | ا 
#2 | 
وجملةٌ ذلك: أن الحضانة حق للم فإذا أرادتٍ الخروجٌ بوليها مِن المصر 
1 ع 2م يل ع ان 00 
فليس للآب أخذه لما فيه من إسقاطٍ حقهاء ولكننا ننظر في ذلك؛ فإن كانتٍ 
الت : 5 ف أ داء 
الأ زوجة فللزوج منعها مِن الخروج» كان معها ولد" أو لم يكن؛ لان المقامَ 
في منزلٍ الزوج واجبٌ عليها فإذا أرادث تَرْكه مّعها. 


١ 


0 


وإن كانت مبتوتةً وأرادث أن تَخْرّجَ به إلى بليها وقد وقع النكاح فيه فلها 
ذلك؛ لأن من تزوّج في بلي”" فالظاهر أنه يقي" فيهء وإذا كان كذلك فقد الَْرّم 
لها المقامَ في بلدها وإنما خرّجَتْ معه؛ لأن عليها اتباعَه بحكم الزوجية, فإذا 
وَل العقدهاز أن كوو كانه رَضِي بذلك. 

وأما إذا أرادثٌ أن تنقلّه إلى بلدها وقد وقّع النكاحُ في غيره فليس لها ذلك؛ 
لأن الأب لم يَلعَرِمْ لها المقامَ في بلدها فلم يكن لها التفريق بيه وبينَ ولليه”» 


)30( 0 . 7 
لو درفن جه 


بعرم 
وإذا وقّع التكاحٌ في غير بلدها فأرادث نقلّه إلى البلدٍ الذي وقّع النكاحٌ فيه 
لم يكن لها ذلك؛ لأنّهِ دارٌ غربةٍ كالبِلَدٍ الذي فيه الزوجٌ» وإذا تساوّى الموضعانٍ 
5 مو 
يَجْرْ لها النقل. 
غ2 7 (أحءغ ل : «الولد». وفي (ش. ظ): «ولدها». 
)١(‏ في (س): «بلده». 
(©) في (س): (مقيم). 
(4) في 3 س2 ي): لاتعود»)») ورسمت بغير نقط في (أ» ص2 ظ). 
(6) في (ض» ي): «ولدها». 
(5) في (1): الإلزام». 


ل 


فإن أرادث نقل الصبيٌ إلى بد آخرٌ وبينَ البلدَيْن مايَقِْرٌ ”الآ 
إليه ويَعود إلى منزله قَبْلَ الليل فلهاذلك؛ لأن هذا لايَلْحَقٌ الأت ضررٌ بالانتقال 
إلا كما يَلْحَقه بالتنقل”” فى محالٌ المصْر. 

فإن أرادث نقَلّ الصبيٌ إلى قريتها وقد وقّع التكاحٌ فيهاء فلها ذلك لما بينام 
وإن كان النكاح وقع في غيرها فليس لها نقله إلى قريتها ولا إلى القرية التي وقّع 
فيها التكاحٌ إذا كانث بعيدةً كما بَيّنا» في البلدَيْنَء وإن كان بِينَ القرييْن قريبٌ 
يمْكِنْ الأب النظرّ إلى الصبت والعود قبل الليل فلها ذلك؛ لأنّهِ ليس عليه ضردٌ 
في الانتقال. 


0 5 6 
ب أن يصير 


فإن كان الأب في المصر فأرادث نقلّه إلى السوادٍ وقد تزوّجها فيه فلها 
ذلك إذا كان وطتّها لم بَيِّنَّه وليس لها أن تنقلّه إلى قرية أخرى وإن كانت قريبةٌ 
مِن المصر؛ لأن أخلاقٌ أهل السوادٍ أَجْقَى مِن أخلاقٍ أهل المصرء ففي نَقْلِه 
لبر قن دوللكك ا لخاد فق 1 نك زذا ريك الات قل امهو لمن 
لها أن تَْقلّهِ إلى دار الحرب”*» وإن كان العقدٌ وقّع فيه لما فيه مِن الضرر عليه 
اليه معهم, والاقتداء بأخلاقهم. 
(1-1) في (ح): «أن يصل الأب»» وفي (ي): «الأب أن يصل». 


(5) في (ح): «اللأب». وبعده في (رء ي): ابه). 

0 في (حء ي): البالنقل». 

(5) في (س): اقلنا". 

(5) هنا يبدأ خرم في (ش) وينتهي في كتاب العتق عند قول الشارح: "ديون يومه فهو موسر... إلخ'. 
(5) في (71): ابالعيش 2 وفي (ل): #بالعشرة بالنشوء؟؛ وفي (ي): بالعشرة». 


لقال 


قآل: وعلى الرجل أن يُنْفْقَ على أَبَوَيْهه وأجداده» وجدَّاتِه إذا كانوا فقراءً 
وإن خالّفُوه في دينه. 

ع سُِ ماص حوس 0 ممعي مدو برا 

أما وجوبها للوالدين فلقوله تعالى: إوَصَاحِبهُمَا في الدنيا معروفًا #القمان: 
9. وهذا نرّل في الكافرينَ» وأما أجداده وجدّاته فلآن اسم الأب يَنْطَلِقٌ عليهم 
على وجْهِ المجازء والأحكامٌ التي تتعلّقُ بالأَبويْن تتعلّقٌ بهم. فلذلك ساووهم 
في وجوب النفقةٍ لهم مع اختلافي الدَّينِ ولا تَحِبُ النفقة لهم إلا أن يكونوا 
فقراء؛ لأن العَيِىَ منهم مُسْتَعْن بماله فكان إيجابٌ النفقة في ماله أؤلى مِن إيجابها 


في مال غيره. 


قال: ولاتَحِبُ النفقةٌ مع اختلاني الدَّين إلاللزوجةء والْأَبوَيْنء والأجداد. 
والجدّاتٍء والولَدِء وولد الولَدٍ. 


وقد بيّنًا جميمَ ذلك. فأمًا ولد الولد فاسمٌ الود يتناولّهم على طريق المجازء 


والأحكامٌ التي تتعلق بالولدٍ تتعلّقٌ بهم فصارٌوا بمنزلتهم في هذا الحكم أيضًا. 


قآل: ولا يُشَارِك الولّدَ في نفقة أَبوَيْهِ أَحَيٌ0". 


وذلك لأن مال الابن مُضافٌ” إلى الأب ويجُري مَجْرَى ماله فصار الأبُ 
: 9 ا ل ل يا . 

به في حكم الغْنِيٌ» فلم تجب نفقته على غيره. 

)١(‏ قال في حاشية (ح): «في نكاح الأصل نفقة الوالد على الابن الموسر واجبة؛ سواء كان الأب 
قادرًا على الكسب أو عاجرًا بأن كان زمنًا. خلاصة». 

() في (أ7» حءغ, ل): اليضاف). 
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اه بس | | قر قرا لاما 


قال: والنفقةٌ لكل ذِي رَحِم مَسْرّم إذا كان صغيرًا فقيرّاء أو كانت امْرأةٌ 
بالِغةً قَقِيرَةَ أو كان ذكرًا رَمِنَاء أواً 


ير كس )١(١]>‏ 
اعمّى فقيرًا ؟ 


وقال الشافعيٌ: لا تجبٌ النفقة إلا للوَالِدَيْن والوَكر". 
ع أيه ا د12 5ه 7 لريصمءسعءدد ع 
لنا: قوله تعالى: مووود له دهن كسمم لمرو" 46 إلى قوليه تعالى : 


عن از مرق 
وَعَلّ ألْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ ‏ [البقرة: +"7]. 


وهذا يَقَنَضِي وجوب النفقةٍ على كل وارثٍ كوجوبها على الوالِدِ» ورُوي: 


أن امرأة خاصَمَت عم صِبْيانِها إلى عمرٌ بن الخطاب وَزيَدُعَنَهُ فقضّى عليه 


بنفقتهم00"» وعن زيدٍ: أنه قضّى بنفقةٍ صغي ر © على أَمّهِ وعمّه أثلاتًا» 0 ولا 
كارك لو اولان ذورّحِم مَخْرَم من السب فجاذ أن تشكجن جيه الننقة 
كالوالِدِينَ والولّد. ٠‏ 

فإن قيل: كل شخْصَّيْنٍ لاتَجِبُ نفقةٌ أحيهما على الآرِ مع اختلافي الذي 
لايَجِبُ مع اتفاقِه كابتي العمٌ. 

قيل له: إن بتي العم رَحِمُّهما ليس بكامل بدلالة أنه يَجورُ تزويجٌ بنتِ العم 
)١(‏ بعده في (]7): اتجب»» وبعده في (رء ض» ظء ل» ي): «واجبة». 
(0) ينظر: «المهذب» »)١5/8/7(‏ وانهاية المطلب» »)0١١/١5(‏ واروضة الطالبين» (9/ 87). 
(9) ينظر: «مصنف ابن أبي شيبة؛ (0196-5 ,)١19670‏ 


(غ)2 ع (أحءغ ل: «الصغيرا. 
(0) ينظر: 0 0 ابن أبي شيبة» »)١109 ٠5(‏ وفيه: «إذا كان عَم وَأ فَعَلَى الم بقَدْر مِيرَائِها 


وَعَلَى العَمّبقَدْرِ مِيرَائُهِ؛. 
(1 )لجس فين 59 س.ع)) وفي (ح. ي): «لهما». 


:4ه 


كما يجَورٌ تزويحٌ الأجنبية: وليس كذلك الأخثٌ؛ لأن رحمهما كامل؛ ولهذا 
وجب" صلة الرحم بينَ الأختَيْنِ فلم يَجْرْ جمعُهما في النكاح, ولو ملّك أَحَوَيْنِ 
لم يرق بيتهماء ولو ملّك ابي عم جاز أن يُمَرّقٌ بيتهماء فافتّرقا لهذا المغنى. 
وإذا ثبت وجوبٌُ النفقة لكلّ ذِي رَحِم مَحْرّم» قُلنا: لاتب إلا للفقير منهم 
العاجزء أما اعتبارٌ الفقر”؛ فلأنه”" يحب للحاجةٍء ومتى كاذ له مال فليس بمحتاج 
فكان إيجابُها في ماله أُوْلَى. 
وأما اعتبارٌ العجرْ؛ فقال: يَة :. يتقضي لصغارهم بالنفقة؛ لأنه9 لا مال لهم ولا 
كست» فوب ضلة أرحايهم بكفايتهم» وكذلك الإناث؛ لآن المرأة لا تقد 9 
على الاكتساب فهى كالصيك» وكذلك الكبارٌ الزَّمْتَى وَالعُمْيانُ؛ لأنهم لايَقدِرُون 
فأما الكبارٌ مِن ذوي الأرحام الأصحاء فلا نفقة لهم وإن كانوا فقراءً إلا 
الأبَوَيْنِ خاصة» والجدّ والجدَّة عندَ عدّمِهما؛ لأن الرجلّ الصحيعٌ قادرٌ على 
فأمّا الأبوان فيَقَضِي لهما بالنفقةٍ مع الصحة؛ لأن في تعريضهما للكشب 
مع غَناءِ الول إلحاقٌ مشقةٍ" بهماء وقد مُنِع الولد مِن ذلك. 
)١(‏ في (ع): «أوجب». (؟) في (أ؟؛ س». ضص): «الفقير). 
(5) في (أءع): «فلا»» وفي (51, ح» ي): «فلأنها». 
(؟) في (ي): الأنهم». 


(5) في (أ.ع): «بمال». 
(5) في :)١1(‏ «المشاق»» وفي (ح٠غ»‏ ل): المشقة». 


لشفل 


7 | ووب 
2 لوعن 


قل : وجب ذلك على مقدار الميراث؛ فتَجِبٌ 
الزَّمِنِ على أَبَوَيْه ه؛ على الأب الثلثازه وعلى الأ الل 

وذلك لأنَ اللَّه تعالى علَّق استحقاقٌ النفقة بالإرثِ بقوله تعالى: م#وَعَكَ 
ألْوَارثِ مكل مِثْلُ ذَلِكَ 6 [البقرة ا وإذ تعلق بعتا نبزاننا لأرف عن عن 


نفقةٌ البنت البالغة والابنٍ 


قذره فى قَذْرها("©. 


قال: ولا تَجِبُ نفقتُّهم مع اتلاني الدّين. 


وذلك لأن نفقتّهم تَجِبٌ على طريق الصلة» ولاتَجَبُ الصلةٌ في ذَّوي 

, 22 . 0 ّّ 4 7 و 0 عرف ل 8 

الحم عير الحرم سس سر اي ا ل 

ا 0 1 
مع اختلانٍ الدّين فلذلك لم تَحِبْ نفقتهم. 


وذلك لأن نفقةَ دوي الأرحام تَحِبُ على وجْهِ الصلة» فلو أَوْجَبّناها على 
الفقير لم يكن إيجابّها عليه أَوْلى مِن إيجابها له. فلهذا لم تَحِبْ» وليس يَحِبُ 
على الفقير إلا نفقةٌ زوجته وولده الصغار» فأما نفقةٌ الزوجة فإنها أَجْرِيتْ مُجْرَى 


)١(‏ بعده فى (1أ؟» ي): (وهذه رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة» وأما ظاهر الرواية أن النفقة على 
الأب دون الأم». وينظر: «الأصل» »)7517/1١()05/8/5(‏ و«الحجة على أهل المدينة) 
١ /6(‏ هه١),‏ و«شرح مختصر الطحاوي» (0/ 7٠7‏ ا) 


4:6 


(1) في (ح): اسواهما». 


يما لعا 
3 7393 2 


الديونٍ بدلالةٍ أنّه يُقَضَى بها لها مع يسارهاء والدَّيْنُيَجِبُ في حال اليسارٍ 
3 000 عِ 5 9 
والإعسارء وأما نفقة الأولادٍ الصغار فإنها أَجْرِيَتْ" مَجْرَّى نفقةٍ الزوجة فلم 


قآل: وإذا كان للابُن الغائب مال قُضى فيه بنفقة أَبَوَيْه. 
وقد يرَّئًا ذلك. 
قال : وإن باع أبوه متاعه في نفقتّه جاز عند أبي حنيفة”"» وإن باع العقارٌ 
روه 
لم يج" 
وجَهُ قول أبي حنيفة: أن الأب له ولاية في مال الابن في حال صِعَّره. وتلك 
0 و 50000 .ره 2 
الولاية تزول بالبلوغ وتزول بالموتء وإذا زالت بالموت يَجِورٌ أن يَبْقَى لها أَئرْ 
اي لوس . 5 0 00 عا اه 2 ع ع 3 
وهو تصرف الوّصِيّ» كذلك إذا زالث بالبلوغ يَجِورٌ أن يَبْقَى لها أَئَرْه ولأن مال 
الولد يضاف إلى الأب, وفي بيع العُروض منفعةٌ للغائب؛ لأنها مما يَدْلَفْ ولا 
تفي فكان ب عا مر[ 1 َيّنْ؟ نفقة”" الوالد"»: وأمنٌ هلاكها 


)١(‏ في (أ07 ح): #تجري». وفي (ي): اجرت". 

(0) بعده في (رء ض» ظء ونسخة بحاشية أ؟): «وقال أبو يوسف, ومحمد: لا يجوز)؛ وبعده 
في (س» ي): لوعندهما: لا يجوزا. 

(*) بعده في (ي): «في قولهم جميعًا». 
وينظر: «الهداية» (؟/ 5 75)» و«العناية» (5/ 77 4)» و«البتاية» (0/ ,)7١9‏ 

(4) بعده في (أ»ر » سء ع» ي): «في1. 

(6) في (رء ضص» ي): #جمع»2» وفي (ع.» ل): اجميعا». 

(5) في (ي): المنفعة». 

(0) في (أ): «للوالد» » وفي (ع): «للولد»؛ وفي (ضء ظء ل) «الولد». 


قل 


نر 
- 2 لبزولعنا 5 


وليس كذلك العقارٌ؛ لأنّه لا منفعة للغائب في بيعه ألا تّرى أنه لا يُخاف عليه 
الهلاك فلذلك لم يَجُرْ بيع 

وجه قولهماء وهوالقياس: أنه لاولاية للأب على الغائبء فلا يجوز له 
البيعٌ كسائرٍ الأقارب. 


.2 5 1 0 رمه 9285م 5 
قآل: وإن كان للابن الغائب مال في يد أَبوَيْهِ فأثقّقا منه لم يَضمَنا. 


ذلك لذن لهها ” شَبْهة”2 ملّكِ في ماله فجاز لهما تناولٌ ما يحتاجانٍ ن إليه 


مِن غير إِذْنِ وإنما لم يَلْرَمْهما الضمان؛ لآنهما أحذا ما يَلرّمٌ الابنَ دفعه إليهما 
إذا كان حاضرًاء فإذا جاز لهما أخذّه مع عَيبتِه فأحَذاه لم يَضْمّنا كما لو كان لهما 


مز ال 


عليه دين فأخذآه. 


قن وإن كان لشهال قر يد افرة فألقى عليهما هيز إذن القاغن منمق. 


وذلك لأنّه دفّعه إلى غير مالكه مِن غير ولايةٍ ولاإِذّْنٍ فلّزمه الضمانُ كما لو 
أنْمّقه على أجنبيت» فأما إذا أَذْن القاضي” فلا ضمانَ؛ لأن القاضِي له ولايةٌ في 
مالٍ الغائب فإذا أَحََذه بن مَن له ولاية فيه لم يَضْمَنْ كما لو أتحذه بإِذنٍ المالِك. 
قل: وإذاقضَى القاضي للولَدء والوالِدَيْنِ وذَّوِي الأرحام. بالنفقة فمضَتْ 
فِدة شتطت سقَطَّتٌ إِلّا أن ادن القاضي في الاستدانة عليه. 


8 ؟. 3 000 كه زات 7 © ه 8 3 -ه 
وذلك لأن هذه النفقة موضوعة للكفاية» وقد حصّلت له”" الكفاية فيما مضى 


)١(‏ في (ح.ء ضء ظ): اشيه). 
إفة بعده في (ح): «(له). 
إفية في (ح): «الهم). 


:1ه 


ناذأ 229 
0 ا 5 
«ه4-ب + سس سبح سس لب اق 


فلم يكن له" الرجوعٌ بشَيِءِ”". ولا يُشْبِهُ هذا نفقة الزوجة”"!؛ لأنها تثْتُ مع 
الغناء عن الكفاية» ألا ترى أنها تَجِبٌ للزوجة الموسِرّةء وليس في مُضِيٌ الزمانٍ 
أكثرٌ مِن الاستغناء فلذلك لم تسقط» فأما إذا أَذِنْ القاضي لهم في الاستدانةٍ 
فاستّدانُوا لم يَسْقَطْ *لأن ما؛ أنحذوه صار" دَيَْا على الغائب بقضاءٍ القاضيء 
فلا يسقط بعد ذلك كسائر الديون. 
قال: وعلى المولى أن يُبِْقَ على عبْده وأمته. 
وذلك لمارُوِي عن النبيت ءوسل نه قال في المماليك: ١إنهم‏ إِخوانَكمْ 
علي الذذ الى ب ا وتوا وكا لودو المقو يت ايم 
ا 
وقال صَ!َِلنَمعَلِتَهوسَاَ: الأبَدخ فق الملكة الج .ول خلافٌ في ذلك. 


)١(‏ في (ح): «لهم». (5) ليس في (أ س» ضء ع)» وفي (ي): في شيء2). 

(9) في (ي): «الزوجات». 

(4-5) في (أء حء غ, ل): «لأنه مال2. 

(©) في (أء حءغء ل): لفصار». 

(5) في (أءرء ضء ع): اكسوهم». 

00 في (ع): لتكسون». 
والحديث أخرجه البخاري (١7؛‏ 56 750)» ومسلم )١571(‏ عن أبي ذر. 

(8) أخرجه الترمذي »)١157(‏ وابن ماجه (541") من طريق فرقد السبخيء عن مُرَّة» عن أبي 
بكر. وقال: «حديث غريبء وقد تكلم أيوب السختياني وغير واحد في فرقد السبخي من قبل 
حفظه». وينظر: «الكامل» لابن عدي (5/ 7,6) (777/7)» و«العلل المتناهية» (7/ .)9/6٠‏ 
وسيّى الملكة هو الذي يسيء صحبة المماليك. ينظر: «النهاية» (5/ /070). 


<ه: :4ه 


قال: فإن امْتنع من ذلك؛ وكان لهما كسب اكْتَسبا وأَنْمتا. 
وذلك لأنَا يُمْكِنْنا أن نتوصّلٌ إلى الإنفاق على المملوك مِن بدلٍ منافعه مع 
بقاء ملّكِ المولى فكان أَوْلَى مِن ببعه. 
قآل: وإن لم يكن لهما كسْبٌ أجر الموْلَى على بَيِْهما. 
وهذا الذي ذكره مثل أن تكونّ جاريةٌ لا يُوَاجَرُ متلّهاء أو يكونّ العبدٌ رَّمَِا؛ 
وذلك لأن الإنفاقٌ حقٌّ على المولى يَلْرَمُه الخروجٌ منه فيُجْبَرٌ عليه كسائر الحقوقٍ. 
فأما ما ذكّره م من الببع فينبَغِي أن يكون على قول أبي يوسف» ومحمدٍ لأنهما 
يرَيانٍ البيعَ على الحرٌ لجل حقٌ الغيرٍ. 
فأما أبو حنيفة فإنّه لايرَى جوار الببع على الحر”لأجلٍ حل العير'؛ ولكنه 
يَحْبِسّه حتى يَبِيعٌ إذا استحق حَقّ عليه البية”©. ْ 
وأما البهائم فإنَّ مالكّها يؤمرٌ بالإنفاق عليها فيما به وبِينَ الله عَرَتِجَلّ ولا 
يخ عليه" عكذا نزو المحنة» لأن التهانة ليقت لها تعر والاعباز إنما 
يكونُ على حقٌ ثابت» وإذا لم د لجتز عق ذلك انو اقيم ينه وبية للد تعالى: لأن 
في تَرْكِ الإنفاقٍ تعذيب الحيوان» وقد ١نَهَى‏ النبيٌّ صََكُ ْلَه عن تعذيب 
الحيوان)©). 


)١(‏ ليس في (رء س» ض» ظءع). 

(؟) ينظر: «الهداية» (؟/ 7946).» و«العناية» (5/ /571)» و«البناية» (4/ 7/17). 

(؟) في (ح): «عليه»؛ وفي (ض): ابيعهما»» وفي (ل): «عليهما». 

(5) قال الحافظ في «الدراية» (؟/ 15 الم أجده هكذ!». وأخرج أبو داود (0151) من طريق - 
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5 الماك 5 


وقد ذكّرنا فيما تقدّم أن النفقة عندّنا غيرٌ مقدَّرَةِ وكذلك الكسوةٌ”. انما 


يُعتبر2" قدَرٌ الكفاية» فإذا أراد القاضي أن يَمْرِضَ النفقة فَإِنَّه يَمْرِضُها مِن الطعاه9" 
مايكفيها كل يوم من الحْبْز والدّهُد»؛ 9 أن الت ” “في الغالِبٍ لا يُوكَلٌ إلا 
بإدام ”أ والذهن مما لايُسْتَعْنَى عنى فيَفْرضصُ مِن كل واحدٍ من ذلك قد قدرٌ”" الكفاية. 
فإذا أراد أن يَدهَعَ قيمّه قوّم ذلك في كل وقتٍ ودقّع إليهاء ولا يَحِبٌ أن 
ّم دراه رمه في كل وقتٍ تلك القيمة؛ وذلك لأن مايُحتاج إليه ين الطعام 
00 ل قيمته باختلاف 0 فلو رض في 7 
يع يد و 00 
يجب أن يَفْرضٌ من الطعام والدّهْن*, 1212711 
مجاهد عن مُوَرّقَ العجلي» عن أبي ذر مرفوعًا: اولا تعذبوا خلق اللَّه. قال الدارقطني في 
«العلل) مسألة (١؟١١)‏ : ١ومَوَّرّق‏ لم يسمع من أبي ذر) . وينظر: انصب الراية» (7/ 717/5)» 
و«البدر المنير) (589/8). 
(1) تقدّم عند قول الماتن: اُعْمَبْرٌ ذلك بحالهما جميعًا»» وقول الشارح: «إن النفقة غير مقدرة». 
ف 6 في (ح): ا(نعتبر )) ورسمت بغير نقط في 50 ضغ ي). 
فر بعده في (ح): «والدهن». 
(4) ليس في (أءع)» وفي (ر): «والإدام»» وفي (س): «والأدم». 
(0-5) ليس في (1أ35, ح, ل ي). 
() في (ح): «بالإدام». وفي (ر): «بالأدم). 
)397 في (ضء ي): «بقدر). 
(-8) ين (أكرعوغ ل: «والإدامك, وفي 2 ض): «والدهن». 


حا 4 


(9) بعده فى (ي): «قدر الكفاية». 


اث م1 
9 سك 2 
واب 2 _بببحبححيحيحبيبحيبيححبيبببببب اب يي | 


فإن أراد أن يَذْفَمَ قيمتّه قوّمه”" في كل وقتٍ ودقّع القيمة. 

والذي ذكّره محمد في «الأصل» من التقويم بالدراهم”"؟؛ فليس هو على 
وخو سبو امك لماجا ون تناح نودي للك ينان في كز 
دور يدي علاتاللسعو دوك لشاهك منائدة راكد اكنال 
في الشتاء والصيفي دُونَ القيمة. 


الل أعام 


سوارد__ يكت 


و مدر الح ني 


)١(‏ في (سء ي): اقوم). 
(0) ينظر: «الأصل» 7/1١١(‏ 7377 778). 


4:1 


إلا <جد) بي > 4 
4 
؛ 


عد طق علد رطم 


د 
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لام لاجو رطأ مانتو اج د سلا: اير عطلفةت ع ططاجر سف متمد تر ي رطا فاجه ل تمن مد تود ادمع سل رفم دم تاراح 1 


ا 


العِيّقٌ عبارةٌ عن إسقاط الح عن الرّقٌّ» وإسقاطً الحقوق يَخْتَلِففٌ" أسماوؤها 
باختلافي أنواعها؛ فيّقال في إسقاطٍ الحقٌّ عن البْضع : طلاق» وعن الوَّقٌّ: عَتَاقٌ» 
وإنا ط فانق الدمرة برا وفى إسقاط الح عن القصاص والجراحات: عفر 


والدليلٌ على وقوع العنْقٍ: هو أن الل تعالى أَوْجَب علينا العتقّ في الكفارةٍ, 


مير 


ل 0 اتوي 
1 نيا أَحتَقٌ الله كل 


)١(‏ بعده في (ي): «الزاهد». 

)١(‏ في (ع): «أدام اللّهِ أيامه». 

(*) رسم بغير نقط في (أح» س» ض » ظءغ» ل)؛ وفي (ر): «تختلف»» وبالوجهين معًا في (ع). 

(:) في (أى حءي): «لم». 

(8) أخرجه الترمذي في «العلل الكبير» (571)» والطبراني في «الكبير» )1١710()71/7 /١١(‏ 
من طريق أبي إبراهيم المدني محمد بن أبي حميد» عن عمرة بنت عبيد اللّهه عن أبيهاء عن 
ابن عباس. وقال الترمذي: «سألت محمذا عن أبي إبراهيم فقال: هو محمد بن أبي حميد؛ وهو 
حماد بن أبي حميد أبو إبراهيم الأنصاري. وهو ضعيف ذاهب الحديث لا أروي عنه شيئًا". 
وقد أخرجه البخاري (/71511)؛ ومسلم )١54/١15٠4(‏ من حديث أبي هريرة. 
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د 5_2 191 
وما 2 ودع 


59 0 


وفي حديث البراء بنٍ عازب قال: جاء أَعْرابيٌ إلى النبيّ صََِلتَعَلِهوَسَ1 
فقال: يارسول الله عَلَمْنِي عملايدْ لي الجنة. فقال صََلدةعيدوسَة: : الَيْنْ كُنْتَ 
فصر تَ”) الخطبة لَقَدُ عرّضْتَ" المَسْأَلَةً؛ أَغْيق النَّسَمَةَ وفك الرَّقَبَةه. قال: 
أوَ كسا" يواخد؟ قال: «لاء عِنْقُ الوّق9) أن تفرد بعتْقَهاء وَفَكُ الرَََّة أن تُعِينَ 
وعن أبي تجبح السَّلَمِيَ قال اي اي 
0000 : من رَمَى بِسَهُمٍ في سَبيل الله قَلَهُدَرَجَة ني الجن وََنْ ع 


ل 


تطحو لوكا لاسرا ْم الام وَأَيّمَا مسْلِمِ أَعتَقَ 0 00 
كَانَ واه كل عَظْم مِنْ عِظَامِهِ عَظْمَا مِنْ عِظَام مُحَرّرِهِ من الَّاِ”©. وهذه الأخبارٌ 
ذكرها”" أبو الحسن ذ في اجامعه) في فَضل العتتقٍ. وأنه مندوبت ت إليه. 


)١(‏ في (ل» ي): «قصرت»» وهو الموافق لما عند الطيالسي. 

(؟) في (ي): لأعرضت)»» والمثبت موافق لما عند الطيالسي. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)3١50‏ «أعرضت المسألة: أي جكت بالخطبة 
قصيرة» وبالمسألة واسعة كبيرة». 

(9) في (أاءغء ل): أو ليستا»» وهو الموافق لما في «مسند أحمد». و«الأدب المفرد». 

(5) في (ي): «النسمة»» وهو الموافق لما في مصادر التخريج. 

() أخرجه الطيالسي (77/0)؛ وأحمد (1871417)» والبخاري في «الأدب المفرد» (14)» والحاكم 
.)3٠7/5(‏ وقال الحاكم: ااصحيح الإسناد». 

(") أخرجه أبو داود (3475)؛ والنسائي ))7١55(‏ وفي «الكبرى» (47770) عن أبي نجيح عمرو 


ابن عيسة السلمى. 
قال ابن قطلوبغا في «اتقريب الغريب» (ص 3550): «الوقاء بكسر الواو» وفتح القاف: ما يصون 
الشىء ويقيه». (0) بعده في (ي): (الشيخ». 


410 


كنَانا لجان 


قال يَمَدْانَُ: العِْقُ يَقَمُ مِنَ الحُرٌّ البَالِغ» العَاقِل» في ملكه. 

أما اعتبارٌ العقل والبلوغ : فلقوله صِبَََمعَلتَهوْسَلَهَ : ( رذ فِمَ الَلَمُ عَنْ ثاثْ؛ عَن 
ا ار ا ان . وهوعاءٌ؛ ولأنه إزالة 
مِلْكِ فلا يَصِحّ يِصِحٌ مِنَ الصبيّ والمجنون كالبيع. 


وأما اعتبارٌ الحرية : فلآن العبدَ عندنا لايَمْلكَ شيئًاء والعّق لاي َف إلافي مِلْكِ. 


وأما اعتبارٌ الملّكِ: فلقوله صَآَلنَعَلوَس: «لَاعِنْقَإِلافِيمَايَمْلكه”" ابن]5ة00©. 


عتق| 


قا :أو إذا قال لعندة أر أميه: آفت حر أو من أزد تين أى مكر زر أرقن 
حرَّرْتكَ أَوْ أَعْتقتّكَ» فقَذ عتّق» تَوَى المَؤلى الث أَوْلَمْ ينو 

اغْلَّمْ أن الألفاظ التي يَقَعٌ بها الاق نَحِيِءٌ على ثلاث 
وإخبارٌه ونداء. 

أما الدليل على وقوعه بلفظ الصفة مثلٌ أن يقولّ: أنتٌ حرٌ. فلأنه صريحٌ 
الإيقاع؛ ولأنه إذا وصّفه بذلك فالظاهرٌ أن الصفةً موجودةٌ وذلك لا يكونٌ إلا 
حصو اد 

وأما وقوعه بلفظٍ الإخبار كقوله: قد أَعْتقَتّكٌ. فلآن أمورٌ المسلِوِينَ محمولة 
على الصحةٍ والسلامة ما أَمْكّنَء والواجبُ حمل خبر المسلِم على الصَّدْقِ دُونَ 


)١(‏ تَقدّم تخريجه. 
(؟) فى (ل): «ملكه»؛ وفي (ي): «يملك». 
() أخرجه أبو داود(90١75)»‏ والترمذي »)١١181(‏ عن عبد اللّه بن عمرو. وقال الترمذي: 


غلافة أَذْ 


5 
صرب؟ صقف 


««حديث حسن صحيح, وهو أحسن شيء روي في هذا الباب». 


4 


2 وزوز 
3 صما و ص سخا ل 


: 7 6 7 
الكذب. وذلك لا يكون إلا بعد وقوع الحريّة. 
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وأماوقوعه بلفظ النداءِ كقوله: يا حُدٌ» ويا عَتِيقٌ. فلآن الظاهرٌ أنه موصوف 
بهذه الصفةٍحِينَ”' ناداه بهاء وذلك لا يكوثٌ إلا بوقوع الحرّيّة. 
وأما قولّه: نوّى المولى العتقّ أو لم يَنْو. فلأن هذه الألفاظ صريحٌ في إيقاع 
العنّقَه والصريحٌ لا يَفْتَقَرٌ إلى النية. ْ 
“”والألفاظ التي يَقَُ بها انق منها صريحٌ لا يعر | إن القيداك ومعها كاه 
لايق به إلا بالنيق» فكل ما كان فيه لفظ الحرّيّة أو العيّق فهو صريحٌ» وإنما كان 
كذلك لآن أهل اللغةٍ استعملوا هذه الألفاظً في هذا المعْبّى» فكان”” صريحًا 
فيهء ولأن الحرية عبارةٌ عن إسقاط الحقوقء يُقَالُ: أرضٌ حرَّةٌ إذا لم يكن عليها 
حراج وإسقاطً حقوقٍ المولى عن مملوكه إنما يكون ببُطْلانِ رِقّهه فدَلّ"» على 
أن اللفظً يقتضي ذلك. 
قال 0 إذا© قال: رشك خُدّ» أو وجَهّكَ”» أو رقبتّكَ, أو بدَنّكَ 


عه 


أو قال للدم : فر تخلفق جك حر 


() في (أحءغ ل): «حتى). 

(؟5-5) ما بين القوسين ليس في (ظوعء ا 

() في 3 رء ض»ع): فصار»» وفي (س): «وكان». وفي (ي): (وصار». 
(5) بعده في (]أ7» سء ظء غ» ي): لذلك». 

(5) كذا في (أ35, حء ظء ونسخة مختصر القدوري»» وفي باقي النسخ: «لو». 


(5) بعده في (ح): «(حر). 
هه 


(0) في (ي): «لأمته). 


كِنَانا لعاف 


وذلك لأن هذا العضوّيُعَبَّرْ به عن الجملةٍ على ما بِيِّناه فصار كأنه قال: 
أنتَ خرّء أو جملتكٌ ح. 

وأما إذا أضاف العَتاقٌ" إلى جزءٍ شائع فإنه يَقَعُ» وإن أضافه إلى جزء معيّنٍ 
لا يُعَبرٌ به عن الجملةٍ فإنه لا يَقَعُ على ما ذكّرناه في الطلاق. 


قآل: وإن قال: لا مِلْكَ لي عليكَ. ونوى به الحرية عتّق» وإن لم يَنْولَمْيَعيق. 


5 6 1 2 مام اس ع لاوس ع2 2 -ه 0 
وذلك لأن هذا كناية عن العِنْق ألا ترى أنه يَحْتَمِل: لا ملك لي عليك لاني 

0 5 ره 0000 ع2 5 5 5 إن 2 : مر 1 ا يه 
قد بغْتك, ويَخْتَمل لأنى قد أعتقَتَكٌ» وإذا احتّمّل اللفظ ذلك لم يَقَع0" إلا بالنية. 


قآل: وكذلك جَمِيهُ”" كنايات العت. 


2 ك2 


لأنها تحتَّمِلٌ العتقّ وغيرّه فلا تَقَعُ الحرّيّة بالسّكٌ ويَقفُ2© أمرّها على النبَّة. 
وكباب وا اقول توا لت وري لكي اشر افيف الوقريع اك 
سبِيلّكٌ. أو يقول لأَمَتِه: قد أَطلَقَدّكِ؛ لأن جميعٌ ذلك يحتَّمِل العِنْقّ وغيرّه» ولو 
قال لها: قد طلّقَنّكِ. ونوى العِنْقٌ لم يقَء©). 
كل انوا اتواقال لمعنه سك خل أو مك1" فزن كان ينل انه 
)١(‏ في (أ5,»غء ل ي): «الإعتاق». (؟) بعده في (ح): #به؟, 
(9) ليس في (نسخة مختصر القدوري). وينظر: (الجوهرة النيرة» (45/5). 
() في (ح» ي): «فيقف». 
(5) في (ح ي): «تعتق». وينظر: لتحفة الفقهاء» (؟/ /7801)» واابدائع الصنائع» (5/ 47 207 


5 »» و«الهداية» (؟/ »)0١‏ و«المحيط البرهاني» (5/ /81). 
(5) هنا ينتهى الخرم في النسخة (ج)» والذي بدأ في كتاب النكاح, بعد قول المصتف: «وجَهُ - 


<0 0غ هه 


انزف 
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سبح" فإنه لا يع 2 يَعْتِقَ؛ لأن المسبي نَسَبّهِ حر فهو صادِقٌ في قوله وإن لم يكن 
سَبِياا" عمّق؛ لأنه لا وَجْه هاهنا إلّا أنه وصّفه بالحرّيّة فق 0©. 

واتؤقال لعبوه: انك للد لم ينكل في :قرول أ تعديقة؛ الأنهترصوفت يهاه 
الصفة قبْلَ العِنْقٍ وبعْدّه على وجْهِ واحيء والعِنّقٌ إنمايَقَمُ إذا وصّفه بصفةٍ لا 
يُوضّف بها المملوك وصار هذا كقوله: أنتَ أسودٌ أو طويل. 

وقال أبو يوسف: إن نوى بذلك العِيْقٌ عتّق؛ لأن العنْقّ يَقَعُ للّهِ تعالى» فإذا 
قال: أنتَ للَّو. فقد ذكّر ما يَحْتَولُ الحرّيّةٌ فإذا نواها وق 9) 

ولو قال: أنتٌ عبدٌ الله ونوّى الْعِيْقّ لم يَعِْقٌ ”© عندّهماء وهذا ظاهرٌ على ما 
ذكَرْناه مِن قول أبي حنيفة» فأما على قول أبي يوسف فلأن قولّه: أنتٌ للَِّ. هذه 
اللفظةٌ تستعملٌ فيما جُعِل للقرْبَة وذلك يتضمَّنُ مغنى العنْقٍ فِيَقَعُ به إذا نوّى. 
وليس كذلك قولّه: أنتٌ عبدٌ الله لأنه لايتضمّنُ مغنى القَرْبةِ فلم يق به العِيْق9©. 


قول أبى حنيفة» وزفرٌ: أن فى نقصان المهْر إلحاق». تحت قول الماتن: «وإذا تزوّجت المرأةٌ 


ونقَصثُ مِن مهرها فللأوْلِياء الاغتتراض». 
)١(‏ في (أ؟5,غ, ل ي): المسبي». 
() في (]7غ, ل): المسبي2» وفي (ي): المسبيا». 
فر ينظر: «بدائع الصنائع» (:/ 07)» و«المحيط البرهاني» (8/5). 
(4) ينظر: «المبسوط» (7/ 69).: واابدائع الصنائع» (5/ 07)» و«المحيط البرهاني» (17/5). 
ره في (رءع٠غ):‏ اليقع) 
(5) ينظر: «المبسوط» (/ا/ 16)) وابدائع الصنائع» (5/ 0): و«المحيط البرهاني» (5/ 17). 


4 


كايا لعاف 
3 يفي 


وذلك لأن نمي السلطان لا يُنافِي بقاءً الرّقّ(2» الدليل عليه المكاتبُء وإذا 
كان كذلك لم تفن اللقط الحريه يد فلا تَعْمَلُ فيه النيةٌ» ولا يُسْبِهُ هذا إذا قال: لا 
سبِيلٌ لي عليكِ؛ لأن نف السبيل لا يَبَْى مع الرّقٌ» فأفاد اللفظً الحرّيّةَ فعَمِلتْ 

ولو قال لعبده: توجَّهُ حيثٌُ شِْتٌ مِن بلادٍ الله ونؤى به الع لم يَخْيقٌ7©؛ 
لأن هذا يُفِيدٌ رفع اليدء وذلك لايُنَافِي الملّكَ, دليلُه المكاتبُء وإذا لم يقد 
اللفظ زوال الملكِ لم تَعْمَلُ فيه النيةٌ 


قال: وإن قال: هذا ابنِي. وثبّت على ذلكء أو: هذا مولايّ. أويا مولاي عق 
0 2 
أما قولّه: هذا ابيى. فيإنه”" يَقنَضى ضي الحرّيّة» ومّن وصّف مملوكه بصفة الحرّيّة 
عتق عليه”*»» وعلى هذا في رواية الحسن: إذا وصّفه بصفة مَن يَعْتَقٌ عليه إذا ملّكه 
000 ٍ 
كقوله: الي 2 وعمي» وخالى. وأمّى لما ذكزناه. 
وذكر في «الأصل» أيضًا: أنه يَمِْقُ في جميع ذلك إلا في قوله: هذا أخي. 
وهذه أختي. فإنه لاي يَعْتِقّ؛ قال: لأن هذه اللفظة قد قذايخ أستعماليا فر "“الشرية 


)١(‏ في (ي): «الملك». 

(5) في (سء ظ): (ايقع». 

(؟) في (أءع): «فلأنه»» وفي (ل): الأنه). 

(5) بعده في (س): (ملكه), 

ره( في (لعءي): «ابني). 

(0) ينظر: «تحفة الفقهاء) 1 و«ابدائع الصنائع» (5/؟60). 


(0) بعده في (س» ي): الهذه2. 
4 


5 بلقا 5 
على وج الإكرام» قال الله تعالى: إن لَّم علَمُوَأ اسَآدَهُمْ فَإِخْوَيُكُمْ فى ادن 
وَمَولِيكم #6 [الأحزاب: 4. وإذا كان كذلك احتّمل أن يكونً أراد”" الإكرامٌَ فلم 
َقَعْ به العنَقّ وليس كذلك ما سوّى هذه الألفاظ مِن قوله: عمّيء وخالي؛ وأبي. 
وابني”"؛لأنه لم يُبَحْ في الشرع” استعمالّه على وجهِ الإكرام» فلم يكن فيه 
اعمال فلم تق إل العامة حلى الضيفة قي يوقا ْ 

موي وي ا و 0 
هذه اللفظةٌ مشتركةٌ في اللغة يُعَيَدٌ بها عن النْضرةء قال اللَّهُ تعالى: #وآنَّ الك 
0 

ويُعبَّرَ بها عن ابن العم قا تفال نكا 1 عبن د كرنا : 8 وق يَخِفْتُ 
لْموَيكَ من وَرَآءِى 1#مريم:0]. ويَُبرٌ بهاعن المولى المُعْيِقِ وهو المولى الأغلى. 
ويُعْبَرٌ بها عن المولى الأذنى» وهو الذي أَنْحَم عليه بالعِبّق» فإذا قال لعبده: هذا 
فولاات لقي ادنك حال الوق ان انمو ل لا لمعنه ا 
على أنه أراد به ابن العَمٌ؛ لأنه معلومٌ أنه على لافٍ ذلكء ولايُحْمَلُ على 
أنه أراد المولى الْأَعْلَى؛ٍ لأن العبدّ لايُعْتِقَ مولاة» فلم يَبْقّ إلا أنه أراد المولى 
الأَسْمَّلَ وهو الذي أَنْحَم عليه بِالعنْقِ» وهذا صريحٌ في إيقاع العِنّقِ» وأما إذا قال: 


يامولاي :فإند يكين أوقال رفز لا يَعتق 0 
)١(‏ بعده فى (ي): ابه). (؟) بعده في (]7» ي): «وأمي». 
(9) في (ي): «الشريعة». (؟) ينظر: «اللأصل» (517//05). 


(6) ينظر: ١١‏ : ط 10/ لل و«بداتع الصنائع» (5/ ك4 و«الهداية») 0/ 4 6 و«البئاية») 


(5/؟7١1).‏ 
ره :4ه 


تاعاق 
5 يت ا 0122 11 


لنا: أن هذه اللفظة لا تستعمّلٌ مع العبدٍ على طريق الإكراه”" في العادقٍ 

وجْهُ قول زفرٌ: أن هذا يُستَعْمَلُ على طريقٍ التعظيم'" فصار كقوله: ياسيدي. 

وقد قال أصحابنا: إنه إذا نادتى”" بالصفةء فإنه لايخ يَعْتقُ إلّافي قوله :يا مولاي. 
ويا مولاتي وياخُرٌ؛ لآن ما سِوّى ذلك يُستَعْمَلُ على طريقٍ الإكرام في الغالِبٍء 
ولا يراد به ال: لتحقيق» فلم يُحْمَأ غلى العتو مو م 0 

فأما قولّه: يا مولاي. فقد بيّنّاهُ. 

01 0 1 . ءءء ٠.‏ لت كه و 

لوده و عو از اك 

م َعْتِقّ؛ لأن المقصود 
مين النداء في الظاهر الاسم دُونَ الصفة. فلم يَقَعْ به العتّق©. 
قال: وإن قال: يا ابني. أويا أخي. لم يَحْيِقُ. 


وقد دنا ذلك. 


قل : وإن قال لعُلام له" لايُوَدُ مئله لوثْلِه: هذا ابْني. عبّق عَلَيْهِ عند أبي حنيفة؛ 


)١(‏ في (ي): الكرامة». ( بعده في (ي): (والكرامة فى العادة». 
زفرة في 3 سي غ» ل ي: للثاداه) . 

(5) ينظر: «بدائع الصنائع» (557/5). 

(6) ينظر: «المبسوط» /1١‏ 06) وابدائع الصنائع» (55/5). 

(") ليس في (ض» ي). 


50 


52 | 2 2 


وقال أبويوسف وميحين: لا يَعتق 000 . وبه قال الشافعئٌ 


600 


' وه قول أبي حنيفة: أن قوله: هذا يني وسوس ابر وتران ب 
وكل واحدٍ من الْأَمرَيْن يََْرِدُعن الآسرِء ألاترى أن المأذون د يَشْتَرِي ابه فلا 
يَعْتِقٌ عليه؛ والأجنبي يُعْتلٌ عبدّه ولانّسَبَ بيتهماء وإذا كان كذلك صار كأنه قال: 
هذا ابْنِي» وهو حرٌ. ولأن الحرّيّة المتضمّنة للنسب يَجورُ أن تنبت تحت وإن لم حت 
النسّبٌّء كمّن قال لمعروفي النسّب: هذا ابْنِي. 

لخ توليما ناد َرّ بالنسّبء والحرّيّةُ مِن أحكامه؛ وقد عَلِمْنا أنه قد كزّب 
في النسب فلا تثبّتٌ الحرّيّةُ بحكيمه”"» كما لو قال لزوجته وهي أكبرٌ منه سنًا»: 
هذه ابنتي» فإن الفَرْقةٌ لا تَقَعْ. 

الحراك مارو لاجو ل ا ترسو لوي اج 
ولايَقْئَضِي جِلَّه فإذا لم يثْيْتِ النسَبُ لم يتعلّق به حكْم الفُرْقة والذي بين المَرقَ 
يما ان اوقل ررض رضن بعرر ف لني اننله لكي لم 2 ارق 

ووار و0 قري رتو ريحي بن ارقي رم لور ركست 
لو قال لزوجته؛ ومِئْلّها يُولِدٌ لمثله: هذه ابتي. ثم قال: غَلِطْتُ أو وَهَمْتٌ: لم 
تَقَع الفزقة 
)١(‏ ينظر: «الهداية» (75/ /59)» و«العناية» (5/ 5159)» و«البناية» (5/ .)١6‏ 

(1) ينظر: «الأم»(0/ /307), و«الحاوي» 05/١١0‏ 5)» و«بحر المذهب»2(١١/‏ 470): و«التهذيب» 


.)7 7,6 /5( 


2 في (ي): «التي هي من حكمة). 
2 ( من (أكعحءغ ل2. 


وه 


تابنا 


ولو قال لعبده: هذا ابني. نّم قال: وَهَمْتُ2"0» ”أو أخطأث". وقّع العِبقٌ 


2 وس هه 2 2 آّ ' 

وقد فرّق أبويوسف,ء ومحمدٌ بِينَ المعروفيٍ النسّبء وبِينَ مَن لا يُولَدَ مثله 
ميان المعروافة كنس تعر أذ ركون اسفن ال ترونو مق ملك ا لله 
الزنى عتق عليه. 


قال: وإذا قال لأمته: أنتِ طالقٌ. يَنْوِي 7 الحريّة لم تعتق. 


سل سج 


وقال الشافعيٌ: تَعْينُ. وعلى هذا لو قال: أنتٍ بائن» أو حي أو حراة©». 


لنا: أن ما لايَصْلُْحٌ أن يمْلَكَ بلفظ النكاح لا يَزُولُ الملّكُ فيه بالطلاق 
كالا ين 00 كفده البضعء ولأنه لف بختّصٌّ بتحريم البُضْعء فَلايَقَعٌ به 
مع ٍِ 1 1 
العتق كالظهار. 
2-000 3 0 5 4 اه 1 
فإن قيل: ما صح استعماله في الطلاق صم استعماله في العتاق» أصلّه: 
لامِلْكَ لي عَلَيْكِ. 
() بعده في (ح» ظ): «أو غلطت)». 
(5-7؟) ليس في (أ ظءي). 
(9) يعده في رح رء ظء ي): لابه , 
(4) بعده في (ي): «أو برية». 
(6) ينظر: «ممختصر المزني» (/257). و«الحاوي»(١١/ .)١١4‏ و«المهذب» (951//5), 


و«النجم الوهاج» (588/90). 
(5) في (ح» ر»ع): «كالإعتاق»؛ والمثبت موافق لمافي «التجريد) ))58094/١١(‏ و«بدائع 
الصنائع» (5/ 4 0). 


56 


قيل له: لا يَصِحٌ أن يُقالٌ: ما جاز استعمالّه في كذاء جاز استعمالّه في كذاء 
إلا أن يَيِينَ”"" وجودٌ مغنى كلّ واحدٍ مِن الأَمْرَيْنِ فيه. 

َالمَرْقٌ بيتهما أن الطلاقٌ ئضي زوال اليدء وذلك لا يَجْتَمِعُ مع التكاح 
ويَجِتَمِعْ مع ملْكِ الِيَمِينء بدلالةٍ المكاتب فصح استعماله في إزالةٍ ما 3 
ولم يَصِحَّ استعمالّه في إزالةٍ ما لا”“ يُنافيهء وليس كذلك قولّه: لا مِلْكَ لي 
عليك؛ لأنّهِيَصِحٌ استعماله في الأَمْرَيْن جميعًا؛ لذن زوال الملك ل سي 
معه ملّكُ النكاح ولا مِلّكُ اليمين» فلما وُجد معناه في إزالة الأمْرَيْنِ صم أن 
قل: وإن قال تفده أنتامنل الد. لم يَعْتّق. 
لآن هذا تشيية وتشبية الشيء بالشيء لآ يقت مشا ر كتاف كل :ضفاتة: 
اتلك ل رقن النعاي و قينا متغويي ؟اللوتعنالن: 


قال: وإن قال: ما أنتّ إِلّا حر . عتّق. 


لأنه "نَم وإثباتٌ"» وهذا تأكبدٌ للإثباتِ بدليل قوله: لا إلة إلا الل وإذا 


ذك# 


تضمّن ذلك إثباتَ الحرّيّة وقّع به العتق. 


وقد قالوا: لو قال: رأسكَ رأس خرٌ. لم يَعْتق؛ لما ذكَرْنا أنه تشبية©»» ولو قال: 


)١(‏ في (ح» ظ): ايتبين»» ورسم بغير نقط في (أر» ض»غ» ي). 

() ليس في (سء ظ). (*-") في (أء رء ض»ع): (نفى 0 

(4) قال في حاشية (ح): الكن بحذف حرف التشبيه قال الله تعالى: او تدم رَ ليساب 4 
[النمل:88]. أي: كمر السحاب. وقال الشاعر: 5 


56 


كَتَابا لجنا 


وام ذف وق ل 4 : 0000 

رأسك راس حر. بالتنوين''" عتّق؛ لآن هذ( صفة» وليس بتشبيه» ومّن وصضّف 
2 ع و سا سو له ا م 

عبده؛ أو ما يعبر به عن جملته بالحرية فإنه يَعتق. 


قأل: وإذا ملّك الرجلٌ ذا رَحِم مَحْرّم منه عتّق عليه. 
وقال الشافعييٌ: لا يَعْتِقَ إلا مَن له ولاد0©. 
لنا: ماروى ابن عباسء قال: : هجاء رجل إلى النبي ص صََاَلدَدْعَلَه وول فقا ل: 
يا ا ا و يي 


2ه 


عيَقه؟ قال : ١فَإِنَ‏ الله د أَعبَفهُ 4" ولأنه ذو رَحِم مَحْرّم مِن جهة النسّب فصار 
كمّن له ولاد. 
و إ.د اس 220 1 1 ا ؟ شاه 7 
فإن قيل: تقبّل شهادة أحدهما للآخر أويَجْرِي القصاص فيما بينّهما فلا 
ه26 ع 3 و اه 
يَعتِق عليه» أصله ابن العم. 
3-3 ه ويرهة ور م 1 ل 3 3 0 
قيل له: هذا يَبْطْل بالابن إذا قتّل أباه فإن القصاصٌ يَجْرِي بيتهما ويَْيِقٌ عليه 
وعيناك عيناها وجيدّك جيدُها سوى أن عظم الساق منك دقيق». 
والبيت من الطويل وهو منسوب لمجنون ليلى» وهو في ديوانه (ص 5 .)3١‏ وينظر: «الزاهر في 
المعاني» /١(‏ 70)» و«الكامل في اللغة» (7/ 9). 
(0) في (أ؟»غ, ل»ي): «هذه». 
0 07 (:/175) 4 و(ام: لع ري 0 6 0 (4١1/؟/).‏ 
م لس ل 
محمد بن السائب الكلبي المتروكء أيضًا هو القائل: كل ما حدثت عن أبي صالح كذب». 


ض 


زلف 
ب يي ل بسن 50 


وأما اعتبارٌ الشهادة فلا يصِح؛ لآن عله منْع الشهادة هو التهمة» وذلك موجودٌ في 
عن لان كوه الأعيوملة الزاة سدور مل قح لكا بلوبودلك مور 
في الأخ كما هو موجودٌ في الابن. 

إن و إذا أمتق الهو ان يكف اده 
لمولاه عند أبي حنيفة “قال بو :يوسفٌ ومحمد ١‏ د 


عتّق ذلك البعض وسعى في بَقيَة بقية قيمية - 
ف يَعْتقّ كلَه"2. 


م وبي 0 7 0 ع ررك ل ررس سوقت 02007 
جه قولٍ أبي حنيفة: حديث ابن عمرّ وَبَليَدعَتعا أن النبى ص َادَعَِئه وَل 
قال امن أعتَىّ ١‏ شِرْكًا" له في عَبْدِء وكَانَ لَهُ مال يَبَلعْ ثَمَنَ 0" العبدء ؛ قوم عَلَيْه 


قيمةٌ عَذَلِ وأغطى شُرّكاءةُ حِصّصَهِمْ وَعَمَقّ عَلَيْهِ العَبْدُ ولا فَمَدْ عَبَقَ عنَقّ عليه 
مَا أَعْكَدٌ 9)), 

وروّى سالمٌ عن أبيه» أن”” النبيّ صَنَعَلنوسَلَهٌ قال: (إِذَا كان العبد بين انين 
َأَعْتَنّ أَحَدَّهُمَا نَصِيبَةُ؛ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قَوّمَ عَلَيّْهِ قِيمَةَ عَدْلِء / لو ا 0 
صَطّص 29 ل 


.)701/5( ينظر: «المبسوط» (8/ "47)» واابدائع الصنائع» (4/ 07)» و«الهداية»‎ )١( 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 775): «الشَّرّْك بكسر الشين المعجمة: الحصة‎ )( 


والنصيب». ينظر: «النهاية» (77//5 5). (*) في (ي): «قيمة». 
(؟) في (غ. ي): اعتق». والحديث أخرجه البخاري (2)5191 ومسلم(601١1/١84-41/61)‏ 
(5) في (سء. ظء ي): «عن». 
(5) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 375): «الوّكُس بفتح الواو» وسكون الكاف. 
وبعدها سين مهملة: النقص». 


(0) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 575): الشَطّط بفتح الشين المعجمة» وطاءين 
هملتين» الأولى مفتوحة: الجور». ينظر: «طلبة الطلبة» (ص 55). 


اقل 


ماما عاق 
َم ئ - 


غَبَق 0003© . ولأنّه | زالة مللكامن الرق؛ فجاز أن يتبعض كالبيع. 


5 


5 


وجْهُ قَوَلِهما: قوله صََِتَءَلنهوَسلرٌ: «مَنْ أَعْتَقٌ شرْكَا لَهُ في عَبْدِ فَقَد عَتَقَ كله 
لذن لوغري واا وين ل الحرّيّةٍ ولا يعض فلن لا تعض 
لحر نه أولن. 


وقد قال الشافعيٌ: لا يتبعَضُ في حال اليسارِء ويتبعض في حال الإعسار". 


م © تمس 


لنا تبرت رمن دالج 16ت اتَدعَلَتَهوسَلَهَ قال: ١مَنْ‏ أَعنو عْتَقّ شِقَصًا له في 
محلو ك معله 1312 عِنْقُّ كُلّفُ إنْ كان له مال يَبلُم تَمنَكُ يُقَوّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَذُلِء فَإِنْ لم 
08 له مَالُ عَبَنّ 00 نما هد 7 


ولأن ما يتبكّضُ في حال الإغسارء يتبكضُ في حال اليسارء أصلّه البيع. 
فإن قيل: رُوِي عن النبيت صََإَنَمعَلتِوسَلَهٌ أنه قال: «مَْ أَغْبَقَ ء شِقصالَّهُ في عَبْدٍ 


.)0١ دف‎ /١65١١( ومسلم‎ :)750517١( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود (79170)» والنسائي في «الكبرى» (5401 - 5467) من طرق عن قتادة‎ 
عن أبي المليح عن أبيه أسامة الهذلي. وقد اختلف فيه على قتادة» فروي عنه موصولَا مرسلا.‎ 
ورجّح الطحاوي الموصول‎ .)2١1854( ورجّح النسائي الإرسالء كما ذكره المزي في «التحفة»‎ 
لإسناد قوي».‎ :)١04 /0( كما في (مشكل الآثار» (؟/ 575)» وقال الحافظ في «فتح الباري»‎ 

(0) ينظر: «الأم' 21/4 و«الحاوي» (1/ )2 و«بحر المذهب» .)١151/48(‏ 

(4) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 777): «السَّقَص بكسر الشين المعجمة» وسكون 
القاف. وآخره صاد مهملة: الحصة والنصيب». ينظر: «النهاية» (؟/ 549). 

(5) في (ظ): (أعتق). 

(5) في (ح): اعليه». 


(0) في (س): اايعتق). 


تلقن 


3 م 8 
أ م وَلَهُمَالُ يب ِمَئهُ حِصَصٌ شرَكَائهه َهُوَ خرٌ كُله00. 
قبل له: مَعْناهُ: حر بَعْدَ مَا أدَى حِصّصٌ شُرَكائه» والمرادٌ بأخبارنا قبْلَ الأداىء 


فيِجْمَعْ”" بِينَ الأخبار» وهو أَؤْلى مِن إسقاط أحدها. 


قأل: وإذا كان العبدٌ بِينَ 


شَرِيكَيْنِ فأَعْمَقَ أحدّهما نَصِيبَه عتّق؛ فإن كان 
مُوسِرًا فشَرِيكُه بالخيار عند أَبِي حنيفة إن شاء أَعْتَقَء وإن شاء ضمَّن شريكّه 
قيمة نَصِيبهء وإن شاء استسعى العبدَء وإن كان المعْيّقٌ مُعْسِرًا فالشريك 
بالخيار 7" إن قاء أغتق» نون قناء ا تكلس العين زقال ابو يوساوتعية: 
ليس له إلا الضمانٌ مع اليّسارِء والسّعايةٌ مع الإعسار©. 


وهذا مبنيٌ على تبعيض الحرّيّة فعند أبي حنيفة إذا أعتق تق أحذهما عنّق نصيبه 
فإن شاء تتريكه أعدى تيه أنه على فلكة فكان لدان تاوق تسريكهقن 
التصرّفٍء وإن شاء ضمَّنه قيمةَ نصيبه؛ لأن النبيئ صَزَلََدِوَسَلَهَ أؤجَب على 
العتو رك الموسر الفبعان: 
(0)غريب بهذا اللفظى وأخرج أحمد (لأالاه 6 وأبو داود ( 975 8), والنسائي في «الكبرى» 
(5970)» والطحاوي في شرح المعاني) ))2٠١17/5(‏ وفي «المشكل» (07/81)» والبيهقي 
10 310 مو رظي ادعو لي العلرع . عن أبيه أسامة بن عمير الهذلي: ١أنَّ‏ رجلا من 
هُدَيْلأ ِ عو ويفا لذ من مملولء مفاك رسو ل اللو انه نَدُعَلتَدوسَل : كرت ليس لله 
شَرِيِكٌ». وقال ابن الملقن فى خخلاصة البدر المنير» (؟/ 71١‏ ): الإسناده على شرط الصحيح». 
(؟) في (ح): افنجمع»؛ ورسمت بغير نقط أوله في (أ» س» ض). 
(5) بعده فى (نسخة مختصر القدوري): عند أبي حنيفة). 


(5) من (سء. ي» ونسخة مختصر القدوري). 
(5) ينظر: «الهداية») 6" و«العناية) )4/ 06) و«البناية» (51/5"). 


4 


تاها لتاق 


3_3 0 

ولأنه أتلّف عليه نصيبّه ألا ترى أنه لا يَقَِرٌ أن يتصرّفَ”" بالتمليكِ فكان 
لهاتضفيته وإن شناء ابتشين العيد زما: وى فى عديك أبى :هزيرة: أن البق 
صََلتعلدهوَسلَه قال: «مَنْ أَعيّق شِفْصالَهُ من" مملوك فَعَلَيْهِأَنْيُعْتِقَهُ كله إن كَانَ 
َهُمَالُ» فَإِن لم يَكُنْلَهُ َال استّسْعِي العَبْدُ غَيْرَ مَضْفُوقٍ عَلَيُو0©. ولأن تَصِيبَه 
على مِلْكِه فجاز أَخذٌ العوّض عنه مِن العبدٍ كالكتابة. 

وإذا اككنان الشبريك العتق أو التنعاية فالو لذ ينيها» لآن تصيت كل وانقد 
منهماعتق على مذكه» وإذ اختار الضمانٌ تفل نصييه إلى ركه المطيي» وكان 
له الخيارٌ©؛ إن شاء أَعْتق ما بَقِي؛ لأنه انتَقَل إليه بالضمان» وإن شاء استّشعاء» 
في قيمةٍ ما بَقِّي منه؛ لأن ما بقِي منه على مِلْكِه وقد وجب إخراجّه إلى الحرّيّة 
لاستحالةٍ أن يُْوَكَ على ارق مع وقوع الحرّيّة في جُزْءِ منه. ولا يَجورٌ أن يمه 
إزالة ملكه بغيرٍ عوَضٍ فكان له أن يُسْسَسْعَىء وأيّ الأمريْنِ اختار كان ولاء العبدٍ 
كلّه له؛ لأنه عت« على ولكهوالولاة للكذيق: 

هذا كله إذا كان المعينٌ مُو سم | فإن كان : مُعْسِر فلشَرِيكِه خيارانٍ؛ إما العِيقٌ 
أو الشهال تلان امار لايَجِبٌ فيَبِقَى 2 له خيارانٍ. 


)١(‏ بعده في (غ» ي): افيه». 

(0) في (أء س»غ» ي): افي). وهو موافق لبعض الروايات في مصادر التخريج. 
() أخرجه البخاري (5 »)75٠١‏ ومسلم .)١6١7(‏ 

(4) في (أ» ح.ع): «خياران»» وفي (سء ظء ل): «خيار». 

(5) في (ي): (استسعى». (5) في (51. ح؛ ظءغ): «أعتق». 
(0) بعده في (سء ظء ي): ١المعتق».‏ 

(8) في (حءغ. ل): «فبقى2. 


2 بزنزف 
0 9 


”ومن أصحابنا مَن قال: إن القياسٌ أن يَجَبَ الضمان» وهو قول بِشْرِ 
الْمَرِيسِ سِيٌ؛ لأن ضمانً الإتلان لايَخْتَِفٌ باليسار والإعسارء وإنما تَرَكُوا القياس 
يما قدَمْناه مِن الأخبار» وقد فرَّق النبيئٌ صَبََِتَهعَلَوَسَلَهَ بِينَ اليسارٍ ب ج! 


ومن أصحابنا مّن قال: إن القياسٌ أن لا يَضْمَنَ المعْتِقٌ في الوَجَهَيّن؛ 
تصوف في يلك على وو فد بغيره فصار كمن أخرّق دار ارقت داز 
جاره” '"» وإنما تركوا القياس في الموسر وأو وميه القسان بالك رهظا كاء 
قولٌ أبي حنيفة. 

وأما على قولهما: فلا خيارٌ للشريك؛ لأن المعْتِقٌ إن كان مُوسِرًا فقد وجب 
عليه لمان وليمن للدي لج : يعْتَقَ أن يستَسْعِي العبد”"؛ لأن نصيبّه قد انتقل 
إلى شَرِيكِه وعيّق عليه”»» وإن كان المعْيقٌ معْسِرًا فليس للشريكِ إلا السّعاية؛ 
لأن الضمانَ كان واجبًا على المْيِقٍ وقد تعذَّره والمنفعةٌ قد سَلِمَثُ للعبدٍ فآَزمه 
ا 5 بي دف 


0 


.)88 /5( ما بين القوسين ليس في (51» رء ض»ء ل). وينظر: "بدائع الصنائع»‎ )١-١( 
(؟) بعده في (ي): «أيضًا».‎ 

(6) ليس في (أ»ع). 

(؛) قال في حاشية (ح): «وليس له أن يعتق نصيبه؛ لأن الإعتاق غير منجز عندهما». 
(0) ينظر: «بدائع الصنائع» (:/ ىم و«الهداية» .)73١7/5(‏ 

(") ينظر: «الأم) (4/ »)١1‏ و«الحاوي» /١8(‏ 6)» واابحر المذهب» .)151١/8(‏ 
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انا لعناقن 


6 0 


وهذا لايَصِحَ : لقوله صََآَكدَهْءَِتووْسَل : ١م‏ 5 عْتَقَّ شِفَصَالَهُ في" عَبْدِ فََدْ عَتَقَ 
ُلهُليْسَ لنَّو" شر يكُ» ا ا كي اما 
في الرقبة مع التمليك؛ فنفْسٌُ الحرّيّة أُؤلى. 

فإن قيل: تصرّفٌ أحدٍ الشريكَيْنِ على وجْهٍ يختّصٌ بنصيبه لا يَمْنَعٌ الشريكٌ 
الآخرٌ م مِن التصرّفٍ في نصيبه) أهنله إذا باع نصيية . 

قيل له: المغنى في الأصل أنه لو وجد في حال اليسار لم يَمْنَعْ مِن جواز 
التصرّفٍ فى نصبيه. كذلك إذا وُجد فى حال الإعسارء والعِنّْقَ بخلافه. 


وقد قال الشافعيٌ: لا أَعرفٌ السّعاية في الشريعة”'. 


1 7 5 ا 8 0 8 
والدليل على فساو ما قاله: حديثٌ أبي هريرة أنه قال: قن لم يك مال 
رمع ل 

اسْتسْعِي العَبدُ غَيْرَ مَشْقَوقٍ عَلَيْهِ) .ولماروي : «أن مريضًا أَعْتق عبْدًا لهفي مَرَضِ 

الال لفاظر ووافا تق رشي ول الله صَاَلنَهءَلئَوِوسٌَ تلقف واستّسعاه في ليه 
1 - : : 0 

ولأن نصيبّه على ملكه. فجاز أخذ العوّض عنه كما يَجِورٌ بالكتابة. 

)١(‏ هنا ينتهي الخرم في النسخة (ق)» والذي بدأ في كتاب الرجعة» بعد قول المصنف: «وقوع 
الإباحة بنفس النكاح. قيل له: لما ذكر الله تعالى النكاح». تحت قول الماتن: «وإن كان 
الطلاق ثلاثا في الحرة» أو تطليقتين في الأمة» لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًاء 
ويدخل بهاء ثم د يطلقها أو يموت عنها). 

هع بعذه ف لغ ق2 2 ئ: (فيه). 

(5) بعده في (أ2.35 ظءغ» ل): «قدا. 

(5) ينظر بنحوه: «الآم؟ (/1/ »)7١8‏ و«الحاوي» (18/ 7)» واابحر المذهب» (8/ .)١177‏ وقال 
الببهة : وأما الشافعي هلله فإنه ضعّف أمر السعاية». ينظر: «السنن الكبرى» 1/١ ٠(‏ 2”)). 

(8) أخرجه عبد الرزاق »)١171714(‏ وأبو داود في «المراسيل» (507 701) عن أبي قلابة مرسلا. 
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حت اه بس | قر قر ) لاما 


فإن قيل: إن الكتابة لال العبدٌ إلا برضا فكان يَحِبُ أن لا تَلْرَّمَهِ السّعاية 
إلابرضاه. 

قيل له: الكتابة تبّثُ بِالعَقَدِ فافتمرَثْ إلى التراضيء والسّعاية تَلْرّمُ من طريق 
الحكم فجاز أن لا تَقففَ على الرّضا. 

فإن قيل: الجاني هو الشريك دُونَ العبد وفي حال الإعسار لا ضمانَ على 
الشريكء فلن لايَحِبَ على العبدٍ أَوْلَى. 

قيل له: هذا يَبْطْلُ بالعاقلةٍ مع القاتل» ثم العبدُ قد سَلِم له ما تعلق به حقٌ 
الشريكِ فصار بمنزلةٍ غاصِب الغاصب فيَجورٌ أن يَلْرّمَهِ الضمانٌ©. 


قأل: وإذا اشْئَرى رجلانٍ”" ابن أحدهماعبّق نصيثٌ الأب ولاضمانٌ عليه9, 
5 لس و و 5 3 مم 7 5 6 6 
وكذلك إذاورثاه. والشريك بالخيار؛ إن شاء اعتق نصيبه» وإث شاء اسَتسَعى *. 


أما إذا وَرئاه فلا خلافٌ فيه بِينَ أصحابنا؛ لأنه دحل في مِلكه بغير فِعْلِ 

)١(‏ في (ي): ايتعلق». 

(1) هناينتهي الخرم المشار إليه في النسخة (ش)» والذي بدأ في كتاب النفقات بعد قول المصنف: 
"وليس لها أن تنقله إلى دار الحرب». تحت قول الماتن: «وإذا أرادت المُطلَّقَةُأنِتَخْرُج بولّيها 
مِن المصر فليس لها ذلك». 

(؟) بعده في (]أ7» ي): اعبدًا وهو). 

(5) بعده في (ش): «علم الآخر أنه ابن شريكه أو يعلم». 

(6) بعده في (ش» ي): «العبدا. 
تنبيه: في هذا الموضع تسوق (ش) عبارات المصنف بالمعنى» ولذا فقد أهملنا فروقها نظرًا 
لكثرة اختلاف العبارة بينها وبين باقي النسخ» والذي يظهر أن النسخة قد اختلطت بغيرها من 
شروح "المختصر» فنفس المصنف وطريقته متبايتتان في هذا الموضع. واللَّه أعلم. 


قل 


اما لتاقن 


فلم يُوجَدُ منه إتلافٌ فلا يَلْرَّمُه الضمانء وأما إذا ٠|‏ شَئَرَياه فقال أبو حنيفة: د 
فيمان علق الأت: 


قال أنوكنوسف )مهدر : يَضْمَنْ الذي عد عتّق عليه نصييّه إن كان موسرٌ 0 


جه قول أبي حنيفة: أن الملّكٌ لايَسْلَمُ لواحل”" منهما إلا بقبولٍ الآخرء 
فصار دخولُهما في العمَد ِذْنَا من كل واحَدٍ منهما لصاحبه في القبولء والقبولٌ 
سببٌ العتق» وسببٌ العِيْق إذا أن فيه الشريكٌ لم يتعلّق به الضمانٌ» كما لوأَذِن 
أحد الشريكيّن للآحَر أن يُعْتَقّ نصيبّه. 

وجُهُ قولهما: أن الدخول في الشراء إذنَ في القبول» والقبولٌ سببُ الملّكِ» 
زالعللك سيك المتيةقبينيث الوق عرد مأ ذو فيه فعدا د الشمان وغل هذا 
الخلافي إذا وهب العبدٌ لهما فقبلاه» وإذا ثبت لأبي حنيفة أنه ل ضمانٌ على 

بقِي لشريكه خياران العِبّقٌ أو السّعاية. 


قآل: وإذا سهد كل واحدٍ مِن الشريكَيْنِ على الآخر بالحرّية”" سعَى9) 
العبدٌ لكل واحدٍ منهما في نصِيبه؛ مُوسِرَيْنٍ كانا أو مُعْسِرَيْنِ عند أبي حنيفة. 
٠. ٠ # 2 ّ 0-0‏ اه ٠‏ 7 8 

وقال أبو يوسف. ومحمد: إن كانا مُوسِرَيْنِ فلا سعاية, وإن كانا مَعسِرَيْنٍ 


)١(‏ ينظر: «الهداية» (؟/ 5 .)3١‏ و«العناية» (5/ 59/6)» و«البناية» (5/ /اغ). 
(0) في (ي): «لكل واحد». 

() بعده في (س): اعتق العبد و). 

(4) في (ح» رء س): اليسعى»). 

(0) بعده في (ي): «عليه). 


لفقل 


000 | 00 


8 1 . 6 اتير 8 225 ووه م سا هماس 
سَعى لهماء وإن كان أحدهما مُوسِرًا والآخَرُمُعْسِرًا سعَى للمُوسِرِء ولم يَسْعْ 


م 600 


وجْهُ قولٍ أبي حنيفة: أن كل واحدٍ منهما يَرْعُمُ أن شَرِيكّه أَغْتّق نصيبّه. وأن 

ا ا ا ا ل 1 
له الضمان أو السعاية» وفد تعدر الضمان حينّ لم يصَدقه فبَقِيتِ السعاية» ولا 
فرْق عند أبي حنيفة بينَ اليسار والإعسار. 


فأماعل قر ليماء كفوقو ل 5د : فإن كانا مُوسِرَيْنِ؛ 00 يَرْعَمُ 


6 سا سم 


أ نكتركه اعت وو أن دعل القيهان وان لأ يها لدعا الع وق لمق 
مقبولٍ على شريكه كه في وجوب الضمان فلم يثبْتْء وقول مقبولٌ في براءة العبدٍ 
فو لتقا 1 . 
ل 
لأن نصيبه على ملكه. 

ا ل ا د 
اعابت والمعير يَْعُه أن يه أَْتَقَ 000 ونح في كضبن 
والااتعن لقافن يعاد العننه ور دالا لس بعلن ركه قاذ يلد مه الشييا نوثتيل 
قرلفافنئ برا العيد ون الشعا بق فلايكون لشن 


.) 57 /5( و«البناية»‎ »)5/١ /5( ينظر: «الهداية» (9/ 30)» و«العناية»‎ )١( 
في (أء ظءع): «لأنه», (9) بعده في (س» ض): «قدا.‎ )0( 


لفقل 


ناا لعتاق 
5 69 


واكوقان البو ينع اد نين ان والكوندوي على دوف 
صاحبه؛ لأن كلّ واحدٍ منهما يدّعِي على الآخَرٍ الضمانً؛ والضمانٌ مِمَايَصِحٌ 
وري 

وقالوا: إنه عبد" عند أبي حنيفةَ حتى يودي على أصله أن المستَسعَى 
في حكم المكاتب. 

فأماعلى قولهما: فهو حرٌ؛ لأن كل واحو ين الشر يكين ع أنه خرن جهة 
الآخر؛ لأن الحرية عندّهما لا تتبعضُء وعِنْقٌ أحدهمال يتصِيبه0* ع عِنْقٌ لجميع العبدء 
وكل كوأة بالط ف وليه للوقرت اماق لقا ذا © نفوؤ العتقٍ. 

ولعيددر صاحِبٌ «الكتاب»: إذا شَّهِد أحذهما على صاحبه» ونحن نين 
ذلك فقول :ذا هد أحدٌاش ريك على صاحبه أن أت نصي لمتبللشهادة. 
لأن العِنّْ لا يثيُتٌ بقول الواحد. 1 

ولو كان الشركاء ؛ نه فشّهد اثنانٍ على صاحبهما أنه أَعْتّق لضي لم قل 
أيضًا؛ٍ لأنهما يُتْتانٍ بها لأنفسهما حقٌ الضمانء ولايَعْيَقٌ نصيبُ الشاهد؛ لأنه 


لم يَعْتَرِف فيه”" بالعتق» وإنما اعرف بِعِنّْقٍ نصيب شريكه. وثبوتٍ حقٌّ الحرّية 


() بعده في (س): «باللّه». 

() ينظر: «البناية» (5/ 5 5))» و«البحر الرائق» (54/ /7861). 

() ليس في (ظءع). (5) بعده في (ي): «لأن2. 
(6) في (ي): البعضه). 

(5) ليس في (أ رء ضص» ع). 

(/ا) في (س): لابه». 


5 
هس 


اه بسن | ١‏ قرا لاما 
57 مساك 2 


في نصيبهء وأنه لا يجوز له التصرّفٌ فيه بالتمليك. وقولّه مقبولٌ على نفسِه غيرٌ 
ل ا 
به على غيره والذي يثْبّتَ في نصيبه مِن حقٌ الحرّيّة إنما يثبّتَ مِن غيرٍ مباشرةٍء 
ومثُلُ ذلك لا يُوجِبُ الضمانً» كمّن وكّل رجلا بعِنْقٍ نصيبه فأَعْتّقَهء فإنه لا 

ومن أصل أبي حنيفة: أن السّعاية تتبْتٌ في حال اليسارٍ والإعسار وفي 
نعم لاون تدر ك وقد أي رادل حل ليما ]و ةوقا 
الضمانُ حين لم يُقْبَل قوله عليه فقي حقٌ السّعاية» فيَسْتَسْعِيه في نصيبه”" هذا 
حكمٌ الشاهدء فأما المنكرٌ ففي زعمه أن نصيبّه على مِلْكِه وقد تعدَّر تصرٌّفه فيه 
لأجل إقرار شريكه؛ فكان له أن يَسْتَسْعِيَ العبدَ في قيمةٍ نصيبه. 

وأما على قولٍ أبي يوسف» ومحمدٍه وهو قولٌ زفرٌ: أن السّعاية لا تنيت مع 
اليسار» فإن كان المشهودٌ عليه مُوسِرًا فلا سعاية للشاهدٍ على العبد؛ لآنه يزعم 
أنه عد بِعِدّْقَ شريكه وأنه لاحل له إلا الضمانَ» فلا يُقْبَلُ قولّه على شريكه 
الضمانء ويُقبَلٌ قولّه في براءة العبد من وجوب السّعاية» وإن كان المشهودٌ عليه 
مُعْسِراء فللشاهدٍ أن يَسْتَسْعِيَ العبدَ؛ لآن السّعايةَ عندهما تبت مع الإعسار. 

وأما المشهودٌ عليه فيَسْتَسْعِي بكل حالٍ؛ لأن نصيبّه على مِلْكِه ولم يَعْتَرفْ 
بسقوط حقه مِن السّعاية. 


000 م60 9 م م 2 
وإذائبّت ماذكّرٌناه» قال أبو حنيفة: فإن أعتق كل واحدٍ منهما بَعْدَ ذلك نصيبّه 


4 


(١)في‏ (سء ظءي): احصته). 


حِتَانا لجا 
عم سبيت د 


جاز والوّلاءٌ بيتهما؛ لأن المشهوةد عليه نصييّه على مِلْكِه وكذلك الشاهدء فينفدٌ 
متنيها ونث اولك لهوا زناف ران تمي "نازر لال ليما 

وعلى قولهما: الولاءٌ موقوف؛ لأن الشاهد يَرْعَمٌ أن جميع الوّلاءِ لِشَرِيكِه 
وشَرِيكه يَجْحَدٌ ذلك» فوقّف نصفتُ الولاء©. 
قآل: ومن أَعْتّق عبدّه لوجه الله تعالى, أو للشيطانء أو للصئّم عبّق. 

أما إذا قال الو لامعال . فلا شبهة في وقو ع العتق به؛ لأنه صرّح بوقوع 
العلق ع وؤكر الله هال الببى توا وإننا عوتاىة 7ت يدانه لالت 

وأما إذا قال: للشيطان. فَيَقَمٌ أيضَاء لأنه صرّح بالحرّيّة ونقّى عنها القربة 
وانتفاء القربة لايَمْتَحُ ين وقوع الحرّيّة", كما لو أَعْتَقَ على مال. 

وعلى هذا قالوا: لو قال لعبده : أنتَ حُرٌ من هذا العملء أو أنتَ حُرٌ اليوم. 
عتّى في القضاء؛ لأن الممْتقٌ في زمانٍ مُمْتَقُ في كل زمانه والمْمقُ ين عمل 
معت ِن كل عمل. 

قال: وعِبْقٌ المُكْرَه والسّكرانٍ واقِعٌ 

لأنه عِبْقٌ مِن مكل صادف مِلْكّه فوفّع كغير المكْرّه والسكرانء والخلافٌ 
في ذلك مثْلٌ الخلافٍ في طلاقهماء وقد تقدّم بياله. 


قآل: وإذا أضاف العنْقٌ إلى مِلْكِ" أو شَرْطٍ صَحّ كما يَصِحّ في 


.)917//4( في (ي): ااستسعياه». (2) ينظر: البدائع الصنائع»‎ )١( 
فر في (أت حوغ ل): «العتق». 2 في أ ضِْ ظطوعء ي): لملكه).‎ 
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30-١ 05 2 5 014‏ عدي ا ع اع ع 5 در لوس 3 
أما إضافته إلى الشرّط فهثل أن يقول: أنت خْرْ إن دخلت الدارٌ. فيَصِح لما 
بين أن المعلّقَ كلامّه بالشْرْطٍ كالمتكلّم عند وجود الشرطء بدليل أن حكْمَ كلامه 
ثبت بِعْدَ وجود السْرْطء فَيَصِيرٌ كأنه أوقِعَ عند وجود الشرط» فيقع. 
وأما إذا أضافه إلى الملْكِ فيَصِحٌ أيضَاء وقال الشافعيٌ: لا يَصِخ7". 
و ا م ان و انان وي اه 1 
كالوصية والنذْرِء وقد بِيّنًا ذلك في كتاب الطلاقٍ أيضًا. 
وقداقال اانا ذاقال الرجل: كل سحلوك أذلكه فهو ولانية لةخفهق 
على كلّ ممل وك يَمْلِكهيومَ قال هذه المقالةً» ولايَعْيِقُ مَن استَفْبّل مِلْكّه بِعْدَ ذلك؛ 
0-4 2< ع ل 4 2 4 0 
لآن قوله: أملكء يعي الخال ويشتيل الاستغبال»والظاحة منهة© التحال©. 
بع ل سر 0 4 اك علس 07 0 
ألاترى أن الإنسانَ يقول: أنا أَمْلِكُ ألف دينار”». فيَصَدَق في حبرو(" ولا 
و ا ا ده + إىء 
يُكذب» ولو حمل خبره' 'على الاستقبال لم يُعْلّمْ صِدْقه. وكذلك يقول: أنا أشهَد 
أن لا إلة إلا اللهُ. فيْحكَمٌ بإسلامه» وإذا كان الظاهرٌ من ذلك الحال حول عليه 
ولم يَحَمَّل”" على المستقبّل من غير دليل. 
)١(‏ ينظر: «الأم» (9/ »)١50‏ ولابحر المذهب» (8/ .)75١١‏ 
(؟) في (أء ض): (فيه). 
(*) ينظر: «الأصل» (5/ )2 و«اتحفة الفقهاء» (757177/7)» و«المبسوط» (// 4 وابدائع 
الصنائع» (67//5). 


200 في (ح): الدرهم). 
(5) في (ع): «احاله»). 


(5) في (أءع): اليحكم». 


لهل 


انا لعاف 
وا حي ميو ب ان 


كف كر قن كانتي رلكد نو رار أ وناااية السطلرك عا هن 
ويَكق ايض افد وام ار ؤولة نبي #الاليع عو اليكو لاقن ابت 
إلا أن يَنويَه؛ لأنه رج بن يله بعقده على الرقبةٍ فصار كعبد”" المبيع. 

وأما إذا نواه فإنه يَعْيِقٌ؛ لأنه على ملكه. وإنما لم يَعْتِقُ إذا لم يَنْوه؛ِ لآن الاسم 
في الظاهِر ل*" يناوَلُه فإذا نواه فقد شدَّد على نفْسِهء فيَعْيقٌ*) عليه. 

وقد قالوا:إنه لايَدْحْلُ في ذلك العبدٌ المشتّرك؛ لأناسعٌ المملوك لايَناوَله 
ويدخل في ذلك العبدٌ المرهونٌ والمأذونٌ له في التجارة. 
قأل: وإذا خرّج عبْدٌ مِن دار الحَرْبٍ إلينا مُسلِمًا عتّق. 


وذلك لما رُوِي: أن عَبِيدَ أهل الطائف خرّجوا إلى" النيئ صََنهُ تدا 


- 


ك# نر 


مُسْلمِينَ فطل 1 3 » فقال النبى !لَه دع ةوسا : عتما يي 
كلك 


)١(‏ في (رء ي): «ولداهما)». 

() في (51): ااكعقد»» وفي (ر): ١كعبده)؛‏ وفي (ضء» ي): (كالعبد». 

(5) في (أء حءغء ل): «لم2. 

(5) في (رء ضء ع؛ ل): (فعتق). 

(5) ينظر: «البحر الرائق» (5/ 7075)» و«مجمع الأنهر؛ /١(‏ 017/7). 

(5) بعده في (ض): المعسكرا. 

(0) ليس في (ح٠غ,‏ ل). 

(8) أخرجه أحمد »)١159(‏ وأبويعلى (3075). والطبراني في الكبير» (11/ /841) (1701/94), 
والبيهقي (4/ 9؟؟) من طريق الحكمء عن مقسم. عن ابن عباس. 
وأخرجه أبو داود في #المراسيل» (774) عن عبد ربه بن الحكم. قال عبد الحق في «الأحكام 5 
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زف 
تا ا 0 


قال: وإذا أَغْتّق جاريةً حاملا عبّق حمُلها. 


وذلك لأن الحمل في حكم عضو مِن أعضائهاء بدليل أنه لايصِحٌ إفرادٌه بالبيع 
كما لايّصِحٌ إفرادُ عضر منها بالبيع» وإذا كان كذلك عق بعنْقها كسائر أجزائها. 
قال: وإن أَعْتّق الْحَمْلَ خاصة عتّق» ولم ؟ 

وذلك لأن الحذل يَْيقُ بق الأمّباتفاي» فلا َي إذا أده بالحرّيةأؤْلى؛ 
ولأن الحمُل إنمالم: صم" عليه العقوةٌ ليما فيه مين الخَطَر وتعذّرِ التسليم؛ والعِئقُ 
اا ا 
الأ بنْقه؛ لأن المؤلى لم ييه » فلو أَعْتّقَناها" كان على و جْهِ التبّع للحَمْل للحَمْل 
اله لاتَبَحُ الحملٌ» والحمل يَتْبٌَ الأم. 


وإذاثبّت هذاء قلنا: إذا قال لأمته: مافي بَطَنِكِ حُرٌ. فجاءت بولدٍ لأقل مِن 


َْتِق الأمُ. 


سةٍ أشهرٍ مندٌ قال ذلك عّق؛ لأنَّ قد تيقنًا وجوة الولدٍ عند الإيقاع فعتّق» فإن 
جاءَثْ به لأكثرٌ من ستةٍ أشهُرٍ منذ قال”" لم يَعْيِقُ؛ لأنه لا يت * “» وجوذه" لجواز 


الوسطى» (5/ :)١5‏ هذا مرسل وليس إسناده بقوي». 

وأخرجه بنحوه أبو داود »)717٠١(‏ والترمذي (3777/10)» والنسائي في «الكبرى» (8777) 
من طريق منصورء عن ربعي» عن علي. قال الترمذي: احسن صحيح غريبه لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه من حديث ربعي» عن علي». وينظر: «مغازي الواقدي» (7/ 477). وانصب 
الراية» (7/ 378٠‏ 5841). 


)١(‏ في (حءي): ااتصح»ء ورسمت بغير نقط في (أ» ض). 


(؟) في (ي): «أعتقها؛. (*) بعده في (ي): «ذلك». 
(4) في (أ7): «نتيقن2. (6) في (ي): ابوجوده». 


0 


كتانا لعتاف 
0 ظ 8 


أن يكونٌ الحمل مخ ستة”"" أشهرِء فإن ولَدَته بعْدَّ القولٍ بيوم ميّنا لم يَ* بك لأ 
َْلَمْ'» حياته عند الإيقاع» والعبقٌ لا يمع َم إلا في حى فلا ّيه" بالدَّكُ. 
قآل: وإذا أعْمّقَ عبدّه على مال فقبل العبدٌ عتّق ولزِمه المال. 
والدليل على جوز العِنْق على مال: أن العبْقٌ إسقاطٌ حقٌ فيه مغنى المال. 
ألاتَرَى أن مَن أَعْتّق عبدّه في مَرَضِه ولامالَ له غيره لَزْمه المالّه وهو السّعايةٌ 
من غيرٍ شط وما كان فيه مغنى المال فإنه يَجِورٌ”* أَخَدٌ العوّض عنه. كالصّلُح 
و السو طن قاذ 1 
01ل" اميل أن بول لعوو ادك ذه على القن أو رالقين أرع :ان 
و ع0 
حينَ قبل» ولَزْمه ما شرّط. 
)١(‏ في (ي): الستة». (؟) في (ي): «لأنه لا تعلم». 
(؟) رسمت بغير نقط في (أء ض» ظ)؛ وفي (س»ء ي): ايعتق4؛ وفي (ع): اايعتقه). 


(8) ينظر: «الأصل» (5/ 06 © واشرح مختصر الطحاوي» (75148/4) و«المبسوط» 
)»١17 /10(‏ و(«ابدائع الصنائع» (4/ 7/ا- ه07). 


(6) بعده في (ي): "فيه». 

(5) يعني: المصنف رَيِمَهُلنَهُ وليس هذا من كلام الماتن» والأكثر يسوقه مساق الشرح, ولم 
أهتد لنسخة من المتن فيها هذه الزيادة» ولا فعل ذلك أصحاب المصنفات التى شرحت 
«المختصر». وذلك ظاهر صنيع النساخ في هذا الفوفوو سي ا ريه كاسن 
غير (قال)» ونبه بعضهم بوضع صيغة الترحم بعد القول» وأثبت بعضهم القول وهويترك 
بياضًا مكان كلمة (قال) التي يضعها المصنف قبل المتنء وكتبها بعضهم بالمداد الأسود. 
وهويثبت القول بالمداد الأحمره فاللّه أعلم. 

(1) في (ر): اساعة»» وكتب في حاشية (ع): في الحال». وفي (ي): «ولزمته السعاية». 


تلعفل 


ات اه بس 1 | عر ريا برا 


وذلك لأنه”" أزال مِلْكّه عن الرّقُ بعِوّضء فزال ملكه بقبولٍ العوّضء كما 

ولا يُشْبَهُ هذا إذا قال: إذا أَدَيْتَ إِلِيَ ألما فأنتَ حُرٌ. أنه لا يَعْيقٌ حتى يودي 
المال؛ لأنّه علق العِنْقّ بحصول العِوّضء فلا يَعِْقُ قبْلّه كما لو علّقه بدخول 
الدار» وفي مسألّنا أزال مِلْكّه عن الرّقٌّ بعِوّض. فإذا ملّك العِوّضٌ وقَع العِبق, 
وَالعِوَضن يلك يقتول الغيل» لكالا جوز أن ول قهاذللك بغين زناه فإذا بل 
ملّك عليه العوّضٌ فوقع العثق. 


قال: ولو قال: إِنْ أدَيْتَ إِلىَ ”ألف دِرْهَم" فأ 


د ابروا 


اه غ2 > 
نت خْرٌ صَمَّ وصار مأذونًا. 


8 7 2 ع 0 3 
أما الدليل على صحة ذلك: فلأنه عِنّقّ على مالء وقد دللنا على صحته. 
وقد قال أصحابنا: إن العنْقّ على مال في حكم الكتابة”' من وجْهء وفي حكم 
اليَِنٍ ِن وسه؛ لأنه دق مُعلقٌ عرض فصار كالكتابة” وليس بكتابة”"؟؛ لأنه 
صرّح بوقوع العنْقٍ عندٌ الشرْطٍ فصار كقوله: إن دخَلْتَ الدارٌ فأنتَ حُرٌ. ولآن 
7 70 6 2 ءِ 1 
الكتابة إما أن تمع على مالٍ مؤجل أو على مالٍ معجل» وفي مسالتّنا المال ليس 
2 ع 7 4" 7 0# 2 
بمعجل ولا مؤجل”" فلم يكن كتابة. 
)١(‏ في (أرء ض): «أنه). 
(؟) في (أض»ء قءيء ونسخة مختصر القدوري): «ألمًا». وينظر: «الجوهرة النيرة» (؟/ .)١ ٠7‏ 
فو في (ض): «الكناية». 0 في (أكحءغ ل): «غير». 
(©) فى (أ2 أ73» ضء ظ): «الكتاية». 
(5) فى (أ. أ" ضء ظ): «كناية». 
(0) في (أ ضءع): «بمؤجل). 


ميل 


كَنَانا لعِناف 
65 01 


وأما قولة: ارما ةرتفلاه أذعن لاحنا وهووقوع المتؤيعية الاداءة 
كليل أذ يرل ايه شا الشيان | لاتساء اليد بالان »يتزعو لآ عل إلى الأداء 
إلا 5 والتكسّبء فصار مأذُوئًا له في التصرّفٍ لذلك”". 
قال: فإنْ أخضّر المالّ أَجْبّر الحاكمٌ المَوْلى على قبْضِه وعتّق العبد. 

زهذا تاق ذكر امتحيه توا قا انالا 1ك لأساف معلل يشرط 
فصار كدحول الدار» وإنما استحسنوا فقالوا: يُُجْبَرٌ المولى؛ لأنه أؤْجَبٍ للعبدٍ 
العتقّ بالأداء» فلم يكن له الامتناعٌ منهء كما لو علَّق العتقّ باختياره. 

اهجمد لو احفير اعد الال سيت ف المزليعة تمدع لان 
الأداة عندنا في الأموال يَقَعٌ بالتخليةء ولايُخيرٌفبها مباشرة القببض» فيصر 
المؤلى قابضًا بالتخْلِية فيَعْيَقَ لوجود الشرْط. 

وقد قالوا في هذه المسألة: للمَولى أن يَبِيعَه مه" قبل أن يُحْضِرَ المال. لما 
ينا أنه عبن مُعَلَىّ , بِشرّْطِء كما لو علّقه بدخولٍ الدار. 


قال: وَوْلَدٌ الآمة فوم لذها ُ وولدها من زوجها مملولك 7“ لسيد 
الآَمَة4“. 


وذلك لآن الولدَيَتْبَمٌ الأب في الرّقٌّ والحرّيّة؛ لأنه مخلوقٌ مِن مائه؛ إلا أن 
يَنْقَلّه عن حكّيه بِالأَمْر فيتبَعَها؛ لأنه في حكم جزءٍ منها 
)١(‏ في (ظء ل ي): «كذلك». (؟) في (ي): «ايبيع العبد». 
() فى (ي): ااعيل) . 


(1) في (71؛ ح» ض» ق» ونسخة مختصر القدوري): السيدها». 


4 


به اه سإ قر قرا لم 
37 حَصطك 2 


وإذاثبت ذلكء قلنا: ولد الأمة مِن مولاها حُرٌ؛ لأنه لو انتقل بالأمٌ لانتقّل إلى 
المْلى» فلا معنى لتقله عن حكّوه. وليس كذلك الولدُ ين الزوج؛ لأنه لما دحل 
في العمدٍ مع عِلْمِه بأن الأمّ أمةٌ كان رضًا منه بإسقاط حقّه. 

ولهذا قلنافي المغرور: : إن ولده خُرَ الأصل؛ لأنه لم يَرْض أن يَتَبَّمَ الول 
أمَّه + اقلم بأوجلاها اميق يعو ولع سقط ااحنه ون الولك: 
ا 

لأنه انتقّل عن حكُم الأب بالأمٌ فيتبعُها في حرّيتها؛ لأن العبد يرَعَبٌُ أن 
نكون الدع اد 


رالذَ أعام 


صعرن .اسه 


ل كت طم 


)١(‏ في (أ1): انسقط)». 
(9) ينظر: «الجوهرة النيرة» (7/ .)٠١0‏ 


4 


حكنَانا لعتاقا 


سبحتبية ا ل مسستح يبد 


ا ع 


لك 


حقيقة التذبيرٍ: هو أن يُعَلَقَ عِثْقّ مملوكه بموته على الإطلاقء وهو مأخوذ 
مِن العتقٍ الواقع عن ذُبْرِ الإنسان. 
والدليل على جوازه: أنه عق مُق بشزْطٍ فصار كتعلرقه بدخخول الدارء 
50 ع 2 و ص 
ولآن الموت د يُؤثُرٌ(" في زوالٍ الأملاك» والتذييرٌ يَمْمَعْ مِن دخول المديّر في 
ملك الورثة فهو كالوصايا. 


قال ومَدَآَنَهُ: إذا قال المَوْلَى لِمَمْلُوكه: إذا مِتّ فأنتَ حر أو أنتَ حُدٌ عن 


بر ِنّي» أو أنتّ مُدَبَّرٌ أو قد دبَّرَتكَ فقد صار مُدَبَر يَرَا لا يجوز بيعه ولا هبته. 


أما حصولٌ التذبير بهذه الألفاظ فلأنها صر يح”" في التدبير» فهي بمنزلةٍ 
قوله: أنتٌ حُرٌ. في العِدّقِه وقد يكو التدبيرٌ بلفظ اليمين مِدْل أن يقولّ: إن مت 


| ره 0 


فاق 2 انان اليد نه بالمورك وطلنا نضا فونه أن د 


وكذلك يكو نلف الوصية ليشن بهارقية أوبعقها اكقوله:أوْصَيتُ 


(1)فى رح ض 2.3 5 ي): «كتاب التدبير». 
)١(‏ في (ح): امؤثرا. 
(9) في (ضص): صريحة»". 


مض 


ب | 5 


المالٍ فقد صار مُوصّى”" له بتلئِهاء وهذا عِيْقٌّ معلّقٌ بالموتء وهو التدبيدٌ. 
وقد قالوا: لو أؤصى لعبده بِسَهُم من ماله أنه يي بعْدَ موته» ولو أَوْصى له 
بجزءٍ من ماله لم يَعْتقَء رواه بِشْرٌ 5 أبي يوسفَ”". 
والفرقٌ بيتهما أن السهمَ عبارةٌ عن السدسس» فإذا أُوْصى له بسدس ماله كل 
سدسٌ رقبته في الوصية فاستَحقٌ عِنْقُ جزء منهاء وهو ملق بالموت فكان دب 
وإذاأَوْصَى لد" بجزوء فالخيارٌ إلى الورثة ولهم أن ذلك شما 
فلم تضم الوصية الرقبة على كل حال فلم يكن مدي 


وإذاصحٌ التدبيرٌ لم يَجَزْ بِيعٌ المدبّر» ولاهبته؛ ولا إخراجه من ملك 
المولى إِلَّا إلى الحرّيّة. 


وقال الشافعيٌ: 0 . 0 


كو 


لنا امازوى ابن عدت أن النبي مرللك 


و لام وى 1 3ن( 
اللا . 000000 


20 سه و ص 


توصل قال في المدبّر: ١لا‏ يَُاءُ وا 


)١(‏ في (أءرء ض» ل): #موصيا). 

(2) ينظر: #بدائع الصنائع» (5/ ))١١‏ و«تبيين الحقائق» (8/9ة). 

(5) من (أ س» ضص»ع» ي). (5) في (1؟, ي): (عن). 

(6) ينظر: «الأم» (0/ /501؟). و«الحاوي» .)٠١ 7 /١8(‏ و«المهذب» .)١١/5(‏ 

(5) أخرجه ابن مجه (5١70)؛‏ والطبراني في «الكبير» (؟/ /751) (178056), وابن عدي (0/ 
7 من طريق علي بن ظبيان» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر. قال النسائي: 
«علي بن ظبيان كوفي متروك الحديث». وأخرجه الدارقطني (4774) من طريق عبيدة بن 
حسانء عن أيوبء عن نافع» عن ابن عمر. وقال: «لم يسنده غير عبيدة بن حسانء وهو 
ضعيفء وإنما هو عن ابن عمر موقوف من قوله». 
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لاسا لحاق) 
و ناا عاق 5 


37 ف 7 2 سج . 2ه 7 8 
وقد روي مثل ذلك عن زيد”", وان و لك ولأنه حق حَرَيّة أوجب العتق» 
فمنع البيع كال ستّيلاد. 


قل :وللمؤلى أن يستخرفه وثؤ جر نو وإن كات أمه مَدَّ فله أن يَطْأمَاء وله 


, وده 


ن يزوجها. 


أ 


وذلك لأن رقّه على مِلْكِهء وإنما: ل وس اليد قال حق الحرّيّة ليس 
كد فسن لم ال 2 » ونفسُ الحوٌية لايَْتَعُ الإجارة والاستخدامَ والتزويج 
وأااظ 6 كلام يي اهز قووف لع فى الا تعر فى ادا تحر فى امد 


إلا الكتابةه وهذا مثْلُ الرهُن والبيع والهبة. 


قل: وإذا مات عتّق المُدَبَرٌ من ثلثِ ماله إِنْ خرّج مِن اللْثِ. 


0 قاض 4ع م 1 1 2060 
وهو قول سعيدٍ بن جبَير*“» وشرّيح» والحسنء وابن سيرين 
وعن ابن مسعو د» والنخعيئ» وحماد: (إنه من جميع المال)”". 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (57 )7١١‏ عن زيد قال: «المدبر لا يباع». 
(؟) أخرجه الشافعي في «الأم» (4/ »)١18‏ والدارمي (237717)» والبيهقي )714/1١١(‏ من طريق 
أشعث بن سوارء عن نافع» عن ابن عمر موقوفًا: «المُدَبَرٌ مِنَ الثّكِ). وأشعث ضعيف. 
فوع فى (حءغء ل : لايثبت). 
(؛) الذي وقفت عليه عن سعيد بن جبير: أنه من جميع المالء كالقول التالي» وينظر: #سنن 
سعيد بن منصور» (47/4)) و«مصنف ابن أبي شيبة» (757700)» والقول أنه من الثلث ورد 
عن سعيد بن المسيب» كما في «مصنف ابن أبي شيبة) (751197). 
(6) ينظر: «مصنف عبد الرزاق») ))١15736060157582151151857(‏ وااسئن سعيد بن منصور» 
(51/5)؛ والمصنف ابن أبى شيبة») (5945 2757 71517964 .)١517799‏ 


() ينظر: لاسنن سعيد بن منصورا (5115» © و«امصنف ابن أبى شيبة» ١(‏ )0 


ايلك 


حت اله مس | | ل قرا امع 
ع سك ع 


لنا: حديث ابن عمرّء أن النبئ صَرَّلنَعَيوَسهرٌ قال: (الجُدَيَدٌ حُرٌ مِنَ الثلْث». 
ا 


قال: وإن لم يكن له مال غيرُه سَعَى في تُلنَّي قيمته. 


وذلك لما بيّنًا أنه يَعْيلُ مِن الثلْثِء فإذا لم يكن له”" مال إلار ذه أسسم 
ثلتهاء ولّزمه السّعاية في تُلَيْها ليُخَلّصَها مِن الرّقَّ 


وذلك لأن التدبير وصية» والوصية لانَصِحٌ مع الدَيْنِ المستَغرِقٍ إلا أن المدبّرٌ 
قدعّق بالموت والعِنْقٌ لايُمْكِنُ فسخه. فلزمه قيمةٌ رقّه”" الذي سَلِم له. 


وو .0 
وقال الشافعيٌ: لا يدخل في تدبيرها”". 
لذا: : ما رٌوي عن ابن مسعود أنه قال: (ولد الدثرة ممكة لتهنا» يعد يمتها 
ميرف برقهاة. 
)١(‏ ليس في (أءح» ر»غ). 
(؟) في (11. ر): «رقبته»» وفي (ظء ي): الرقبة». 
7) فى (1؟): «الذي سلم لها»» وفي (ر): «التي سلمت له)؛ وفي (غ): «الذي سلم إليه»» وفي 
(0): «الذي سلمه له». 
(5) للشافعي قولان في المسألة» والمعتمد في المذهب: أن ولد المدبرة يتبعها. ينظر: «المهذب» 
(33794/5)؛ و«نهاية المطلب»(9١73758/1).,‏ و«ابحر المذهب»(7861//8)» و«روضة الطالبين» 
١" /1(‏ 5). 


(©) أخرجه عنه ابن أبى شيبة .)75١١١5(‏ 


لم 


كنابا عناقف 


2 0 


وروي الأنه خوضصم إلى عثمانَ في أولادٍ مدبّرة» فقَضَى أن ما وَلَدَتهِ قبل 
التذبير عبد وما السطاك ساا” وكان ذلك بحضرة الصحابة من 
غير خلافي”'"؛ وبه قال شُرَيح ومسروقء وعطاءٌ وطاوسٌء ومجاهد» والحسن. 
وقتادة”": ولامُعْرَفُ© من السلّفٍ خلافُ ذلك؛ ولأن ح ينها تتعلّقٌ0") بموتٍ 
المؤلى على الإطلاقء فسَرى حقّها إلى ولدها كأمٌ الولٍ. 

فإن قيل: حرم مارركي ا واي اليا 
إن دحَلت الدارَ فأنت 0 

قيل له: يي ال ل ا 
أن ما فعله لم يس ضيه لمكا على الأنقر ادكو مما تابو بطر ا لكي اسم 
خاضًا فسَرى إلى الولدٍ كالاستيلاد. 


أيه 5 ٠‏ 5 5 َ 1 0( : 3 
ل : فنإن علق التذبرٌ بموته على صفق مل أن يقول: إن مث ين مرضي 


هذاء أو سفري هذاء أو من مرّض كذ”". فليس بمدير”” ويتجوزبيعه. 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» ».)545٠(‏ والبيهقي )١١0 /٠١(‏ عن عبد الرحمن بن 
يعقوب. 

(؟) بعده في (ي): افيه بينهم»). 

(6) ينظر: امصنف أبن أبي شيبة) .)11١18:1١18651١١823711/(‏ 

(5) في (ي): انعرف». 

(5) في (ي): «بين». 

(5) في (أ أ؟, ظء ع, ل): اتعلق1. 

(0) بعده في (ي): «أو سفر كذا». 

() في (ع): «بتدبير». 


اه 


لح اده بس | | قر ريا را 


وذلك لما ّنا أن المدبّرَ مَن عَلَّق عتقه بموته على الإطلاق» ومن لم يُعَلَوْ 
عتقه بموته على الإطلاقٍ فهو بمنزلةٍ مَن علّق عتقّه بدخول الدارء فلا يَمْتمُ ذلك 
مِن جواز بيعه. 
قال: فإن مات المَوْلَى على الصفة التي ذكّرها عتّق. 
لابين أنه ليس بتدبير في الحقيقة وإنما هو عِيْقٌ مُعلَقّ بشرْطء فإذا وُجد شرْطْ 
التو عتق» وقد يكنا فيماتقدم أن تعد المطلق لا يتجوز ورشه وقن نم1 


« 4 + ص وو م 22 ع ي.# 
وقد قال الشافعيٌ: إنه يجوز بيعه'. وذهّب إلى ما روّى جاب : أن رجلا 


آخ#تل 
0214 


ع ص 4 ور “خرن 2 0 سرك سا 03 5 5 5 00 
أعتق عبذا له عن ذَبرٍ منه» فباعه رسول الله مَؤَْنَهءَلِدِوَسَامَ بثمانمئة درهم» وقضّى 
2 4 


بها 270 


والجوابٌ عنه: أن هذا الخبرٌ رواه محمد في «الأصل»» عن أبي جعفر محمد 


ابن علي بن الحسين الباقر»» وذكّر له خبرَ عطاء» عن جابر فقال: «القد2 شََهِدَت0© 


| 


هذامن جابرء إنما رَوي: «أن النبىّ صَبَْلْنَهْعَِتدِوْسَلهَ باع خدمته بثمانمئة د 


)١(‏ تقدّم تحت قول الماتن : «فقد صار مُدَبَرَا لا يَجورٌ بِيعٌه ولا هبتّه». 

(؟) ينظر: «الأم) (1/ 8017؟)» و«الحاوي» »)٠١7/1(‏ و«المهذب» .)١١/7(‏ 

(6) أخرجه البخاري (92187)) ومسلم (4917). وذكرٌ الدّين ورد في رواية النسائى (51 0). 

١ .)١171/155 /5( ينظر: «الأصل؛‎ )0( 

(6) في (ع): «له؛. 

(5) في (ي): اسمعت»). 

(1) أخرجه محمد في «الأأصل» »)١1748/5(‏ وسعيد بن منصور (577 5)» والدارقطني (5770), 
والبيهقي )7١7/٠١(‏ عن أبي جعفر. قال الدارقطني: (مرسل». وقال الحافظ في «الدراية» 


(؟/8177): الإسناده ضعيف جدًا). 
500 


نابا عِناف 
2921ل و و 


- 2ه م‎ 0 ٠. 
لل‎ 
أَؤْلىء وأكثرٌ الأحوال أن ب؛ ا‎ 
لكر حكن ولو رن سبو مق ماد‎ 
م ع‎ 01 
اي‎ 


كما”" روي : «أن النبيى صَََه نَََْهِوسَلهٌ باع حرا في دَيْنِ )20 يَعْنِي : آجَرّه. 
واللَّ أعام 


سبهرر_ يكب 


و صحدمر لحي 


(١)ة‏ في (ع): «نقل». 
(0) في (ع): ا(اسمأة). 


(©) في (ي): «لما». 

(1) أخرجه أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» )247١(‏ من طريق شعبة» عن قتادة بلغني: «أن 
رسول اللَّه صََلَعَلدوسَلَ باع رجا حرا في دين عليه». قلت لقتادة: من حدثك؟ قال: حدثني 
به فتى كان يلزم الزهري. 
وأخرج أبو داود في «المراسيل» (170)» والبيهقي )0١/57(‏ من طريق معمرء عن الزهريّ: 
كان يكون على عهد رسول الله تكسي ديون على رجالء ما علمنا حرًا بيع في دَيْنٍ. 


ميلا 


1ف 
ك1 .تت 


بأ الاك » 


بح يديد 


قل د - 02 
َيْعْها ولاتَمْلِيكها. 


1 7 2 5 0 
نَهُ: إذا ولدت الأمنة مره مولاها فقدل صارت 1 ولل7") ل تحور 


وهذا الذي كر ضيطية #وجتملت أذكل معلوة نت" نعلت ولرها من 
مالِكِ لهاء أو مالِكِ لبعضها فهي أمٌ ولد له؛ لأن الاستيلاة فرع لثبوتٍ النسّب» 
فإذاثبت الأصل في مِلْكِه ثبّت فَزْعُه وإذا صم الاستيلاة ا 
تَملِيكهاء وليس للموّلى إخراجُها من مِلْكِه إلا إلى الحرّيّة. 


وقال بشرٌ بن غِياث: يَجورٌ بيعٌ أمّ الولّي». 


ميتو 


لنا : ماروى ابن عباس» أن النبيّ صَوَْهُ تَمعَلتِوِوْسَلََ قال: (أ بُمَارَجُل وَلَدَتْ أنه 
ِنْهُ فَّهِيَ مُعْتَقَه عَنْ دير هِنْة)! الرشورن عار ناد تيوس قال 


)١(‏ في (5؟3» حء ض 21 ظء ي): اكتاب الاستيلاد». 

(؟) بعده في (ل): 'اله). 

() في (2351 ظ): اايثبت»2. 

(؟ ) ينظر: «المبسوط» (/ا/ ))١59‏ وابدائع الصنائع» (5/ »)١19‏ و«البناية» (5/ 97). امشو 
غياث هو المريسي. 

() أخرجه ابن ماجه (015؟): والدارقطني (4770) من طريق شريك» عن حسين بن عبد اللَّه 
ابن عبيد الله ين عباس» عن عكرمة عن ابن عباس. وقال البوصيري: في «مصباح الزجاجة» - 


اه 


كنا لعناق 


6 0 


0 
سه ع2 


حين ولدت ام إبراهيم : «أَعْبَقَهًا وَلَدها00". 
وعن سعيدٍ بن المسيّ ب أنه قال في ع عِيْق أَمَهاتٍ الأولاد : إن الناس يقولون: 


إن أولّ مَن أَمَر بع : من أنب كن لامي التطابيير لبس لووك 
عل اوتاه وووق أو لكو لتقو وافلا لكنك فو اللكو و انلا 


ا 0 ين00", 


في در 
رطيسي نا م حت باس أ 
ين أض حاب رسو ل الله صَِآاءدوَسَةٌ على عِنْقٍ أمهات الأولانٍ ثم رأيت 
بعدآن بَعْنَّ في الدَّيْنِ . فقال عبيدةٌ : رأَيِكَ في الجماعة أحبٌٍ إلينا من رأيكِ في 
المَزْقةٍ 200 ءِ فامْتتّع» فلمًا انُصَرّف قال عليٌ: إن اللَمِيَ لَمَقِيٌ 
(/917): #هذا إسناد ضعيف حسين بن عبد الله بن عبيد اللَّهِ بن عبد الله الهاشمي» تركه 
علي بن المديني» وأحمد بن حنبل» والنسائي» وضعَّفه أبو حاتم» وأبو زرعة؛ وقال البخاري: 
يقال إنه كان ينّهم بالزندقة». 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7517)؛ والدارقطني (4777) من طريق حسين بن عبد الله به. وقال ابن 
حجر: في «التلخيص الحبير) (54/ ٠٠‏ 5): «وفي إسناده حسين بن عبد اللّهِ وهو ضعيف جدًا». 
(0) في (أء ونسخة بحاشية ج): «يبعن»» وفي (أ7): ايستعين»» وفي (ي» ض 7): اليستسعين2. 
وهي رواية أخرى كما في ابدائع الصنائع» (5/ .)11"٠‏ وينظر: «المبسوط» (7/ ))١59‏ وابدائع 
الصنائع» (5/ »)١17‏ و«البناية» (44/5) . 
() أخرجه الثوري في «الجامع) ومن طريقه عبد الرزاق »)١17717(‏ والبيهقي /٠١(‏ 14 7) من 
طريق عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» عن مسلم بن يسار؛ عن سعيد بن المسيب. وعبد الرحمن 
ابن زياد ضعيف الحديث. 
تنبيه: وقع الحديث في «مصنف عبد الرزاق» مختصراء وقد جاء فيه: سليمان بن يسار مكان 
مسلم بن يسار» والظاهر أنه تصحيفء واللّه أعلم. 


506 


اث اله بس | | قرو ب 
57 كنا .0 


وقد أرذتٌ أن يَزْداد”" فِقَهًا فأّى)”". فحكى علِيٌ الإجماع» ولأن نسب ولدها 
نايت فخ مو لذهاء ٠.‏ يَجَرْ بيعها كحال الحمل. 
0 
وذلك لأنه عِبْقٌ مُعلَقٌ بشرْطء والعبقٌ المعلّقٌ بالشرْط لايَمْتَمُ ما ذكرناه كما 
لو علّقه بدخول الدارء ولأن الاستيلاة حنٌ حي فلا يكوثٌ كَدَ من نفْس الحرَيّة) 


ونفْسٌ الحرّيّة لاتَمْتَعُ هذه المعاني فحَقٌ الحرّيّة أ ولن: 


ا او لامر ل وا 
يَصِيرٌ عندنا فراشّا بالوَطّء0). 


6 
- 


وقال الشافعيٌ: الأَمَهُتَصِيرٌ فِرَاشًا بِالوَطْئٍء فإذا أقرَّ بوَطْئِهاء نّم أنث بو 
4 


3 


ثبت" نسبّه منه» وإن لم يَدَعِه! 
)١(‏ في (ع): «يزادا. 
فيه محاولة توليته القضاء. قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (4/ ٠7‏ 5): اإسناده صحيح». 
(*) بعده فى (ر. سء ضء ظء ي): «المولى». 
(5) ينظر: «الأصل»(8/ 23٠١‏ واشرح مختصر الطحاوي8(1/ :)7١5‏ و«المبسوط»(// )١69‏ 
))3١37/10(‏ وابدائع الصنائع» (4؟/ ١3١‏ ). 
(5) في (ح» ضء ي): ايثبت». 
(5) ينظر: «الحاوي» (9/ 2756 ولابحر المذهب»(١ 2١‏ »ع ولروضة الطالبين»(7/5١5).‏ 


44 


كتانا لعاف 


5 5 ## 5-5 7 7 - © و 
لنا: أنها لو صارت فراشا بالوّطءٍ لوجّب بزوال فراشها ما يَسمّى عدة» أصله 
الزوجة» فلمًا لم يَجِبٌ به عدَّةٌ دل على أنه لا فراش لها. 
فإن قيل: يَحِبٌ الاسيَبّراء بزوال ؤراشها. 
قيل له: لا يُسمّى ذلك عدةٌ في الشرُع, ولأنهيَجِبُ في الملّكِ الثاني» والعِدَةٌ 
37 000 3 8 مر ل ع ل 5 
تجبٌ قبل تجدد الملكِ الثاني ولا يَلرَّمُ نكاح الذْمُيينَ؛ لأنه فراش» ولا تَجبٌ 
3 0000 _- ع 10 0 ور و ع 
به عدّة عند أبي حنيفة؛ لأنه يُوجِبُ عدَّةٌ إذا أُسْلّم الزوج ثم زال الفراشٌء ولأنها 
فإن قيل: رُوي: أن سعد بن أبى وقاصء وعبد بن رَّمْعَةَ اختّصما إلى النيت 
ذل نكو سكي م 5 اع ا الى ب ام 0 و 314 100 53 
صَإْللَعَِنِهِوسَلمَ في ولد وليدة رَمْعَة؛ فقال سعد: ابن أخي عهد إليّ فيه أخي. 
وقال: إذا دحَلتَ مكة فاقبض ابن وليدة رَّمْعَةَه فإنّى اَلْمَمْتُ بها فى الجاهلية. 
5 3 2 /َ 1 3 ع 2 م ره 0 كم وجي 
وقال عبد: هو أخيء. ولد على فراش أبي. فقال النبييٌ صََِتَعَلَهِوسَلَهَ : «هُوّ لَكَ 
يَاعَبْد؛ الوَلَد لِلَفْرَاش وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجرٌ)0©. 
)١(‏ أخرجه البخاري (7118)) ومسلم )١401(‏ عن عائشة. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 3577): «الوليدة: الصبية. وجمعها ولائد. يقال 
للعبد حين يستوصف قبل أن يحتلم وليد. وللأمة وليدة» وإن أسنت». 
وقال: اعهد إلك: أي أوصانى بذلك)». 
وقال: «أْلْمَمْتُ بفتح الهمزة» وسكون اللام» وفتح الميم الأولى» وسكون الثانية» وآخره تاء 
المتكلم: أي واقعها». 
فالفراش كناية عن المرأة التي يستمتع بها في افراش». 
وقال: «للعاهر الحجر: أي لاا شيء له كقولهم: له التراب. وقيل: هو بمعنى السبء كما يقال: -- 
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بم نل 
وي ب ل #2277 ا 


قبل له: قوله : ولد على فراش أبِي) يدل على فراش متقدّم في حال حياة 
الأب وذلك لا يكو عنذنا ا بالدعوة لوليها حتى تصِيرَ مولي ولخي إن 
ذكر فيه حكُمٌ مُعلَقٌ باسم واختّلف في ذلك الاسم فإنه لايصِحٌ الاستدلالُ به 
عق يت المد ع وجوة الاسم" الذي يَذّعِيه. 

و لأن النبي صَأألََةعَلووسَررَ حكّم به مِلْكًا لعبْدٍ بن زَمْعَةَ بدليل أنه قال: ١هُوَ‏ 
لَك يَا عَبّدُ». وهذه العبارةٌ إطلاقها يُفِيدٌ التمُليكَ2©7, ولو ازاةقواك لشب لقال: 
هو أخوك. والذي يُبَيْنٌُ صحَّةَ هذا أنه قال: وبي م لي 
َأخ لك ولو قضّى به أححا لأخيها لقضّى به أنحا لهاء فلمًا لم يَْضٍ فونه أخا ليا 
رديه اذ لخت فول ١١١‏ اله اقعى رمك ول انط ولصو" 


ا ل نا 
ره 8 5 2 78 3 6 2 
يَعنِي : إذا صارّت أم ولد وذلك لانها صارّت فراشا بثبوت نسّب ولدهاء 
5 م 2 0 - و 
ل للا 
الفراش يثبت د مِن غير اعترافٍ. 
بفيه الحجر. والمعنى: أنه لا حظ للزاني في الولد» وإنما هو لصاحب الفراش» 
)١(‏ في (ي): «الأمر». 
(؟) في (أ35. حءغ ل): «الملك». 
(9) ليس في (751» حغء ل). 
(5) بعده في (ي): اعلى». 
(6) في (ي): «إقراره». 
() في (ي): «كالرجعة». 
(0) في (ع., ل): اثبت»2. 


ا 


حَتَانا لتاق 


: ك. ماه 20 07 5 ا‎ ٠ 
وذلك لأنه يَمْلِكَ نقَلٌ فراشها وإبطالّه بقوله وهو أن يُرَّوّجَها فيَرُولٌ فراشها.‎ 
نكذلك يَمْلِك تقل النتب المععلى يدايقو له ولائشية هذا الزوجة؛ لأنه لايَمْدَك‎ 
9 لدت تايح نيد عاد‎ 


وَذْلكَ ب 0 
إلى الأولاد. 


قأل: وإذا مات المَوْلَى عِتَقَّتْ مِن جميع المالء ولايَلرّمُها السّعايةلِلْغْرَماء 

إن كان على المَولى دَينْ. ْ 
وذلك لحديثٍ سعيدٍ بن المسيّب: «أن النبي صَيَعهوْسك مر بِعِدقٍأمّْهاتِ 

الأولا زور نالا لل تو العو لا 0 ' في دَيْنٍ) اولاني 

متعلّقةٌ بالنسبء وحرّيّة”” النسب لا يتعلَّقٌ بها السّعاية. 

قال: وإذا وَطِىَ رجل أمة غيره بنكاح فولدَتثْ منه. تم ملكها صارث 

أ ول له. ْ 


314 و 
وقال الشافعئٌ: لا تصير 3 ولل 0 
)١(‏ في (1؟): اليستعين». ' (؟) في (أء ظءغ, ل ي): «حرمتها». 
(9) فى (أأى ظيغ ل ي): (احرمة). 
(5) للشافعي قولان في المسألة» والمعتمد أنها تصير أم ولد. ينظر: «الحاوي» (5/ /ا0). ولانهاية 
المطلب»(7١91//1١)»و«بحر‏ المذهب»(١ /١‏ خم" )). 


<ه ةع 4ه 


اح الث بس واوا كرا 
30 2 و لعن 0 
ع ٍ 2 ع 2 ٠‏ 0_0 

لنا: أن نسب ولدها ثابتٌ مِن المولى فكانت أَمَّ ولد له أصله إذا ولدّته 
٠.‏ 1 50 4 2 سه 0 5 7 ُ 
في ملكه. ولأن الاستيلاد حق حرَّيةٍ يتعلّقٌ”" بالنسّبء فإذا جاز أن يثبْتَ حكُمٌ 
النسَبٍ في مِلْكِ الغير» جاز أن يبت ما تعلّق به من الحرّيّة. 

فإن قيل: هذا وَطْءٌ في غير ملك فلا يثيْتُ به الاستيلادُ كالزنى. 


95 12 5 5 97 70 9 ع و 

قيل له: يُنتقَض بِوَطْءٍ الأب لجارية ابه نم المغنى في الزنى أنه لا يتعلَقٌ 

٠ 5 9 5‏ َو 

لاتوت لنت قلى ركنت به الاستولاة وق مب ا لتنااوط ة ف مار كه يعاق 
لوت النشبوه فكاز أن كيه اليف 


02001 ءِ 2 2 1 
وإذا ثبت أنها تصيرٌ أمّ ولدء قال أصحابنا: إذا ملّك ولدّها”" منه عدّق عليه 
لقوله مصَِلََةعلَهوَسَ: ١مَنْ‏ مَلَكَ ذا(" رَجِم مَخْرّم مِنْهُ عَتَقّ عَلَيْه)9). 
7 ٍِ 2 1 ع 
وقد قالوا: لو ملك ولدا لها مِن غيره لم يَصِر ابنَ*" أمّ ولد وله" بيعه. 
2 ع2 2 
جا .2 ي8ر. زر 8 2)” 00 5 ()؟ َه 
وقال زفر: كل مَنْ وَلِد"" بِعَدَ ثبوتٍ نسب ولدها منه مِن” أولادهاء نَم ملكه 


و أ 


فهو ابن 3 ولد 

)١(‏ رسمت بغير نقط أوله في (أء ضء ظءع)» وفي (ر): «فتعلق»» وفي (ي): «متعلق». 
(؟) في (سء. ي): «ولدا لها». 

(*) فى (ي): (ذات). 

)عل رعو اكاب لاد غوف وينظر: «البناية») (5/ 7 .)٠١‏ 

(6) ليس فى (ل» ي). 

(1) فى (ي): اله فيجوز». وينظر: «(البناية» (5/ 7 »)١٠١‏ و«(البحر الرائق» (595/5). 
“4 0 إفقة س» ي): اله ولد»» وفي (ح): الولدت» . 

(4) في (ع: «افي). 

(0) ينظر: «بدائع الصنائع» (؟ / 3١‏ ). و«البناية» (5/ ؟١٠١).‏ 


لمكن 


نابا عِناق 


وجَهُ قولٍ أصحابنا: أن الاستيلاد يثيْتُ0 فيها حينَ ملّكهاء والولدٌ في تلك 
الحالٍ منفصلء والسّرايةٌ لا تتبث بِعْدَ انفصال الوكد”". 

وجَْهُ قولٍ زفرٌ: أنه إذا ملكها صارث أَمَّ ولد بالعُلوقٍ السابق» وهذا الولدُ 
جار يعد ذلك قوعي أن عات يديد اليد كود 

وقد قالوا: لو زنى رج بأمَةٍ فولدَث» ثم ملكها وولدّها عمّق الولدُ عليه. 
وجاز بيغ | اخن 

وقال زفرٌ: لا يَجورٌ بِيعْهاء وهي بمنزلة أَه م الولي©». 

لنا: أن الاستيلاة دَحرٌية تعلق بانسب والنسَبٌُ لم يثيْتْ فلم يثبّتِ الاستيلاد 
وإنما عمق الولدٌ؛ لأنه في حم الجزء منهء فصار كوثق بالإعتاق. 

وجَةُ قولٍ زفرٌ: أن حكم الحرّيّة لما ثبت لهذا الولد بالولادة وجب أن يثيْتَ 


0 


لأمّهِ ذلك؛ دليلّه الولدٌ الثابثٌ النسّب. 


قال: وإذا وَِى الأبُ جارية ابيه فجاءت بولل فادٌعاء ثبت نسي وصارث 
م ولد له وعليه قيمتّهاء وليس عليه ع عقرّها*» ولاقيمةٌ ولدها. 


أما ثبوث النسبٍ منه فلأن للب شبهة ملّكِ بدليل قوله صََلده عَيَدوسَل : 


)١(‏ في (أء ضصء ظءع): لاثيت). (؟) بعده فى (ي): البوجه). 
() ينظر: (المبسوط»(/59/117١)»و«بدائع‏ الصنائع» (4/ 757/7(01704). و«المحيط البرهانى» 
(9/ 707). 


() في (أأ7؛ رء ضء ظء ل): «ولد». وينظر: «الاختيار» (4/ 71). 
(6) العُقَد : مهر المرأة» وجمعه أعقار. ينظر: «تهذيب اللغة»(١/‏ 18 ١):و«الصحاح»(١/‏ 6 )). 


بلك 


ال سل | ا ل 1 
هب ١!_-_-_--إإبإ‏ سس سصس ب لل يحل 0# 


6ه م 0 هه 06 عر 5 2 535 5 تل ع ف 6 1 
«أَنْتَ وَمَالّكَ لأبيكَ». وأقل أحوالٍ هذه الإضافة أن تَفِيدَ شبِهةَ الملّكِ. وكذلك 
قوله صََلتَمعَلَهِوَسَ: «إن أطيّب ما أَكلَ الكَجُل مِنْ كَسْبِه وَإِنْ وَلَّدَهُ مِنْ كسب 
فَكلُوا ون كلد أؤلاد و00 

0 ع 0 - و‎ 2 ٠ 0 ٠ 
وإذا أضِيف مال الابن إلى الأب بأنه”"' كسبه صار شبهة» وشبهة الملكِ‎ 
ثبوتٍ النسّبء وتحريرٌه أن كل واحدٍ مِن المأكِ والنكاح سببٌ في ثبوت النسبء‎ 

فإذا كانت قنيهة أنحنههما عله كذلك قنرية الأخر. 
ِ عو ع 
وأمنا قوت الاسكيلؤة للجارنة فهو قول أصبحابنا: 


5 و ع اسه ١‏ 7ع 4 ع 

وقد روي أن آخرّ ما استقرٌ عليه قول أبى يوسفف: أن الاستيلادٌ لا يعِيْتٌ20. 
وهو 0 قولي الشافعت. 
5 5 0 يإل(هة). كه 0 07م 8 - 5 ع2 
وجْهُ قولٍ أصحابنا : أن الأب مُحتاج”" إلى نقل الجارية إلى نفيه ليثبّتَ 


(1) أخرجه أبوداد(:6*6) وابن فاج (87؟])غن عبد اللّه بق عمرو. وهو رواية من روايات 
الحديث المتقدّمء وأخرجه أبو داود (/7017)» والترمذي (108)» والنسائي (5550). 
وفي «الكبرى» (51 155)) وابن ماجه )75١1771(‏ من حديث عائشة. وقال الترمذي: «احسن 
صحيح». وينظر: «علل الدارقطني» مسألة .077٠٠(‏ 

6 ل (ظ): «أنهك وبعده 2 (ي): «لمن). 

(9) ينظر: «الجوهرة النيرة») (5/ .)١٠١8‏ 

() المعتمد ثبوت الاستيلاد. ينظر: «الحاوي»(94/ 187١)»وابحر‏ المذهب»(4/ ١٠8١)»و«روضة‏ 
الطالبين»(1/ .)5١8‏ 

(5) بعده في (ضص): «وهو الصحيح). 

(5) في (رء ي): ايحتاج). 


داكن 


ينانا لاق 


2 0 


د ب" إليه من مال ابه فله أده بغير رضاءٌ 
ولأن الأب كان يَمْلِكُ نقلّ هذه الجارية إلى نفسِه للاستيلادٍ في حالٍ صِعَرِ 
الابن» وحق الاستيلادٍ لا يَنْمَِحْ فوجب أن لا يَرُولَ مِلْكٌه عن ذلك ببلوغ الابن. 
وجة قولٍ أبي يوسف: أن دعوةً المولى في ولد جاريةٍ مُكاتبه أَقْوَّى مِن 
دعوة الأب. فإذا لم يثْبْتِ الاستيلادُ هناك فهاهنا أَؤلى. 
الجواب: أن المكاتّب لا يتيْتٌ في ماله التبرّعٌ» فلو أَنْبَثْنا الاستيلادَ هناك لَتَقَلَن 
0 4 0 5 عي عِِ 2 
الجارية والولد بقيمة الأمٌ» وهذا تبرغ بأحدهما فلم يَصِحَّ وليس كذلك الابنٌ؛ 
لأنه يقبت في ماله التبرّع» فجاز أن يثبّتَ الاستيلاة. 
2 اع © وهم 
وكان الشيخ أبو بكر الرازي يُقَرّقُ بيتهماء ويقول: إن المولى لا شبهة له في 
مال مكاتبه» وإنما شَبْهِنه في َقبي بدليل أن كسب المكاتئب بِعْدَ الأداء بحاله ولا 
شبهة له فيه» فأما الأب فشبهئه في مال ابه بدليل ثبوتها بعْدَ بلوغه فافْرقا9". 
وأما وجوبٌ قيمةٍ الجارية على الأب. فلأنًا تَقَلْناها إليه مِن مال الابن» ولا 
0 7 : ان 
يَجورٌ نقل مال الا بن إلى الاب بغير عوَضٍ مِن غير حاجة» ويَسنَوِي في ذلك 
ع 3 عو ه 0 
إعسارٌ الأب ويسارّه؛ لأنه ضمان نقل فلا يَخْتَلِفٌ بذلك كالبيع. 
وديمو كا س1 : 7 5 ع 
وإنمالميَْرَمْهْ عقرها؛ لانه قد زمه ضمان جميع قيمتِهاء وصار العقرٌ هو 
)١(‏ في (ض): ايحتاج». 


زفهة لسع فى (أ, جنغ 50 وفي (ي): «الوالد؛». 
(") ينظر: «أحكام القرآن» للرازي .)174/١(‏ 


5 


ضمانٌ الجزءء وإذا تعلّق ضمانٌ الكل وضمانٌ الجزء بسبب واحدٍ دحل الأقل 
في الأكثر» كمّن قطع يد رجل فمات. 

ولا يُشبهُ هذا إذا ادَّعى أحدٌ الشريكيّن ولدَ الجارية”" أنه يَلْرَّمُه نصف قيمتها 
ونصف عُفْرِها؛ لأن كل واحدٍ منهما ضمانٌ جزءء فلا يدْحلُ أحدّهما في الآحَر. 

وقد قال الشافعيٌ في أَحَدِ قولَيّه: إذا ثبّت الاستيلادُ أن عليه العُقَرٌ. قال: لأن 
وجوب”" القيمةٍ لا يَنْفِي وجوت" العُقرٍ©». أصله أَحَدُ الشريكيّن إذا استولّد 
الجارية المشتركة» وقد بيِّنًا الفرقٌ بيّهما. 

وإنما لم يَلْرَّمْهِ قيمةٌ الولد؛ لأنَا نقَلْنا الجارية إليه بِالعُلُوقٍ فملّكها مِن ذلك 
الوقتِء فيكون العُلُوقُ على مِلْكِهء ولأن الولدَ في تلك الحالٍ أيضًا لا قيمةً له 
فلم يَلْرَّمْهِ شيءٌ لأجله. 

وقد قالوا: إن الولد حُرٌّ الأصل؛ لأنه لما ملك الأمّ بالعلُوقٍ صار حاونًا على 
مِلّكِ الواطئ فلا يثبّتٌ عليه الولاء. 


قال: وإذا وَطِىَ أبو الأب مع بقاءِ الأب لم يثّتِ النسَبُ»ء فإن كان الأبُ 


مينًا بت مِن الجد كما يبت مِن الأب. 
لذن غلى ضيف وز الحد اولك أمقائن اسفه و آذاله سييد ماك 

)١(‏ بعده في (ح): «المشتركة». 

20 بعذه في (أ» ضء ع): (وجودا. 


6 في (ع): (وجود). 
(0) ينظر: «الحاوي» (9/ هلا /ا/11 ١77/8‏ ). ولابحر المذهب» (94/ .)1١79/7‏ 


جا .كه 


حكنانا لعناق 


في مال”'' ابن يِه كما للأب. ألا تّرى أن الجدَّ لو قتّل الأمَةَ لم يَلْرَمْهِ القصاصٌ 

تمتلهاءؤلا بحث علي الحد بر طنها تعنارها لان لذ اق فحة وصريد توفت من 

خروج رُوح”" الأب مِن أن يكونّ له ولاية قبْلَ العُلُوقء مثل أن يموت؛ وذلك لأن 

10 2 , 1 5 ال ا كه 3 

فلا تقبل دعوته؛ ومتى مات الأب فالولاية للجدّ فصار كالأب فتَصِحٌ دعوته. 
لإ كان الا ركه دودر دوكر كادزراوعيا ا ارمسرة 

فالولاية”" للجَدٌ فتَصِحٌ دعوت فإن عادث ولايةٌ الأب بأن أَسَْلَّم أو أَعْتق قق أو 

ع.اي امه ” ون 

أفاق قبل الدعوة لم تقبّل دعوته بعْدَ ذلك؛ لأن ولاية الجدٌ قد سقَّطَتْ فى حال 
ع و 

مِن أحوالٍ العلوق. 


44 + 5 4 ع ص ٠‏ 506 00 1 
إن و ]ذا كانت الجارية ين شويكن قماء تابن فادعاد اعد هما نت 


نسبه منهه وصارث أُمَّ ولد له وعليه نصفُ عُفْرِها ونصفُ قيمتهاء ولاشيء 

عليه من قيمةٍ ولدها. 
أما ثبوت نسبه؛ فلأن النسب يثيْتٌ بشبهة الملّك» فلآ يثبّتَ بنفُس الملّكِ 

أذلى وبصي نصي بين الجاري ةمال لأنها ول ين مولاهاكمالو كاد ل 

وحده. وَينَقِلٌ إليه نصيبٌُ شريكه فتصِيرٌ أمَّ ولد؛ لأن الاستيلاة لا يتك فيما 

يُْكِنُ نل الملكِ9 فيه؛ لأنه حرّية متعلّقَة بانسب فلا يتبكضُ كنفْس النسب. 

)١(‏ في (ح): «ملك». 

(5) من (أءح ظعع). 

(9) في (أءع): «قالوا لأنه». 

(5) في (ي): «الحكما. 


.هه 


أ اه س1 1 تافر ا "اما ) 


وعليه نصفٌ عُقَرِها؛ لأنه وَطِىَ ملّكَ شريكه. والوطءٌ التام في الملّثِ التام 
إذالم يُوجِبٍ الحدّ أوجَب العْفْر وقد سقط عنه الحدٌ بالشبهة فلزمه العْقْرٌ وعليه 
نصفتٌ قيمتها؛ لأنَانقأنا إليه ملك شريكه فلا يَجورٌ أن ينقله إليه إلا بعوّضء ولا 
عِوّض إلا القيمة”"©. 

قالوا: ولا يدل العْقَرٌ في قيمةٍ الأَهٌ؛ لآن كل واحدٍ منهما ضمانٌ جزء 
فلا يذل أحدُهما في الآخَرِء ولايَضْمَنٌ قيمةً الولدِ؛ لأنَا نقَلْنا نصيبَ شريكه 
في الجارية إليه بالعُلُوقِه فصار الولدٌ حادئًا على مِلْكِه فلا يَلْرَمُه”'؟ ضماته 


20 5 5 : 
ويَسْتَوي في ضمان الام اليسار والإعسار؛ لأنه ضمانٌ نقّل فصار كضمان البيع. 


منفعة الاستيلادٍ سَلِمِتُ لهاء فإذا تعدّر التضمينٌ لَمها السّعاية كالعِيْقٍ المُوقَء 7 
هذا كله إذا كانث حملت على ملكهما. 

فإن كانا اشئّرياها وهي حامِلٌ فولدَثٌ" فادّعاه أحدّهما ثبت نسبّه» ويَضمَنٌ 

0 . 5 0 و 7 0 8 
لشريكه نصف قيمتِه؛ وذلك لأن ابتداءً العلوقٍ لم يكن في ملكهماء فلم يَجِرْ 
5 و 9 5 0 7 ٠‏ 

إسنادٌ الدعوة إلى وقت العلوقء إلا أنه قد ادّعى نسب ولد بعضه على ملكه 
فيكونُ دعوةً ملْكِء ودعوةٌ الملّكِ بمنزلة عتاق مُوقَع. 

ولوأَعْتّق هذا العبدٌ ضَمِن نصيبَ شريكه كذلك هذاء ويّستوي فيه الِيَسارٌ 
)١(‏ في (ي): «بالقيمة». 
(0) في (أ» رء س» ض» ظءع): «يلزم». 


(9) بعده في (ي): «في المرض". 
ولك 


(5) بعده في (ح): «ولذَا». 


داينا لاق 


2 0 


والإعسارٌ؛ لأنه ضمان نقل على ما بِيّنّاه. 
ولا يُشْبِهُ هذا إذا كانث حملت على مِلْكهما؛ لأنا لما أَسْتَدْنا الدعوةً إلى 
حين العُلُوقٍ كان الولدٌ حادثًا على مِلْكِه فسقّط ضمائه وهاهنا لابُدّ مِن إفراد 
افيا مائو يوك ادا ولاكر يوتري رار يات 
أقرّ بَوَطْيِها قبل الشراىء ولاء5 عَفْرَ للشريكِ لأل وَطْءِ لم يُوجَدْ في ملكه. 
فأمَا الكوّده فقد اعترف بالاستيلاد د في نصيبه فقيل اغترافه والاستيلادٌ لا 
عض فيما ينك نل الملك فيه فيتقل نضيث شريكه إليه وتَصِيرٌ أمَ ولوله؛ 


عر 8 2 م نكهة 
9_0 عاد 2 22 سر لا 


30 ءَ 


قأل: فإن ادَّعياه جميعًا معًا ئبّت نسَبّهما"» وكانت الأَمُ أ أم ولد لهماء 
وعلى كل واحدٍ منهما نصف العْقر قصاصًا بماله على الآخر. 
أما النسَبٌ فيثبُتَ منهماء وقال الشافعيٌ: يُرِجَمْ فيه إلى القافة". 
لنا: ماروي: صمي فلات حير باقر جار ب فرك يلات 
بولق ذا عزف افق العمز "الهماليا داكن روما بول اين لمجا هر ايها 
ينما يناه وهو للباقي منهما»”©. وكان ذلك بحضْرَّةٍ الصحابة من غير نكيرء 
)١(‏ في (أءح. رء ض): «الآخر). (0) في (ح.؛ رء ضصءغ) ل): انسبه منهما». 
(') ينظر: لبحر المذهب» (8/ 2273795 واالروضة الطالبين» .)١91//1١(‏ 
(5) قال في حاشية (ح): «الكاتب إلى عمر في ذلك هو القاضي شريح). 
(5) أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (5/ »)١177*‏ والبيهقي /1١(‏ 515) من طريق سعيد بن 


|| يب» عن عمر. وأخرجه البيهقي )١١4 /٠١(‏ من طريق الحسنء عن عمر. دون قوله: 
«البَّسا فلس عليهماء ولو بيَّا لين لهما». وقال البيهقي: «هاتان الروايتان ... كلتاهما منقطعة». 


4 


لاحت اله بسلا | | ريا لاما 


و 7 
وروي عن علي ووَدَلَبَدَعَنْهُ مغله 20 ولا مخالف لهما. 
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ولأنهما تساوّيا في سبب الاستحقاقي» فلايْقدم أحدُهما على الآَرِء كالاثنينٍ 
إذا أقام كل واحدٍ منهما البينة بالنسّب. 


فإن قيل: رُوي: «أن رجليّن تنارّعا فى نسب ولدء فدعا عمرٌ بقائمَيٌْن وسألهما 
عن ذلك)0 ولم يُنكر عليه أحد مِن الصحابة. 


قيل له: رَوي: «أنه دعا بهماء وفرَّق بيتهما وسألهماء فلمًا قالا أَوْجَعهما 
ضرباء ولم يبل قولّهما»””» فصار هذا دليلًا لنا. 

فإن قيل: فلم سألهما؟ 

قيل له: كانا قائميّنِ في الجاهلية فأراد أن يَعْرفَ أنهما على ذلك أو تاباء فلمًا 
عرّف أنهما باقِيانٍ على ما كانا عليه أذّبهما لِيَرْجعا عنه» والذي يؤْكٌدٌ ذلك أن 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (/1751)» وابن أبي شيبة 111 7*) والبيهقي )7١78 /١١(‏ من طريق 
قابوسء عن أبى ظبيان عن علي: (أنه أتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر فقال: الولد بينكما 
وهو للباقي منكما». وقال البيهقي: «وروي من وجه آخر عن علي 'وَدَلَدعَنَةُ مسالا وفى ثبوته 
عن علي رََآدَدعَنَهُ نظرا . 

(؟) أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار؛ /١7(‏ 3097)» وفي «شرح المعاني» (4/ 177), 
والبيهقي(١١/575).‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 378): «القائف: هو الذي يتتبع الآثار ويعرفهاء 
ويعرف شبه الرجل بأبيه وبأخيه» جمعه القافة» يقال: فلان يقوف الأثر. ويقتافه قيافة؛ مثل: 
قما الأثر واقتفاه». 

(*) أخرجه مالك (7/ ٠‏ 75): والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (17/ 7555)؛ وفي شرح معاني 
الآثار» (5/ »)١١‏ والبيهقي /١١(‏ 777). والذي في هذه الرواية أنه قائف واحد وضربه عمر. 


كن 


هو عرص 200 1 رم 0 © سام َه 
النبيّ صَؤْنَهْعَلِتَوِوَسَمَ لمّا لاعن بينَ هلال بن أَمَيّةَ وامرأتِه قال: «إن أَنَثْ بولند" 
ا العف انه د عند ١‏ م عدم سو 
على صِفَةٍ كذا فهو لِهِلَالٍ بن أَمَيّه وإن أتث به عَلَى صِفَةٍ كَذَا فَهُوَ لِسّرِيكِ)2". 
ولم يَرْجِع في ذلك إلى القافة. 
فإن قيل: قد رجّع إلى الشبّه”"» وهذا هو القياقة. 
قيل له: النبييٌ صبَأََعََنهوَسََرَ عرّف ذلك مِن طريق الوّحَي» فأما أن يكونَّ قاله 
من طريقٍ القيافة”/' فلا. 
٠اث->‏ 2 8 202 2 2# 
وإذا ثبت ما قلناه» وأن النسّب يكبت منهما: صار نصيبٌ كل واحدٍ منهما أ 
ولَدِ؛ٍ لأن نسب ولدهاثبّت منه فصار كالمنفَرِدٍ بالدعوة وَلايَضْمَنٌ واحدٌ منهما 
2 او 5 5. 7 ناه 0 
لصاحبه شيئا مِن قيمة الجارية؛ لأن نصيبّه لم ينتقل إلى شريكه» والضمان إنما 
يَحِبٌ إذا انتقل إليه» إلا أنه قد وجب لكل واحدٍ منهما على الآخَرِ نصفتُ العُقْر 
1 0 و 2 2 1-0 
فيكون أحدهما قصاصًا بالآخر. 


7 ري 5 ل 2 
قال :وير ث الاين ون كل واتحل منهنما ميات ابن كامل» وي ثان مندامير أت 


وذلك لأذاكل واحدين المدعك و ادع أنه ا شرو أنه سس ماله 
1 فق] 30 أوى[ م د 4 اه 2 0 
ميراث ابن كامل» فيقبل قوله على نفسه. وأمافي حق الابن”" فكل واحدٍ منهما 
)١(‏ في (أءع): «بالولد». 
(1) أخرجه البخاري (47/47)» ومسلم )١5917(‏ من حديث ابن عباس. 
(؟) في (371., حءغ, ل): «التشبيه». (4) في (ي): «القافة». 
(5) في (71, حء ضصءغ ل): «فقبل». (5) في (ي): «الأب». 


3 


2 2 ولع 
30 تا و صمل مسا 2 


يدعي في ماله استحقاقٌ فر ه ض” بالميراث والآخرٌ يدّعِيه أيضَاء وقد تساويا 
في سبب الاستحقاقٍ» فيكون بينّهما كما لو أقاما بَيّنَةَ على شيءٍ واحدٍ. 
وفد قال أبو حنيفة: لو كانت الأمّ بينَ ثلاثق أو أربعة» أو خمسة فادّعوه 
٠‏ و 
0 
وقالامتكين: ادفو 
وجهُ قول أبي حنيفة: أنهم نساوّوافي سبب الاستحقاق» فصار كما لو أقاموا 
وجْهُ قول أبي يوسفٌ: أن القياس يَمْنَعْ أن يثْبْتَ النسَبٌ مِن أكثرٌ مِن واحدء 
وإنما ترَكنا”" القياسٌ في الاثنين لما رُوِيَ عن عمرّ» فما زاد على ذلك على 
وجْهٌ قول محمد: أن الحمْلَ الواحد يَجورٌ أن يكونّ ثلاثة أولاد مُعتَادًا©, 
وكل واحي”" منهم يَجِورٌ أن يُخْلّقَ" مِن ماءٍ منْقَرِدِء فكذلك الولدٌ الواحد 
)١(‏ في (351 حغ): «قدرا. 
() في (ح): الا يثبت من أكثر من ثلاثة». وينظر: «بدائع الصنائع» (7/ 5 ) و« المحرط 
البرهاني»(9/ 3717 7). 
() في (رء ض): «تركوا). (1) بعده في (ضص» ع): (بقي)» وبعده في (ي): «يكون». 
(5) في (ضء ظء ل): (معتاد». 


05( لمق في (أحءغء ل). 
(0) في (ح): «علق»؛ وفي (ض): «يكون قد خلق»» وفي (ي): ٠يكون».‏ 


.مه 


0 تت 1 1 


يَجورٌ أن يُخْلَقَ مِن ثلاثة» وقد جاء عن إبراهيه!": تأنه انيت القيم نز تتا 
وما زاد على ذلك ليس بمعتادٍ في الحمْلء ولا ورّد به أَثّرٌ فلم يثيْتُ 

مايه مسو سيا يدن 
محمد لا يثيّتٌ م 9) أكثرٌ مِن ثلاثةٍ: فإذا ادَّعاه" أكثرٌ مِن ذلك لم يكن بعضهم 
قرت السب رن “ين د فوقّفَتٍِ الدعوة على بلوغ الصبيّ فِيَصَدّقُ 
تن نافتهي تكن اع فى شبرراكه أنوغزاء تنك هان التصينين: 


قال وإذاوَطِى المَوْلَى جارية مكاتيه فجاءث بولدٍ فادّعاء؛ فإن صدّقه 
المكات تب ثبّت نسب الولَّدٍ منه» ولك" عليه ء عَقَرُها وقيمة ولدهاء ولاتَصيد 
م ولد وإن كذّبه” في النسّب لم يثْبْتْ 


أما اعتبارٌ التصديق في ثبو النسّبء فلأن المولى عقّد على نفسه أن لا 
يتعرّصٌ لشيءٍ من مال مكاتبه بغير رضاه. فلو جوَّرْنا الدعوةً كان نقضًا لما الْتَرّمه 
وهذا لايَصِحٌ» وليس كذلك الأب إذا ادَّعى ولد جارية ابه أنه لا يُعييث 0 


الابن؛ لأنه لم يَعْقِدُ على نفيسه عقدًا "مع به” التصرّفَ فى مالٍ ولده. فلذلك 


م ااه و 
لم تَقَِفْ دعوثه على تصديقه. 


)١(‏ بعده في (ي): (النخعي»). (0) في (ي): (في). 
(5) في (ي): «اذّعا". (5-5) ليس في (أع» ي). 


(6) في (ح» ونسخة مختصر القدوري): «كان». وينظر: !الجوهرة النيرة» (؟9/5١٠).‏ 
(5) بعده في (ح» ونسخة مختصر القدوري): «له». وينظر: «الجوهرة النيرة» (؟/ .)١١١‏ 
(0) في (أء س» عء ي): أكذبه!. 

(8-0) في (س): لمنع معهاء وفي (ض): امنع في2)» وفي (ي): اليمنع من». 


.وه 


انث | خرة بس | ١‏ وا قرا لاما 


وقدرٌوي عن أبي يوسف أنه قال: لا يُعْتَبَر تصديق المكاتب؛ لأن مال 


06 نا و َه ع 5 سر 
المكاتبة” موقوفٌ على مولاه» فدعوته فيه أقوى مِن دعوة الأب. فإذا لم يُعْتَبرٌ 


ع 


في دعوة الأب القاير فالمكاتبٌ و0 

وهذا لايَصِحٌ؛ لأنه لوثبّت النسبُ مِن غير تصديقٍ المكاتّب لوجَب أن يثبتَ 
الاستيلادٌ في الأم كما يثيْتُ في جارية الابن» فلمًا لم يثبْتْ دل على اختلافهما. 

وإذا ثبت نسَبٌُ” الولدٍ بتصديق المكاتّب لَزْم المولى قيمته؛ لآن النسَبَ 
يقبت لوجود شبهة الملّكِ فاحتاج إلى نقلِه إليه» ونقل ملّكِ© المكاتّب لايَجورٌ 
إلا بالقيمة وعليه العُثْرٌ؛ لأن الوَطْءَ في ملّكِ الغير لا يَخَلُو مِن حدّ أو مَهْرء وقد 
وجلاب للش رفي ل 

ولا يُشْبِهُ هذا الأب إذا اذَعى ولدَ جارية ابه أنه" لا يَلْرَمُهِ العُقرٌهِ لأن هناك 
لَزْمو/ نوات معان دوا يهان جزءء وفي مسألتنا لا تجبٌ 
قيمةٌ الأمّفيَْرّمُه عفرُي 


ءِِ ع 1 2 ع 3 عر 8 3 
فأما الم فلا تصِير آم ولدٍ؛ لانها إنما تصير آم ولد إذا نقلناها إلى مِلكِه 


)١(‏ في (ح): «المكاتب). 

(0) ينظر: «بدائع الصنائع») (59/5؟١)‏ و«البناية») .)١1١87/5(‏ 
() في (ع): (النسب في». 

(5) ليس في (أ» ر» ض»ع). 

(6) في (ظ): «لأنها» وفي (ع): ااحيث). 


وان 


() بعده في (ي): اقيمة الأم». 
(0) في (ي): «فدخل العقر). 


انا عاق 


0 8 
وليس يُمْكِنٌ نقَلُها؛ لأنا لو نقَأُناها لنقلناها من يوم العُلُوقِء وفي تلك الحالٍ 
ارا لفقي الووقرونى إلى نال لبط توق الامو لبه يح حتفي لا 
أرق أطاالة. عرض عد االو عبوز "إلى مال وو مقا 
بقيمةٍ أحدهما فيه مغنى التبرّع» ومالٌ المكائب لا يَحْتَِلُ التبرّعَ؛ ولا يُشْبهُ هذا 

مال الابن؛ المع ل 


واللَّ أعام 


سبكر_ يكب 


ل كت مسي 


.)غ٠ح( في (أ1ءرء ل): ليسنده)ء ورسم بغير نقط أوله في‎ )١( 


هوه 


رم 


. 


عجز* كج كج جز لجز 00 جز كجؤ جزل لجز 00 جه البجغ ل 70 بج لجز 10 جر دالج 0 بجر الج جر اج جو اجاج جه دين 


4 


طفا ند م ارمس ااه مر دجن سادرم ط#احر من علخدرم لدجم اندم لامر لاه رمن دوس ع(#+د دج ادس لاج ان للد ملاح ل حلاه. مر عط #احرم راجت هنطاوم عله ىمس لكت زمر افد من ططكحرمر عدم نطف دمر لاد رمن ط#احوس علا م عدن 


!ل 


- رطمم عفدم ورد م طفاجهل عنه”. ماج د دعر اود طخ رط تمر عجرمو طاحم مط اهن سلطفدرمر طاول ارو طق رسفت و فور اوم طدى 0 


مل ابد 
لاحي 


١ 
: 
0 


1 


١ 


مدع ل رك 1 


ع اجاج "لجز جز تجأ لج الج جز اجرج ا # 
6 
4 
ضش# 


م 
ا 
1 
م 
: 
ا 


-_ 


. 


ا 
1 
: 
: 
ع 
1 
ْ 
ٍ 
: 
: 
: 
؛ 


اده نس ط#د مج دوس ط#د يط اج لد طاو طلا مو ط#اجس ددس ج طاحم لها وأا و4 ر طاح افد كىن امج اسح ا#احى جاجد لاحر حجر لادج و اوس «لطالت دمج اجر سادرم لجر 4كت مر لجر لهك ردي 


ع 
ع 
ذم طابر درم رسكي لاد طاسقا راي رطام اند راج اددج جر لمح ط قاور دمر ادس عفدم ادوم عاد و ادس درم جعي 0 


و 
. 


3# 


ل سر ا 1 
1 اكاب ١‏ 
وى اج مسيير 4 

الأصلٌ في جواز الكتابة قولّه تعالى : 38 فكاتيوه هُمْ إِنْ عِلِمَثُم فهم حرا 44 
[النور: 7؟7] . وهذا وإن كان بلفظ الأَمْرِ فعند جميع الفقهاء المرادّبه النذبٌ» و ورقف 


امه 
2 
طُّ 


عن النيئ صََدَ موس أنه قال: ايُمَاعَيدِ كويب عَلَى مئة يئار فداه إِلَاعَشَرََ 
كور 0312 1الروهد] يذل علق عبرا وبالكتاية. 

والكتابةٌ مندٌوبٌإليهاغيرٌ واجبة» والدليل عليه جوازٌعِنْق العبد وبيعه بالإجماع» 
ولووجبتٍ الكتابة لم يَجْرْ جْرْ بيعه» والذي رُوي: «أن عمرًبنَ الخطاب ركه لذو على 
اويا م تاج مه داه لستى وبري الككاي: "ونال نه ا 
فليس يدُلٌ على أنه كان عبد وجوبٌ الكتابة على المَؤْلَى» ألاتّرى أنه قد يأر 
على جهةٍ النذبٍ والإرشادٍدُونَ الإيجاب. فلا يُحمَلُ على الإيجاب بالسّك. 


قال يمَدالنَهُ: وإذا كاتب المَوْلَى عبْدَه أو أَمَتَه علّى مال شرّطه عليه وقبل 


العبدٌ ذلك صار مكاتبًا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7371)» والترمذي ».)١175(‏ والنسائى فى «الكبرى» ٠ ٠/(‏ 0)» وابن ماجه 
(7519) عن عبد اللّهِ بن عمرو بن العاص. وقال الترمذي: «غريب». بلفظ: «مئة أوقية». 

(1) بعده في (51»غ» ل): لفمنئعها والذي في مصدري التخريج بلفظ: «فأبى». 

(") أخرجه البخاري معلقًا (/ :)١0١‏ ووصله عبد الرزاق )١1901/8(‏ عن موسى بن أنس. 
وأخرجه عبد الرزاق »)١001//(‏ والبيهقي )7١9 /٠١(‏ عن قتادة» عن أنس بن مالك. 


م 


انلك 
3 2 _ و ا 


أما جوازٌ الكتابة فقد بِيِّنّا وأما اعتماث فول الموقيله الع ان 
لحان ل والدر فهرو الموان لوقا قن ركم اجده إلى لدت بولا العا المشوومه 
فوقف على قبول العبدٍ لذلك والتزامه. 


7 20 ون ركه سر اه 2 2 لظ 82 2 
ان وير أن برط ني لعا كوو عمو و لاو 


وقال كدو د 0 


ل 
رك كرس ل ع 5 سكل ان 

5 ج :5ه 5 : 0 0 ل 
ا 0 

530 7 5 :+ > واره 

فإن قيل: روي عن عليٌ ووالنَدَعَنَةُ أنه قال: «الكتابة على نجمين)2". 

: داع 5 1 و 5 

قيل له: هذا يدل على جواز الكتابة على نجمَيّن» ولا يدل على" أنها لا 
ل 

«) م سم 0 ان عو َه 00 0 5 3-9 ع 

فإن قيل: عقد على ما يتعجز عن تسليمه عقيبٌ وجوب تسْليوه فوجّب أن 
(١)ينظر:‏ «الأم» (// )و( مختصر المزنى» (6/ 5777 ). و«نهاية المطلب»(9١/557),‏ 

و«روضةالطالبين»(١١/؟7١5).‏ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (75175)» والبيهقي /٠١(‏ 747) عن علي بلفظ: (إِذَاتََابَمَ عَلَى المُكَانبِ 

نَجْمَانٍ قَدَحَلَ فِي السَتَد فَلمْيُوَدَنُجُومَهُ رُدَّفِي الرّقّ». وفي إسناد ابن أبي شيبة حجاج بن 

أرطأة وهو ضعيف. ينظر: «الدراية» (7/ .)١97‏ 

قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 19 75): «التنجيم: هو أن يقرر للعطاء أوقانًا معلومة 

متتابعة» مشاهرة: أو مساناة» وأصله أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها 

مواقيت لحلول ديونها وغيره؛ فتقول إذا طلع النجم. أي الثريا: حل عليك مالي. وكذلك 


باقى المنازل». 
<زع ١ه‏ كه 


2 من (أى ضغ 50 ي). 


االو 


لايَصِحٌ أصلّه إذا أَسْلّم في معدُوم. 

قبل له: هذا يَبْطُلُ بِمَنْ باع عبدًا بخُراسانَ وهو ببِغْدَافَ ولأنًا لا نُسَلُمْ أنه 
يَعْجِرُ عن تسليم ما وجّب عليه بِعْدَ وجوب تسلييه؛ لأن عندنا لايَجِبٌ عليه 
تسليمٌ المالٍ في الحالء ولكنه يؤجَلُ يومين وثلاثةٌ ليتوصّل إلى تحصيل مالٍ 
الكتابة» ولا نَعْلَّمُ أنه يَعْجِرُْ عن تحصيله لجواز أن يَقَدِرَ على ذلك. ْ 

ويجورٌ أيضًا أن يُفْرضَه إنسانٌ في الحال مالا فيؤدٌيّه في الكتابة فلم يُعْلَمْ 

»نم المغنى في الأصل أنه مَبِيعٌ؛ وبَيْعٌ مايَعْجِرُ عن تسلييه لايَصِحٌ 

وعدا قاس سا لقعو و للق عابي ا لق موقلا لكك ا دمن 
أفيلك لودل ذا امترئ مم لا يشلك 

والدليل على جواز الكتابة مؤجلا: أنَِّ بدلُ عن العتت فجارٌ مؤجلًا كالعتق 
على مالٍء وإنما جاز منجمًا فلما ذكرناه من خبر عليّ وََيَهعَنْة. 


قال: ويجورٌ كتابةٌ العبدٍ الصغير إذا كان يَحْقَلُ الشراء والبيع. 


وقال الشافعيٌ: لايَصِة2". 
وهذه المسألة فرعٌ على جواز الإذنٍ للصبيٌ في التجارةء ولأنه قادرٌ على 
الاكتساب» والصعر د يُوجِبُ الحجْرٌ فلا يَمْنَعُ جوازٌ الكتابة كالرّقٌ. 
قال: وإذا صحَّتٍِ الكتابةٌ خرّج المكاتبُ مِن يد المَوْلَىء ولم يَخْرْجْ مِن 
مِلْكهء فيجورٌ له البيع والشراءٌ والسفرٌ. 


)١(‏ ينظر: «ممختصر المزنى» (8/ 5777 »)) و«الحاوي» »)١17 /1١14(‏ و«المهذب» (؟781/5). 


يعد كام 
1 كات 
صب و 


5 لزن 5 
أما خروجّه مِن يد المولى فلأنٌ عقدَ الكتابة أؤجَب ثبوتَ المال فى ذْمَةِ 
2 ام م 2 2 و ع 
المكاتب» وصار إِذْنًا وسببًا فى كل ما يتوصّل به إلى أداءِ مال الكتابة. فيَصيء 
٠ ١ 3‏ 1 ا ا لد لت مع م 
المكاتبٌ بذلك في يد نفسه. ويّصيرٌ له ذْمّةٌ كذِمّة الحرٌ» ويكون أخصّ باكتسابه() 
1 م م 5 7 : 5 1 ٠.‏ 1 . 2 
مِن مولاه؛ ولا يجوز لمولاه أخذ شيء مِن كسّبه بغير رضاه؛ لآن هذا كله 
7 و ع 3 
يتوصل به إلى اداء المال فكان مقتَضى العقد0"'. 
وقد قال الشافعيٌ: لا يَجِورٌ له أن يُسافت©. 
. و0 2 5 20 ل . 0 1 
وهذا لايّصِح؛ لأن السفرٌ تصرّف يؤدّي إلى أداءِ مال الكتابة» وليس فيه 
اا مات «يقن 
صرت 0 تجار اليم 
فإن قيل: فيه عَرَرٌ وخطر. 
35 مره 31 8 »اهادم 0 0 سه 2 3 
قيل له: يَبطل بالرهن والوديعة» فإن”' فيه ذلك ويّصح مِن المكاتب. 
5 5 و مه 0 1 رس 5 5 
وأماقوله: ولايّخرٌحٌ من ملكه. فصحيحٌ» وعندنا لا يَعْيَقٌ إلا بأداء جميع 
المال» روي ذلك عن زيد بن ام ل" وابن و وعائشة79 11 
)١(‏ في (حء ضع ض١»‏ ض 25 ظطءغ. م): «بأكسابه). 
(؟) ينظر: «المبسوط» (717/1)» وابدائع الصنائع» (5/ /51)» و«االجوهرة النيرة» (؟/ .)١١١‏ 
() هناك قولان: الأول المنع من السفرء والثاني وهو الأظهر جواز سفره. وينظر: «نهاية المطلب» 
(19/ ١55).»و«المهذب»(587/5)»و«روضةالطالبين»(7١7778/1).‏ 
() من (أ رء. سا غ» ل). 
(8) أخرجه البخاري تعليقًا (؟/ ؟6١)‏ ووصله أبو يوسف في «الآثار» (8557). وعبد الرزاق 
(/1الاة١).‏ 
(") أخرجه البخاري تعليقًا /٠(‏ ). ووصله مالك (؟/ /41/)» وابن أبى شيبة .)5١91557(‏ 
(0) أخرجه البخاري تعليًا (؟/ 5)»ووصله عبد الرزاق(61/77١)»‏ وابن أبى شيبة (/94151 ٠‏ ). 


401 


ياشكا 


يو مره ا ذه و ع - 7 
وأمّ سلمة”" روَْتَعَن. وعن ابن عباس وتلل الدُعنما: «أنه د و يَعْتَقٌ بالعقدٍ ويكون 
الال دَيْنًا عليه»”"”» وقال علي ويَدَيَهَْنه: «كلّما أذّى شيئًا عق بقَدّره)0”. وعن 


أبن مسعود: «إذا أذّى قَذْرٌ قِيِمَتِهِ عتّق وهو عَرِيمٌ)” وعن عمرّ رَوَاللَدْعَنْهُ: «إذا 
ادق الضف تق ]07 


و 3 0 ع 
دليلنا: مارّوي في حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه. أن النبيّ 


صَأَلدَهعَلَِهِوَسَلَرَ قال: «أَيّمَا عَبْدِ كُوتِبَ عَلََى مة دِيئَارٍ فأدّاها إلا عشرةٌ دَنَانِيرَ فهو 
عبْد». وروي عنه صَيَلتعووَسَل: «المكائّبُ عبد مَابَقِي عليه دِرْهَة)9. 


و يق ل 7 5 ع2 ٠‏ 5 اه و و 
وأما قوله: إنه يجوز له البِيعٌ والشراءٌ والسمّرٌ. فلأن هذا إنما يَحْصل به مال 

.)١17 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/‎ »)١151/78( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(7) قال الطحاوي في «أحكام القرآن» (؟/ 504) «بعض أهل العلم ذكره عن ابن عباس» ولم يذكر 
إسناداء وذلك عندنا غير صحيح عن ابن عباس». (") أخرجه عبد الرزاق (١71/ا6١).‏ 

(5) أخرجه أبو يوسف في «الآثار» »))85١1(‏ والبيهقي .)777/١١(‏ وصحّحه ابن حزم في 
«المحلى» (8/ /51 2)). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة :)27١97(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (/ .)١١١‏ 

(5) أخرجه أبو داود(7977)؛ ومن طريقه البيهقي ذ في «السنن الصغير)(757190) من طريق 
إسماعيل بن عياش» حدثني سليمان بن سليم» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده. 
وإسماعيل بن عياش ثقة في الشاميين» وهذا منه» فإن سليمان بن سليم شامي أيضًا. قال 
الخطابي في «معالم السئن» (5/ 117): (أجمع عامة الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي 
عليه درهم في جنايته والجناية عليه؛ ولم يذهب إلى هذا الحديث من العلماء؛ فيما بلغناء 
ل ل ا ا 
هو أولى منه» والنَّه أعلم». ب: ينظر: «الجوهر النقي» ( 50/٠‏ 23935». واانصب الراية» (5/ 
»)١ 5‏ و«التلخيص الحبير» (5/ 15 6)» و«الدراية» (؟5/ .)١91١‏ 


</ هه 


وه 
الكتابة فملكه بالعقد. 
قال : ولايَجوزٌله التزويجٌ إلا بإِذْنٍ المولى: 
وذلك لما بيّنا أن المكائّب باق على ملّكِ المولى؛ وإنما يَستَفِيدُ بعقدٍ الكتابة 


مايؤدّي إلى أداء مال الكتابة» وهذا المغنى لا يُوجَدٌ في النكاح فبّقِي على الحجر 
وإندظ له الهو ل يكار لوو كناش هد 


كان ولا ناولا مدن إلا بالق الي 


وذلك لأنما في بد المكاتب موقوف» والهبة والصدقة تبرعٌ» وتبر الانننا تيدان 


ع8 سه 


في غير مِلكِه لايصِح؛ لاقت امراب التاز شونا يود وقوع ملك 
الككاتب وروا الخريالمال 0 ال 


الدليلٌ عليه الح القنعاون قانا لاد قة بالشيء اليسير» فالقياسٌ أن لا يَجورٌ 
أيضاء وهو قولٌ الشافعه 20 لأنه تبرّعٌ فلا يَجورٌ كالكثير إلا أنهم استَحْسَنْوا 
فيه لما رٌوي: «أن سلمان, وكان مُكاتبًاء أَهُدَى إلى النبيت صََْنَهعَليَهِوسَلَهَ فقبل 
020 2 8 5 ع ع 2 
ترغيبٌ التجار فيه» فلذلك جوّرُوه. 
(0) ينظر: «المهذب» (7/ 787)), و«روضة الطالبين» (”7/ .)5١ ١‏ 
(1) أخرجه أحمد (714917)» والحاكم )١7/7(‏ من طريق عبد اللّهِ بن بريدة» عن أبيه به. وقال 
الحاكم: «صحيح على شرط مسلم». وصحّحه الحافظ في «الدراية» (؟/ ,)551١‏ 
وأخرجه البيهقي (5/ 7317)؛ و(7/ 5) من طريق قيس بن حفص.ء عن مسلمة بن علقمة» 
عن داود بن أبي هند» عن سماك بن حرب؛ عن سلامة العجلي» عن سلمان الفارسي. 


ملك 


كا اكاب 


لأنه تبرّعٌ بمنزلة القَرْضء وقَرْصْه لا يَجورٌ كذلك هذا. 

وقد قالوا: لو أجاز المولى كفالئّه أو هبَتّه لم يَصِحّ أيضَاءٍ لأنه لا مِلْكَ له في 
ماله» وإنما حقّه متعلّقٌ به» فهو بمنزلة الغريم إذا أجاز عِتقٌ الوارث ونه لمالٍ 
الجلك انالا ب 0 
قآل: فإن وُلِد له ولد مِن أَمَةِ له دحل في كتابتِه وكان حكْمُه كحكمه. 
وكسبه له. 


وذلك لأن الولدَ مِن حكيه أن يَبْبَمَ الأب ما لم يتتقل بالأمّ حكمُه عنه. ألا 
ترى أن ولدَ الحرّ مِن أَمَيِه حدٌ الأصل؛ لأن الأ في مِلْكِه فلم ينْتَقِل حكْمّه إلى 
فيرهه وكذلك ولدٌ المكائّب من أَمَيِه يكونٌُ في حكمهء وكذلك ولد المكائبة 
يدْحلُ في كتابتها. 

وقال الشافعيٌ: لا يدل في الكتابة» ولكنه يَعْتِقٌ بعتقها في أَحَدٍ القولَيْنِ 
ولايَْيقَ على القولٍ الآحَرِ”" 

ل معان اديور عر حر يران اي الور الحو لالت رلا 
وري ابتك . بت لأ ِمنْ جواز البيع فسَرى إلى الأولادء أصلَه التذْبيرٌ والاستيلاة. 

فإن قيل: الولدٌ إما أن يكونٌّ ملكا للمَوْلى أو للمُكاتبء ولا يَجورٌ أنيكونَ 


.))١1961/ /17( ينظر: الشرح ه م الطحاوي» (م/ بالل و«بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)585/١؟(»نيبلاطلاةضوراوء)٠‎ /١9(»بلطملا ؟)ءو«نهاية‎ ١٠ (؟)ينظر: «الحاوي»(”/‎ 


ا 


ا ا | ا ا 


ملكا للمُكائب؛ لأنه لايَمْلِكُ شيئًاء فلم يَبْقّ إلا أن يكونٌ مِلْكا للمَؤلى» وهو لم 
ره + 5 0 َ# 6 
يَرض إلا بكتابة الم خاصة فلا يَلرَّمُهِ ما لم يَرْضَ به. 
5 له 8 ع 0 ره 8 
قيل له: هذا التقسيم موجودٌ في ولد أمٌ الول يَتْبَعها في حكوهاء فبأيٌ شيءٍ 
و 
انفصلوا''" به'" هناك فهو الجوابٌ فى مسألتنا. 
02 250 ره 6 5 ع ع 43 
وإذا ثبت ان الولد يدخل في كتابة الأب كان كسبه له؛ لأنه لولم يَدَعه 
. 2 ام عه ورم : 5 0 
لكان هو كسبّه له فلا يَبَطل ملكه عن كسبه بدعوته؛ لأنه لا يَمْلِكُ إخراج مِلْكه 
إلى غيره بغير بِدَلِء وكان الكسبٌ له بِعْدَ الدعوة. 


قآل: فإن زوّجَ المَؤلى عبده مِن أَمَتهه ّم كائّبهما فولدَتْ منه ولد دكَل 
في كتابتها وكان كسبه لها. 


8 ا له 0 20 
وذلك لأن الولد نماءٌمِن الأمّ وقد الْمَصَل منها وله قيمةٌ وانفصّل مِن الأب 
وهوما لا قيمةً له» فصار مين هذا الوجه في حكم جزءٍ مِن أجزائها فتكونُ أحقّ 
0 ا 00 5 
به ويكسبه» ولأنه حق حَرَّيّةِ فسّرى مِن الأمٌ إلى الولدٍ دُونَ الأب. فلذلك كانت 
أخصٌ به. 
قآل: وإن وَطِى المَوْلى مكاتيته زمه العُقد0©. 
وذلك لمابيّنا أنها خرّجِت بالكتابة من يده وصارث أخصّ بنفسها منهء والعُقة 


)١(‏ في (ح): «تفضلوا». 
(١‏ في (ل): «أنه». 
(©) العقر: مهر المرأة إذا وطئت عن شبهة. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص 50)) وقد تقدّم تعريفه في 


باب الاستيلاد. 
.0ه 


جنانالكاب 


ك2 8 جم _- َع 5 : 
هو بدل جزءٍ مِن أجزائهاء ولو أتلف جزءًا منها كان أرّشه'' لهاء كذلك هذا. 
قال: وإن جتى عليها أوعلى ولدهالّزمه الجنايةٌ» وإن أَثُلف مالا لها غَرمه. 
وذلك لما بيَّنًا أن عقَدَ الكتابة أَؤْجَب لها أن تكونّ أخصّ بنفسها وأكسابها 
مِن المولى» وأن لا بأد شيئًا من ذلك إلا برضاهاء فصار مِن هذا الوجهٍ بمنزلة 
ءِ - 5 4 ر؟ سمو ,ع م 00 5 
الاجنبيٌ فلزمه الضمان كما يَلِرْم الاأجنبيّ؛ وكما يَلْرّمُ المولى أرْشُ الجناية 
على العبدٍ المرهون. 


قال: وإذا اشتَرى المُكاتبُ أباه أو ابه دل فى كتابته. 


وججملة هذا أن المكانّب إذااهٌ شتّرى ذوي أرحامه دخل في الكتابة من له 
أولادٌ استَحْسانًاء ولا يدخل غيرُهمء وقال أبويوسف. ومحمدٌ: يذل في الكتابة 
كل من يَعيِقٌ على الحرٌ إذا ملكه”©. 

جه القياس: أن المشتَرَى كشب له. والحقوقٌ لاتَسِرِي إلى الأكساب 
بدليل كسب المدبّرء وأ م الوليه وكسب الجارية المبيعةٍ في يد البائع» ولأنهم 
لود كارا قي الكتاية عستا الحوئة ين غير عرض واللنكاتب لا ينلك :هذا 
المغنى» وإنما استَحْسَنُوا في الأَبوَيْنِ والولدٍ؛ لأنهم يَنْتَسِبُون إليه بالأولادٍ فصار 
كالولدٍ المولودء وهذا الموضع -وإن كان استِخسانًا- فإنه يَجورٌ القياسٌ عليه. 

وج قولهما: أن المشترّى إذا كان بيه وب ف اليشترى ريم كاول ضنان فى 
حكّيه. الدليل عليه الحرٌ إذا اشْسَرى ذا رَحِمِ مَحْرّم. 
)١‏ الأرش: دية الجراحات. ينظر: #طلبة الطلبة (ص 48): 
(؟5)(١5)‏ ينظر: «الهداية» (ا/ 7565)» و«العناية» (4/ .)١8٠‏ و«البناية» .)"9/4/1١(‏ 


لهل 


2 الل | وو 
7 2 بودن 0 


والجوابٌ: أن الحرٌّيَمْلِكُ إيقاعَ الحرّيّة من غير عوَضٍ والمكائّبُ لايَمْلِكهاء 
وليس هذا بمنزلةٍ المولودٍ في الكتابة؛؟ لأن هناك الحرّيّةٌ تت له بطريقٍ السَّرايَة 
يميق ين طريقٍ الحكم لا يفِغْلِه. 
قآل: وإن اشْتَّرى م ولدِه دحل ولذها في الكتابة ولم يَجْرْ له بيعها. 


أها لشتوال والوها ف كعاب تق اد 


وأما قولّه: ولايّجورٌ له بيعُها. فلا خلاف فيه بِينَ أصحابناء واختلّفوا إذا 
اتبع افولا ولذ لها فقال أبنو شدرفة: تعر رنيعيا :وقال أب يوسىفى»:ومجمر: 
لخر ين 

وجهُ قولٍ أبي حنيفة: أن القياسٌ يقتضي جوازٌ بيعِها وإن كان معها ولدٌ؛ لأن 
حٌّ الاستِيلادٍ مما لايَلْحَفُهِ الفسخ, ومالُ المكاتّب موقوف» فلم يَجُرْ أن يتعلّق 
به ما لايَلْحَقَهِ الفسخ, ولأن ماله موقوفٌ عليه وعلى مولاه» والاستيلاةُ لا يقبت 
ري المران امعان يجا ورا اقباس كا هار الاين 
الحبّة ب: بت لها على طريق المي ألا" زف اكات ير انسوك نيدان 


وى سر لل 


الول كوت لا القن ووذ امقرةك لذ يون هد الف ها روطي 


20 ا 0 5 0 
وحجه قولهما: أن مَن منع م ولده محم من 2 أمه كالحر. 


قل: فإن اشْتّرى ذا رَحِم مَحْرَّم منه لا ولادَ له لم يذخل في كتابته عند 


0 


أبي حنيفة 


.)3949/51١( و«البناية»‎ ١/0١ /94( ينظر: «الهداية» (”7/ 75865).» و«العناية»‎ )١( 


40 


يجنا مالكب 


قآل: وإذاعجَز المكابُ عن نم نظر الحاكمٌ في حاله؛ فإن كان له مال 
دم عليه2"9 »أو دين يقتضيه لم يُعَجل بتعجيزه وانتظر عليه اليومَيْنِ والثلاثة 
لجز رن رضي لعز لقح تقو وقعطفه تالت وال 


1 


أبو يوسفف: لا يُعجره حتى يتوالّى عليه نَحْمانِ 

إنما قُلنا: إنه لا يُعجُلٌ بتعجيزه؛ لأنه إذا كان له مال يَقدّمُ عليه فهو غيرٌ عاجزء 
وهذا القَدْرٌ مِن التأخير لا يُوجِبٌ الحكمَ بعجزه. كما أن الغريمٌ الح إذا أقرّ 
بِدَيْنِء وسأل أن يُمْهِلَه اليومَ واليومينَّ لِيُحْضِرٌ المال أو لِيَبِيعَ عينًا في يده أجابه 
إلى ذلك لم يكن بذلك مُمْتَنِعَا من أدائه» ولم يَحْبِسُْه به فكذلك هذا. 

فأما إذا لم يكن له وج هٌفقد سبق عجره والمولى لم يَرْضٌ باستحقاقٍ الحرَيّة 
عليه إلا بأداء المال على هذا الوجوء فلا يَلْرَمُهِ مالم يَرْضَ به ولأنه ليس في 
اعتبار نَجْمَيْن أؤلى من اعتبار ما زاد عليهما. 


م6 روني 04 > 0 و مغعى اع 85 
وجه قول أبي يوسف: أنه لا يتحقق العجز بتأخير نجم واحدٍ لجواز أن يكون 
رمشء 2 5 24 4 ١‏ 0 5 
له مال يُرَدُ أو دَيْنٌيُفبَضُء ولا يَجورٌ فسحٌ الكتابة مع عدم العسجّزء وليس كذلك 
إذ وجوب الصلة يشمل الكلء» ولأبي حنيفة: أن المكاتب له كسب وليس له ملك حقيقة 
يجب عليه نفقة من له الولاد دون نفقة غيره من الأقارب». والدخول في الكتابة صلة فيختص 
بموضع وجوب الصلة» وقيّد بالمحرم؛ إذ في غيره لا يتكاتب عليه اتفاقًا». 
)١(‏ يعنى: يأتى من وجه من المؤجر. ينظر: «البناية» .)44١/١١(‏ 
(؟)(6") ينظر: «الهداية) (”/ *755757)» و«العناية») (9/ .)75١5‏ و«البناية» .)551١/١١(‏ 


4 


ا 
3 زعا 2 


إذا توالى عليه نجمانٍ؛ لأنه إذا عجّز عن نجمَيْن؛ فالظاهرٌ أنه يَعْجِرٌ عن الثالث. 


قآل: وإذا عجّز المُكائبُ عاد إلى أحكام الرَِّّ وكان ما في يده مِن 


وذلك لأن في تعجيزه فسم الكتابة» وإذا الْمَسَحْ العقد عاد إلى ما كان عليه 
مِن الرّق قبل ذلكء فأما الذي في يده مِن الأكساب فقد كان موقوفا عليه وعلى 
مولاء» فلماعاد الو زال المغنى الموجبٌ لإيقايه فكانت للمَوَلى؛ لأنها متولّدة 


قل : : وإثمات المكاتبٌ وله مال لم تفخ الكتابةٌ وقضَّى ع ها لي ورد 


أكسابه””» وحكم بعتقه في آخر جزءٍ من أجزاء حياته9». 


وقال الشافعيٌ: الكتابة تَبْطُلُ بالموتٍ©. 
ع 57 5 م قو 9 7 م وو 
لنا: أنه عمد معاوضة لا يَبْطل بموث أحد المتعاقدَيْن بكل حال. فلا يبطل 
2 5 و 2 ع 
بموت العاقِدٍ الآحَرِء أصله البيٌ» ولأنه أحدٌ عاقِدِي الكتابة» فجاز أن يقومَ غيرٌه 
6 0 - “ل 
مقامّه بعد موته في الحكم المتعلق بمال الكتابة» أصله المولى. 
)١(‏ في (غ. م): «قبض)»22» وفي (ل» ي): اقضيت). 
(0) في (ح): «مال كتابته؛؛ وفي (ضص): «لها»؛ وفي (ق» ونسخة مختصر القدوري): ما عليه؛» 
وفي (ل): «كتابته»» وفي (ي): «الكتابة». 
ف في زر. ع2 ظ): ( اكتسابه»). وفي (ق» ونسحة مختصر القدوري): اماله») 
(4) ينظر: «المبسوط» (// 111), و«تحفة الفقهاء» (؟/ “7587)» وابدائع الصنائع» (54/ 287 


6). و«الهداية» ("/ 559). 
(6) ينظر: «الأم» (07/4)) و(نهاية المطلب» (19//ا٠5):‏ و«روضة الطالبين» (58/11؟) 


401 


اكات 


قزة اقول > لاتخلر رما أة قشل لكات حال الأداء اوتجال النزياة :حال 
الأداء هو ميّتء والعثق لايْقَعُ على الميتء ولا يجوز أن يَعْتِقَ حال الحياة؛ لأن 
رط وقوع العِتَقٍ لم يوجَد. وهو الأداءٌ فلم يَبْقَّ إِلّا أن لا يَعْيَقَء وهذا يُوجبٌ 
قيل له: شرطٌ وقوع العِثْتٍ في الكتابة ليس هو وجو الأداءء وإنما هو سقوطٌ 
الذذى عوروكة لمكا تن على وو بقل به االموالق» الأترى اغالفر أل الباق 
الحياة عتّق ولم يوجَدٍ الأدائ إلا أن المالّ سقط عن ذمته على وجْه ينتفع به 
المولى وهو الثوابت. 
وإذاثبّت هذاء قلنا: إذا مات يسقّطٌ الدَّيْنُ عن ذْمّتِه؛ لأن الموتٌ يُبطل الدّمَةَ 
إلا أنا لانَحْكَمُ بوقوع العِنْقٍ؛ لأنا لاتَعْلَمُ أن هذا السقوط يتتَفِعٌ به المولى: 
فإذا أدّى المال بعدَ موته ّنا أن سقوط الدَيْنِ عن ذمِِ كان على وجْه بتع به 
المولى وهو شط وقوع العتت. فوقّع في آخر جزءٍ مِن أجزاء حياته» وهو الوقت 
الذي يُبْطِلُ ذِمتَه فلا يكونٌ في هذا إيقاعٌ العِدْق قبل وجود شْرْطه. 
قآل: وإِنْ لم ينْرّكُ وفاء وتَرّك ولدًا مولودًا في الكتابة سعى في كتا 
على نجومه. فإذا أَذَى حَكَمْنا بِعِيْقٍ أبيه قبل موته وعتّق الولدٌ. 
وذلك لما بِيِّنَا أن الولدَ يدْخلٌ في الكتابة ويكون كسيّه كسبًا للجُكاتب» فإذا 
مات المكاتّبٌ خلّفه الولدٌ في الأداءِ فصار كأن المكاتب ترك مالاء ويؤدّي الولدٌ 
على نجوم المكائب؛ لأن حقٌ الكتابة سَرى إليه فيتجُتٌ له الح على ما كان ثبب 
للبم تالمح التانهن كين كان اج فلي لا ذلك موت اونا 


م3 


2 | ركنا 
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الْخرّ إذا كان عليه كير مَوَجل فتنات فإئه تح 4 لأن من يعو فاه فى الأواء 
ييْثْ له حق التأجيل. 

وإذا ثبت ما قأّناه؛ تم أدّى الولدٌ المال حكَمْنا بعد عق أبيداقال مويف لماي 
مِن''' وجودٍ شرّط العتق» وإذا عبّق الأب عتّى الولدٌ ومثل هذا غير مُمْتِع أن يقبت 
الحكْمٌ ستيه إلى ما تقدّم كمّن حر با في الطريق, ثم مات وله عب لا مال 
له غيره فأَعْتّق الوارث العبدّه ثُمّ وقّع في البئر إنسانٌ أن الوارتٌ يَضْمَنُّ قيمة 
ل ب ا ا 


ع 


كر ادن وان الابن فين 
قل: وإن ترّك ولذًا مُشْتَرَى”" قيل له: ما 


وإلا رُدِدْتَ في الرّقٌ: 


أن تؤدّى الكتابة” حالة29 


وهذا الذي ذكّره قول أبي حنيفة و قال انو يه سيوف مجهي : يو ديه يه إلى 
جله0. 
وجَهُ قول أبي حنيفة: أن الولدٌ المشتّرى لا يدل في الكتابة على ما يناه 
وإنما يبت له حكمٌ الكتابة على وج التَبع فصار كمّن كاتّب عبدّه على ألفٍ 
ع هه 00 ع 46> 
وشرّط في أدائه عِنْقّ عبده الغائب, ثم مات المكاتّبٌ» فإن الأجل لا يبت فى 


| 


)١(‏ من (أءرء سءغ» ي). 
)١(‏ بعده في (ضص”» ونسخة مختصر القدوري): «في الكتابة». 

اق ع #«المانة زعاو وى عاتنيا امعالعت تمع الاق )نال 
(5"()5) ينظر: ١الهداية»‏ (7/ 3566). و«العناية» (9/ ١1١5؟)»‏ و«البناية» .)56١/1١(‏ 
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حقٌّ الغائب كذلك هذاء وليس كذلك المولوة في الكتابة؛ لأن الحقٌ سَرَى إليه 
على الوجْهِ الذي تعلّق بالأصل. فلهذا ع يثبْتُ في حقّه التأجيل. 

وَجَهُ قولهما: أن الولدَ المشتّرى يدل في الكتابة على أصلهماء فصار 
كالمولود في الكتابة. 


وإذائيك ون امال ابي بعاد أن اداجيل لاايت يعبت في حقّه : سارك 


حالًا بموتٍ المكاتّبء فإن أذَاه الابنٌ حال وُجد شرْطُ العِيْقٍ فعمّق بِعِبْقٍ أييه؛ 
وإن لم يؤده حُكِم برقَه؛ أن حكمُنا بِعَجْرِ أبيه فأَؤْجَبٍ ذلك رد وليه إلى الوق 
قآل: وإذاكاكب المسلِمٌ عبدّه على حَحَمْرِء أو خِنْزِير» أوعلى قيمة نفْسِه 
فالكتابة فاسدةٌ. 


وذلك لأن الخمرً بِدَلُ فاسدٌ ممنوعٌ منه لِحقٌّ الله تعالى» وإذا بطّل أن يكونّ 
بدلا فسَّد العقذ» كما لوذكّره في عقدٍ البيع» وأما العقدٌ على القيمةٍ ففاسدٌ أيضًاء 
00006 ا ال ا ا م 2 
لآن القيمة مجهولة جهالة كثيرة» وجهالة البدل توجب بطلان العقدٍ أصله البيع» 
ولا يُشْبهُ هذا إذا كاتبه على عبِدٍ؛ لأن العبدَ معلومٌ وصفته مجهولة» وجهالة 


الصفةٍ لا تَمْنَعٌ صحة العقدٍ. 
قأل: فإن أدّى الْحَمْرَ عبّق ولزمه أن يَسْعَى في قيمته. 
كناحكن يحي بي لاض اابوحي بقار وغرو أي يوست 


يني 


وروّى أبو يوسف,. عن أبي حنيفة ا يَعْتِقٌ بأدائها إلا أن يكونّ قال : إذاأ اأذَيْتَ 
إل فأنتَ خد0". 


(١)ينظر:‏ «الأصل»(05/ .)51١7‏ و« الهداية»(5/ ١7851)ءو«العناية»(9/‏ 71١)ءو«البناية»(١١/‏ 0/8"*), 


ا 


0ك 
اك 
حي جود 


22 برت 
0 9 


وجَهُ ما رواه أبويوسفف: أن الكتابة فيها معْنى اليمين وفيها معْنى العقود. 
بدليل أنها لا تَبْطُل بالموتء ولو كانت يَوِيئا لبطّلتْ بالموتء وإذا بطّل معْنى 
العقد فيها بَقِي معنى اليمين فيها فوجّب اعتبارٌ التصريح بالشرّطء فإذا لم يُوجَد 

وجَهُ ماذكره في «الأصل'»: أن قولّه: كاتبْتَكَ بكذا. يقتّضي الأداءَ مِن طريق 
الحكم فصار كأنه شرّط ذلك فإذا وُجد عّق» وإنما لَزِمنْه قيمثّه إذا عتّق؛ لأن 
العقدَ الفاسد إذا أَتْلف فيه المعقودٌعليه وجبّتْ قيمثه أصلّه إذا أثلّف المبيعَ 
في العمدٍ الفاسدٍ في يد المشتري. 

وقد ذكر في «الأصل» : أنه لو كاتبه على مَيةٍ أودم فأدّاه لم 
قال: إذا أَدَيتها فأنتَ ح00). 


شيل إلا أكون 


وَالمَرْقٌ بيّهما على رواية «الأصل»: أن الميتةً لا قيمةً لهاء فلم يتضمَّنْ ذِكُرّها 
بان القراض ونان مقي الفط ريني 5ف لق لأناما وا در 
فيها حكمُ التسمية في حقٌ المسلم فصار العقدٌ واقِعًا على بدَلِء فَاعْتِّر فيه معْنى 
العقودءب بين صحة ذلك أن البيمَ لو وقّع بِخَمْرٍ فقبض المبيعٌ ملكه. ولو وفّع 


.)١6 5 /0( ينظر: «اللأصل» (5/ 388)» و«الهداية» (”/ 7500)) و«تبيين الحقائق»‎ )١( 
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(0) في (ي): اينتقص»2. 
(9) في (ع): «في2. 


دض | ا 1 
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وذلك لما بينًا أنه عقَدٌ فاسدء والعمَدٌ الفاسدٌ إذا تلف فيه المعقودُ عليه وجبّتٌ 
قيمته بالغةًٌ ما بَلّعَتْء كذلك هذا. 


قآل: وإن كاتبه على حيوانٍ غير موصوف فالكتابةٌ جائزة. 

وقال الشافعيٌ: لا يَجورٌ0". 

لنا: أنه بدَلُ عمًا ليس بمال فإذا نبت في الذَّمَةِ جاز أن يثبْتَ معه الوسّط مِن 
غير وضُفيء أصلّه الدَيّاتٌ 

فإن قيل: ما لايّجورٌ ثبوته في الذَّمّة بعقد البيع لا يجورٌ ثبوثه في الدَّمةِ عد 
الكتابق أصله الكزةة. 

قيل له: عقدٌ الكتابة قد سُومِح فيه ما لم يسامح في عمد البيع» ألا ترى أن في 
عقدٍ الكتابة جاز بيع ملكه مِن مِلْكِهء وهذا لايُوجَدٌ في سائر العقود, وأما الخَمْرٌ 
فلايّجورُثبوتها في الذَّمّةِ في الدّيّاتِ كذلك في الكتابة» والحيوانٌ المطْلَقٌ بخلافه. 


قل: وإذا كاتب عبِدَيْه كتابةً واحدةً بألفٍِ درهم جاز. 


ومغنى قوله: كتابةً واحدةً. أن يقول: إن أدّيا عتقاء وإن عجرا رُذًا فى الرقٌ. 
وإنما جاز العقدٌ كذلك؛ لأن ما جاز أن يُحِمَّعٌ بيئهما فيه بعقدَيْن فإنه يَجورٌ بِعقَدٍ 


قال: فإِنْ أدَيَا عتّقاء وإن عجزا رُذًا فى الرَّقٌّ. 


,)١171/8( وابحر المذهب؛‎ ») ١45 /١6(»يواحلا«و‎ ») 577 /8( ينظر: #ممختصر المزني»‎ )١( 


و«نهاية المطلب»(8 .))"15/١‏ 
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| وار 
أ حتت 


وقال زفرٌ: إن أذَى أحذهما حصبّه عت ©. 


6 


لنا: أن العقَدَ صفْقةٌ واحدةٌ فلا يَقَعٌ العِنْقٌ بأداء البعض ككتابةٍ العبدٍ الواحد. 
وكما لو جُعِل كل واحدٍ منهما كِيًا عن لحر ولأن الكتابة فيها معْنى الشرطٍ 
بدليل أن العِتقَ يَقَعُ في فسادها بالأداء لوجود الشرطه والعْنٌ إذا تعلّق بشرطَيْنٍ 
ورد احعمن 

ل ا كسس 
ولأن العبد لا يَْرَمُه أكثرٌ مِن أداءِ نصيبه. فلم يَقفْ عتقّه على ما لا يَلرّمُّه. 

0 
علو نفدم نو لس ركيو اها رفز لاقلا وال انذ راحم ل 
نكا هذا لما تر يكرا التعوة دل عن 1ه لوخدل ذل حفقة واعرة وس ” 
كمّن قال لرجلَيّنِ: بْتكما هذين العبدَيْنِ؛ هذا منكَ وهذا مِن الآحَرٍ بألفي. فقبلاء 
لَزِم كل واحد منهما حصثّه من الثمّن كذلك هذا ". 


قأل : وإن كاتبهماعلى أنكلٌ واحد منهما ضامِرٌ عن الآحَر جازت الكتابة”». 


وهذا الذي ذكره استحسان. والقناش انالا تبجو ::ويهو تقول الغزافميه 07 
لنا: أنه قد كاتب كل واحدٍ منهما وجل عتقّ الآحَر مشروطا فى كتابته وهو 


)١(‏ ينظر: «١عيون‏ المسائل» (ص ”5 ٠‏ 4 وابدائع الصنائع» (5/ .)١45‏ (0) من (أ ض). 
() ينظر: «مجمع الضمانات» (401//5). 

(5) ينظر: «الجوهرة النيرة» (7/ ».)١١15‏ و«اللباب» ("7/ .)١77‏ 

(6) ينظر: (مختصر المزني» (8/ 5 57): و«الحاوي؟(177/18١).:‏ و«ابحر المذهب» (8/ 587). 
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اكع اك 


9 0 

تملك ذلكء الاترى أنه لواقال لغينه: كاتبثكٌ على ألك»علئ أنلك إذا أَدَنْتَ فهدًا 
العبد الآحَرٌ معكٌ خُرٌ. جاز» فإذا جمّع بيئّهما في هذا الشرط جاز أيضًا. 

فإن قيل: هذا العقدٌ باطل مِن وجهَيْن: 

أحدهما: أنه شرّط الكفالةً بمالٍ الكتابة» وذلك لا يَصِح. 

والثاني: أنه جعّل المكاتب كفيلا» وكفالة المكاتب لا تَجورٌ. 

قيل له: الكفالةٌ بمالٍ الكتابة إنما لا نَصِحٌ مِن الحرٌ؛ لأن دَيْنَ الكتابة ناقص» 
ألاترى أن المولى لايَجورٌ أن يئبتَ له على عبده دين صحيحٌ» ولايّجورٌ أن يبت 
في ذْمَةٍ الكفيل أكثر مِمّا يبت تيت في ذْمَّةِ المكفولٍ عنه» فلو صحَّتْ كفالة الحرٌ بمالٍ 
لاا اد ار ار ل لام 
يي يثبْتٌ في ذْمَّةٍ الكفيل هو دَينْ المولى على عبده؛ فهو 
ناقصء فلم ب* ينبت في ْمّةٍ الكفيل أكثرٌ مِمّا في ذْمَةٍ المكفولٍ عنه فصح. 

الال ل را ب ال ام يور 
لايُوجَدُ في مسألتّنا؛ لأن عتقّه معلّقٌ بهذه الكفالة فهو يَعْيِنٌ دجافاء القانة »فلم 
يكن ذلك تبرّعًا فصمٌ. 


اانه وعد القزط الوحت الون: 


قال: ويَرْجِعٌ على شّرِيكِه بنصفي ما أدّى. 


)١(‏ في (ح٠ع):‏ ااتصحاء ورسم بغير نقط في (سء ض). 


ل 


1ن 
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وهذا لا شبهة فيه إذا أدَى جميعَ المال؛ لأنه أدّى المالّ الذي يكفل به عن 
صاحبه فكان له الرجوعٌ» والذي كان على صاحبه نصففٌ المالء فيَرجِمٌ بذلك. 

وقد قالوا: إن أدّى قليلًا أو كثيرًا فله نير جم على صاحبه بنصفه؛ لأن المالّ 
مهما بجهة واحدقء وهي عفد الكتابةء ولو كان لم كلّ واحدٍ منهما نصفُ المالٍ 
عِوَضًامِن نصيبه. ونصفه بالكفالة لَعَتَقّ بأداء النصفيء » فلمًا لم يَُْ لا بأداء الجميع 
علم أنه ركبو نووني شبك ود وأا فأيّ قَدْر”" أدَى رجع بنصفه. 
ارات بار يمار راي إاكاد تروو او مهدا عو ص ساي 

ولا يُشْبهُ هذا المتفاوضَيْنِ إذا اشْتَرَيا شيمًاء ثم افْترقا أذانها لوق 1 ابد 
تيناد حي سحي على حص ون الندرء لأن المال هنا لَزمهما 
بجهتَيْنِ أحذهما الشراءً الأخرى الكفالة فا شيءٍ أَذَى انصرّف إلى ما لَزِمه 


بالعقدٍ دُونَ الكفالة» فإذا زاد على ذلك رجّع به. 


قل: وإذا أَعْتّق المَوْلَى مكاتبّه عتّق بعيّقه» وسقّط عنه مال الكتابة. 


0 8 و 0 - و 

وذلك لأنه على مِلْكه فيَصِحٌ عتقه كغيرٍ المكاتّب, وإنما سقّط عنه مال 

الكتابة؛ لأن المولى قد استوقى الرقبة بِالعِبْقء فلا يَجورٌ أن يأخدٌّ في مقابلتها 
يذل كما لو اعد عر المكاتن: 


قال: وإذامات مَوْلى المكاتب لم تَنْمّسِح الكتابةٌ» وقيل له 
ورثة الْمَولى على نجومه. 


)١(‏ فى (51): «شىء قد). 


ينلكات 
:7 “لطم سمشم 7 


وذللك لآن عفد الكتابة سنت اسه يككر ره العدخن لحري قطلناء فلاييطل 
بموت المولى كالتدبير والاستيلاد» ول خلافٌ في ذلك. وإذا لم يَبْطْل العقدُ 
والورثة يَخْلّمُون الميتَ أدَّى المال إليهم كما كان يودي حال حياته. 


قال: فإن أَغْتقه أحدٌ الورثة لم ينمذْ عتقه. 


وقال الشافعيٌ: ينْفز0. 

وهذا الخلافٌ فرْعٌ على أصل؛ وهو أن المكاتب لايَصِحٌ أن يُمْلَكَ ولا 
ا ع ١‏ 
يحور نبعة. 

وقال الشافعيٌ في أحد قولَيْه: يجوز" 


لنا : أنه عفد يُوحَبٌ زوال يد المولى فمتّع البيعٌ كالبي والرهْنٍء ولأن حق 
الع ليك موي اا 


فإن قيل: إنه عِنْقٌ معلقٌ بشرّط في حال الحياة : َلايَمْتَمُ البيع كما لو علَّقَه 
بدخول الدار. 

قيل له: المغنى فيه أنه لا يُو جب زوال يد المولى عنه فلم يَمْنَعْ مِن بيعه 
وهاهنا بخلافه. 


ااصعا ا لاتيي ان ارا لو دل إلى لور ارجا يتور 
إليهم الدَّيْنُ» والعِبْقٌ لا يه َقَعُ إلا في مِلْكِء ولم يُوجَدُ فلم يتمذ 


قال: وإن أَعْتَقوه جميعًا عئّق» وسقّط عنه مال الكتابة. 


.)5١8/148( ينظر: (ميخته المزني» (8/ 0 57)» و«الحاوي»‎ )١( 
.)58٠١ /١( (؟) ينظر: «الحاوي» (8/ 1 47)» و«المهذب» (5/ 385)» واروضة الطالبين»‎ 


4 


2 ودف 
3 3 


٠ 5‏ 1 ع 7 5 000 
وهذا الذي ذكره استحسان. والقياس: أن لا ينفذ. 
وجَهُ القياس: أن العتقّ لا يَقَعُ إلا في مِلْكِء ولا مِلْكَ للورثة فى المكاتّب 

1 9 معو 

فلم ينفذ عتقهم. 
وجهُ الاستحسان: أن عتقهم يقتّضي براءةً ذميِهِ مِن مال الكتابة» والمكاتّبُ 

تن بأجدة شيئين؛ إما بالأداءء أو ببراءة مي مين جميع المالء بدليل أن المولى 

رمعا اسع با د ا 

الو 

2 3 - 

قال: وإذا كاتب المَْلى أمّ وليه جاز. 
وذلك لأن رقها باق على مِلكه فصحَّتٍ الكتابةٌ كالعيد القرٌ. 
1000 ش . 
فإن قيل: رق آم الولدٍ لا قيمةً له» فلا يَجَورٌ للمّولى أذ العوّض عنه. 
فيل 0ل نيا عه قن التتهانة ونين ل قينة لاش الود والبناعالف: آلا 

2 ع ير 6ى مر ها م 

ترى أن آم الولدٍ النصراني إذا أَسْلَّمَتْ لّرمها السّعايةٌ لهذا المغنى. 

١ 000 : ِ 8‏ 2 ا 
قال: فإن مات المولى سقط عنها مال الكتابة» وذلك لآنها استحقت الحرية 
ه سماره - هه 2 44 آ# مه هر 2 
مِن وجهّين» فإذا مات عتقت بكونها أمْ ولدٍ فبطل حكم الآخرء وإذا بطل بطل 
ماافي مقابلَِه مِن البدَلٍ. 


قل : وإن ولدَثْ مكاتبته منه فهي بالخيار؛ إن شاءث مقت على الكتابة, 


دس © 


وإذقاءك عجرن لندهاء وصارت أء ولد: 


- التعجيز من المكاتب: أن يعترف بعجزه عن أداء بدل الكتابة» وحقيقته النسبة إلى العجزء»‎ )١( 


بكلا مالو 
به 


وذلك لأنه قد ثبت لها حقٌ الحرّيّةِ مِن وجَهّيْنِء وفي كل واحدٍ منهما فائدة. 
زهو حجر العا ة باختيار الكتابة» وحصول الحرّيّة بغير بدَلِ إذا اختارت أن 

2 وه ان 
تكون أمَّ ولدِء فكان الخيارٌ إليهاء كمّن قال لعبده: أنتَ حر على مئةٍ دينار» ثُمّ 
قال له: إن دحَلْتَ الدار فأنتَ ح. 


0 لي ا من أجزائهاء 


قأ#وإذا كانتب مدي تةاتجاق: 


2 شاع‎ 8 3 - 5 ٠ 
وذلك لأن المدبّرٌ رقه بات على ملك مولاه إلا أنه قد ثُبّت له حق الحريّة‎ 
وك تف تدس انفد وو وهر افد شك له موه اخ كها امه‎ 


ل ) 


قيمتهاء أو جميع مال الكتابة. 


وهذا الذي ذكّره قولٌ أبي حنيفة» وقال أبويوسف: تَسعَى في الأقل, ولا 
خيارَ لها. 

وقال محمد تَسعى في الأقل من تُلَئّي قيمتهاء ولتي مال الكتابة» ولا خيار”©. 

فقد وافق أبويوسف أبا حنيفة في اعتبار جميع مال الكتابة؛ والوجة في ذلك: 
اعرف سوسوي لايرل اوراز 


الطلبة» (ص .)١54‏ 
)١(‏ ينظر: «الهداية») (708/7). و«العناية») (4/ »)١84‏ و«البناية» .)51١7/١1١(‏ 


م4 
7 


عتّق بالموتء جعلنا البِدَلٌ في مقابلة رق كامل وهذا لا يَصِحٌ» وليس كذلك 
١ 5 5 4 3 .‏ 0 8 ّ 3 ا 
إذا كاتبه» ثم دبره؛ لانه جِعّل مال الكتابة فى مقابلةٍ رق كاملء. فإذا عتق بعضه 
بتذبيرٍ متآخر استؤفى المولى بعضّ الرَّقٌء فلم يَجْرْ أن يستحقٌ على المكاتب 
وج قولٍ محمدٍ: أن العتقّ وقَع بِعْدَ الكتابة فصار كالعتّق بالإيقاع المبتدأ. 
وأماثبوت الخيار على قول أبي حنيفة: فلأنٌ العتقّ عنده يتبِعَّضصُء وعتقٌ 
البعض لا يُوحِبٌ عتقّ الجميع. فصارت الحرّيّة ثابتةً له مِن وجْهَيْنَء فلها أن 
تختار أيّهما شاءةت» كمّن قال لعبده: أنتَ حر على مئةٍ دينار» أو على ألفي. 
وعلى أصلهما: عمق البعض أَؤْجَب عتقٌّ الجميع. والدَّيْنُ ثابتٌ على حُرٌ 
فلا مغنى لتخييره بِينَ القليل والكثير» فأما إذا مات المولى» وهي تَخْرُحُ مِن التلّث» 
فإنها تَعْتِقٌ وسقّط عنها السّعايةٌ بالإجماع؛ لأنها قد استحقت الحرّيّةَ بالتذبي 


اس . ص م ُ 0 
والمستَسْعَى إذا استحق الحرّيّة مِن جهة أخرى بطّلتٌ عنه السّعاية. 


قل: وإن دبّر مكاتبته صم التذبيرٌ ولها الخيارٌ؛ إن شاءَتْ مضَتْ على 
الكتابة» وإن شاءت عجّزت نفسّها وصارث مديّرة. 


7 
22 


عو 
شاءت من ذلك. 


قال: فإن مضَّث على كتابتها فمات المَوْلى ولا مال له فهي بالخيار؛ إن 
شَاءَتٌ سعَث فى ثُلْنَى مال الكتابة» أو تُلَنّى قيمتها عند أبى حنيفة. 


4 


تالكا 


0 6 
وذلك لأنه قد ث نبت لها حق الحرّيّة بأحد المالَيْن فلها انتكعار انيما شناءت:. 
وعلى أصلهما: تَسعَى في الأقلّ مِن ذلك؛ لأن عيّْق البعض عندّهم يُوجِبٌ 
عتّقٌّ الجميعء فهي بمنزلة خُرٌ عليه دين فلا مَعْنى للخيارء ولا خلافٌ في هذه 
الوق ستو وو ره معدت و ل ر اولمعي د مداق ا م 

بالتذبير فكأنه أعيّقه» وفي المسألة الأولى الخلاف في القَدْرِ أيضًا لِما يناه 


قال: وإذا أعبّق المكائبُ عبدّه على مال لم , 


يَجَزْء وإن وهّب على عِوَضِ 


وذلك لأن المكاتب لايَصِحٌ تبرّعْهء أذ العوّض على العتقٍ والهبةٍ لا 


يُخْرِجُه من أن يكونّ عقدً تبرّع» فلم يَجْرْ أيضًا. 


وهذا الذي ذكّره استحسان والقياسٌ: أن لا يَجورٌ للمُكائب أن يُكاتِب. 
وهو أحد قولّي الشافعيّ كر 

ال 0 
فل ال: 

وجْةُ الاستحسان: أنه عقدٌ على الرّقٌ بِعَوَضٍ ليس فيه صريح تبرّع فجاز 
كالبيع» ولأن هذا أنمعٌ له م ون البعم” لأنه يأخذٌ العِوّض مع بقاء الرقبة على مِلْكِه 
فكان أَوْلى بالجواز. 


,)01/8( ينظر: «الأم) (4/ 58): واالمهذب» (5/ 0799 واابحر المذهب»‎ )١( 


- 0 


2 ليم | - 


8 5 


وَالَرْقٌ بِينَ الكتابة والعنّق على مال: هو أن العتقّ على مال هو صريحٌ التبرّع 
وفيه معُنى المالِء وصريحٌ التبرّع لايَصِح مِن المكاتبء والكتابة عقَدٌ عِوَضٍ 
فيه معنى التبرع» فصار كما لو باع وحابى. 


لان قن اذى الكاتي فل أن ينيل الأول قو لا زواللمر ل »وإ أدَى يد 


عتق المكاتب فَوَّلَاوٌهِ له 


وذلكالنات] ا 
فإذا أدّى عّقء فإن كان المكاتبٌ الأَوّلُ لم يَعْيقُ لم يثيّتُ له الولاءٌ؛ لأن الولاء 
لت عبت لز أن هذ امب الثاني استاد اق يسبب كان ين 
جهته» وإن كان المكاتبٌُ الأول قد ع عتّق قبل أداء ءِ الثاني فَوَلاءٌ الثاني له؛ لأنه عتّق 
مِن جهته وهو خُرٌ فتبّت له الولاء. 
وقد قالوا: إذا ثبت الولاءٌفي هذه المسألةٍ للمَولى. تُجٌّ عق المكاتّبُ 
الأول بِعْدَ ذلك؛ لم يَرْجع إليه”" الولاءٌ لأنه ولاح عَتاقه"» وذلك لا يتيقل 
يي هم الربير 
من ليت له 
٠.‏ 5 3 71 و 5 
وَإذًا اسلف لعزن والتكانت ف مان الكنارةه فالقول قول الك هونا 
تَحالّفت”” في قول أبي حنيفة. 
5 7 5 و 
وقال أبو يوسف. ومحمد: يتحالفان2»©9 وهو قول الشافعيت””. 
)١(‏ في (أء ظءع): «إلى». (؟) في (51): «إعتاقه». 
(؟) رسم في (أ) بالياء والتاء معاء وفي (ر): #يحلف»». وفي (ع): «تحالفا». وفي (غ): ايحالف"». 


(؟) ينظر: «الهداية» (7/ ))١70‏ و«المحيط البرهاني» (5/ »)١55‏ و«البناية» (9/ 71/7). 
(0)ينظر ١:‏ 8 المزنى» (8/ 575 )»و «الحاوي»(148/ 97١)»وانهاية‏ المطلب»(9١/‏ 2 


وا 


وجَهُ قولٍ أبي حنيفة: أنه عقّدٌ على العدْقٍ بعرّضء فلا يثبْتُ فيه التحالّفٌ. 
أصلّه العيْنٌ على مال. 

وَجهُ قولهما: أنه عمد بِعِوّض يَلْحَقَه الفسخ فصار كالبيع» وإذا سقّط التحالّفٌ 
كان القولُ قولٌ المكائب؛ لأن المولى يدَّعِي عليه زيادةً عِوَض وهويُنْكِرٌ ذلك. 
فكان القولُ قولّه» كما لو اخملا في العتق على مال. 

وقد قالوا: إن ومّب المكاتّبٌ المالّ الكثيرَ بِإِذّنِ المولى لم يَصِحَّ. وقال 
الشافعييٌ: يَصِحّ 

لنا: أنه تبرّعٌ فيه ضررٌ على المكاتّب فلا يَصِحٌْ وإن أَذْن فيه المولّى كالعتق. 


فإن قيل: الحقٌّ لهما فلا يَعْدُوهماء وإذا اتفقا عليه جاز» كالعبد إذا ومّب 


(00) 


بإِذْنِ مولاة. 

55 5 .6 5 ع 0 سه و سر 

قيل له: المغنى فى الأصل أن المولى يَمْلِكَ أن يَمَبَ ما فى يده بغير رضاة 
فجاز أن يَهَبَ بِإذنِه ولايّجورٌ له أن يَهَبَ ما في يد المكاتب بغير رضاء فلم 


يَمْلِك أن يَمَبَ هو بإذنه. 


واللّ أعام 


سرد يكت 


الل اك طشان 


/١8( )فيه قولان للشافعيء» والمعتمد الصحة. ينظر: «الأم» (4/ 368.51 )ء و«الحاوي»‎ ١( 
.) 58 /١ ١) و«روضة الطالبين»‎ 5 


نا 


لل 


ع جد "تج :"جد جد اكج0بجز: اكجإ ”جه :الجر 0ج : ككجهبع :اج :لجؤي 0 بجر :جني 1 لج ولد عولد واكواك للوادن كواانن الفادين 031 


٠. 


جا 0" جزؤيك :جه جز :كج 0 جؤ رن افج ك0 جد اتج اجرج دج ا اج 
9 010101051 00 1 1 1 1 1[ 101 ااا 0 1#1آ11#ة11[أآ11 ا ا 01-00 


و 
. 


لام وطفاو رقا رطس رطا رطفا هه طانتمجطاى رطفاى طاو راسمس رطلفت وطفاس رطا امد تر فاه و طم طامط مر طفام روط ا 


لذ 


اه 
ا 
4 


1 


رج 
سي ]1 
75-2 
عد حا 


2 


ا كجه جو "جز يبب لاكجغ 10 به :00 جززر 0< جج/ جد جهن جه 2 0 جه 0 اهيا ا جد جه ١‏ كط لود لوا اران ا # 


2 


بوي 00 بجر :)11 جرع 16 جر د كد .1# عحجور 2 »2/0 كج جر ج00 بج جهيررد »كج “جج/ )ج22 اج ا ها يرجي الاجر 0 
اج مس لايد عاتم تله م لامر عت>. مط لجد مد هد مر ط جح مد ملا. م ط#جدمر -(8-ى ن اهرمد س4 مر طاججومر عادر مو ]حور عطا>, م ادير دللال< مر عط <دمر ل رمرم عط دمر 4< مزجلهتد مر .مر ط ةدير 


جه 5 »مجه 0 جهب جا يد 0 ودر تددن جر و 
عادر عر ااه رير علا من عط #اسمر بااهرين عاان0 - 


. 1 7 التي علخ مر 74ل 8 اه بن عاإاتوير أت بز غير عأ رمن كترم + ين عترم إن" من #الأكتير لمن لامر 4< ين عترم عافن ب عطاقت ير سات يا ع 


37 
د 


و ا 


9 ىك م 


وي 


06 


الولاء على صَربَيْنِ؛ٍ ولاءٌ عَتاقةٍ» وولاءٌ موالاة» فولاءٌ العتاقة!'" سببٌ يثبت 
ا ل را 

والدليل على ثبوتٍ هذا الحد”': م روي عن النبيّ ص لتَدعَلََهوَسَلَرَ أنه قال: 
«الوّ لاع م ا ال فاقتضى تعلق الإرث بها كما تعلّق التدن» 


)١(‏ قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ٠‏ 357): (وَلَآءٌ العِّاقةٍ: هو إذا مات المُعمّق بالفتح, 
ورثه المعيق بالكسرا. 

(5) في (رء سء ضء ل» ي): (الحكم). 

(؟) أخرجه ابن حبان ٠(‏ 445) من طريق أبي يوسفء عن عبيد اللّهِ بن عمر عن عبد اللَّه بن 
دينار. عن ابن عمر . وينظر: «علل ابن أبي حاتم» مسألة ))2١7146(‏ و«علل الدارقطني» مسألة 
(4)(«الإلمام» /١(‏ ) وافتح الباري» /١7(‏ 5 5). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 0770 31): الُحْمَةٌ كَلُحْمَةٍ النَسب: اختلف 
في ضم اللحمة وفتحهاء فقيل: هي في النسب بالضم. وفي الثوب بالفتح والضم. وقيل: 
في الثوب بالفتح وحده. وقيل: في النسب والثوب أوله بالفتح, فأما بالضم فهي ما يصاد 
به الصيد. وفي المغرب: الفتح لغة. وهذا ظاهر في اعتماد الضم. قال ابن الأثير: معنى 
الحديث المخالطة في الولاء» وأنها تجري مجرى النسب في الميراث» كما تخالط اللحمة 
سَدَى الثوب». حتى يصير كالشيء الواحد, لما بينهما من المخالطة الشديدة. وفي المغرب: 
الولاء لحمة كلحمة النسب: أي تشابك ووصلة كوصلته. انتهى. قلت: الضمير للدنسب» 
والتشبيه هنا واقع به» فيتم المعنى من الكلامين؛ فتأمل». ينظر: (طلبة الطلبة» (ص 55)» 
و«النهاية» (5/ 5٠١‏ 5)» و«المغرب»)(5؟/555). 


401 


5 22 لبزوزفنا 
ا ل يم 2 


ورُوي: أنه صَََنَََنهوَسلَءَ رأى رجلا ومعه غلامٌ فسأله عنه. فقال: عبدي ر 


لل ا . فال صََاانَه ووس : ١«هُوَ‏ خوك وَمَوْلَاك »إن 0 


خَيْرٌلَهُ وَشَرَّلَكَء وَإِنَ كَمَرَكَ فَهُوَ ف شَرَلَهُ وخَيْرٌ لَك وَإِنْ مَاتَ فرك دك 


2 14 عن ال اش ابه 
وَارثًا فأنتَ عصتةه)20. 


ك1 ً م ورم اه 7 9 8 وداه 
وروي: (أن ابئة حمزة أعتقتٌ عبدًا فمات وتّرك ابنةً» فجعّل رسول الله 
اانه َمعَلِيَهِوسَلَرَ نصف ماله لابنته» والنصف لابنة ة حمزةً)70". 


وأماولاءٌ الموالاةفهوإذا والّى الرجل رجلا وعاقّده فإن الولاءيَصِحٌ» ويرثه 
إن لم يكن له وارث. ويَحْقَلُ عنه» وقال الشافعيئ: لايرتُه©. 

لنا: قولّه تعالى: م وَالدِينَ عَقَدَتُ ينك ها َحَانوَهْ ر هُحٌ تَصِييبَم 6 [النساء: 08]. 
فأؤْجَب نقلٌ الميراث بالمعاقّدة» وهذا لا يكون إلا بالموالاة. 


ولما روي في حديثٍ تميم الداري: أن النبى صَإْا بوسر قال فيمّن أَسْلَّم 
على يد رجل: اهو أحنٌ الناس بمحياه م ومَمّاته)9©). 


)١(‏ أخرجه البيهقي (7/ ٠‏ ؟) من طريق يزيد عن أشعث بن سوار» عن الحسن. قال البيهقي: 
«هكذا جاء مرسلا). 
قال ابن قطلوبغا في ١تقريب‏ الغريب» (ص :)2372١‏ «المولى: يقع على جماعة كثيرة» الرب» 
والمالك؛ والسيدء والمنعم» والمعيّق بكسر التاء» والناصر. والمحب. والتابع» والجار» وابن 
العمء والحليف بالحاء المهملة» والعقيد» والعبد» وغير ذلك. والسياقات تفيد المراد». 

() أخرجه أبوداود في «المراسيل» (54”) عن عبد الله بن شداد. ينظر: «نصب الراية» (4 / .)١65‏ 

(0) ينظر: «الأم) (0/ .)١5٠‏ و«الحاوي» .)١١9/8(‏ واابحر المذهب» (لا/ 57 5). 

(؛) علّقه البخاري عقب الحديث (317/87) باب إذا أسلم على يديه رجل» وقال: «واختلفوا في 


صحة هذا الخبرا. 
<: :5ك 


3 د 

وأَجْمَعْنا أنه لم ير تعلق الحكْم بمجرّدٍ الإسلام »فلم يَبْقَ إلا أنيكون المرادٌ 
«الررعال البو الاو ولاك ماروا عاو رد أ تكو زد بوبه ايه 
ذا وان مد يد او مداع يوا لم تلفي بقية المال. 


ماس 2 3 0 


فإن قيل: قال النبييٌ صََِلنَمعَيِنَهِوسَام: َأ إن الله أغطى كل ذِي حَنّ ةفل 
وَصيَةَ لِوَاررثْ"''. ولو كان 1 لمر ع لد كر 


م عه تم 


قيل له: و ا ل ل 
وقدعَلِمُنا أنه لم يُمْطٍِ كلّ مستحقٌ؛ لأنه لم يذّكْر المولى ولا الجدَّةٌ فعْلِم أن 
المراد به المذكورينَ» وخلافنا فيمن لم يذَّكْره. 

فإن قيل: كل سبب لا يُورَتُ به مع وجود النسَب بحالٍ وجب أن لا يُورَتَ 
به مع عدمه» كما لو أَسْلّم على يده. 


والحديث أخرجه أبو داود(191) من طريق يحيى بن حمزة؛ عن عبد العزيز بن عمر بن 
عبد العزيز» سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز» عن قبيصة بن ذؤيب» 
عن تميم الداري. 
وأخرجه الترمذي (75١١؟)»‏ وابن ماجه (7707)؛ والنسائي في «الكبرى» (771/9: 59/0) 
من طرق عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» عن عبد اللَّه بن موهب. عن تميم. قال 
الترمذي: ”لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب ويقال: ابن موهب. عن تميم الداري؛ 
وقد امحل عضوم رين عد اللدين مرفي وين تقيه الدارئة قبرصة ب ذو يي» زوالايسنين 
ابن حمزة» عن عبد العزيز بن عمرء وزاد فيه قبيصة بن ذؤيبء والعمل على هذا الحديث 
عند بعض أهل العلم» وهو عندي ليس بمتصل". وينظر: #بيان الوهم والإيهام» (/ 55 0), 
وانصب الراية» (4/ .)١66‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود (7810)» والترمذي »)35١70(‏ وار بن ماجه (71/17) عن أبي أمامة. قال 


حزم ع 0ه 


الترمذي: الاحسن). 


تث ا س | | قافرا مرا 
ا 2 سس 


قبل له: يُورَتْ بالولاء عندّنا مع النتسب إذا كان الننبُ عبدًا أو كافرا ثم 
هذا لايصِح؛ اللا" التداقو لا تورث ومع وجرو المصية ونبعهة النسن: 
بدا عل اليا رث”" مع عديهاء كذلك هذا. 
قال يمَدُلَُّ: إذا أَعْتّق الرجلٌ مملوكه فَوَلَاؤُه له. 


وقد دل على ذلك ما قَدَّمْناٌ مِن الأخبار. 


قال : وكذلك الغرأة تعن 


لما رُوِي: «أن النبيّ صوصل ورّث بنتَ حمزةً بقيّة المالٍ بالولاء». 


أ 


كان #وإقشرط انعساية فالشرط باط[ الو لام لقن أغتى. 
وذلك لمارّوي: أن عائشة أرادت أن 5* َشْتَرِيَ بريرةً وتَْتِقّهاء وكان مواليها 

شرّطوا أن يكون الوَّلاءٌ لهم» فسألتٍ النبئ صََّلََهءَلِدهِوسََ فقال : «أَغيَقِيهًا فَإنَ 

الوَلَاءَ لِمَنْ أعْبَقّ)©. فأَبُْطّل الشْرْطًٌ وجعّل الولاء لِمَن أَعْتّق. 

قال: وإذا أدَى المكاتبُ عقّق وولاؤه للمَؤْلّى. وإِنْأَعْتِقٌ" بعْدَ موتٍ 


المول 5 


)١(‏ من (ضءي). 

(0) في (]7, س» ي): «يورث». 

(*) أخرجه البخاري (557)) ومسلم )١6١5(‏ عن عائشة 

(؟) في (رءغء ونسخة مختصر القدوري): ١‏ عتق». 

(5) بعده في (ح» ونسخة مختصر القدوري): «فولاؤٌه لورثة المَوْلَى». وينظر: «الجوهرة النيرة» 


.)١١7/( 
م4‎ 


تصََائن ال" 
00 2ه بي 


وذلك لأن العتقّ واقِعْ قحف الع انه إن تاخز لن قفا لاد اووفانةه 
العتقّ المعلقٌ بشرْط. 
قال: وإن مات المَؤْلى 

لأن العتقّ وقّع مِن جهته» وإنما تأر وقوغه؛ وتعلّق بالموت فيكون الولاءً 
لِمَن أعتق. 

ل 

ا عع ان م 2 رز 

سوب و 


عبّق مُدَيَرُ وه وأمهاثُ أولاده» وولاؤهم له. 


قآل: ومّن ملّك ذا رَحِمِ مَحْرّمِ منه عتّق عليه وولاوّه له. 


وذلك لما رُوِي عن النبيت صَََِلنَهعلتِوسَاهَ أنه قال: ١مَنْ‏ مَلَْكَ ذَارَحِم مَخْرَمِ نه 


عَتَقَ عَلَيّهغ!"» وفي بعض الأخبار: «فَهُوَ خرٌ)”". وإذا عتّق عليه كان ولاؤه له. 


قل : وإذا تزمّج عبد رجل أمَةَ لآخَرَ فأغتّق المَْلى الأَمَةَ وهي حامِلٌ مِن 
البو عنقت وعتق ستذلهاء وولاة العخئل لعزلى الأم لايتيل عه أبدًا. 


( ينظر: «المبسوط») (8/ 85). و«الهداية» (7/ 771) و«البناية» /1١(‏ 4). 


(0) تقدَّم من حديث ابن عمر. 

(") أخخرجه أبو داود (07459. والترمذي »)١17750(‏ والنسائي ة في «الكبرى) (5/41/8- ))18/81١‏ 
بطر الشتوغو سر ال عبد تند في (الاسعاء الرسطن انر 018لا رضم فل 
لأن سماع الحسن من سمرة لا يصح إلا في حديث العقيقة». ينظر: «تنقيح التحقيق» لابن 
عبد الهادي (60/ 457). و«نصب الراية» (*/ .)78٠١‏ 


وه 


جات | ره سس ١‏ | قر كرا ليرا 
5 تساك 0 


أما وقوعٌ العنْق عليهما فلأن الحمُْل في حكّم جُزْءِ منهاء فإذا وقّع عليها 
العِنْقٌ فهو مُوقَمٌ عليه أيضًا كسائر أجزائهاء وأما ثبوثٌ الولاء لمولى الأمّ فلقوله 
َرَنَهءَلِتِوْسَة: «الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْبَقّ1. 

وأما قوله: ولا ينَقِلُ عنه أبدًا. فلانّه ولام يثيّتٌ بإيقاع العنّْقق وذلك لايتقل. 

الدليلٌ عليه: قولّه صَألئعوَسل: «الوَلاءلِمَنْ أعْتقّ». فأثبّت للمختق وظاهره 
يقتَضِي أن لا يثبَتَ لغيره» ولأن النبى صَألنَهعَلَِهِوَسلَرَ بين لعائشة لما شْرَّطتٍ 
الولاء لمولى بريرة: أن الشرّطً فاسِدٌ» وأن الولاءَ لِمَن أَعْتَقَ» فلو جاز أن يتَقِلّ 
لجاز شْرْطّْه لغير المغتق. 
قأل: فإن ولدَتْ بِعْدَ عنْقها لأكثر من ستة أشهر ولدًا فولاوٌه لمَوْلى الأ 
العبدٌ جَرٌ ولاء ابيه» وانتقّل عن مَوْلى الأمَ إلى مَوْلى الأب. 
والأصل في ثبوتٍ جر الولاء أنه روي عن علِيّ» وعم عبد الله وزيد 


عي سال ملا ب رمه 


2ه 
فإِن اعتق 


لهم مُخَالِفٌ7". 
ذكرمحيد فلن «الأض] فاه عم و اقطان أنه قال اذا كانت الح 
3 في كن عمراين 1 
5 0 5 1 و 

تحت مملوك فولدّت عتّق الولد بعتّقهاء فإن أَعْتق أبوهم جَرَّ الولاء»©. 
وروي: أن الزبيرٌ بنَ العوام ص2 


() ينظر: «مصنف عبد الرزاق» (015571/5 1717098 ))١778٠‏ و(لمصنئة ٠‏ ابن أبي م 
73519 3757147). 
(0) ينظر: «الأصل» (777/57).؛ وابن أبى شيبة (9971489). 


م 0ه 


حتاف 


٠ 2000‏ م 9 و و 0 3 2 0 ل 
نْصَر فِنِيةَ لَعْسَا أَغجَبه ظَرّفهه”' وأمّهم مولاة لرافع بن خديجء وأبوهم عبد 


ووو اي 
يي اميا اا 

تَمْعَنَهُ َلَدْعَنهُ فحكم بالولاء للزبير»”". 

ولأن الولاء ضربٌ مِن التعصيبء والتعصيبُ إنما يثبْتٌ مِن جهة الأب 
وعلى هذا جميع الأحكام التي تنبت لدو لق الأحنيية لجل عبد اانصر” 
والعقلٌء وإنما لم تَْبَع الأب هنا لتعذّر ذلك؛ فإذا أَء تق الأبّ عاد إلى الأصل. 

وإذا ثبت ما ذكَرْناه مِن جر الولاء قلنا: إذا أعْتقهاء ثم ولدث بِعْدَ ذلك لستةٍ 
ل ل ل 
وجوه وقتَ عدْقٍ الأمّه فلا يعتقه بالإيقاع المتقدّم بالشكٌ» فَِْقٌ تبعًا للأم 
بسراية العتق إليه» وإذا كان تبعًا لها في العتقٍ كان ولاؤٌه تبعًا لولائها لما تعذّر 
ثبوتّه مِن جهةٍ الأب فإذاأَعتِق الأب أممكن ثبوثٌ الولاء من جهيه» فانتفّل إلى 

فإن قيل: إن الولاءً قد عل في الشريعة بمنزلة النسّبء والنسَبُ لا ينفس 
ِعْدَ ثبوتِه فكذلك الولاءٌيَجِبٌ أن لا ينفَسِحَ. 

قيل له: كذلك نقولٌ لا ينفح ولكن حدّث ولاءٌ أولى منه ومتقدّمٌ عليه 


)١(‏ واللعس جمع أَلْعسء وهو الذي تضرب شفته إلى السواد قليلاه وذلك مما يستملح. ينظر 


«طلبة الطلبة) (ص256). 
412 0ه 


(؟) أخرجه عبد الرزاق .)١77/7(‏ 


0 _ 
سي ا 1 ريدي 


كما تقول في الأخ: له تعصيبٌ. فإن حدّث للرجل ابن كان أَوْلى مِن الأخ» وإن 
0 و ١‏ " 
.6 5 سر آ 0 0 2 ِ 
ولا يشبه هذه المسألة ما ذكَرْناه فى المسألة الأولى؛ لأن هناك الولاءً يثْيْتٌ 
بالإيقاع على وج التبَع للم يّنَ ذلك أن الأب لو كان حرًا فأَعْتّق مولى الجارية 
ص 6 1 5 4 0 0 
عتقتٌ وولدهاء وكان ولاءٌ الولدٍ لموالي الم دُونَ موالي الأب لما ذكَرْنا 
ا 0 00 5" 
وهاهنا ثبت الولاءٌ لموالي الأمٌ لتعذر ثبوتّه مِن جهة الأب لا بالإيقاعء فإذا أَعْتق 
الآ انتقن الولاء إلى مولاة. 
قال: ومن تزوَّج مِن العَسجَم بِمُعْتَقَةِ مِن العرب فولدَتٌْ له أولادًا فولاءٌ 
وتو ارقا فول سحيف كذ اذك رف :«الأضا امؤقال ابو يوست حكن 
4 


حكم أبيه”"". 


وجَهُ قول أبي حنيفة: أن الولاء يثبْتَ للنصرةء وهذا موجودٌ من جهة الأم؛ 


لأن مواليها يَتناصرٌونَ بالقبائل» ولا يُوجِدٌ ذلك من جهة الأب. ها تيوه 
بوجي لالد فقت ون يجيه الأرولكنة الات ركان عند كان رالا اراق 
لموالي أَمّه لأنه لاعاقلة لأبيه» كذلك في مسألينا. 

وجْهُ قولٍ أبي يوسففت: أن الولاء ضربٌ من التعصيبء وهذا المعنى يعْبْتُ 
مِن جهة الأب دُونَ الأمُ. 


)١(‏ ينظر: «الأصل» (8/5>"). و«الهداية» (7/ 4 »© و«العناية» (4/ 5 .)73١‏ و«البناية» 


.)1١5/16١( 
.مه‎ < 


حاب ارلا 
0 كت 59 


وعلى هذا الخلاف أيضًا: إذا كان الأب قد والى رجلاء فإن ولاءًَ الولد 
لمولى الأمٌ؛ لأن لهم ولاء عتاقةٍ وذلك أَقُوى مِن ولاءِ الموالاق ألا تّرى أنه 
لا يَلْحقَه الفسحٌ. وولاءٌ الموالاةٍ يَلْحَقَّه الفسحُ. ولا خلاف بيتّهم أن الأب إذا 
كان عربيًا فإنه لموالي أَبيه؛ لأن عقَلّه على قوم أبيه» وكذلك إذا كان مولى لِعَرَبيٌ 
ِقَوِه :على القَم ين »7 

وقد قال أصحاينا: إن الجدّ إذا أُعْتِق لا يَجُرٌ الولاء”©. وقال الشافعيٌ: يَجْرٌ 
ىلا02 . 

لنا: أنه لوصح ذلك لم يع" ف ند امورل الول لأنه لاشكٌ أن أصلّه 
بورهر ابن إلى اوها كار اسلى توف الرلاء لجولن الام وول أنه 
لايثيْتَ للجدّ ولأنه لايَصِيرٌ مسلِمًا بإسلامه فصار كغير الجد. 


قل : وولاء العتاقة تعصيث 1 


. 2 000 رك م 0 معي 000 
د رع ا 0 
بنتاء جعّل لبنته النصفف» والباقى لبن حمزة». وهذا هو التعصيت. 


قآل: فإن كان للمُعْتَقٍ عصبةٌ مِن النسب فهو أَوْلى منه. وإن لم يكن له 
سيد قتعي لدت للمعتق. 
عَتووسَلََ 5 
وذلك لأن النبي صَإأَنَهءَ علدو أَجْرَى الولاءً مُجْرَى النسبء و ماا- جري 
)١(‏ أخرجه البخاري )71/51١(‏ عن أنس. 


(1) ينظر: «اللأصل» (7”51//7). واالمبسوط» (817/8). 
(*) ينظر: «الحاوي» (97//18)» و«!المهذب» (؟/ ٠7‏ 4).؛ ولروضة الطالبين» .)19/7/١11(‏ 


وه 


ا | 
3 2 الفزو لعا 


مُجْرّى غيره إنما يبت حكمُه عند عدمه() 

قال : فإن مات المَؤلى» ثم مات المي فميرانه لبتي المَؤْلى ُو بنات. 
وليس للنساءٍ مِن الولاءٍ إلا ما أَعْتَقنَ أو أَعْئّق مَن أَعْتَفْنَء أو كاَيْنَ أو كائّب 
مَن كاتين. 


كذلك * 5 1 ءُْ 3 ءِ 2 
رَوِي عن عليّ» وعمرٌ»ء وابن مسعود. وأَيّتَ بن كعْب» وزيدء وأسامة 
ويَِلنَهُعَنْفر أجمعين» أنهم قالوا كذلك. ولا محال لهه7. 
قال : وإذا ترك المَوْلى ابا وأولاء ابن آحرَ فميراث المُعمّقٍ للابن دُونَ بَنِي 
الاين والولاء لكي © 
5 1 ع 
وقد روي مثل ذلك عن عليٌ»؛ وعمرّء وابن مسعود. وأَبَيَ بن كغب. وزيدٍ 
ابن ثابتٍء وأبي مسعودٍ الأنصاريٌء وأسامةً بن زيدٍ وَل 02 . 


وروّى ابن عمرٌ أن النبى صَإَِلنَهَلِدَهِوسَلَرٌ قال: «الوّلاء سوفن بعض 
رو ' 9 | 


الأخبار: لكيه كلشة اللسي ب لا يَباعٌ وَلَايُوهَبُ00» فلمًا جعّله صََِلدَعَلوء 


كر 


() ينظر: «التجريد» (8/ 7977). 

(7) ينظر: ابن أبي شيبة »)3737١55(‏ والبيهقي .)27"077/1١(‏ 

(5) في (ح» رء ظء ل»ي): #للكبير». وقولهم: الولاء للكُبّر. أي: لأكبر أولاد المُعتق؛ والمرادٌ 
أقربُهم نسبّاء لا أكبرّهم سنا. ينظر: «المغرب» (7/ 4 .)3١‏ 

(5) ينظر: عبد الرزاق »)١1778(‏ وسعيد بن منصور (7717)؛ وابن أبي شيبة (7773717). وينظر: 
«نصب الراية» (5/ .)١6600165‏ 

(5) أخرجه ابن عدي ذ في «الكامل» (؟/ 0» والجصاص في «شرح مختصر الطحاوي» (8/ 


همه 


ع)عن ابن عمر 
(1) تقدّم عن ابن عمر. 


9 كه 


نتجاءبوكان النشث لاكزرث كذلكد ها أخري مجراة. 
وعن شَرَيج: : الإنه بمنزلةٍ المال)27. وهذا ليس بصحيح؛ لأنه لو وّرِث كما 
تورات قال لاقن ال ججميع الورلة» وإنكاك: إنه يُورَتُ بالتعصيب . فالاين 

أوْلى من ابن الابن. 
وقولّهم: الولاء للكبْر. خرج على المعتاد» وهو أن الابنَ يكون أكبرٌ من | 

الابن في أكثر الأحوال» وإن كان في حالةٍ قد يكون ابن الابن أكبرٌ مِن عمّه. 

قأل: وإذا أسلّم رجلٌ على يدِ رجل ووَالَاهُ على أن يَرِنّه ويَْقِلٌ عنهء أو 

املوعان وو اغترية رو الا وارلا نع عاك مان نور 


وقد دللنا على صحة ذلك فيما تقدم. 


قأل: فإن مات ولا وارتٌ له فميراثّه للمّؤلى» وإن كان له وارث فهو أَوٌلى منه؛ 

وذلك لآن الاستحقاق بالقرابة آكَدٌ فكان أ عليه وقد قال أصحاينا: 
إذا أَسَْلَّم على يد غيره ولم يُوالِهِ لم يَرتْ؛ٍ لآن الئاس كانوا يُسلمون على عهد 
الصحابة لَِدُعنطق ولم يَرْوَ عن أحدٍ منهم أنه أذ الميراتٌ بنفس الإسلام”". 
قال: وللمَؤلى أن يتتَقلَ عنه بولايةٍ إلى غيره ما لم يَحْقَلْ عنه؛ فإذا عفّل 
عنه لم يكن له أن يتحول بولاية. 


.)77141( أخرجه سعيد بن منصور (7574)» وابن أبي شيبة‎ )١( 
و«البناية»‎ »)١7٠١ /5( ينظر: «الأصل» (7/ 5 » و«المبسوط» (8/ 97)» و«ابدائع الصنائع»‎ )7( 
.)01/1١( 


4 


اك 
ب ا يجو كن 1ه 


ودلك أن يدا سئزلة الوص تناه الآ تر المح أرحية بفخله دعا 
من غير عِرّض» والوصية يَلْحَفُها الفسحٌ» فأما إذا عمّل عنه فقد تعلّق به حقٌ لا 
ينقَّسِحُ» فلم يكن له أن ينتَقِلٌ عنه؛ لأنه إذا عمّل عنه كان ذلك كالعِوّض عن 
الولاء» فمنع الرجوع كما يَمْنَُ العِوَضُ في الهبة الرجوع. 

وقد قال أصحابنا: إن ولاءً الموالاة يَصِحٌ باعتبار شرائطً: 

أحذها: أن يكونَ المولى مِن غير العرب: لأن العربيّ له نصرةٌ بنسبته إلى 
قبيلتِهء وذلك آكَدٌ مِن نصرة الموالاق» بدليل أنه لا يَلْحَقَه الفسح» فلا يَجورٌ أن 
يدْخَل أضعففٌ الولاءيْن على الآحر. 

وأن لا يكونّ مُعْتَهَا: لأن ولاء العتاقة أَفَوَى واكد. 

وأَنْيَشْئَرِطا الميراتٌ والعقل: لأنعقدَ الموالاةَيَقَعٌ على ذلك فلا بُدّ من ذكره. 

وأن يكونً لم يَحْقِل عن غيره: لأنه إذا عمّل عن غيره فقد تعلَّق به ولاءٌ لا 
ينشيخ» فصار كولاء العتاقة"". 


قال: وليس لمَوْلى العتاقة أن يُوالِي أحدًا. 


لأنه أضعف منه فلا يثبّتَ مع الآكدء ألا ترى أن ولاء العتاقة وولاءَ الموالاة 
لو كانا في شخْصَيْنِ ّم ولاءٌ العتاقةٍ في الميراث: فدَلٌَّ أنه لا يثيْتٌ له حُكُجٌّ مع 
وجود ولاء العتاقة. 

وقد قال أصحابّنا: إن المولى الأسمّلء وهو المحبّقٌء لايَرِتُ مِن الأغلى» 
وهوالمنعم بالعتق. 


(1) ينظر: «العناية» (518/4)» و«البناية» »)7١ /١1(‏ و«اللباب» (8/ 154). 


<ع 6ه له 


ا 6 
2 2 و 


0 

وقال التحيين بن زيادة يف0 

لنا: قوله مَِآلنعلِوسَل: «الوَلَاءُلِمَنْ أعْتَق». والألفُ واللامُ للجنس فيَثفِي 
ذلك ثبوثٌ ولاءِ لغير معْتق» ولأن المعْيقٌ يَرِتُ؛ لأنه أنعم بالعتق» وهذا لا يُوجَدُ 
في المعتق. 

وجَه قولٍ الحسن: ما روى ابنْ عباس : (أنازرجلة اعت رغيذاء ثم اتوم 
يكن له وارث. فورَّتٌ النبثٌ صَبََلنَهعَلِتَهِوسَلَهَ المعْتق)2", وهذا 00 أن يكون 
دفع إليه على وجْهِ الصلة. 

فإن قيل: الولاءٌ بمنزلةٍ النسّب» والنسّبٌ يُوجِبٌ الميراث مِن الطَرَفيْنِ. 

قيل له: هذا يَبَطْلَ بولاء الموالاق» فإنه يُوجَِبُ الميراتٌ مِن أحدٍ الطرّفين» 
كذلك هذا. 


والدّ أعام 


سطرر_ ريك 


ل لشي 


(0) ينظر: «النتف» .)851١/7(‏ و«المحيط البرهانى» (5/ .)١19/8‏ 


(1) لم أهتد إليه بهذا السياق. 
حزم م ماله 


كن 


59 لج جه ا جه عدر لاف ون عي 7 دمجي 00 جب لاير20 لود كيلف الوا كناك الفا تددن ايان ليان الدادن الوائيب العائر 3 و 


و 


7 جيم هيم جود 3 0 2 > هيم ج20 د اعد ودر لول 6 لعن توا كياد ,تود افد أفلدن عالفطدر متفالن التو تفل لني فاون الال لقنن در تمدن ضر ادن فين خا 
جين لاج طمن 9ل ريج ط##ادرمس لد ري ن سططال ل عله بر طحن لا 9 7 ا ما ل ااال ا لل ا 000 


جه لجهده 2 
٠‏ 


2 
00 


ام و طفاج مس لا بر فاجع عفد بر عاج رسطف رو احور ددم جاتر ط قاور فلات طقس فا فول طفتد رطفت عاطم طجب راد مدير عفادي طقن ند 


لج 


ى لبجر/أا 70 بج تجا جا :جد جر :»تجو جر :"جز اجيم “عجوو جهو مكبجزوت يي اكيتان واد ادر تفاش الفادن يفلد الفادن فلن لانن ذا / 5 


تعد 


ام ادوس طااحريح جين دري طططدرمن جه ريج ط#اجين عفاد رمن طا#احمن طاح ادهل عط ا<ري اجر عط رطف درون هادم ططاح تمر سطفه-. م طاتجمن ةدم عطفهلت دم ترمو ط لد بس سكت جز عالت مر سما مر امن 44 


كج جهو جد 2 جي 2 جا 0 جه رد جيه د جر 0 جب "لج “جز :جب جين كج جه »جهو درن فض الخاض الود قدي الو ادافين عدن قاين تاد 2 غ0 جب 0 و 


0 

1 

3 

1 

3 

0 

2 

3 م و دمر ا م عط الوم لأا مدعف مر سه م عط دون تدم اجر درم ام عطاةرم د دمر »من لتم قحو و ةجر عايج ط#كومر سدور طاجر فيج قلي د 


اككتكتكتتتتتتة :لتقت 


المسألة 


ميقا لولة الو للم الضالت 0 
الأم والأخت من الرضاع 0 


الصفحة 


إذا تزوج واحدة بعد الأخرى 10 
لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا خالتها ل 
لا يجمع بين امرأتين بهذه الصفة 0 
الجمع بين امرأة وابنة زوج كان لها 0 
من زنى بامرأة حرم عليه أمها وابئتها 89 00000 


ذا الو للق ان ماقو رم م ع ابعر اا 0 
إذا طلق طلاقا بائًا 50100 


لا تجبر البكر البالغ امم كسب اس لوج امو وب 
سكوتها أو ضحكها: إذن 0000 


رضا الثيب بالقول ا 000 
زوال البكارة بوثبة أو حيضة 0 
إذا قال الزوج: بلغك النكاح فييكت ا ال و ا 


0 


. سسالا ) و ل يل 
2 أنكالة 01 
1 ونا 1 سي سل ار هن عي 


لا يستحلف في النكاح 0 
مغنى التكول ا 0011 ا ا 
الفاظ النكاح ا ا 0 
لا ينعقد بلفظ الإجارة والأباحة ل 
نكاح الصغير والصغيرة د11 100001 
الولي هو العصبة 0-0 ا 
من له ولاية النكاح ا 1[1[1[1[1[1[1[1[11[ [ [ |[ 0 10000 
إن زوجها الأب أو الجد 000010 0000 
من لا ولاية له في النكاح 10101 ا 
هل يجوز لغير العصبات ولاية النكاح لي ارا الك مسا و 1 6 
المولى المعتّق ولي للمعتقة زد 00000000 
الغسة المنقطعة ا 10 1 1210107111 
الكفاءة في النكاح 001020212111 ااا 
زواج المرأة غير كفء 1 0000000 
معتبرات الكفاءة ا اا 0 
تعتبر في الصنائع 00000001101000 
إذا نقصت من مهرها 1011 0 
إذا نقص الأب من مهر ابنته 00 
تسمية المهر 1[ 0 
أقل المهر ا اه 


من سمى مهرًا| عشرة المح ل ا ل اس ااه فوووا الام ةي 1 
من طلقت قبل الدخول ماح سج تم رو سومج مط ارج قد سسبو مو كاتا 
إن لم يسم مهرًا وى وسو و لاسو ام ا و 0 
متعة المطلقة قبل الدخول مسي م د ا ا كم السو ا 
إن تزوج المسلم على خنزير عب مت و او و 1 
إذا تراضيا على تسمية مهر 0000 
إن زادها في المهر 11 0 اا 
تسقط بالطلاق قبل الدخحول 111[ ا 
الخلوة توجب كمال المهر و 01000000000000 
إن كان لأحدهما عذر فليس بخلوة سي ا 
إذا خلا المجبوب بامرأته 000000 
تستحب المتعة لكل مطلقة إلا لواحدة 0 
المتعة لا تزاد على نصف المهر ا 00 
زواج الشغار ا 
إن تزوج حر امرأته على خدمته سنة ار 
إن تزوج عبد حرةً 0000000131 
إذا اجتمع في المجنونة أبوها وأخوها #منما امون ا دام 0000000 
لا يجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن ا 0000 
مهر العبد دين في رقبته 000 زذ 11115 00 
إذا زوج أمته 0 


إذا تزوجها بشرط 000001 
إذا تزوجها على حيوان موصوف از[ 001 
لو تزوجها على ثوب غير موصوف لمح وطن ا ننصة وناك رس سا 5 
نكاح المتعة والمؤقت باطل ا 0 
تزويج العبد والامة موقوف 0000 0 00 
يجوز لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه 00 
إذا أذنت المرأة لرجل أن يزوجها از[ 00111 
وإذا ضمن الولي المهر 111[ [1[ز[ |[ [ز ز ز 0 
إذا فرق القاضي بين الزوجين 8ب 00 
حكم ذلك بعد الخلوة أو الدخول ع ماب ا ا ا 
وجوب العدة ا 0 
بم يعتبر مهر المثل ااا 0 
تزويج الأمة ساا لم عاب مص ووو امامو لس 
زواج الأمة على الحرة 18 1 ا 0 
زواج الحر أربعًا ا 1 0 
زواج العبد اثنتين 111 1100 
طلاق الحر للرابعة اذ[ ز 1[ ا 0 
تزوج الحر للآمة 0 
إذا زوج الأمة مولاها ثم أعتقت 00000 
حكم المكاتبة في ذلك ا اا ااا ااا ا 0 


من تزوج امراتين في عقدة ا 2100000 


إذا كان بالزوجة عيبب مقط ا 5 و نوو وكيا با م10 تل مط اواو لعو اا تومل الا 1 


إذا أسلمت في دار الحرب ا ل ا 


خروج أحد الزوجين من دار الحرب مسلمًا ز ز [ [ [ 1[ 0/1111 
إن سبى أحدهما أو كلاهما 555 


إذا ارتد أحد الزوجين ل 20000 
إن1ةةها و اسلمامنا ا 


تزوج أخت أخيه من الرضاع 100000 
3 كلل اللي الماء 500 


إذا اختلط بالطعام ا 0000 
إذا اختلط بالدواء ش29 
إذا اختلط بلبن شاة 50 


إذا اختلط لبن امرأتين 0000 


اذا شريو لمر شنا معدن بد ا ا ا 


إذا أرضعت الكبيرة الصغيرة من زوجتيه 5 


«ا ممعم مم هي ما ور روث رم 


وصف الطلاق بالشدة 5 
إذافة الطلاق إلى جملتها - 


شرط الإضافة ملك الحالف 
ألفاظ الشرط 2 


زوال الملك بعد اليمين 0 
قوله: إن حضت فأنت طالق 


يفوع و مويرم ةم ووم م مم نما نيعار ل قم فم وم يو وه روما مور موه مرف نيو ريه فء ايو و مار قه منرم مارم 


ووم وعم و ووه وووع هوم ورور مرو نيو ره نورمي هومن مش موه م كر مان را فانم ف فم مم ري رم م تنه رن 


«امام مارو وو وة واي و يو ف قفرم مو يمر ورف هرو نوج روي ووم مو ف رورم يفيه ياه مار وم ور نين 


مامه وو ةو قدي ودود هايم وم مه ةم يمي مايها ميو ثوم اهارا مو رمه ممعة مو مم ونه ايان م رمن م يرز زورون 


ووو م م وه ووه ووم نو وين مور نوو نم رم وو نه تماييري رميو مه مم مم مم مييه روررررروا ني ملم زمر 


ممعم وموم فم مفمام مهم م م وو وو و ميو وو يوار و و مرف وومةه ح وو وه وو مو يموي ايو مالم يعمدو ةو م ري رين 


مسمس م م فو يوه ومع فهو و مووي ووو نووري ووو قيارو رم من فوم ون فقوو ويه مس مم ره موام لبر رز رار 


واماو ممم ورور وو مه يو مم وق مومه مومه يم وه يه ممه هم م م رمرم وم وو وو مم لمم ممم لهم ارم مهم 


وعارام وه رو »مهمه معوم من ةو اليو وعووة وو ود نورهدرر نوو م ووو مور ون ويم مم ع ننم يميه ورور وو مولن 


وا #اموور ف ووو فو و ةو وو وو ووو وو ووو ووو مم ممم م مفه م رو ارورمو مم مي ميو وو و و وه مم مم رون هم نر 


وامامعا يق ايم مومه وور ع ورور ووو مهمه دوو ووو مم ماه ف مار وام رارم يوم منرم تمتو ووو و هولب را م ممم 


ع6 م قمارهة يه ينمه وو مممومممممم يمه يه و وووية ووار رد وروا وان و ايوم ف ممم ممم ما مارو م و مهن 


0 ا ا ا 000 


فععامء مه م نميه لمم ممم مي ننم مجع مه مارم مم مه مط مم مه فينم مم يه مه تيرم فيه نيس م ميرمل نر 


و وأمم و وه ماد م يموق ميع مي مانم ره مر مه م مومه في مو مم ف ف مي واه ثن همه مم لمم مم م هرملل رانو 


قوله: إذا حضت فأنت طالق از زؤز1711111 
طلاق الأمة تطليقتان ا 000 
الطلاق ثلانًا قبل الدخول 52 
إن قال أنك طالق :و احدة واحيدة ا 00000 
إن قال: واحدة قبل واحدة ل وا 
إن قال: واحدة بعدها واحدة 8 5 +1 
إن قال: واحدة بعد واحدة أو مع واحدة 2170111 
إتذقال :انظ الى موك د 257118 
إن قال: أنت طالق غدًا ا 
إذا قال: اختاري 1ز1[1[1[ز[ز[ 00011 


إذا قال لرجل: طلق امرأتي 000 
إن قال: إن كنت تبغضيني فأنت طالق ل 
الطلاق في مرض الموت ا 
إن مات بعد انقضاء عدتها امسا مر اسه ماسو 
إذا قال: أنت طالق- إن شاء الله 011111111008 


ام 10 


٠ -.‏ ليا 
رق 9 أ ١‏ 3: 

مك 

0 يا 
قو 1 ' / 1١‏ راجعتها 253 


إن .اغتسلت بست 
وذ 0 
شيئا من بدنها 


هق فى 
0 بالغ 25055308 
ظ 63 به الحو وا وخ وله ره واه رع افيه 
ئ ا 0 


ى 0 و : 
فى | 


إذا حلف على الأبد 00000 


إن وطئها في الأربعة أشهر 2010100 


إذا مضت الأربعة أشهر ا ا ا 000 


إن عاد فتزوجها عاد الإيلاء ل 0 
إن حلف على أقل من أربعة أشهر بز ز|زؤ ؤ ؤزؤزذز0111111 


إن آلى من الرجعية أو البائن ا 0 
مدة إيلاء الأمة اي 11100 5277171011 


إذا كان المولى مريضًا غير قادر على الوطء 0 


. .و و سا ا ا نسب 
تان لبيك 
ذه ونا طيخ سصير و0 


لو قالت: خالعني على مأ في يلي تيت 0 
إذا قالت: طلقنى على ألف د اي 


لو قال: أنت على كبطن أمي ا 
إن شبهها بمحرمة مؤوّبدة مايص ولاك مطيوئة لعفي مم م ول عامل لل طلم جاخ د اواو ولد وق لاج ا ا ديا 
إن قال: رأسك علي كظهر أمي 0 
قوله: أنت على مثل أمي ب____0011 0 0 000 


ار سسالا 1 » 
_ مك فق 2 
تي 


0 


إن أعتق مدبرًا 0 
00 0006 5750000 
شترى اباه ينوي الكفارة 0 


إن أ 
ع عتق نصف عبا 
متتراك ا 


إن ع 1 

غداهم وعشاهم جاز 0 
0 0000 
1 م سجين ع 


إن وطء نخلال الإطعام 
ل 500 
يدم 0000 


ع8 


فووا طستائل] ليقيية 
30 ا 6 


إذا فذق زو عتد وا لون جهياذا بالله 0 


حبس الحاكم للزوج القاذف حتى يلاعن 000000 
إذا كان الزوج عبدا أو كافرًا م 


ل * اه ً هو 
قذف الامة والكافرة ناو دسم ما ج اال ا رماوا و 


إن كان الفذف بولد 000000 هش5952' 


إذا قذف امرأته الصغيرة ام ا 
لواقال: لسو عوك م 0 


6 


إن قال: الحمل من الزنا ا 000 


إذا نفى ولد امرأته عقيب الولادة ور ل يي 


إذا اعترف بولد دون الآخر - وهما فى بطن واحدة ٠6م‏ 


الأقراء الحييض 0 
الخلاف فيما إذا طلقها في الطهر 51100000 


عدة من لا تحيض والحامل ا 0 


5 1 9 عه دب؟ 
2 5 لا لفقهكة 
1 ركلا م سي سل لحار مو سل 


عدة المتوفى عنها زوجها ل ل ا 


إذا ورثت فى المرض ءةز ز دز زد 000020525 1 
إن اعتقت الأمة فى العدة 00 


عدة المنكوحة نكاحًا فاسدًا ا 00 


عدة امرأة الصغير الحامل 0010 اا 0 


إن حدث حبل بعد الموت ا ا ا 
[ذ ملعف المعفهة قبي 2731111 


لا إحداد على كافرة ا ا 000 
على الأمة إحداد 0000077 


الاعتداد فى بيت سكناها 0 
إذا أخرجها الورثة ل ا 0 


مدة الحمل في الوطئين المباح والمحظور 50 
إذا جاءت به لأكثر من سنتين ل 


سيب ولد المتوفى زوجها اساسا معنت فلم الو طامة م ل 
اعتراف المعتدة بانقضاء العدة 00 


إدا ولدت المعكلة ولا 211000 


إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر 0 
الولادة بشهادة امرأة ا 


م الحامل من لوقا رم لكف ا ا ال 
إذا أسقطت المعتدة سقطًا 0 


لا تصدق الحرة في أقل من شهرين 110 
من أراد أن يطلق يتخير أول الطهر 000 
لا تصدق الأمة في أقل من أربعين 520000008 


كاب النفّات 


وجوب نفقة الزوجة على زوجها 1 10 
عع يها مسان !دوين فا 200 


3 سا 1 ف م5 
انال لفقي 
ب هه سيم سل لان هه مل 


إن نشزت فلا نفقة لها 51000 
الصغيرة التي لاا يستمتع بها ال السو ا ا 
إن كان الزوج صغيرًا ا 000 
المطلقة لها النفقة والسكنى 00 
إنكار السلف لحديث الا نفقة ولا سكنى| و 


لا نفقة للمتوفى عنها زوجها 000 00 
كل فرقة جاءت من قبل المرأة ل 


إن مرضت في بيت زوجها ا 1ؤز[زؤز[ [ ز[ ز[ [ 1 1011 
نفقة الخادم على الموسر 151000 
لا يفرض لاكثر من خادم 15 1ذ1[1[ [ ز[  [‏ زؤز 111111 
السكنى فى دار مفردة ا 20 
للزوج منع من يشاء من أهلها من الدخول 537000000 


#اعاماوو ووم ت فيو وو و روي نيو يقم مق مفي ره فم مه فءراي قم م يع فار موا ير ةرام قفو م مار وو ةم ثرو مهمه 


هل تسقط النفقة ياختلاف الدين اماو اب مس اس و اسان 


الأم أحق بالولد عند الفرقة 151000000 


ترتيب الاحق بعد الام اام ماسو 
الأخت لآب والخالة ل 


الخالات أولى من العمات 200 
كل من تزوجت سقط حقها إلا الجدة 520000 
الأم أحق بالغلام حتى يأكل وحده ا 0 


من سوق الأم والجدة تام د قار الا شك أ تبون وار تاودنو ده ما انمو و ا ان 
الأمة إذا اعتقت كالحرة ل 


هل للمطلقة الخروج من المصر بالولد 1 20001111 


وجوب النفقة على الأبوين والأجداد لو كانوا فقراءة 47 


النفقة لكل ذي رحم محرم فقير... ملح ع ال لاك عه موا ا لوطا لوطا مما لال ارد ورور 
يجب النفقة على قدر الميراث 00 


بقع 


6 عترم ف سلاايا م هاوس 
0 مأ 5 َيل لفقهكة 
0 ول سر يس ا ل لا م لل 


إن قال: لا سلطان لى عليك 0 
إن قال: هذا ابني ل 


إن قال: هذا مولااى ااا 


إن قالها لغلام لا يولد لمثله 000 
إذا قال لأمته: أنت طالقٌ 35 
إن قال لعبده: أنت مثل الحر 000 


إذا ملك الرجل ذا رحم محرم حي اسح سب 0 
العبد المبعض 000 


إذا كان العبد بين شرر 0 ل 


و وا ا 2 


ا كأ ل يي 
مر ٠‏ لما 4 

50 عستا ل لِفِقهية 
© 


إذا اشتريا ابن أحدهما 1510 
إذا شهدا كلا الشريكين على الآخر - بحرية العبد 


السعاية نشت في حال اليسار والإعسار و بام ا امون وا قش 1 وا 


من أعتق عبده لوجه الشيطان أو للصنم 0000 
عتق المكره والسكران 000000005132121 1 1 1 1 1 1 1 ااا 1 
إضافة العتق إلى شرط ا 


إذا خرج عبد من دار الحرب 111011100 
إذا أ تق جارية حاملا ا 


إذا أعتق عبده على مال 1131030000ز1 0711111 


إن قال: لو أديت ألف درهم فأنت حر 00000 1111 


إن أحضر المال أجبر المولى على عتقه 21111111101 
ولد الأمة من مولاها حر دان ع التي الوا انو عله سج و او ل 


ولد المدبرة مدبر ااا ااا اا ا ااا 000 


إن علق التدبير بموته على صفة 11 [1[ذ[ 1[ 00 


عماران م عوة ووك ةيعم ووه يو مم مم مث مهارن فرقم 


ماإفاقاية فو قم ةوه م قي جايو يها يمايم له رن ماني رامن 


ناب الل سجالم 


دعوة الجد لولد حفيده 000 
إن كانت الجارية بين شريكين 500000 
ما يوجبه الوطء التام في الملك التام ا د 
إن ادعيا ولد الجارية 00000 


الأصل فى جوازه. ومعنأه 1228 00 110000000 
قوراط الجالا ننا لا 10707000( 


ا ال دي لا ا 


تزوج المكاتب ا اق 
كفالة المكاتب لغيره ا 
إن استو لد أمته الخ لا سبج ا 3 
إذا زوج المولى العبد 000000000 
وطء المكاتبة 00 
إذا اشترى المكاتب ابنه أو أباه ساس و لاه 
إن اشترى أم ولده 0 
إذا عجز المكاتب لس لط وا ارا و ل اه 
إن مات المكاتب 0 
إن لم يترك وفاءً 3 
إن ترك ولذا ا 0000 
إن كاقل خصير أو عير ا 
لا ينقص من المسمى ا 
إن كاتيه على حيوان لومت ذاو جاه سو عاتم 1ن 
إذا كاتب عبديه كتابة واحدة ووو 0 
إن كاتبهما على الضمان يي ل 
إذا اعتقه المولى مامسويو ا سار وب اس 0 
إذا مات مولى المكاتب ام ا ا 
إن أعتقه أحد الورثة ااا 0 


ولااء الموالاة اااوو الل اط اا ناماس لكا سطتاطادانة اسواو مون اساسا امد 
إذا أعتق الرجل مملوكه لي ل ا ا 


إن مات المولى عتق مدبروه ا ل ل ل 


يقارف ةوفه فقوو وهو يه م فور وو زر ورم رفوي و ور وو يو م يه نيو يه دتو موه مو و ف نمم يه مايه ماري يعم يرام و ورم وام رمي تنه يرن 


.عدت مارارع ةد مو مور ع مهن فه وه موث و قرو و ار ووقرقي مور ومو ووان ها ريو ارم م م عر ممه فوق وه رموه ووه ووو و وو مرو تووم م ونور لت فثل نرم 


وعاقه معقء مم ووم يوه يفم و رو وو رما ع« ممع وي ووو ر يفن يم مه رورم ريو رو يوقو يم م فم ميم ريه قميه وميم رةه لجرو مه ريه نم رار 
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ا 


ة67171تكتلتك 7050 “لقت 


ا 3 
4 
سس ع سسا ل 


“0 
الموضوع الصفحة 
كتاب التكاح ا 10101212211 10 0010011111 
كتاب الرّضاع 00 
كتاب الطّلاق 0000 
كتاب الرَّ جعة 0 
كتاب الإيلاء سام وعدا لوانتو اماس ناا ااام افع خا واو ام مو ا 1 1 
كتاب الخلع 00000000000 
كتاب الظّهار 00101 

كتاب اللّعان 00 
كتاب العدّة يا 0 ااا 
كتات التّفقات 10 ا 0 
كتاب العتاق ا 00000121212101 00000 
بات التدبير 00 
يات الا سصلاد 0 
كتاب المُكاتب 0 ا 0 


كتاب الولاء 000 ةزذز زذ د 11 1 1 2101711 

فهرس المسائل الفقهية يب بي اه 

فهرس المحتويات ال عع م 0 
سكرد_ ‏ ياه 


لمر 


